د NEA‏ 
وو آل کے 
رک 
NY‏ 
1 : ب سے ہے ل[ 0 
ادها ية 0 
0 مََالككاتِءَالسْكَجَالئبَوة 
3 

) 


ل 


7 


3 





ا 


کے : ب ح کے 
IESY 1‏ ملا DIRINEN IANA ARISEN‏ 


(WNIT (NAT, - <2 2 - 2‏ 2 ن 


3 5 SAG 
7 ۷ 


A 


: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ج6 


ابن النجار الدمياطي 
- لا عع" 
: ۸ صفحة 
: ١٤٤/۹٠٠۲م‏ (طبعة جديدة) 
+ دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع 
: دار العلم والمعرفة للطبع والنشر والتوزيع 






رقم الإيداع بدار الكنب والوثائق القومية - مصر 
2*5 
الترقيم إلدولي :6693-10-4 -978-977 


CIS 


05 


رت 
30 ۰ 








أ A‏ 
للطبع والنشر والتوزيع _ 


8ش البيطار ‏ خلف الجامع الأزهر 


60 ٠ 
04V) ‘| TT ت:‎ 


dar_altakoa@hotmail.com 
dar_altakoa@yahoo.com 


E-mail: 


SSSI 


00 
AN 8 SR REN 0 ESE WANS 


8 





ر 


gn 


5 كفاجع ي 


4 — بد ل 4 


تعريف البيع : 

ايع في اللّعَةِ: مَصْدَرُبَاَ» وَهُوَ: مطلق المبادلة» أي مبادلة شيء بشيء 
على وجه المعاوضةء وكذلك الشراء» سواء كانت في مال أو غيره. 

وکل من ال وال ام الفا اادد كال لطر واج 
فيطلق علئ الشيء وعلئ ضده» فيْطلَقٌ علئ كل واحِدٍ من المُتعاق دين أَنّهُ 
ار 

تقول العرب: بعت بمعنئ اشتريتٌ» وجاء شرّئ بمعنئ باعء قال الله 
تعالى: % وسروه رشن س( 1ا :20[ أي باعوه. 

قال تَعَالَ: « أؤكيك الى َسْكروا الصَكلة يالْمْدَئ وَلْصَدَاب يِالْممْفِرة» 
1ة : 175[ أي باعوا الهدئ بالضلالة. 

قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: 1 آل ری مت الْمؤيت آنشسه ر دامر 4 
لوي : 111]. 
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وَلِقَوْلِهِ صََْدَهءَلتَوِوسَل: «وَلا يد بِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى ب ۹ بیع بُعض»'. .أ ا يشر 
علئ شرائه. 

ويقال لكل من المتعاقدين: بائع وبيع» ومشتر وشار. 

لكين إذّا اطق البَائِمُ فَالمُبَاِرُ ِلَى الذَّهنِ بَاذِلُ السّلعةٍ وقابض الثمن» 
والمشتري باذل الثّمن وقابض السّلعة» تقريبًا للأفهام» ويُطلَقٌ اليم عَلَى المَيبع» 


فيُقالٌ بیع جي( . 


يعرّفه باللفظ العام وبعضهم يعرّفه باللفظ الخاص. 
فعرّفه الحنفية بأنه: مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم علئ وجه التمليك 


1 


بتراض؛ لِقَوْلِه تعَالَى: «( إل أن کوت کہ عن اض مَِكُم 4 (التكئلة : 29] 
وَلحَدِيثْ: (إِنّمَا البَيْعُ عن يَرَاضٍ)00. 


فإن وجد تمليك المال بالمنافع فهو إجارة أو نكاح. 


وإن وجد مجانًا فهو هبة. 


(1) عمف كليم : رواه البخاري (2»2150 142 5)» ومسلم (21412 1413). 

(2) يُنظر: المصباح المنير» (1/ 69)ء و«اللباب شرح الكتاب» (1/ 347)..و«خلاصة الدلائل وتنقيح 
المسائل» في شرح القدوري (2/ 25)» و«المعتمد الضروري» (256)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 5)» 
و«مختصر الوقاية» (2/ 40): و«الاختيار» (2/ 3).و«رد المحتار» (6/ 370)» و«مواهب الجليل» 
(6/ 6)» و«مغني المحتاج» (2/ 407)» و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 5)» و«السراج الوهاج» 
(206)» و«حاشية القليوبي على كنز الراغبين» (2/ 5 38)».وانهاية المحتاج» (3/ 429)ء و«الديباج 
شرح المنهاج» (2/ 7)» و«النجم الوهاج» (4/ 7)» و«كشاف القناع» (3/ 166). 

)3( يحضي : رواه ابن حبان (4967)» وابن ماجه (22185» والبيهقي في «الكبرئ» (296). 
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أو هو: مُبادلة َّيءِ مرغوب فيه بشيءٍ مرغوب فيه" عل وجه مفيد”” وَذَلِكَ 
قد يكون بِالقَولٍ وقد يَكونُ بالفعل قَالأوّلُ الإيجابُ والمَبُولُوَالنَانِي التَحاطِي©. 

والبيع عند المالكية له معنيان خاصٌ وعامٌ: 

فالعام عرّفوه بأنه: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذّة. 

فمعنى: «عقد معاوضة» آي عقد محتو على عوض من الجانبين البائع 
والمشتري؛ لأن كلا منهما يدفع عوضًا للآخر. 

فيدخل في هذا الحد الأعمٌ هبةٌ الثواب؛ لأنَّ حُكمّها حُكمُ الببع» وهو عقد 
معّاوضة» والصرف والمراطلة”*' والسلم أيضًا؛ لأنها عقود معاوضة. 

ومعنى: «على غير منافع» خرج به الإجارة والكراء؛ لأنَّ العقد فيهما علئ 
المنافع. 

ومعنى: «ولا متعة لذة» خرج به النكاح؛ لأنه عقد معاوضة على متعة لذة. 

وأما تعريفه بالمعنى الأخضٌ الذي غلب معنى الاستعمال فيه عند الفقهاء 
فهو: عقد معاوضة علئ غير منافع ولا متعة لذة» ذو مكايسة» أحد عوضيه غير 
ذهب ولا فضة»ء معين غير العينِ فيه. 

فهو نفس التعريف الأول مع زيادة ثلاثة قيود: 

القيد الأول: ذو مكايسة» أي عقد صاحب مشاحّة ومغالبة؛ لأنّ كل واحد 
من المتعاقدين يريد أن يغلب صاحبه. 


(1) أي من شأنه أن ترغب إليه النفس وهو المال. خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم فإنها ليست بمال. 

(2) وخرج بمفيد ما لا يفيد» فلا يضح بيع درهم بدرهم استويًا وزنًا وصفة» ومقايضة أحد الشريكين حصة 
داره بحصة الآخرء ولا إجارة السكنيل بالسكنل. 

(3) يُنظر: «بدائع الصنائع» )6/ 9» و«اللباب شرح الكتاب» (1/ 7 و«خلاصة الدلائل وتنقيح 
المسائل» في شرح القدوري (2/ 25)» و«المعتمد الضروري» (256)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 5)» 
و«مختصر الوقاية» (2/ 40)» و«الاختيار» (2/ 3)» و«رد المحتار» (6/ 370). 

(4) المراطلة: هي بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة متساويين في الوزن. 
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وخرج بهذا القيد هبة الثواب؛ لأن الواهبَ مُلرَم بقبول القيمة التي اشترطها 

فإذا قال: وهبتٌ هذه الدار لزيد بشرط أن يعوٌّضنى مائة دينار لزمه قبول 
الان ولا جات ارد مها 

وتخرج أيضًا المبادلة والتولية والأخذ بالشفعة؛ لأنها لا مكايسة فيها. 

أما المبادلة: فهي بيع نقد بنقد من صنفه مسكوكين «(مضروبين» بشرائط 

أما التولية: فهي بيع بعين الثمّن الأول فلا مغالبة فيها. 

وأما الأخذ بالشفعة: فهو بِيعٌ بنفس الثمن الذي اشتريت به السلعة فلا 
مغالبة فيها أيضًا. 

القيد الثاني: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة» خرج به الصرف والمراطلة 
لأن عوضّي الصرف أحدّهما ذهب والآخر فضة» وعوضي المراطلة والمبادلة 
ذهبان أو فضتان. 

القيد الثالث: معين غير العين فيه» خرج به السَلّم» ومعنئ ذلك أن عقد 

f»‏ ا ا ج ء 

البيع يلزم فيه أن يكون المبيع ليس دينا في الذمّة» بل ينبغي أن يكون غير دينء 
سواء كان حاضرًا أمام المشتري أو غائبًا ولكنه معروف عنده بصفة أو رؤية 
سابقة» أو اشتراه بشرط أن يكون له خيار الرؤية» أما عند السَّلَّم فعلى عكس 
ذلك؛ لأن المسلّم فيه وهو السلعة دين في الدّمّة فالمراد بالمعين ما ليس دَينًا 
في الدَّمّة والسّلم دين في الدَّمّةه والمراد بالعين الذهبُ والفضةء ولايلزم 
في عققد البيع أن يكون الذهب أو الفضة مقبوضين» بل يصحٌ أن يكوءًا ديا 

ګر 
فى الذمة. 


وبذلك يتم تعريف البيع الخاص أعني بيع السلعة بالنقد وهو الذي 
ينصرف إليه لفظ البيع عند الإطلاق”" . 

وعرّف الشافعيةٌ البِيع بأنه: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة 
على التأبيد» لا على وجه القربة. 

فخرج بالمعاوضة نحو الهديةء وبالمالية نحو النكاح» وبإفادة ملك العين 
الإجارة» وبالتأبيد الإجارة أيضًاء وبغير وجه القربة القرضٌء والمراد بالمنفعة 
بيع نحو حق الممر”. 

وعرّف الحنابلة البيع بما قاله ابن قدامة أنّه: مبادلة المال بالمال تمليكًا 
وتملگاء واشتقاقه: و لأن كا ادف الان بد اة اة 
والإعطاء. ويحتمل ان کل واحد منهما کان یباع صاحبه» أي يصافحه عند البيع»› 
ولذلك س صمي البيع صفقة . 

وعقّب ابن مفلح في المبدع علئ تعريف ابن قدامة بدخول القرض فيه» 
وكذلك الرّباء ثم قال: «الأولئ فيه: تمليك عين مالية» أو منفعة مباحة علئ 
التأبيد بعوض مالي» غير رِبّا ولا قرض» . 

وهناك تعاريفٌ أخرئ للحنابلة قريبة من هذا كما في الروض المربع ومنتهئ 
الإرادات. 


(1) يُنظر: «مواهب الجليل» (6/ 6 و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (4/ 3» 4)» و«المختصر 
الفقهي » لابن عرفه (7/ 1)» واشرح ميارة» (1/ 488)» واشرح مختصر خليل» (5/ 4)» 
و«الفواكه الدواني» (2/ 72)» و«منح الجليل» (1/ 449). 

(2) بُنظر: «مغني المحتاج» (2/ 407)ء و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 5)ء و«السراج الوهاج» (206)» 
و«حاشية القليوبي على كنز الراغبين» (2/ 385)» و«نهاية المحتاج» (3/ 429)» و«الديباج شرح 
المنهاج» (2/ 7)) و«النجم الوهاج» (4/ 7)» و«حواشي الشرواني» (4/ 215). 

(3) يُنظر: «المغني» (5/ 218). 

(4) يُنظر: «المبدع» (4/ 4)» واشرح منتهئ الإرادات» (3/ 121)» و«الروض المربع» (1/ 533). 
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حكم البيع : 

ابيع عقد مشروع جائز ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول» 
وقد تواترت الأدلة على مشروعيته وجوازه. 

أَمّا الكِتَابُ: فَفَوْلهُ تَعَالَى : «إوأحلٌ أله ابيع وَحرّم ربوأ 4 اين : 5 27]. 

وقوله تَعَالَى: #وَأَشَهِدوا إذًا تبَايعَتم © [الهق : 282]. 


1 م 


وَكَوْلّهُ تَعَالَى: « يَكَايهًا الح ءامنا لا َأكُلوًا أمْولَم بتڪم بالطل 


5 م عر 2 م Ee‏ رہ 
إل أدتكوت رة عن راض نكم 4 [التكئلا : 29]. 


وقوله تعالی: # ولا تاوا آمو يبتكم بالبتطلٍ ولوا بها ل ڪام لأ ڪا 
قا منْأَمُولٍ لياس بالِاثو وأسر مون( 4 J‏ : 188[. 

قال الإمام ابن العربي المالكي: هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس 
المعاوضات ينبني عليها وهي أربعة هذه الآية وقوله تعالول: #وأحلٌ اله اليم 


AL, 


حرم الوأ 4 [الق : 275]» وأحاديث الغرر واعتبار المقاصد والمصالح. 

ثم قال: اعلموا علمكم الله أن هذه الآية مُتَعَلَقّ كلّ مؤالف ومخالف في كل 
حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز فيستدل عليه بقوله تعالئ: « )و1 
اموک بَنَكمْ الل 4 فجوابه أن يقال له: لا نسلم أنه باطل حت تبينه بالدليل» 
وحينئذ يدخل في هذا العموم» فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز 
وليس فيها تعيين الباطل”"". 

راما السّنَّةُ: فَحَدِيتُ: نما ابيع عَنْ تَراض». 

وة «البيعَان بالخيارِ مَا لَمْ يمرا . 
(1) «أحكام القرآن» (1/ 137). 


(2) جتحي : رواه ابن حبان (4967)» وابن ماجه (22185)» والبيهقي في «الكبرئ» (296). 
(3) سف ى,كليه : رواه البخاري (2079)» ومسلم (1532). 
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وعن رافع بن خلیح سی يَلنَدَعَنَهٌ قال : «قيل: يا رول الله أي الكَسْبٍ أطيب؟ 
قال: عمل الرَجلٍ بيده وگل بيع رور" '. أي لاغش فيه ولا خيانة. 


وعن ليبن العام تعن عن البي مول قال: ١لآنْ‏ أَحُدٌ أحدكم 
حبلة يي بخز مَِ اْحطّب على هره يها فف الله بها وجهَهُ خيّْدٌ له من أن 


يِسْأَلٌ الناس أَعْطَوْءٌ أو 2 . 
ولاأنه صا ووس ِ بُعِثْ والناس يتبايعون فأقرّهم عليه» وقد باع -عليه 


الصلاة والسلام- واشترئ مباشرة وتوكيلا. 
وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة علئ مشروعية البيع وعليئ كونه سبيًا لإفادة 
اليلك؛ وهذا من المعلوم من الدّين بالضرورة» وقد نقل غير واحد من العلماء ذلك. 
قال ابن قدامة وَمَدَُنَة: وأجمع المسلمون علئ جواز البيع في الجملة”'. 
وقال ابن هبيرة يَمَدُلنَهُ: اتفقوا على جواز ف 
وقال السيوطي رمَةآل: اعلم أن الإجماع منعقد على جل البيع”*. 
وقال إمام الحرمين الجويني رجثاله: وأصل البيع متفق عليه" . 
وقال الحافظ ابن حجر يَمَدَأنَة: وأ جمع المسلمون على جؤاز البيع ”. 
وقال الإمام الغزالي ذا له وأجمعت الأمة علئ كونه -أي البيع - سبي لإفادة 
الملك”*". ۰ 
(1) سج : رواه الإمام أحمد في «المسند» (17304)» والحاكم في «المستدرك» (2160): وغيرهما. 
(2) رواه البخاري (1402). 


(3) «المغني» (5/ 219). 

(4) «الإفصاح» (1/ 345). 
(5) «جواهر العقود) (1/ 49). 
(6) «ناية المطلب» (5/ 5). 
(7) «فتح الباري» (4/ 287). 
(8) «الوسيط» (3/ 383). 
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منها: أن الحاجة ماسّة إلى شرعيتهء فإن الناس محتاجون إلى الأعواض 
ل 
والشراء» فإن ما جُبلّت عليه الطَباع من الشّح والضّنة وحُب المال يمنعهم من 
إخراجه بغير عوض» فاحتاجوا إلى المعاوضة فوجب أن يشرع دفعًا لحاجته”"". 

ومنها: أن الحكمة تقتضيه؛ لأنْ حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه؛ 
وصاحبه لا يبذله بغير وض ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول 
ا 

ومنها: أن الله سْبََلَودقَ جعل المال سببًا لإقامة مصالح العباد في الدنيا 
E N ES LE‏ 
DT oS‏ 

وإلئ ذلك أشار الله سْبِحَلَةوَدَلَ في قوله: « ايها اليرت ا لوا 
آمو کک بتڪم اط لا کیت بیکش تک 4 اد : :29 

ومنها: أن فيه بقاء نظام المعاش والعَالم فإنه بحاو a‏ 
أتم نظام» وأحكم أمر معاشه أحسّن إحكام. 

ولايتم ذلك إلا بالبيع والشراءء إذ لا يقدر أحد أن يعمل لنفسه كل ما 
يحتاجه؛ لأنه إذا اشتغل بحرث الأرض وبذر القمح وخدمته وحراسته وحصده 
ودراسته وتذريته وتنظيفه وطحنه وعجنه لم يقدر علئ أن يشتغل بيده ما يحتاج 
ذلك من آلات الحراثة والحصد ونحوه فضلا عن اشتغاله فيما يحتاجه من 
ملبس ومسكن فاضطر إلى شراء ذلك. 
(1)«الاختيار» (3/2: 4). 


(2)«المغني» (5/ 219)» و«المبدع» (4/ 3)» و«مطالب أولى النهئ» (3/ 3)» و«فتح الباري» (4/ 287). 
(3)«المبسوط» (12/ 126). 


نڪا„ فت 

ولولا الشراء لكان يأخذه بالقهر أو بالسؤال إن أمكن» وإلا قاتل صاحبه 
عليه ولا يتم مع ذلك بقاء العالم”"". 

وهذا كله في البيع الصحيح النافذ» وأما غير الصحيح فسيأتي حكمه في 
البيوع الفاسدة والمنهي عنها إن شاء الله تعالى» لأن البيع قد تعتريه أحكام 
أخرئ» فيكون محظورًا إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص» لأمر في الصيخةء 
أو العاقدين» أو المعقود عليه. 

وكما يحرم الإقدام على مثل هذا البيع فإنه لا يقع صحيحًاء بل يكون باطلا 
أو فاسدًا علئ الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفية» ويجب فيه الترادٌ علئئ 
تفصيل سيأتي في البيوع المنهي عنها. 

وقد يكون الحكم الكراهة» وهو ما فيه نبي غير جازم ولا يجب فسخه. 

والمقصود من بيان كتاب البيوع بيان البيع الذي هو حلال شرعاء والحرام 
الذي هو الرّبا ونحوه من العقود الفاسدة علئ ما يأتي مفصّلا إن شاء الله. 


SECS“ 


(1) «حاشية ابن عابدين» (6/ 375). پو جي 


EE 
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أركان البيع : 
أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته عددها يختلف من مذهب 
إل مذهب: 


فركنه عند الحنفية واحدٌّ وهو الإيجاب والقبول (الصيغة). 

وعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ثلاثة؛ وهي في الحقيقة خمسة: 
الركن الأول: الصيغة» أو ما يقوم مقامها علئ التفصيل في ذلك. 

الركن الثاني: العاقد: من بائع ومشتر. 

الركن الثالث: المعقود عليه: من ثمّن ومثمّن أي المبيع. 


فالركن المتفق عليه هو الصيغة وهو الإيجاب والقبول» فنتكلم عليه أولا 
ثم عن الأركان المختلف فيها. 


الركن الأول: الصيغة ( الإيجاب والقبول ): 

اتفق الفقهاء علئ أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول؛ لأنهما يدلان على 
الرضا الذي تعلق به الحكم. 

لقَولُ تعَالی: ‏ اا اکریے ١امنوا‏ کا تأڪوا آمو کک بتڪم بال ر 
اذ کت رة عن راض ینک 4 الئل : 29]. 

وقال النبي اَل َلتَهوْسَلرٌ: نما الببع عَنْ تَرَاضٍ)”"©. الفا أمر خفي لا 
يطلع عليه» فوجب أن يتاط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه وهو الصيغة بأي لغة 
كان سواء عرف العربية أم لاء وكذا ما كان في معناهما وهذا لا شبهة فيه» وعليه 
إجماع الناس. 

وهو يحصل بأحد أمرين: إما القول كبعت واشتريتء وإما الفعل (وهو 
التعاطي) فأما القول فمتفق عليه بين المسلمين كما مرّ وأما الفعل فمختلف فيه. 

أُولًا: القول: وهو الإيجاب من البائع وهو ما يدل علئ التمليك كبعتّكَ أو 
ملّكتك والقبول من المشتريء وهو ما يدل علئ التملّك كاشتريثٌ أو قبلتٌ. 

قال الحنفية: فالإيجاب هو ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين» سواء 
وقع من البائع كبعت أو مِن المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول: اشتريتٌ بكذا 
والقبول ما يذكر ثانيًا من كلام أحد المتعاقدين بلفظ الماضي مثل أن يقول 
أحدهما: بعتٌ» والآخر: اشتريت؛ لأنه إنشاء» والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاءً 
في جميع العقود فينعقد به» ولأن الماضي إيجاب وقطعء والمستقبل عِدَةٌ أو أمر 
وتوكيل» فلهذا انعقد بالماضي. 

أما إذا كان بلفظ الأمرء فلابد من ثلاثة ألفاظ كما إذا قال البائع: اشتر 
مني» فقال: اشتريتٌ» فلا ينعد ما لم يقل البائع: بعت أو يقول المشتري: بع مني» 


(1) نكيم : رواه ابن حبان (4967)» وابن ماجه (2185)» والبيهقي في «الكبرئ) (296). 


060 

فيقول: 0000 لأن قوله هذا ليس بإيجاب وإنما هو 

أمر» فإذا قال: بعت أو اشتريتٌ فقد وجد شطر العقد. فلا بد من وجود الآخر ليتم. 
ولا ينعقد بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل» بخلاف النكاح 

فإنه يتعقك: 





وإنما شرط الماضي؛ لأنه إنشاء تصرف», والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاءً 
في العقود. 

وينعقد أيضًا بكل لفظ يدل علئ معناهما كقوله أعطيتّك بكذاء أو خذه 
REE IS‏ ا E‏ 
يدل على معنئ القبول والرّضئء والعبرة للمعاني. 

وكذلك لو قال المشتري: اشتريثٌ بكذاء فقال البائع: رضيت؛ أو أمضيتٌ؛ 
أو أَجَرْت» وإذا أوجب أحد المتعاقدين (البائع أو المشتري) البيع؛ بأنقال 

البائع مثلا: بعاترهذا عذاء لا لاخر بالخار إن عار قل المع في المتقلس وإن 

شاء ردّه؛ لقول النبي صََلنَمعَدوِوم يسَلم: «البَيّحَانٍ بالخِيارٍ مَا لم يرقا" لأنه مخيّر 
رر ر ا ر ف ا 

ويمتد حقه في القبول أو الرّد إلى آخر المجلس للحاجة إلى التفكر 
والتروي والمجلس جامع للمتفرقات» ويبطل بما يبطل به خيار المخيرة؛ لأنه 
يدل علئ الوعراض» وللموجب الرجوع لعدم إبطال حق الغير» وليس للمشتري 
أن يقبل بعص المبيع ولا أن يقبل المشتري بعص الثمن» لعدم رضاء الآخر 
بتفريق الصفقة› E.‏ الي 
الجيد ني البيع لترويج الرديء» فلو صح التفريق يزول الجيد عن ملكه فيبقئ 
الرديء فيتضرر بذلك» وكذلك المشتري يرغب في الجميع» فإذا فرق البائع 


(1) سف ,كلوه : رواه البخاري (2079)»: ومسلم (1532). 


ڪڪ اراي ا 060 
الط عا ترو إا ب الج تمن كل وساف الأخرونا 
ترك؛ لأنه صفقات معنئ» فيصح؛ لأن ذلك دليل على رضاه بالتفريق؛ لأن 
الإيجاب حينئل ف معني إيجابات متعددة. 

وإذا قام أحد المتعاقدين من المجلس بعد الإيجاب وقبل القبول بطل 
الإيجاب؛ لأن القيام يدل علئ الإعراض والرجوع وعدم الرضا فيبطل العقد به 
كسائر عقود المبادلة”". 

وأما المالكية فقالوا: إن البيع ينعقد بالصيغة وهي قول المشتري: ابتعتُ 
واشتريت ونحو ذلك بصيغة الماضي أو بقول البائع: بعتك أو أعطيتك أو نحو 
ذلك كذلك ويرضئ الآخر فيهما أي في الصورتين وهو البائع في الأولئ 
والمشتري في الثانية بأي شيء يدل على الرضاء أو ما يقوم مقامها مما يدل على 
الرضاء من قول أو إشارة أو كتابة من الجانبين أو أحدهماء كما ينعقد بقول 
المشتري ابتداءً للبائع: «اشتريتها منك بكذا» بالفعل الماضي أو يقول البائع 
للمشتري: «بعتكها بكذا» بالماضي أيضًا ويرضّئ الآخر. وك(أبيعها بكذا» من 
البائع أو قول المشتري للبائع: «أشتريها منك بكذا» بالمضارع فيهما فرضي 
الآخر أو قال المشتري: «بعني» بفعل الأمر أو قال البائع للمشتري: «اشتر مني 
هذه السّلعة بكذا» فرضي الآخر فينعقد البيع. 

ثم إن كان الفعل ماضيًا كأن يقول البائع: بعت هذه السلعة ويقول 
المشتري: اشتريت» فإن البيع ينعقد به ويكون لازمًا فليس لواحدمنهماحق 
الرجوع فيه لا قبل رضاء الآخر ولا بعده» حتئ ولو حلف أنه لا يقصد البيع أو 
الشراء» ما إن كان الفعل أمرًّا كقول المشتري: بعني هذه السلعة بكذا فيقول له 
(1) يُنظر: «بدائع الصنائع» (6/ 530: 531)»: و«اللباب شرح الكتاب» (1/ 347)» و«خلاصة الدلائل 


وتنقيح المسائل» في شرح القدوري (2/ 25ء 26)» و«المعتمد الضروري» (256)» و«الجوهرة 
النيرة» (3/ ٠6‏ 10)» و«مختصر الوقاية» (2/ 40)» و«الاختيار» (2/ 4)» و«رد المحتار» (6/ 370). 


41 وکیا ی كه ارا 
اللبببلبل لل ||| لل ||| - ب سس ول 
البائع: بعت فإنه ينعقد به البيع ولكن في لزومه خلاف فبعضهم يقول: إن له حقّ 
الرجوع وعليه اليمين بأنه لم يقصد الشراء» وبعضهم يقول: إن البيع يلزم بهذا 
كلزومه بالماضي وليس له حق الرجوع على المعتمد. 

فإن كان الفعل مضارعا كأن يقول البائع: أبيع هذه السلعة بكذا فرضي 
المشتري بذلك فإن البيع لا يلزم البائع إذا رجع وقال: إنني لم أرد البيع وإنما 
أردتٌ المساومة أو المزاح ولكن عليه اليمين» وإذا رجع بعد رضاء المشتري 
فإذا حلف فذاك, وإلا فيلزمه البيع وإذا قامت قرينة علئ أنه يقصد البيع فإنه 
يلزمه ولو حلف. 

وذلك كأن يقول له المشتري: يا فلان بعني سلعتك بعشرة فيقول: لا. فيقول 
بأحد عشر فيقول: لا. ثم يقول البائع: أبيعها باثني عشر. فيقول المشتري: قبلت. 
فإن البيع يلزم في هذه الحالة وليس له حق الرجوع ولا ينفعه اليمين؛ لأن تردّة 
الكلام بينهما قرينة على عدم المزاح واللعب» وكذا لو قال المشتري: أشتري هذه 
السلعة بكذا فرضي البائع ثم رجع المشتري فإن له حق الرجوع وعليه اليمين ما 
لم تقم قرينة علئ أنه جَادٌ في شرائه فإنه يلزمه الشراء» والحاصل أن البادئ 
بالمضارع سواء أكان بائعًا أم مشتريًا فإنه لا يلزمه البيع وله حق الرجوع وعليه 
اليمين إن رجع بعد رضاء الآخرء أما إذا رجع قبل رضائه فإن له ذلك الحق ولا 
يمين عليه» ومحل ذلك كله ما لم تقم قرينة علئ البيع والشراء أو عدمها وإلا 
عمل بها. 

وإذا قال شخص لآخر: بكم تبيع هذه السلعة؟ فقال له: بعشرة فقال 
السائل: أخذتها بذلك. فأبَئ البائع أن يبيعها وقال: إنني أريد أن أعرف قيمتها أو 
أريد المزاح» فالمعتمد في ذلك أن يرجع إل القرائن» فإن قامت قرينة بأن حصل 
تماكس وتردّدٌ في الكلام كما ذكر في الصورة المتقدمة فإن البائع يلزم بالبيع» وإن 





ب سح ر 


ڪڪ ارا يي T19‏ 
قامت قرينة علئ عدمه فإنه لا يلزمه ولا يمين علئ البائع» وإن لم تقم قرينة على 


أحدهما فللبائع حق الرجوع وعليه اليمين إن رجع بعد رضاء الآخر”") 


وقال الشافعية: ينعقد البيع والشراء بكل لفظ يدل علئ التمليك مفهم 
للمقصود بأي لغة كان عرف العربية أم لاء وهو قسمان: 

- صريح. - وكناية. 

فالصريح: :ما دل على التمليك أو التملك دلالة ظاهرة مما اشتهر وكرر عل 
م : كبعتّكَء أوملّكتّك هذه السلعة بكذا ولو هزلاء والقبول 
كاشتريتٌ وتملكتٌ وقبلتٌ ورضيتٌ منكٌ بكذا. 

وأما الكناية: :فهو ما احتمل البيع وغيره» كجعلتٌه لك بكذاء ونحذهء 
وتسلّمهء وبارك الله لك فيه» فإن ذلك يحتمل البيع ويحتمل غيره» فإذا نوّئ 
بذلك البيع والشراء صحٌ» فإن قن اللفظ المحتمل بذكر الثمن يكون صريحًا 
كوهبتكَ هذه الدار بمائة دينار» فإن لفظ الهبة إن لم تكن مقترنة بذكر الثمن 
تكون هبة» فإن اقترنت بالثمن تكون بيعا. 

وكذا كل لفظ يدل على التمليك إذا رن بذكر الثّمن كجعلتٌ لك هذه الدار 
شمن كذا أو عوّضتك هذا بكذا أو صَارفتَكَ ذا بكذاء فكل هذا ظاهر الدلالة في 


البيع لذكر الثُمن. 

ومثل ذلك ما إذا قال المشتري: اشترر يت وقَبلتٌ فإن في ذلك دلالة ظاهرة 
على الشراء بخلاف ما إذا قال: تملّكتٌ فقط فإن ذلك كناية تحتمل التملك 
بالشراء وتحتمل التملك بالوبة وغيرهما. 


(1) يُنظر: «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4/ 5» 7)ء وتحرير المقالة» (5/ 82» 84)» وامواهب 
الجليل» (6/ 6)ء و«المختصر الفقهي» لابن عرفه (7/ 227» 228)» و(اشرح حدود ابن عرفة» 
(1/ 1») واشرح ميارة» (1/ 489)» ولاشرح مختصر خليل» (5/ 4)» و«الفواكه الدواني» 
(2/ 73)» و( 8 11111111 01 1 


و«التاج والإكليل» (3/ 268ء 269). 
د 


يي ب ی 

ا ا ارج ول ا ا 
الصريح أقطع للنزاع وأحسن في رفع الخصومات» ويجوز تقدم لفظ المشتري 
على لفظ البائع لحصول المقصود مع ذلك. 

فلو قال بعني» فقال بعنّكَ انعقد البيع في الأظهر لدلالة بعني علئ الرّضاء 
ولأنَّ المقصود وجود لفظ دالٌ علئ الرضا بمُوجب العقد وقد حصل فصحٌ به 
البيوع. 

ولما رواه مسلم أن النبي يديوس قال لسلمة بن الأكوع نة في 
جارية: «هبٌ لي المرأة فقال: هي لك يا رول الل" 

وهو يدل على انعقاد الهبة بالاستيجّاب والإيجاب فالبيع أولئن”. 

وقال الحنبلية: ينعقد البيع بالقول الدالٌ علئ البيع والشراء وهو الإيجاب» 
والقبول» فيقول البائع: بعنّكء أو ملّكدّك أو وليه - أي: بعبّكه برأس ماله 
وهما يعلمانه- أو وُهبتكه بكذا ونحو ذلك كأعطيتكه بكذا ونحوه أو رضيتٌ به 
عوضًا عن هذاء وكذا أي لفظ أدّى معنى البيع؛ لأنٌ الشارع لم يخصّه بصيغة 
معينة فتناول كل ما أدّئ معناه» ثم يقول المشتري: ابتتعتُ» أو قبلث أو اشتريث 
أو تملّكيّه أو أخذتّه ونحوه كاستبدّليُه إذا كان القبول علئ وفق الإيجاب في قدر 
لمن وصفته وغيرهما. 


AANA r ARITA e) 
0 4 2 00 ak 
ر 20 4 کیا ت ار 2ا‎ 


(1)رواه مسلم (1755). 

(2) يُنظر: «روضة الطالبين» (3/ 5)؛ و«مخني المحتاج» (2/ 409 413)» و«العباب» (507)» و«الوسيط) 
(3/ 386 387)» و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 5)» و«السراج الوهاج» (206)» و«حاشية القليوبي 
وعميرة على كنز الراغبين» (2/ 386» 388)ء و«ناية المحتاج» (3/ 429)ء و«الديباج شرح 
المنهاج» (2/ 8» 9)» و«النجم الوهاج» (4/ 9» 13)ء و«احواشي الشرواني» (4/ 215)» و«إعانة 
الطالبين» (3/ 7ء 9)» و«البيان» (5/ 12). 


كاردا ب 21 
2 21 
ويصحٌ القبول قبل الإيجاب بلفظ أمرٍ كقول مشتر لبائع:بعني هذا 
بكذا 0 مكدب وحوي ا بامظ بام امسر عر E‏ 
يت منكٌ كذا بكذا أو ابتعتّه أو أخذته بكذا. فيقول بعتّكَ» أو بارك الله لك 
فيه» 30 مبارّك عليكَ؛ لأن المعنئ حاصل به. 
ويصح القبول متراخيًا عن الإيجاب ما دامًا في مجلسه؛ لأنَّ حالة المجلس 
كحالة العقدء فإن اشتغلا بما يقطعه عرفا أو انقضئ المجلس قبل القَبول بطل؛ 
لأنهما صارًا مُعرضين عن البيع» وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد”"". 
فمن خلال ما تقدم ممكن أن نذكر المسائل التي اتفق واختلف فيها الفقهاء 
1- فالحنفية يقولون: إن الإيجاب هو ما يذكر ألا مِن كلام أحد المتعاقدين» 
سواء وقع من البائع كبعت أو من المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول: اشتريت 
بكذا والقبول ما يذكر ثانيًا من كلام أحد المتعاقدين. 
والشافعية والحنابلة يقولون: إن الإيجاب هو ماصدر ممن يكون منه 
التمليك وإن جاء متأخرّاء والقبول يكون ممن يصير له اليلك وإن صدر أولا. 
2- أنهم متفقون -أي المذاهب الأربعة- علئ جواز تقديم لفظ المشتري 
علئ لفظ البائع لحصول المقصود مع ذلك. 
ثانيًا: الفعل وهو المعاطاة: 
المعاطاة لغةّ: المناولة» مأخوذ من عطّوت الشيء إذا تناولته. 
وفي الاصطلاح: المبادلة الفعلية الدالة علئ التراضي» من غير إيجاب 
ولا قبول. 








(0) يُنظر: «المخني» (5/ 220)» و«المبدع» (4/ 4» واشرح متتهئ الإرادات» (3/ 121» 123)» و«الروض 
المربع» (1/ 533)» و«كشاف القناع» (3/ 167). 
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والمعاطاة في البيع هي: أن يأخحذ المشتري المبيع؛ ويدفع الثّمن للبائع» أو 
يعطا البائ تع المبيع للراغب في الشراء فيدفع لهنالآخر الثّمَنِ عن تراض منهماء 
0 
من غير تكلم ولا إشارة ويسمّئ أيضًا بيع التعاطي 
وقد اختلف الفقهاء في صِحة البيع بالمعاطّاة هل يصحٌ أم لا؟ 
على ثلاثة أقول: 
القول الأول: أنه يصح البيع بالمعاطاة مطلشَاء وهو قول جمهور العلماء 
الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب وبعض الشافعية كالنووي وابن 
الصباغ والبغوي والمتولي وسواء كان المبيع خسيسًا - وهو ما تكون قيمته 
دون نِصَّابٍ السرقة - أو نفيسًا - وهو ما تكون قيمته مثل زَضَّابها أو أكثر - 
لأن الله تعالئ أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له» فوجب الرجوع إلى 
العْرف فكل ما عه الناس بيعًا كان بيا كما رجع إليه في القبض والحّرز 
وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة فإنها كلها تحمل علئ العّرف» 
ولفظة البيع مشهورة» وقد ا* شتهرت الأحاديث بالبيع عن النبي صَإَللَهُ ووسر 
وأصحابه َة في زمنه وبعده» ولم يثبت في شيء منھا مع کثرتہا اشتراط 
الإيجاب والقبول» والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك» ولأن البيع 
كان موجودًا بينهم معلومًا عندهم» وإنما علق الشرع عليه أحكامًا وأبقاه على 
(1) انظر: «المصباح المنير» (2/ 417)» و«لسان العرب» (15/ 69)» و«المطلع علئ أبواب المقنع» 
ص (228).: و«معجم الاصطلاحات الاقتصادية» ص (315). 
وبيع المعاطاة له صُورِ؛ أحدها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط» ومن المشتري أخذ كقوله: خذ 
هذا الثوب بدينار فيأخذه. وكذلك لو كان الثمن معيئاء مثل أن يقول: مُحذ هذا الشوب بثوبك فيأخذ» 
ولا بد أن يميز هذا الأخذ عن أخذ المستام. 
الثانية: أن يصدر من المشتري لفظء والبائع إعطاء سواء كان الثمن معيئا أو مضمونًا في الذمة. 


الثالثة: لا يلفظ واحد منهماء بل هناك عرف بوضع الثمنء وأخذ المثمن. انظر: حاشية الروض 
(4/ 330). 
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ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم, ولم ينقل عن النبي صَإَِنَهُ ووسر 
ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول» ولو 
استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلًا شائعاء ولو كان ذلك شرطًا لوجب نقله 
ولم يتصور منهم إهماله والغفلة عن نقله؛ ولأن البيع مما تع به البلوى 
فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه صََلنَهعبتِوَسََهَ بِيانًا عامَّا ولم يخفي 
حكمه؛ لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيرًا وأكلهم المال الباطل ولم 
ينقل ذلك عن النبى صله تَدَُبِدَهِوسَلٌ ولا أحد من أصحابه فيما علمناه. ولأن 
الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولم ينقل إنكاره» فكان 
ذلك إجماعا. 

وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول وليس إلا المعاطاة والتفرق عن 
تراض يدل علئ صحته ولو كان الإيجاب والقبول شرطً في هذه العقود لشق 
ذلك ولكانت عقود المسلمين فاسدة وأكثر أموالهم محرّمة. ولأن الإيجاب 

قال الإمام النووي وَمَدْلمَة: وقال مالك وتَئاعةة: ينعقّد بكل ما يعدّه الناس 
بيعاء واستحسنه ابن الصباغ. 

قلت: هذا الذي استحسّنه ابن الصباغ هو الراجح دليلًا وهو المختار؛ لأنه 
لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلئ العغرف كغيره من الألفاظ» 
ومين تاره الحتولي والبقوي وغيرهماة والله أعلم''.. 

وال شح اوا اين ي ا إن العقود يُرجَمُ فيها إلى عُرف الناس» 
فما عدّه الناس بيعًا أو إجارة أو هبة كان بيعًا ؤإجارة وهبة» فإن هذه الأسماء 


ED 


(1) «روضة الطالبين» (3/ 6). 
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ليس لها حد في اللغة والشرع وكل اسم ليس له حدٌ في اللغة والشرع فانه يرجع 
في حدّه إلئ الغرف”© 

والقول الثاني: أن المعاطاة ليست بيعًا لا في القليل ولا في الكثير ولا يصح 
البيع إلا بالإيجاب والقبول» وهو قول الشافعية في المذهب والقاضي من 
الحنابلة. ر ا 3 نتت جدرء ک4 اليكل : 29]. 

وقال النبي صََِنَعَلَهِوسَلَ سَلّْ: «إِنمَا الع عَنْ تَرَاضٍ ای ارغ راقن 
الفا ار ی بام عه فر ج ان باط اک ببب اهموي عليه 
من اللفظ فلا بيع بالمعاطاة. 

E E E SEE,‏ الماع عا 
المذهب عند الشافعية» فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي أو بدله 
إن تلف. وهذا في أحكام الدنياء أما في الآخرة فلا مطالبة بها أي إذا لم يرد كل ما 
أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيه" ". 





(1) «مجموع الفتاوئ» (29/ 226» 227). ويُنظر: «بدائع الصنائع» (6/ 532)) و(مجمع البحرين» 
(258))؛ و«امختصر الوقاية» (2/ 41)» و«الاختيار» (2/ 4)» و«كنز الدقائق» (207)» و«رد المحتار» 
(6/ 376)» و«الهداية شرح بداية المبتدئ» (3/ 129)» و«المختصر الفقهي» (7/ 227)» و«التاج 
والإكليل» (3/ 268)» و«تحرير المقالة» (5/ 82)» و«المنتقئ» (5/ 55): و«الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي» (4/ 4)» و«تحبير المختصر» (3/ 453)ء و«المغني» (5/ 220» 224)» و«اكشاف القناع» 
(3/ 166)» و«الإنصاف» (4/ 263). 

(2) جرحي : سبق تخريجه. 

(3) «الوسيط» للغزالي (3/ 387)» و«روضة الطالبين» (3/ 5/ 7 و«المجموع» (9/ 154)» و«البيان» 
(5/ 212 14)» و«مغني المحتاج» (2/ 410)» و١كفاية‏ الآخيار» (282» 283)» و«أسنى المطالب» 
(2/ 3)» وانهاية المحتاج» (3/ 4432 433)» و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 5)» و«السراج ج الوهاج» 
(206)» واحاشية القليوبي علئ كنز الراغبين» (2/ 388)» وانهاية المحتاج» (3/ 429)ء و«الديباج 
شرح المنهاج» (2/ 8)» و«النجم الوهاج» (4/ 9» و«المغني» (5/ 0 224)» و«كشاف القناع» 
(3/ 166)» و«الإنصاف» (4/ 263). 
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القول الثالث: إن البيع ينعقد بالتعاطي إذا كان خسيسًا قليل الثمن» لأن 
العادة جارية فيه لا في الأشياء النفيسة» وهو قول الكرخي من الحنفية وابن 
ريج والووياي من الشاقعية والقاضي من الحنابلة في قوله الثاي. 

وهذا الخلاف السابق في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن 
والهبة ونحوها"'". 

شروط الصيغة الإيجاب والقبول: 

يشترط للإيجاب والقبول شروطًا منها: 

1- نص جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن يكون الإيجاب 
موافقًا للقبول في القذر والوصف والنقد والحلول والأجل» ومطابقا له في كل 
جوانبه: َل قَالَ: بِعْتّكٌ بحِاتَة قَقَالَ: اشْتَرَيْتُ بحَمْسِينَ. أَْ قَالَ: بتك مَذِهِ الدَّارَ 


2 


بألفٍ. فَقَالّ: ا ي ا e OE‏ قَقَالَ: 
ا بت بالف مُوّجَلَةِ- - لم ينعد بنعقد الب مُ في ججيع هذ الصو لِعَدَم تاف الول 
یجاب لان قبل غير ما وط به إل ق چٹ کھة باه 
القابل أوّلاء فَيَصِيرٌ الإبِجَابُ الأول لَاغياء وَالقبو ل الأول إِيجَابًاء وَالقبو ل الثاني 
هُوَ المَبُولُ الذي وَاقَقَ الإيجَابَ. 

2- ونصٌ الحنفية علئ أنه يشترط أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس 
واحد فلابد من اتحاد المجلسء فإن اختلف المجلس لا ينعقد فإذا قام أحد 
(1) يُنظر: المصادر السابقة. 

(2) يُنظر: «بدائع الصنائع» (6/ 539)» و«رد المحتار» (6/ 374)» و«البحر الرائق» (5/ 279)» و(روضة 
الطالبين» (3/ 8)» و«مغني المحتاج» (2/ 415)» و«نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» 
(3/ 442)ء و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 12)ء و«السراج الوهاج» (206)» و«حاشية القليوبي 


وعميرة على كنز الراغبين» (2/ 391)» و«نهاية المحتاج» (3/ 429)» و«الديباج شرح المنهاج» 
(2/ 8)» و«النجم الوهاج» )4/ 5) واشرح منهئ الإرادات» (3/ 123)» و«كشاف القناع» 


(3/ 167)» و«الروض المربع» (1/ 539). DID‏ 
EEE‏ 
ا ا 
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المتعاقدين من المجلس بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب؛ لأن القيام 
يدل علئ الإعراض والرجوع وعدم الرضا فيبطل العقد به كسائر عقود المبادلة. 

وكذا لو لم يقم لكن تشاغل في المجلس بشيء غير البيع بطل الإيجاب”". 

3- واشترط الشافعية: أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول ولو بكتابة 
أو إشارة أخرس بما يشعر عُرفًا بالإعراض عن القبول» وهو ما يسمّئ باتحاد 
مجلس العقد» فلو أوجب البائع البيع ثم حصّل سُكوت طويل أو كلام أجنبيٌ 
عن العقد ولا صلة له به» ولو قصر الزمن ثم قبل المشتري» لم يصح العقد لأن 
طول الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جوابًا عن الأول» فلو استمر الحديث عن 
البيع دار حوله ثم قَبلَ بَعْدُ صَحَّ العَقْدٌ وَِنْ طَالَ المَصْلٌ. 

وأما الحنفية والحنابلة فقالوا: يمتد حقه في القبول أو الرد إلئ آخر المجلس 
للحاجة إلئ التفكر والتروي» والمجلس جامع للمتفرقات فاعتبر ساعاته ساعة 
واحدة دفعًا التو وتا لليسر. 

فإن تراخى أحدهما عن الآخر: أي القبول على الإيجاب أو عكسه صح 
المتقدم منهما ولم يلغ ما دامَا المتبايعان في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه 
عرقا؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد بدليل أنه يكتفئ بالقبض فيه لما يعتبر 
قبضه. وإلا بأن تفرِّهَا قبل الإتيان بما بقي منهماء أو تشاغلا بما يقطعه عرفًا فلا 
ينعقد الببع؛ لأن ذلك إعراض عن العقد أشبه ما لو صرحا بالرد. 

قال البابرقي يَمَدَْئَة ولأن في إبطال الإيجاب قبل انقضاء المجلس عسرًا 
بالمشتريء وفي إبقائه في ما وراء المجلس عنسرًا بالبائع» وفي التوقف بالمجلس 
يسرًا هما جميعًاء والمجلس جامع للمتفرقات» فجعلت ساعاته ساعة واحدة 
دفعًا للعُسر وتحقيقا لليسر. 
(1) يُنظر: «بدائع الصنائع» (6/ 539)» و«رد المحتار» (6/ 374)» و«البحر الرائق» (5/ 279). 
(2) «العناية شرح الهداية» (1/ 539). 
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وأما المالكية فقال الحطاب: والذي تحصل عندي من كلام أهل المذهب 
أنه إذا أجابه في المجلس بما يقتضي الإمضاء والقبول من غير فاصل لزمه 
البيع اتفاقًا. 

وإن تراخئ القبول عن الإينجاب حتئ انقضئ المجلس لم يلزمه البيع 
اتفاقاء وكذا لو حصل فاصل يقتضى الإعراض عما كانًا فيه حتئا لا يكون كلامه 
جوابًا للكلام السابق في العرف لم ينعقد البيع كما يفهم من كلام ابن عرفة ومن 
كلام ابن رشد في بيع المزايدة ومن قوله في بيع المسّاومة: إن أجابه صاحبه في 
المجلس كما تقدم بيانه» ولا يشترط أن لا يحصل بين الإيجاب والقبول فصل 
بكلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيرًا كما يقوله الشافعية(©. 

4- واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة أن لا يتخلل الإيجاب والقبول 
كلام أجنبي عن العقد كما يقول الشافعية أو تشاغلا بعمل آخبر يوجب اختلاف 
المجلس بما يقطعه عرفًا كما يقول الحنفية والحنابلة لم ينعقد البيع وإن لم 
يتفرقًا عن المجلس لأن ذلك إعراض عن العقد أشبه ما لو صرَّحَا بالرد. 

أما المالكية فقالوا: لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانًا فيه حتئ لا 
يكون كلامه جوابًا للكلام السابق في العغرف لم ينعقد البيع» ولا يشترط أن لا 
(1) «مواهب الجليل» (6/ 33)» و«حاشية الدسوقي» (4/ 7 ويُنظر: «بدائع الصنائع» (6/ 541(« 

و«رد المحتار» (6/ 374)» و«البحر الرائق» (5/ 279)» و«روضة الطالبين» (3/ 8)» و«مغني المحتاج» 

(414/2)» و«نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (3/ 442)ء و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 12)» 


و«السراج الوهاج» (206)» و«حاشية القليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (2/ 391)» و«نهاية 
المحتاج» (3/ 429)» و«الديباج شرح المنهاج» (2/ 8)» و«النجم الوهاج» (4/ 15(« و«الروض 
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يحصل بين الإيجاب والقبول فصل بكلام أجنبي عن العقد ولو كان يسيرًا كما 

يقوله الشافعة 1 

5- واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون البيع منجرًا لامعلقًا علئ شرط 
وزاد الحنفية والشافعية (وهو أيضًا مقتضئ كلام سائر الفقهاء) ولا مؤقتًا 
بوقت: بأن تكون الصيغة تدل على التنجيز في العقد والتأبيد في التمليك» فلو 
قال: بعتك هذه الدار إن جاء فلان أو شهر كذاء فقال: قبلتٌ» لم يصح العقدء 
لوتجود الكترط: ل 
والرضا شرط في صحته. وكذلك لو قال: , بعتكٌ هذه السيارة سنة مثلاء فقال: 
اشتريت؛ لم ينعقد البيع» » لوجود التقييد بالوقت. وذلك لأن ملكية الأعيان لا 
تقبل التوقيت. 

وهذا إذا كان التوقيت أو التعليق في المبيع؛ أما لو كان في التَّمَنْء كما لو 
باعه على أن يوفيه الثمّن أول شهر كذا أو بعد شهرين مثلاء فإن البيع صحيحء 
لأن الثّمَن دين يغبت في الذَّمَة» فيقبل التوقيت والتعليق؛ بخلاف الأعيان. 
فإذا كان البيع مقايضة» أي بيع سلعة بسلعة كبيع سيارة بسيارة مثا أو دار» فلا 
تقبل التعليق أيضا© . 

(1) «بدائع الصنائع» (6/ 539)» و«رد المحتار» (6/ 374)» و«البحر الرائق» (5/ 279)» و«اللباب» 
(1/ 349)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 27)» و«المعتصر الضروري» (257)» و«الجوهرة النيرة (3/ 9)» 
و«الفتاوئ الهندية» (1/ 269)» و«مواهب الجليل» (6/ 33)» و«اكشاف القناع» (3/ 168» 169)» 
و«روضة الطالبين» (3/ 8)» و«مغني المحتاج» (2/ 414)» و«نبهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» 
(3/ 442)» و«حاشية إعانة الطالبين؛ (3/ 12)» و«السراج الوهاج» (206)»ء و«حاشية القليوبي 
وعميرة على كنز الراغبين» (2/ 391)» و«نهاية المحتاج» (3/ 429)» و«الديباج شرح المنهاج» 
(2/ 8)» و«النجم الوهاج» (4/ 15)ء و«الروض المربع» (1/ 539). 


)2( المصادر السابقة: و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 12(« و«الإقناع» )2/ 276(« و«حاشية البجيرمى» 
(2/ 228)» و«الكافي» (2/ 18)» و«منار السبيل» (2/ 12) (3/ 429). 
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انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة: 

نص جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة علئ أنه يصح التعاقد 
بالكتابة بين حَاضرّين أو باللفظ من حاضر والكتابة من غائب. وكذلك ينعقد 
البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتكَ داري بكذاء 
أو أرسل بذلك رسولًا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب 
أو الرسول. 

واشترط الشافعية الفور في القبولء وقالوا: يمتد خيار المجلس للمكتوب 
إليه أو المرسّل إليه مادام في مجلس قبوله؛ ولا يعتبر للكاتب مجلسء ولو بعد 
قبول المكتوب إليه» بل يمتد خياره ما دام خيار المكتوب إليه. كما قالوا: لا 
يشترط إرسال الكتاب أو الرسول فورًا عقب الإجابة» واشترط الشافعية هنا 
أيضًا أن لا يطول الفصل بين لفظ أحدهما وكتابة الآخر. 

والعبرة في التخلل في الخائب بمايقع منه عقب عِلمه أو ظنه بوقوع البيع له 
كما هو ظاهر بسكوت مريد الجواب أو كلام من انقضی لفظه بحيث يشعر 
بالإعراض» وإن كان لمصلحة ولشائبة التعليق أو الجعالة في الخلع اغتفر فيه 
اليسير مطلقا ولو أجنبياء ولم يشترط غير الشافعية الفور في القبول» بل صرح 
الحنابلة بأنه لا يضر التراخي هنا بين الإيجاب والقبول؛ لأن التراخي مع غيبة 
المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب. 

قال البهوتي مَهْلَنَهُ: (وإن كان) المشتري (غائبًا عن المجلس فكاتبه) البائع 
(أو راسله: إني بعتّك) داري بكذا (أو) إني (بعتٌ فلانًا) ونسبه بما يميزه (داري 
بكذا فلما بلغه) أي: المشتري (الخبر) قبل البيع (صحّ) العقد؛ لأن التراخي مع 
غيبة المشتري لا يدل علئ إعراضه عن الإيجاب» بخلاف ما لو كان حاضرًاء 
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ففرّق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بين ما إذا كان المشتري حاضرًاء 
وما إذا كان غائبًا وهذا يوافق رواية بي طالب في النكاح» قال في رجُل يمشي 
إليه قوم» فقالوا: زوّج فلانًا فقال: قد زوّجته علئ ألف فرجعوا إلئ الزوج 
فأخبروه فقال: قد قبلتُ؛ هل يكون هذا نِكاحًا؟ قال: نعم. 

قال الشيخ التفي يِمَدايَه: ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرًا اعتبر 
قبوله» وإن كان غائبًا جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء 
انتهئ. وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه فإنهم اعتبروا في القبول أن يكون 
عقب الإيجابء ثم ذكروا حُكم التراخي علئ ما ذّكره من التفصيل في المجلس 
فقط وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قذموه0©. 

الكن الحنفية لم يصححوا بيع الغائبء فقال الكاساني: : إذا أوجب أحدهما 
البيع والآخر غائب فبلعّه فقبل لا ينعقد بأن قال بعت عبدي هذا من فلان 
الغائب بكذا فبلغه فقبل ولو قبل عنه قابل ينعقّد والأصل في هذا أن أحد 
الشطرين من أحد العاقدين في باب البيع يتوقف علئ الآخر في المجلس ولا 
يتوقف علئ الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالإجماع إلا إذا 
كان عنه قابل أو كان بالرسالة أو بالكتابة©». 


() «كشاف القناع» (3/ 168» 169). 
(2) «بدائع الصنائع» (6/ 2 ويُنظر: «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ 4)» واتحفة المحتاج» 
مع «حواشي الشرواني» (4/ 9 و«نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (3/ 442). 


الركن الثاني من أركان البيع : العاقدان: من بائع ومشتر. 

يشترط في العاقدان البائع والمشتري عدة شروط منها ما هو متفق عليه 
ومنها ما هو مختلف فيه. 

أما المتفق عليه فهو: 

أن يكون كلا منهما عاقلا بالعًّا رشيدًا. 

قال ابن القطان الفامي يَمَداَنَُ واتفقوا أن من كان عاقلا بانّغا ًا عدلًا 
في دينه حسّن النظر في ماله-أي رشيدًا- أنه لا يُحجّر عليه وأن كل ما أنفذه من 
بيع أو شراء جائز. وكذا المرأة”". 

وقال ابن هبيرة يَمَدَلنَه: واتفقوا علئ أنه يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار 
مطلق التصرف. 

واتفقوا علئ أنه لا يصح بيع المجنون””. 

واشترط الحنفية أن يكون مُتَعَدّدًا: بأن يكون عاقدان يبرمان العقد؛ لأن 
حقوق العقد متضادة؛ ولا يعقل أن يكون أحدهما مسلَّمًا ومتسلّمًا في آن واحد. 

والفرق بين حكم العقد وحقوق العقد: أن الحكم هو الأثر الجوهري 
أو النوعي الذي يترتب علئ العقد وهو في البيع ثبوت اليلك في العوضين. 

وأما حقوق العقد فهي الأعمال أو الالتزامات التي لابد منها لإتمام عملية 
العقد كالتسليم والتسلم والرد بالعيب. 

فلا ينعقد البيع بوكيل من الجانبين إلا ني الأب ووضيّه والقاضي والرسول 
من الجانبين إذا كان البيع بمثل القيمة» ويجوز للرجل أن يكون وليّا ووكيلًا في 
عقد النكاح. 
(1) «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي رقم (3352» 3353). 
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ولا يشترط لابرام العقد: الإسلام ولا التطق» ولا الصحوء فيصح البيع من 
غير المسلم ومن الأخرّس والسّكران. 

أما المختلف فيه فهو: 

1- بيع الصبي : 

اختلف الفقهاء في بيع الصبي على قولين: 

القول الأول: لا يصح بيعه وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة في رواية. 

قال النووي: الأمر الثاني: أهلية البائع والمشتري ويشترط فيهما لصحة البيع 
التكليف فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون لا لأنفسهما ولا لغيرهما سواء كان 
الصبي مميرًا أو غير مميز باشر بإذن الولي أو بغير إذنه وسواء بيع الاختبار 
وغيره. 

وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه الولي به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام 
ولكن يفوض إليه الاستيام وتدبير العقل فإذا انتهئ الأمر إلئ اللفظ أتئ به الولي 
وني وجه ضعيف يصح منه بيع الإختبار". 

وأما المالكية فقال الدسوق: (قوله: فلا ينعقد من غير مميز) خلافًا لمافي 
طفّى من صحة العقد من غير المميز إلا أنه غير لازم فجعل التمييز شرطًا في 
لزومه؛ وما ذكره الشارح هو ظاهر المصنف تبعًا لابن الحاجب وابن شاس 
ويشهد له قول القاضي عبد الوهاب في التلقين» وفساد البيع يكون لأمور منها ما 
يرجع إلئ المتعاقدين مثل أن يكوًا أو أحدهما ممن لا يصح عقده كالصغير 
والمجنون أو غير عالم بالبيع» وقول ابن بزيزة في شرحه: لم يختلف العلماء أن 
(1) #روضة الطاليين» (3/ 9)؛وانظر: و«الوسيط» (3/ 0)) و«مغني المحتاج؟» (2/ 417)) وانهاية 


المحتاج» (3/ 444»: 445)» و«النجم الوهاج» (4/ 17)» و«السراج الوهاج» (206)ء واحاشية إعانة 
الطالبين» (3/ 14). 
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بيع الصغير والمجنون باطل لعدم التمييز وقول أبي عبد الله المقري في قواعده 
أن العقد من غير تمييز فاسد عند مالك... لتوقف انتقال الملك علئ الرّضا 
لقول النبي صََلنَََِوسَة: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» فلا بد 
من رضًا معتبر وهو مفقود من غير المميز'"". 

أما الحنفية فقد فرّقوا بين الصبي الذي يعقل والذي لا يعقلء فقالوا: ا 
يَجُورُتَصَرْفُ الصَِّيٌ الذِي يَمْقِلُ إلا إن وَلِيّه لأن الظاهر أن الولي ما أجاز 
للك ل اة را نفلك اله ولا لما أجاف 

وأما الصبي غير العاقل فلا يجوز ولو أَذِن له وليّه لعدم الأهلية. 

وتفسير العاقل: أن يعلم أن المبيع سالب والشراء جالب ويعلم أنه لا 
يجتمع الثمن» والمثمن في ميلك واحد» وين علامة كونه غير عاقل إذا أعطى 
الحلواني فلوسًا فأخذ الحلوّئ وجعل يبكي ويقول: أعطني فلوسي فهذا علامة 
كونه غير عاقل» وإن أخذ الحلوّئ وذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل. 

والمراد من عدم الجواز عدم النفاذ إلا بإذن وليه لا عدم و 

َل يَجُورُ َصَرْفُ المجنُون المغُوب على عقلو بحَالِ سوا أذ نَلَهُ ف ام 
لاء وَالْمُرادُ بو الذي لا يذ فی اص اما إا كان يُفِيقُ وَيَعقَلُ في حَالٍ إفَاكَيهِ فتَصَوَفه 
في حَالٍ إقاقته جَائڙ. 

وحكم المعتوه كالمجنون والمعتوه هو مَّن كان قليل الفهم مختلط الكلام 
فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون. 

وَكذّلكَ لا يصح بیع کن كاد تريضًا ومَقِدَا عله تَّقدَا انا ولو 
المشتري الْمبيع. كا بَبِعٌ المجئون جنونًا غَيرَ مُطبق قَصَحِبحٌ. 


(1) «حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» (4/ 7ء 8)ء و«مواهب الجليل» (6/ 39)» و«بلغة السالك» 


(3/ 7)» و«منح الجليل» (4/ 438). 
EEE‏ 
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ومن باع من هؤلاء شيئًاء أو اشتراه وهو يعقل العقد ويقصده -أي ليس 
بهازل ولا خاطئ فإن بيع الهازل لا يصح.ء وإن أجازه الولي - فالولي بالخيار إن 
شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة» وإن شاء فسخه ويحترز من الغبن الفاحش فإنه 
لا يجوز وإن أجازه الولي بخلاف العَبن اليسير"". 
وقال الحنابلة في المذهب: لا يصح بيع المميز والسّفيه ما لم يأذن وليهما 
فإن أذن صح لقوله تعالى: #وابلو اليك ) اليل : 6] معناه: اختبروهم لتعلّموا 
رشدهم. وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه» ويحرم الإذن بلا مصلحة» 
وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. 
والرواية الشانية عند الحنابلة: لا يصح بيع الصبي حتئ يبلغ لأنه غير مكلّف 
أشبه غير المميز ولأنه مما يخفئ» فضبطه الشارع بحدٌ وهو البلوغ والسّفيه 
محجور عليه لسُوء تصرفه وتبذيره فإذا أذن له وليّه فد أن فيما لا مصلحة فيه 
ولا يصح بغير إذنه لما ذكرنا إلا في الشيء اليسير لأن الحكمة في الحَجر عليهما 
خوف ضياع مالهما بتصرفهما وذلك مفقود في اليسير» يؤيده أن أبا الدرداء 
اشترئ من صبي عصفورًا وأطلّقه!. 
2- بيع المكره: 
بيع المكره والمضغوط عليه له حالتان: 
إما أن يكون الإكراه بحقٌ أو بغير حقٌّ» فإن كان بح بأن أكرهه الحاكم 
علئ بيع ماله لوفاء دینه صح؛ لأنه حمل عليه بحق سائغ ولا رجوع فيه عند 
(1) «المبسوط) (25/ 20ء 22)» و«بدائع الصنائع» (5/ 135)ء و«الجوهرة النيرة» (3/ 235» 240)» 
و«الاختيار» (2/ 113 114)ء و«اللباب» (1/ 440» 443)» و«العناية) (13/ 235)» و(امختصر 
الوقاية» (2/ 409)» و«تبيين الحقائق» (5/ 191)» و«رد المحتار» (6/ 373)» و«البحر الرائق» 
(5/ 279). 


(2) «المغني» (4/ 168)» و«الكاني» (2/ 195)»ء و«كشاف القناع» (3/ 172 173)» و«المبدع» )4/ 8(« 
و«الإنصاف» (4/ 267). 
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الفقهاء لأنه يلزمه أداء الحق إلئ ربه من غير المبيع» فلما لم يفعل ذلك كان بيعه 
اختيارًا منه فلزمه. وذلك لما رواه البخاري في (صحيحه): باب في بيع المُكره 
ووو ني الْحنَّ وغيره وفيه قال أبُو هُريْرَة: «بيتما نحن في المسجدٍ؛ إذ خرّجَ علَينًا 
المدرّاس» فتَادَاهُم ا ديوس فقال: ام وة الا 
فقالوا: قذ بلَغْتَ يا أبَا القاس فقَال: َلك ارد قالهًا ثلآنّاء ثم قالّ: اعلّمُوا أنَّ 
الأرض لِلّهِ ورَسُوَلك وإني أرِيدٌ أنْ أَجِلِيكُمْ. فَمَنْ وجَدّ مِنَكُمْ بمالِهِ شَّيئًا فَليَِعْفُ 
وإلا قَاعلَمُوا نما الأرضُ لِلَّهِ ولرَسُولِو9©. 

قال ابن بطال وَدَْئَ: قال المهلب: أما ما باعه المضغوط في حق وجب 
عليه؛ فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى 
صاحبه من غير المبيع» فلما لم يفعل كان بيعه اختيارًا منه فلزمه. 

ووجه الاستدلال على هذه المسألة من هذا الحديث هو أن إخراج النبي 
ووس اليهود حق؛ لأنه إنما فعل ذلك بوحي من الله فأباح لهم بيع 
أموالهم فكان بيعهم جائرًا؛ لأنه لم يقع الإكراه على البيع من أجل أعيان الشيء 
المبيع» وإنما وقع من أجل الذي لزمهم في الخروج» فكذلك كان بيع من وجب 
عليه حق جائرٌ!© . 

وأما إن كان بغير حت بأن بيع عليه ظُّلمّا أو قهرًا فذلك بيع لاا يجوز 
وهو باطل باتفاق الفقھاء لقَوْلّه تَعَالی: م ایا آکریے امنا ل گلا آنوکگ 
يڪم بالکطل إل کرت رة عن راض ىک [الوكثل : 29] ٠‏ 


(1) «صحيح البخاري» (6545). 
(2) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ 298). 
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وقول الي اانه وسا : نما ابيع عَنْ تَرَاضٍ)”") . وقوله صا 6ووا : 
دلا حل مال امرئ ملم إلا بطيب من َفْسوا 

قال بدر الدين العيني رَحَا: ا ه باطل اتفاقًا». 

قال ابن بطال يَمَدُلمَُ: وأما بيع المكرّه ه ظُلمًا وقهرًا فقال محمد بن سحنون: 
أجمع أصحابنا وأهل العراق علئ أن بيع المكرّه على الظّلم والجّور لايلزمه. 
وقال الأببري: إنه إجماع. وقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: وسواء وصّل 
الثمن إلئ المضغوط. ثم دفعه إلئ الذي ألجأه إلى بيع ما باعه» أو كان الظالم 
هو تولئ قبض الثمن من المبتاع؛ لأنه إنما يقبضه لغيره لا لنفسه» فإذا ظفر 
بمتاعه بيد مَن ابتاعه أو بيد مَن اشتراه مِن الذي ابتاعه فهو أحق به» ولا شيء 
عليه ين الثمن» وليتراجع به الباعة بعضهم علئ بعض حتئ يرجع المبتاع الأول 
علئ الظالم الذي وصل إليه الثمن» فإن فات المبتاع رجع بقيمته على الذي فات 
عنده» أو بالثمن الذي بيع به» أي ذلك کان أكثر” . 

قال الإمام القرطي يَمَدَانَه: وأما بيع المكرّه والمضغوط فله حالتان؛ الأولئ 
أن يبيع ماله في حق وجب عليه فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء لأنه 
يلزمه أداء الحق إلئ ربه من غير المبيع فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارًا منه 
فلزمه» وأما بيع المكرّه ظُّلما أو قهرًا فذلك بيع لا يجوز عليه وهو أولئ بمتاعه 
يأخذه بلا ثمن ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم فإن فات المتاع رجع بثمنه أو 
بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عَالِم بظّلمه قال 
مطرف: ومّن كان من المشترين يعلّم حال المكرّه فإنه ضَّامن لما ابتاع من رقيقه 
وعروضه كالغاصب وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس 
(1) يدض : رواه ابن حبان (4967)ء وابن ماجه (2185)» والبيهقي في «الكبرئ» (296). 


(2) «عمدة القاري» (22/ 4). 
(3) «اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ 298). 


كبا بين 37 
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فلا يلزم المكرّه وله أخذ متاعه. قال سحنون: أجمع أصحابنا وهل العراق على 
أن بيع المكّره علئ الظّلم والجّور لا يجوز. وقال الأببري: إنه إجماع”"©. 

لكن اختلف الفقهاء في بيع المكرّه بغير حق هل هو شرط صحة وتخلفه 
يوجب فساد العقد كما هو قول الحنفية كما سيأتي أو هو شرط لزوم وتخلفه 
يوجب جعل العقد غير لازم كما عند المالكية علئ الخلاف عندهم أو هو شرط 
انعقاد وتخلفه يوجب بطلان العقد كما هو قول الشافعية والحنابلة أقوال ثلاثة 
بيانها علئ التفصيل الآتي: 

القول الأول للحنفية: قالوا وإذا أكره الرّجل علئ بيع ماله أو على شراء 
سلعة أو علئ أن يقر لرجُل بألف درهم أو يؤاجر داره وأكره علئ ذلك بالضرب 
الشديد أو بالقتل أو بالحبس فباع أو اشترئ فهو بالخيار إن شاء أمضئ البييع 
وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع لأن من شرط هذه العقود التراضي قَالَ الله تَعَالَى: 
لل اذ كوت رة عن راض نکم 4 [التكثلا : 29]. 

ثم إذااباع مكرها وسلم مكرك بك به الزلنك ا و ا 

مضافًا إلئ محلّه والفساد لفقد شرطه وهو التراضي فصار كسائر الشروط المفسدة 
فيثبت به الملك عند القبض حتئ لو قبضه وأعتقه أو تصرف فيه تصرقا لايمكن 
نقضه كالتدبير والاستيلاد جاز ولزمته القيمة وإن تصرف فيه تصرفا يلحقه الفسخ 
كالبيع والإجارة والكتابة ونحوها فإنه ينفسخ ولم ينقطع حق استرداد البائع وإن 
تداولته الأيدي بخلاف سائر البياعات الفاسدة فإن تصرف المشتري فيها لا يفسخ 
لأن الفساد فيها هناك لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم 
لحاجته أما هنا الرد لحق العبد وهما سواء فلا يبطل حق الأول لحق الثاني. 
(1) «الجامع لأحكام القرآن» (184/10) ويُنظر: «حاشية ابن عابدين» (6/ 377)» و«التاج والإكليل» 

(3/ 271 272)» و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 9) «القوانين الفقهية» (1/ 163)» 


و«كفاية الآخيار» (282). 
)ودع 





وإن كان قبض الثمن طوعًا فقد أجاز البيع وكذا إذا أسلّم المبيع طائعًا؛ لأنه 
دلالة الإجازة. 

وإن كان قبض الثمن مُكرّها فليس بإجازة وعليه رده الغمن إن كان قائمًا في 
يده وإن كان هالكًا لا يؤخذ منه شيء لأن قبضه لم يكن للتملك لكونه مكرّمًا 
وكان بإذن المالك فكان أمانة؛ لأنه مكرّه علئ قبضه فكان أمانة» والأمانات لا 
تضمن إذا هلكت من غير تعد. 

وإن باع بالإكراه وهلّك المبيع في يد المشتري وهو غير مُكرّه ضون قيمته 
للبائع؛ لأنه بيع فاسد والمقبوض فيه مضمون بالقيمة وإن كان قائمًا رده عليه. 

وللمكرّه أن يضمن المكره إن شاء فإن ضمن المكره كان له أن يرجع على 
المشتري بما ضمن وهو القيمة وإن شاء ضمن المشتري وهو لا يرجع علئ 
ال 

القول الثاني للمالكية - قالوا: الإكراه الذي يمنع نفاذ البيع هو الإكراه بغير 
حق وهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إكراه على نفس البيع وذلك كأن يكرهه ظَالم علئ بيع كل ملكه 
أو بعضه. وحُكم هذا النوع أنه بيع غير لازم فللبائع أن يرد ما باعه متئ أمكنه 
وعليه أن يرد الشمن الذي أخذه ما لم يكن قد تلف منه بدون أن يفرط في حفظه. 
فإذا أقام البيّئة علئ أنه تلف منه على هذا الوجه فإنه لا يلزم بردّه بل يسترد سلعته 
بدون أن يرد ثمنها. 

والشاني: إكراه علئ شيء يجبره علئ البيع كأن يكرهه ذلك الظّالم على أن 
يعطيه مالا غير قادر عليه فيضطر لبيع ملكه ليحصل له ذلك المال فهو لم يكرهه 


(1) «البدائع» (10/ 126» 127)» و«الجوهرة النيرة» (6/ 240» 242)» و«اخلاصة الدلائل» (4/ 219»› 
0 » و«الهداية» (9/ 234» 236)» و«حاشية ابن عابدين» (6/ 377). 


ڪڪ ارا ين 39 
على نفس البيع وإنما أكرهه على سبب البيع. وهذا النوع وهو الإكراه على 
سبب البيع ففيه خلاف في المذهب» المشهور في المذهب: إنه بيع غير لازم 
أيضًا وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك. 

وقال بعضهم (منهم ابن كنانة واللخمي والبرزلي والسيوري وابن عرفة): 
إنه بيع لازم لأنه غير مفسوخ. قال الدسوقي: وهو الذي عليه العمل. وذلك لأن 
فيه مصلحة البائع إذ لو فرض أن ظالمًا طلب من شخص مالا لم يكن قادرا عليه 
فسجنه لذلك وعنده عين إذا باعها يحصل على ذلك المال ويخلص من عذاب 
السجن فإذا قلنا إن بيعها غير لازم لم يقدم أحد على شرائها وفي ذلك ضرر 
بالمسجون فلذا أفتئ كثير من أئمة المالكية بلزوم البيع للمصلحة. 

وعلئ القول بعدم لزومه فإذا استردّه البائع فعليه أن يرد ما أخذه من الثمن 
على المعتمد كما يقول الدسوقى» وقال خليل: يرد عليه متاعه بلا ثمن يعنى أن 
ا م ا و ا ندر عل امن شت الد اغد فزت 
يأخذه ممن هو بيده بلا غرم ثمنه» ويرجع المشتري على الظالم أو وكيله وسواء 
علم المشتري بأنه مكره أم لا والمشتري منه كالمشتري من الغاصب في العلم 
وعدمه والضمان والغلة وعدمهما"' . 

القول الغالث وهو قول الشافعية والحنابلة: أنه لا ينعقد بيع المكره بغير 
حق بحال فلا يصح عقد مكرو في ماله لعدم الرضا لفَوْلهِ تَحَالَى: إل أدككورت 
رة عن اض ينك لالا : 29] وقول النبي ماك يوسار: نما الع عَنْ 
َرَاضٍ )20 . فدل علئ أنه لا بيع من غير تراض. 


(1) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ 9/ 10)ء و«التاج والإكليل» (3/ 271» 272)» وامواهب 
الجليل») (6/ 43ء 45)» واشرح مختصر خليل» (5/ 10). 
(2) ريحي : رواه ابن حبان (4967)» وابن ماجه (22185)» والبيهقي في «الكبرئ» (296). 
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وقال الشافعية: إلا إذا قصد إيقاع العقد ونوّاه حال الإكراه فإنه في هذه 
الحالة لا يكون مكرمًا وكذا إن ظهر منه قرينة اختيار» كأن يكره علئ البيع بألف 
فببيع بأقل من ذلك أو أكثر. 

وكذا من أكرّه غيره -ولو بالباطل- علئ بيع مال نفسه صح فيه لأنه أبلغ في 
الإذن وكذا في مال غيره حيث كان المكرّه له غير مالكه. 

وكذا يصح بيع المُصَادَرٍ مِن جِهَةٍ ظَالم: وي اد يطلب a‏ 
مالا فيبيع الشخص داره لأجل أن يدفع ما طلب منه لئلا يناله أذّى من ذلك 
الظالم وذلك لأنه لا إكراه فيه على البيع إذ قصد الظالم تحصيل المال منه بأي 
جهة كان سواء كان ببيع داره أو رهنها أو إيجارها أو بغير ذلك" . 

3- بيع التلجئة : 

صورة بيع التلجئة أو بيع الأمانة: أن يخاف إنسان اعتداء ظالم على بعض 
مايملك. فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارًا منه ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعًا 
حقيقيّاء ويتم العقد مستوقيًا أركانه وشرائطه. 

وقد اختلف الفقهاء في بيع التلجئة على قولين: 

القول الأول: إنه عقد باطل غير صحيح» وهو قول الحنابلة وظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن العاقدين تكلّما بصيغة البيع لا 
على قصد الحقيقة وهو تفسير الهزل» والهزل يمنع جواز البيع لأنه يعدم الرضا 


(1) «روضة الطالبين» (3/ 9)» و«العباب» (509)» و«تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني والعبادي» 
(4252)؛ و«شرح إعانة الطالبين» (3/ 14» 15)؛ و«الديباج» (2/ 211 12): و«البيان» (5/ 12)» 
و«كفاية الآخيار» (282)» و«حاشية قليوبي وعميرة علئ كنز الراغبين» (2/ 394)» و«نهاية المحتاج 
مع حاشية الشبرملسي» (3/ 445» 446)» و«منار السبيل) (2/ ٠)8‏ واشرح منتهئ الإرادات» 
(3/ 125)» و«الروض المربع» (1/ 539)» و«الإنصاف» (4/ 265). 


بمباشرة السبب فلم يكن هذا بيعًا منعقدًا في حق الحكم. ولأن القصد منه التقية 
فقط لحدیث: «وإنما لکل امرئ ما نوئ" . 

والحكم ببطلان هذا البيع لمكان الضرورة فلو اعتبرنا وجود الشرط عند 
البيع لا تندفع الضرورة. 

أما إذا باع شيئًا فرارًا من ظالم ونحوه من غير أن يتفق مع المشتري علئ 
أن هذا بيع تلجئة وأمانة فإن البيع يقع صحيحًا لأنه صدر من غير إكراه في 
هذه الحالة. 

وكذالو أكره على أن يستحضر مالا فباع ملكه في ذلك صح البيع لأنه 
لم يكره على البيع وإنما أكره على سبب البيع إنما يكره الشراء منه لأنه بيع بدون 
ثمن مثله. 

وقال الحنابلة: ويقبل من البائع أن البيع وقع تلجئة أو هزلا بقرينة دالة على 
ذلك مع يمنيه لاحتمال كذبه فإن لم توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة. 

وأما الحنفية فقالوا: إذا اختلمًا فادّعئ أحدهما التلجئة وأنكر الآخر وزعم 
أن البيع بيع رغبة فالقول قول منكر التلجئة لأن الظاهر شاهد له فكان القول 
قوله مع يمينه علئ ما يدعيه صاحبه من التلجئة إذا طلب الثمن. 

وإن أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بيتته لأنه أثبت الشرط بالبينة 
فتقبل بينته كما لو أثبت الخيار بالبينة. 

ولو اتفقًا علئ التلجئة ثم قالا عند البيع كل شرط كان بيننا فهو باطل تبطل 
التلجئة ويجوز البيع لأنه شرط فاسد زائد فاحتمل السقوط بالإسقاط ومتى 
سقط صار العقد جائرًا إلا إذا اتفقًا عند المواضعة وقالَا إن ما نقوله عند البيع أن 
كل شرط بيئنا فهو باطل فذلك القول منّا باطل. فإذا قالا ذلك لا يجوز العقد 


(1) ریځ : وقد تقدم. Pek‏ 
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لأبما اتفقًا علئ أن ما يبطلانه من الشرط عند.العقد باطل إلا إذا حَكيا في 
العلانية ما قالا في السّر فقالا إِنّا شرطنا كذا وكذا وقد أبطلنا ذلك ثم تبايعًا فيجوز 
البيع ثم كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إن أقرٌ 
لك في العلانية بمالي أو بداري وتواضًعًا علئ فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى 
لا يملكه المقرٌ له. 

والقول الثاني: وهو قول الشافعية في المذهب ورواية أبي يوسف عن أبي 
حلقة آذ اجا لأ البو ا و اعرا ی 
فص كما لو اتفقًا على شرط فاسد ثم عقد البيع بغير شرط. ولأن ما شرطاه 
في السر لم يذكراه في العقد وإنما عقدًا عقدًا صحيحًا بشرائطه فلا يؤثر فيه ما 
تقدم من الشرط كما إذا اتفقًا على أن يشترطا شرطًا فاسدًا عند البيع ثم باعَا من 
و 

أما المالكية فلم أقف لهم علئ قول في بيع التلجئة فلم يصرّحوا في كتبهم به 
وإنما ذكروا بيع المكرّه والمضغوط وبيع الهازل» وقد سبقت الإشارة إلئ ذلك 
وكما سيأتي كلامهم في بيع الهازل كما في المسألة التالية. 

4- بيع الهازل: 

ال همزل في اللغة: اللعب. 

والهزل في البيع: هو الذي يتكلم بكلام البيع باختياره ورضًاه لكن لا يختار 
ثبوت الحكم ولا يرضاه» وهو ضد الجدء وهو أن يراد بالشيء ما وضع له. 

والفرق بين بيع التلجئة وبيع الحازل: أن بيع التلجئة وإن كان الدافع إليه في 
الغالب هو الإكراه إلا أنه في حقيقته هو بيع الهازل؛ لأن البائع في بيع التلجئة 
(1) «البدائع» (7/ 29 31)» و«الاختيار» (2/ 25)» و«حاشية ابن عابدين» (7/ 172 174) «روضة 


الطالبين» (3/ 20)ء و«المغني» (5/ 597)»ء و«الفروع» (4/ 36)» و«الإنصاف» (4/ 5) وااشرح 
منتهئ الإرادات» (3/ 122)» و«كشاف القناع» (3/ 171)» و«منار السبيل» (2/ 6). 
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تلفظ بصيغة البيع» وهو في الحقيقة لا يريد البيع» ولهذا ذكر الكاساني أنه يشبه 


بيع الهازل.إذ الهزل يناني اختيار الحكم والرضئ به ولا ينافي الرضى بالمباشرة ٠.‏ 


واختيارهاء فصار بمعنىل خيار الشرط في البيع. 
وقد اختلف الفقهاء في بيع الحازل هل يصح أم لا على ثلاثة أقوال للفقهاء: 
القول الأول: وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب والشافعية 
في وجه أن بيع الهازل لا ينعقد لأنه متكلم بكلام البيع لا علئ إرادة حقيقته فلم 
يوجد الرضا بالبيع فلا يصح لعدم الرضئ لأنه غير راض بأصل البيع لأن البيع 


اسم للجد الذي له في الشرع حكم والهزل ضد الجد فإذا تصادقًا علئ أنهما لم. 


يباشرًا ما هو سبب الملك لا ينعقد البيع بينهما موجبًا للملك. 

وقال الحنابلة: ويقبل من البائع أن البيع وقع هزلَا بقرينة دالة علئ ذلك مع 
يمنيه لاحتمال كذبه فإن لم توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة. 

وقال الحنفية والمالكية: إِنْ اختلمًا يقبل قول مدعى الجد منهما؛ لأنه 
الأصل. ٠‏ 

وقال الحنفية: إذا قصد بالمبايعة الهزل وجب التصريح بذلك أثناء العقد إذ 
لاتغنى دلالة الحال عن ذلك وحدها. فعلئ الهازل في بيعه أن يقول للمشتري: 
إن ك ااال خا 

قال ابن عابدين يَمَدآَئَة: وشرطه -أي شرط تحقق الهزل واعتباره في 
التصرفات- أن يكون صريحًا باللسان مثل أن يقول: ني أبيع هازلاء ولا يكتفي 
بدلالة الحال إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد فيكفي أن تكون المواضعة سابقة 
عالق ٠‏ 

فإن تواضعًا علئ الهزل بأصل الببع أي توافقًا علئ أنهما يتكلمان بلفظ البيع 
عند الناس ولا يريدانه واتفقًا على البناء أي علئ أنهما لم يرفعًا الهزل ولم يرجِعًا 


EE) 
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عنه فالبيع منعقدٌ لصدوره من أهله في محلّه لكنه يفسد البيع لعدم الرضا بحُكمه 
فصار كالبيع بشرط الخيار أبدا لكنه لا يملك بالقبض لعدم الرضا بالحكم حتئ 
لو أعتقه المشتري لا ينفذ عتقه» هكذا ذكروا وينبغي أن يكون البيع باطلًا لوجود 
حكمه وهو أنه لا يملك بالقبض وأما الفاسد فحكمه أن يملك بالقبض حيث 
كان مختارًا راضيًا بحكمه أما عند عدم الرضا به فلا. اه 

فقول الشارح ولم ينعقد مع الهزل الذي هو من مدخول العلة» غير صحيح 
لمنافاته ما تقدم من أنه منعقد لصدوره من أهله في محلّه لكنه يفسد البيع لعدم 
الرضا بالحكم إلا أن يحمل علئ نفي الانعقاد الصحيح أو يتمشئ علئ البحث 
الذي ذكره بقوله وينبغي الخ. اه 

قلت: قد صرح في الخانية والقنية بأنه بيع باطل وبه يتأيد ما بحثه في شرح 
المنار وكثيرًا ما يطلقون الفاسد علئ الباطل كما ستعرفه في بابه لكن يرد على 
بطلانه أنهما لو أجازه جاز والباطل لا تلحقه الإجازة وأن الباطل ما ليس منعقد 
أصلا والفاسد ما كان منعقدًا بأصله لا بوصفه وهذا منعقد بأصله لأنه مبادلة مال 
بمال دون وصفه» ولذلك أجاب بعض العلماء بحمل مافي الخانية علئ أن 
المراد بالبطلان الفساد كما في حاشية الحموي وتمامه فيها. 

قلت: وهذا أولئ لموافقته لما في كتب الأصول من أنه فاسد وأما عدم 
إفادته الملك بالقبض فلكونه أشبه البيع بالخيار لهما وليس كل فاسد يملك 
بالقبض ولذا قال في الأشباه: إذا قبض المشتري المبيع فاسدًا ملكه إلا في مسائل 
الأولئ لا يملكه ني بيع الهازل كما ني الأصول”". 

القول الشاني: أنه يصح بيعه كطلاقه ونكاحه وعتاقه وهو المذهب عند 
الشافعية وقول أبو الخطاب من الحنابلة. 


(1) احاشية ابن عابدين» (6/ 2377 378). 


قال ابن القيم يَمَدَاللَه: : وأما بيع الهازل وتصرفاته المالية فإنه لا يصح عند 
القاضي أبي يعلئ وأكثر أصحابه وهو قول الحنفية والمالكية. 

وقال أبو الخطاب في انتصاره: يصح بيعه كطلاقه. وخرّجها بعض الشافعية 
على وجهين ومّن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق 
والرضحة: 

والفقه فيه أن الهازل أتئ بالقول غير ملتزم لحكمه وترتيب الأحكام على 
الأسباب للشارع لا للعاقد فإذا أتئ بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبّ؛ لآن ذلك لا 
يقف على اختياره وذلك أن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه 
وموجبه وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنئ لتلازمهما إلا أن 
يعارضه قصد آخر كالمكره والمخادع المحتال فإنهما قصذا شيًا آخر غير معن 
ا دقع العذات عن لقسةاولم بنصد التنمتي 
ابتداء والمحللن قصد إغادتها إل المطلق وذلك مداق لقضده موجب الست 
وأما الهازل فقصد السبب ولم يقصد كمه ولا ما يناق حُكمه فترتب عليه أثره. 

E SAE SE 

قيل: اللاغي لم يقصد السبب وإنما جرّئ علئ لسانه من غير قصده فهو 
بمنزلة كلام النائم والمغلوب على عقله. 

وأيضًا فالهزل أمرٌ باطن لا يعرف إلا من جهة الهازل فلا يقبل قوله في إبطال 
حق العاقد الآخرء ومن فرّق بين البيع وبابه والنكاح وبابه قال الحديث والآثار 
تدل علئ أن من العقود ما يكون جدَّه وهزلّه سواء ومنها ما لا يكون كذلك وإلا 
لقال العقود كلها أو الكلام كله جدّه وهزلّه سواء وأما من جهة المعنئ فإن 
التكاح والطلاق والرّجعة والعتق فيها حق لله تعالئ أما العتق فظاهر وأما الطلاق 
فإنه يوجب تحريم البُضع ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه وإن لم تطلبها الزوجة 
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وكذلك في النكاح فإنه يفيد جل ماكان حرامًا وحُرمة ماكان حلالًا وهو 
التحريم الثابت بالمصّاهرة ولهذا لا يستباح إلا بالمهرء وإذا كان كذلك لم يكن 
للعبد مع تعاطي السبب الموجب لهذه الأحكام أن لا يرتب عليها موجباتها كما 
ليس له ذلك في كلمات الكفر إذا هزل بها كما صرح به القرآنء فإن الكلام 
المتضمن لحق الله لا يمكن قوله مع رفع ذلك الحق إذ ليس للعبد أن يهزل مع 
ربه ولا يستهزئ بآياته ولا يتلاعب بحدّوده وفي حديث أبي موسئ: «ما بال 
أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته» وذلك في الهازلين يعني والله أعلم 
يقولونها لعبّا غير ملتزمين لأحكامها وحكمها لازم لهم وهذا بخلاف البيع 
وبابه فإنه تصرف في المال الذي هو محض حق الآدمي» ولهذايملك بذله 
بووض وغير عوض والإنسان قد يلعب مع الإنسان وينبسط معه فإذا تكلم على 
هذا الوجه لم يلزمه حُكم الجاد لأن المزاح معه جائز. 

وحاصل الأمرأن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله تعالئ غير جائز 
فيكون جد القول وهزله سّواء بخلاف جانب العباد ألا ترئ أن النبي 
مَآَآنعلَهوسلءَ كان يمرّح مع الصّحابة ويباسطهم وأما مع ربّه تعالئ فيجد كل 
الجد ولهذا قال للأعرابي يمازحه: «مَن يشتري مني العبد فقال: تجدني رخيصًا 
يارسول الله فقال: بل أنت عند الله غَال» وقصد صََّلنَهعَلَِوسَلَهَ أنه عبدٌ لله 
والصيخة صيخة استفهام وهو صَِآَللَءَليَدوسَلهَ كان يمزح ولا يقول إِلّا حقًاء ولو أن 
رجلا قال: مَن يتزوج أمي أو أختني؟ لكان مِن أقبح الكلام» وقد كان عمر 

ع 3 

كَدَإِنَهََنهُ يضرب من يدعو امرأته أخته. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع رواه أبو 
داود: أن رجلا قال لامرأته: يا أخته. فقال النبي اووس : «أختك هي؟ 
إنما جعَل إبراهيم ذلك حاجة لا مزاحًا». 


و حا 
ڪڪ ارا ييي 2 

ومما يوضّحه أن عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه بل هو مقدَّم على 
نفلها ولهذا يستحب عقده في المساجدء وينهّئ عن البيع فيها ومّن يشترط له 
لفظ بالعربية راعئ فيه ذلك إلحاقًا له بالأذكار المشروعة ومثل هذا لا يجوز 
الهزل به فإذا تكلم به رتب الشارع عليه حكمه وإن لم يقصده بحكم ولاية 
الشارع على العبد فالمكلف قصد السبب والشارع قصد الحكم فصارًا 
مقصودين كلاهما”". 


10( «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (3/ 124 126)» وينظر: «البدائع» (7/ 29)» و«حاشية ابن 
عابدين» (6/ 377» 8)) و«درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (1/ 119)» و«الأشباه والنظائر» 
لابن نجيم (2209)» و«أحكام القرآن» (2/ 543)» و«احاشية الدسوقي» (4/ 6)» واحاشية العدوي» 
(51/2)» و«الفواكه الدواني» (2/ 5)» واشرح مختصر خليل» (3/ 174)» و«المجموع» (9/ 164)» 
و«روضة الطالبين» (3/ 20)ء و«القواعد» لابن رجب (130)» و«الإنصاف» (4/ 266)» و«كشاف القناع) 
reee .)171/3(‏ 

هه 
ا الي ين 
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1452 لفق کک 
اع سيو ددا ااا 


الركن الثالث: المعقود عليه من ثمن ومثمن, أي المبيع المعقود عليه. 

المعقود عليه وهو المبيع يشترط لأن يكون صالًا لأن يعمّد عليه شروط» 
منها: 
1- كون المبيع مالا متقوّمه اتفق الفقهاء علئ أنه يشترط في المبيع كونه 
مالا متقوّمًا وهو: مافيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول» والمشروب» 
والملبوس» والمركوب. والعقار» والعبيد والإماء. 

لقوله تعالئ: #وَأحلَّ أَلَهالْبَيِعَ *[البهق : 275]. 

«وقد اشترئ النبي صََدَتعَهوسلْمٌ من جابر بعيرًا»”"'» و«من أعرابي فرسًا) 
و«وكّل عروة في شراء شاة)””» و«باع مدبرًا»””» وأقرٌ أصحابه علئ بيع هذه 
الأعيان وشرائها». 

فلا يجوز بيع الميتة والدم لعدم المالية» ولا بيع الخمر والخنزير؛ لعدم 
التقوم» أي عدم إباحة الانتفاع به. باتفاق العلماء لحديث جابر أنه سمع النبي 
مَزََةََنَووَسَلَرَ يقول: «إن الله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام..»”. 

ويستشنى من الميتة السمك والجراد. 

ولا بيع آلة لهو وخمر والحشرات لا يصح بيعها؛ لأنه لا نفع فيها إلا علقا 
لمص الدم وديدانًا لصيد السمك وما يصاد عليه كما يقول الحنابلة“. 


(2) 
¢ 


(1) سف ى,كليه : رواه البخاري (2604)» ومسلم (715). 

(2) ريطخ : أخرجه أبو داود (3607)» والنسائي (4647): وأحمد (5/ 215). 
(3) سف ,كله : رواه البخاري (3643)» ومسلم (1873). 

(4) فى كله : رواه البخاري (2231).؛ ومسلم (997). 

(5) سف كلاه : رواه البخاري (2236): ومسلم (1581). 

(6) ينظر: المصادر الآتي ذكرها. 
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خمرًا أو خنزيرًا مثلا فإن بيعه لا ينعقد. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وإن كانوا 

اختلفوا في يعفر ا 

اللا ل 

3- أن يكون منتفعًا به انتفاءًا شرعيًا حالًا أو مآلَا؛ ليصح مقابلة الثمن 
له فما لا نفع فيه ليس بمال: فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه من أكل أموال 
الناس بالباطل. 

فلا يصح بيع آلة اللهو والعقرب وسائر الهوام والحشرات فبيعها باطل لأن 
بيعها مع عدم المنفعة فيها من أكل المال بالباطل. 

أما إذا وجد من الحشرات ما فيه منفعة» فإنه يجوز بيعه كدود القز» حيث 
يخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس» والنحل حيث ينتج العسل. 

وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة علئ جواز بيع دود العَلَّقَ- وهو دودٌ 
أسود في الماء معروف- لحاجة الناس إليه للتداوي لمنفعته بامتصاص الدم. 

وزاد ابن عابدين من الحنفية دود القرمز"'؟. قال: وهو أولئ من دود القز 
وبيضه فإنه ينتفع به في الحال» ودود القز في المآل. 

كما نص الشافعية على جواز ر بيع اليربوع والضب ونحوه ممايؤكل. 

وقال الحنابلة: بجواز بيع الديدان لصيد السمك. 


(1) نوع من الدود يكون في عصارته صبغ أحمر قان» ويسمّئ ذلك الصبغ (القرمز). «القاموس والمعجم 


الوسيط» (قرمز). FER PES‏ 
کد 


ب معفم ر 
450 اک ا 

وقد وضع الحصكني من الحنفية ey‏ فقال: إن جواز 
البيع يدور مع جل الانتفاع”"". 

فال تا ف بجوازد بيع دود القز وبيضه والنحل المحرز والعلق» 
a SE‏ 
وضب وما في بحر كسّرطان إِلّا السّمك وما جّاز الانتفاع بجلده أو ء: عظمه» قال 
الحصكفي: والحاصل أن جواز البيع يدور مع جل الانتفاع. 

وقال المالكية: يشترط في المعقود عليه أن يكون منتفعًا به فيجوز بيع المنتفع 
به لا ما لا منفعة فيه فلا يجوز العقد به ولا عليه. 

والدليل علئ ذلك ما تقدم من أنه من أكل المال بالباطل وذلك كمحرم 
الأكل إذا أشرف علئ الموت. 

وقالوا: الأعيان على قسمين 

الأول: ما لا منفعة فيه أصلا فلا يصح العقد به ولاعليه لماتقدم بل لا 
يصح ملكه كالخشاش والخفاش. 

الثاني: ما له منفعة وهو على ثلاثة أقسام: 





الأول: ما كان جميع منافعه محرّمة وهو كالذي لا منفعة فيه لا يصح بيعه 
ولا تملكه إن كان مما نى الشارع عنه كالخمر والميتة والذم ولحم الخنزير 
والمطربات المحرّمة لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم جسًا. 

الشاني: ما كان جميع منافعه محلّلة فيجوز بيعه إجماعًا كالثوب والعبد 
والعقار وشبه ذلك. 

الثالث: ما فيه منافع محلّلة ومنافع محرّمة. 


(1) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (6/ 612 613)» و«امجمع الأنهر» (3/ 151(. 
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قال الحطاب رِِمَدْلمَة: قال المازري: فهو المشكل علئ الأفهام ومزلّة الأقدام 
وفيه ترئ العلماء مضطربين وأنا أكشف عن سرّه ليهون عليكٌ اختلافهم: 

فإن كان جل المنافع والمقصود منها محرَّمًا والمحلّل منها تبعًا فواضح 
إلحاقه بالقسم الأول. 

ويمكن تمثيل ذلك بالزيت النجس فإنَّ جل منافعه كالأكل والأدهان وعمله 
صابونًا والإيقاد في كل موضع ممنوع منه على المشهور إنما فيه إيقاده في غير 
المساجد وانتفاع غير الآدمي منه وذلك في حكم التبع فامتنع بيعه. 

وفي أواخر كلام المازري تمثيله لذلك بشحم الميتة قال: فالمقصود الذي 
هو الأكل حرام وإن كان فيه بعض المنافع محذّلة عند من يجيز استعمال ذلك. 

في بعض المواضع قال: ويلحق بهذا المعنئ بياعات الغرر لأنه قد لا يحصل 
البيع فتصير المعاوضة على غير منتفع به ويلحق بالقسم الأول الذي لا منفعة 
فيه أصلا لكن ذلك عدم المنفعة فيه تحقيقّا وفي هذا تقديرًا وتجويراء 
والله أعلم. 

وإن كان جُلٌ المنافع والمقصود منها محلّلا والمحرّم تبع فواضح إلحاقه 
بالثاني ويمكن تمثيله بالزييب ونحوه مما يمكن أن يعمل منه الخمره والله أعلم. 

وإن كانت منافعه المقصودة منها ما هو محلّل ومنها ما هو محرّم أو فيه 
منفعة محرّمة مقصودة وسائر منافعة محللة قال المازري: هذا هو المشكل 
وينبغي أن يلحق بالممنوع لأن كون هذه المنفعة المحرّمة مقصودة يؤدّن بأن 
لها حصة من الثمن وأن العقد اشتمل عليها كما اشتمل على ماسواها وهو 
عقد واحد لا سبيل إلى تبعيضه والتعاوض على المحرّم ممنوع فمنع الكل 
لاستحالة التمييز ولأن الباقي من المنافع يصير ثمنه مجهولًا لو قدر جواز 
انفراده» انتهی . 


0 gee, 
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وجزم ابن شاس بأن المنافع المقصودة إذا كان بعضها محلَّلَا وبعضها‎ 
مكرما لم يح البيع ونصّه: وإن تورّعت يعني المنافع المقصودة في النوعين لم‎ 
يصح البيع لأن ما يقابل ما حرم منها من أكل المال بالباطل وما سواه من بقية‎ 
الثمن يصيره مجهولًا وهذا التعليل يطرد في كون المحرّم منفعة واحدة مقصودة‎ 
كما يطرد في كون المنافع بأسرها محرّمة وهذا النوع وإن امتنع بيعه لما ذُكر من‎ 

وعدم صحة البيع ظاهر. 

المازري أيضًا ثم قال ابن شاس: فرعٌ: لو تحقّق وجود منفعة محرّمة ووقع 
الالتباس في كونها مقصودة» فون الأصحاب مَن يقف في جواز البيع» ومنهم مَن 
يكره ولا يحرّمء انتهئ. 

وقال المازري بإثر كلامه المتقدم: وربما وقّع في هذا النوع مسائل تشكل على 
العَالِم فيخلط المسألة بعين فكرته فيرئ المنفعة المحرّمة ملتبسًا أمرها هل هي 
مقصودة أم لاء ويرئ ما سواها من المنافع المقصود ة محلّلة فيمتنع من التحريم 
لأجل كون المقصود من المنافع محللا ولا يدنشط لإطلاق الإباحة لأجل 
الإشكال في تلك المنفعة هل هي مقصودة أم لا فيقف هنا المتورّع. 

ويتساهل آخر ويقول بالكراهة للالتباس ولا يحرّم. 

فاحتفظ بهذا الأصل فإنه من مذهبات العلمء ومن أتقنه علمًا مَان عليه 
جميع مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب وأفتئ وهو على بصيرة في دين الله» 
انتهئ والله أعلم”"". 

وقال الشافعية: يشترط في المبيع أن يكون منتفعًا به» وهذا شرط لصحة 
البيع بلا خلاف» ولعدم المنفعة سببان: 





(1) «مواهب الجليل» (6/ 65» 67)ء وانظر: «تحبير المختصر» (3/ 465)» و«حاشية الدسوقي» (4/ 16)» 
و«الفروق» للقراني (3/ 370 371). 
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أحدهما: القلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهماء فإن هذا 
القدر لا يعد مالًا. ولا خلاف أنه لا يجوز أخذ هذه الحبة من صبرة الغير» فإن 
أخذها كان عاصيًا ولزمه ردّهاء فإن تلفت فوجهان الصحيح: أنه لا ضمان فيها 
إذ لا مالية لها. 

السبب الشافي: الحية كالحشرات فلا يجوز بيعها. فقالوا: الحيوان الطاهر 
المملوك من غير الآدمي قسمان؛ قسم: ينتفع به فيجوز بيعه كالإبل والبقر 
والغنم والخيل والبغال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود 
والحمام والعصافير والعقابء وما ينتفع بلونه كالطاووسء أو صوته كالزرزور 
والببغاء والعندليب» وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنئحلء فكل هذا 
وشبهه يصح بيعه بلا خلاف, لأنه منتفع به. 

ويجوز بيع الجحش الصغير بلا خلاف. لأنه يئول إلئ المنفعة. 

القسم الثاني: من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس 
والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها. وفي 
معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليهاء ولا تؤكل كالأسد 
والذئب والنمر والدب وأشباهها فلا يصح بيعها لأنه لا منفعة فيها ولا ينظر إلى 
اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة. 

قال النووي ريََدَالَهُ: : هذا هو المذهب والمنصوصء وبه قطع المصنف وسائر 
العراقيين وجمهور الخراسانيين. وحكئ القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي 
وجماعة آخرون من الخراسانيين وجهًا شاذًا ضعيمًا أنه يجوز بيع السباع لأنها 
طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع» وضعّفوا هذا الوجه بأن المبيع في الحال 
غير منتفع به» ومنفعة الجلد غير مقصودة: ولهذا لا يجوز بيع الجلد النجس 
بالاتفاق وإن كان الانتفاع به بعد الدباغ ممكناء والله أعلم”"". 








(1) «المجموع» (9/ 226» 227)» واروضة الطالبين» (3/ 15ء 18). يع مين 
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وقال في الروضة: ويصح بيع العَلَق- وهو دود أسود في الماء معروف- على 
الأصح لمنفعته امتصاص الدم. 

وقال: فرعًٌ: السّم إن كان يقتل كثيرة وينفع قليله كالسقمونيا والأفيون جاز 

وإن قتل كثيرة وقليله فقّطِع بالمنع. 

ومال الإمام وشيخه إلئ الجواز لِيدّس في طعام الكافر. 

وقال: فرغٌ: آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت بحيث لا 
تعد بعد الرَّض والحل مالا لم يصح بيعها لأن منفعتها معدومة شرّعاء وإن كان 
رضّاضها يعد مالا ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب 
والخشب وغيرهما وجهان الصحيح المنع» وتوسط الإمام فذكر الإمام وجهًا 
النًا اختاره هو والغزالي أنه إن اتخذت من جوهر نفيس صم بيعهاء وإن 
اتخذت من خشب ونحوه فلاء والمذهب المنع المطلق وبه أجاب عامة 
الأصحاب”. 

وقال الحنابلة: يشترط كون المبيع أي المعقود عليه ثمنّا كان أو مثمنًا مالا 
لأن غيره لا يقابل به وهو أي المال شرعًا ما يباح نفعه مطلقا أي في كل الأحوال 
أو يباح اقتناؤه بلا حاجة فخرج ما لا نفع فيه كالحشراتء ومافيه نفع محرّم 
كخمرء وما لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة» وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة 
كالكلب كبغل وحمار لانتفاع الناس بهما وتبايعهما في كل عصر من غير نكير 
وكطير لقصد صوته كهزار وببغاء ونحوهما وكدود قز وبزْره لأنه طاهر منتفع به 
ويخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها 
وكنحل منفرد عن كُوَّارتِه أو نحل مع كوارته خارجًا عنها أو نحل مع كوارته فيها 
إذا شوهد داخلها إليها لحصول العلم به بذلك. 


(1) «روضة الطالبين» (3/ 17» 18)» وينظر: «الوسيط») (3/ 400» 3 40)ء و«نهاية المحتاج» (3/ 455)» 
وامغني المحتاج» (2/ 426 427). 
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وكهرٌ فيصح بيعه لما في الصحيح إن امرأة دخلت النار في هرّة لها حبستها 
والأصل ني اللام الملك» وفيل لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل وما يصاد عليه 
كبومة تجعل شباشا أي تخاط عيناها وتربط لينزل عليها الطير أو يصاد به 
كديدان وسباع بهائم تصلح لصيد كفهود وسباع طير تصلح لصيد كباز وصقر 
وولدها وفرخها وبيضها لأنه ينتفع به في الحال أو المآل إلا الكلب فلا يصح 
بيعه مطلقا لأنه لا ينتفع به إلا لحاجة. 

وكقرد لحفظ لأن الحفظ من المنافع المباحة وكعلق لمص دم لأنه نفع 
مقصود وكلبن آدمية انفصل منها لأنه طاهر ينتفع به كلبن الشاة بخلاف لبن 
الرجل ويكره بيعه نصًا. 

ولابيع ميتة ولو طاهرة كميتة آدمي لعدم حصول النفع بها إِلَّاسَمّكا 
وجرادًا ونحوهما من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه لجل ميتتها ولا بيع 
سرجين نجس للإجماع على نجاسته وعلم منه صحة بيع سرجين طاهر كروث 
شيرج لاقته نجاسة لأنه لا يطهر بغسل أشبه نجس العين ويجوز أن يستصبح 
بدهن متنجس في غير مسجد كالانتفاع بجلد ميتة مدبوغ في يابس”""". 

4- أن يكون المبيع ملكا للبائع» أو مأذونًا له فيه وقت العَققد من مالكه أو 
الشارع كالوكيل وولي الصغير» وناظر الوقف ونحوه فيصح بيع المالك لمال 
نفسه وشراؤه به» لأن الشرع جعل له شلطاتًا على ماله. وكذلك يصح بيع الولي 
أو الوصيّ لمالٍ مَنْ تحت ولايته من القاصرين وشراؤه به» كما يصح بيع الوكيل 
لال مر كله و شرا ۋم ن ن لع لاء جنيك ستطانا عكر المال» إما بتشليط 


)1( «الشرح الكبير» (4/ 7» و«المبدع» (4/ 9)» و«الإنصاف» (4/ 0 ©» واشرح منتهئ الإرادات» 
(3/ 126» 8) والروض المربع“ (1/ 540 542)ء وامنار السبیل؟ (2/ 9) ہے ہیں ہم 
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الشرع كالأولياء والأوصياء وإما بتسليط المالك نفسه كالوكلاء. لكن للعلماء‎ 
قولان في بيع الإنسان مال غيره بغير إذنه وهو ما يسمئى ببيع يع الفضولي.‎ 

5- بيع الفضولي : 

صورته: أن يبيع الرَّجل مال غيره بسّرط إن رضي به صاحب المال أمضّئ 
البيع وإن لم يرض فسّخ» وكذلك في شراء الرّجل للرّجل بغير إذنه علئ أنه إن 
رضي المشتري صحٌّ الشراء وإلا لم يصح 

فإذا تصرف بالمال بيعًا أو شراءً مَن لا سُلطان له عليه - وهو الذي يسمئ 
بالفضولي فقد اختلف الفقهاء في صحة بيعه وتصرفه هل يصح وينفذ بعد إذن 
المالك أم يكون باطلا ولو أجيز بعد علئ قولين للفقهاء: 

القول الأول: أن , بيع الفضولي وتصرفه لا ينفذ لكنه منعقّد ومتوقف على 
اوا وهو فول التحفيه والعالكية والحافقي و القتديم واحسدفي 
روايةء جحدیث عَرَوَة الجاري: أن الي صله 6وو يسام أَْطَاهُدِيَارًا يَشْتَرِي لَه به 
شاق قاشتری لَه بو شَائَيْنِ اع إِحْدَاهُمَا بِدِيئَارٍ وَجَاءَهٌ بتار ساق كَدَعَالَه 
بالبرگة في بيو . 

قال الحنفية: تصرفات الفضولى منعقدة موقوفة على إجازة المالك 
لصدورها من الأهل وهو الحر العاقل البالغ» مضافة إلى المحل لأن الكلام فيه 
ولاضرر فيه على المالك لأنه غير ملزم له» وتحتمل المنفعة فينعقد تصحيحًا 
لتصرف العاقد العاقل وتحصيلا للمنفعة المحتملة. 

حَدِيثِ عَرْوَة الجارق: «أنّ الي ينهد أَغطَاهُ دِينَارًا يَشْثَر ري لَه 
سا قَادْ شترَئ لَهُ به سان يْنء كبا إِْدَاهُمَا بِدِيئَاِ وَجَاءَه بيار وَشَاقِ مَدَعَا لَه 
بالبرَكَة ف 0 . 
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(1) رواه البخاري (3642). 
)2( رواه البخاري (3642). 
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فأجاز الّبي صرالةَيَوِوَسَاَرٌ صنيعه ولم ينكر عليه ودعا له بالبركة» وكان 
فضوليا لأنه باع الشاة واشترئ الأخرئ بغير أمره. 
ومعلوم أنه لم يكن مأمورًا ببيع الشاة فلو لم ينعقد تصرفه لما باع ولما دعا 
له رسول الله بالخير والبركة علئ ما فعل ولأنكر عليه لأن الباطل ينكرء ولأن 
ترف الا مو له ال هة ان ها ایک وقد اکن اه ع 
الأحسن ههتاء وقد قصد البر به والإحسان إليه بالإعانة على ماهو خير للمالك 
في زعمه لعلمه بحاجته إلئ ذلك لكن لم يتبين إلى هذه الحالة لموانع وقد يغلب 
على ظنه زوال المانع فأقدم عليه نظرًا لصدقه وإِحسَانًا إليه لبيان المحمدة 
والثناء لتحمل مؤنة مباشرة التصرف الذي هو محتاج إليه والثواب من الله عل 


بالإعانة على البر والإحسان» قال الله تبارك وتعالئ: «وَتَمَاوَثوا عل ألِرْ وَاللَقوَئ » 


£ 


الأايكة :2]» وقال تعالئ جل شأنه: خسوا وله باحر 4 ايع :195] إلا أن في 
هذه التصرفات ضررا في الجملة لأن للناس رغائب في الأعيان وقد يقدم الرجل 
علئ شيء ظهرت له الحاجة عنه بإزالته عن ملكه لحصول غرضه بدون ذلك 
ونحو ذلك فيتوقف على إجازة المالك حتى لو كان الأمر على ماظنه مباشر 
التصرف إجازة وحصل له النفع من جهته فيتال الشواب والثناء وإلا فلا يجيزه 
ويثني عليه بقصد الإحسّان وإيصّال النفع إليه فلا يجوز القّول بإهدار هذا 
التصرف وإلحاق كلامه وقصده بكلام المجانين وقصدهم مع ندب الله عير 
إلى ذلك وحثّه عليه لما تلوئًا من الآيات» فمّن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك 
بالخيار إن شاء ردّه وإن شاء أجاز إذا كان المعقود عليه باقيّا والمتبايعان 
بحالهماء ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل الإجازة» سواء قبضه أولم 
يقبضه»ء وقبض المالك الثمن دليل على إجازته. 

فالشرط للحوق الإجازة قيام الأربعة: البائع والمشتري والمالك والمبيع» 
فإن أجازه المالك مع قيام هذه الأربعة جاز» وتكون اللإجازة اللاحقة بمنزلة 
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الوكالة السار بقة» ويكون البائ ثع كالوكيل» والثّمن للمجيز إن كان قائمّاء وإن 
هلك في يد البائع هلك أمانة”"". 


وقال المالكية: يصح بيع غير المالك للسلعة- وهو المسمّئ بالفضولي- 
ولو علم المشتري أن البائع لا يملك المبتاع» وهو لازم من جهته منحل من جهة 
المالك» ووقف البيع علئ رضّاه ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت فيكون 
لازمًا من جهته أيضًا وصار الفضولي كالوكيل. 

والغلة للمشتري في جميع صور بيع الفضوليء إلا في صورة واحدة فالغلة 
فيها للمالك» وهي إذا لم يعلم بالتعدي من بائعه بأن ظن أنه المالك أو أنه وكيل 
عنه أو لا علم عنده بشيء. 

فإن علم المشتري بتعدي البائع فالغلة للمالك إن رد البيع. 

وحيث أمضئ المالك بيع الفضولي فإن المالك يطالب الفضولي بالثمن 
ما لم يمض عام, فإن مضئ وهو ساكت سقط حقه. هذا إن بيع بحضرته» وإن 
بيع بغيرها ما لم تمض مدة الحيازة عشرة أعوام. 

ومحل كون المالك ينقض بيع الفضولي إن لم يفت المبيع» فإن فات 
بذهاب عينه فقط كان علئ الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته ولا فرق بين كون 
الفضولي غاصبًا أو غير قات 

القول الثافي: أن بيع الفضولي وتصرفه باطلا ولو أجيز بعد وهو قول 
الشافعية والحنابلة في المذهب عندهما وذلك لأنه غير مَالكء ولا مأدُون 


(1) #المبسوط» (13/ 153).؛ و«البداتع» (6/ 16580 58)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 253 54)» و«الاختيار) 
(220)» و«اللباب» (1/ 369)ء و«خلاصة الدلائل» (2/ 44)ء و«الهداية» (3/ 68): وكتابي: «الخلاصة 
الفقهية على مذهب السادة الحنفية» (2/ 38). 

(2) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ 18ء 19)ء و«مواهب الجليل» (6/ 74ء 75)» و«الفروق» 
(3/ 372)» و«بداية المجتهد» (2/ 189 190)ء و«بلخة السالك» (3/ 12)» و«اشرح مختصر 
خليل» (5/ 18)ء وكتابي: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية» (585). 
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له حال العقد» وذلك لقوله صرالهعَكَِوَسَارَ لحكيم بن حزام: «لاتبع ما ليس 
عندك)' . 

وكذا لو باع سلعة» وصاحبها حاضر ساكتء فحكمه كم ما لو باعها بغير 
إذنه فلا يصح. 

ا ا ا 
ظانًا حياته» فتبين أن المورّث كان ميئًا عند العقد, فد فيصحح البيع وتترتب علي 
ا عي عط و ان اة مالف ا رى فو ي فرت 
والعبرة في العقود بما في حقيقة الأمرء لا بمافي ظن العاقد. 

وقال الشافعية والحنابلة: وإن اشترئ لغيره في ذمّته بلا إذنه وَلَم يُسَمُهِ فِي 
الَقْدِ صَحّ العقد لأنه متصرف في ؤْمّه وهي قابلة للتصرف» ويصير ملكا لمن 
اشتراه لَّهُ من حين العقد بَالإِجَارَّةِ لأنه اشترئ لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة 
الوكيل فملكه من اشترئ له كما لو أذنء وَلَزِمَ العقد المُشْترِي بِعَدَهِهًا- أي عدم 
الإجازة-» لأنه لم يأذن فيه» فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوه غيره؛» وإن 
سمئل في العقد من اشترئ له لم يصح عند الحنابلة ووجه للشافعية. 

وهذا الخلاف في ب بيع الفضولي يجري في كل عقد يقبل النيابة كالإجارة 
والهبة والعتق والنكاح والطلاق وغيرها” . 


(1) جرعي : رواه أبو داود (3503)» والترمذي (1232)» والنسائي (4611)» وابن ماجه (2188). 

(2) «النجم الوهاج» (4/ 41)ءوينظر: «روضة الطالبين» (3/ 18ء 19)ء و«المجموع» (9/ 247)» 
و«الوسيط» (3/ 4)» و«مخني المحتاج» (2/ 2» و«العباب» (512)» و«شرح إعانة الطالبين» 
(3/ 23)» و«الديباج» (2/ ٠11‏ 12)» و«البيان» (5/ 12)» و«السراج الوهاج» (208)» واحاشية 
قليوبي وعميرة علئ كنز الراغبين» (2/ 405)» وانهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (3/ 463» 
465(« و«المغني» )4/ 5» و«كشاف القناع» (3/ 180« 1» و(اشرح منتهئئ الإرادات» 
(3/ 130 131)» و«الروض المربع» (1/ 543» 544)ء و«الإنصاف» (4/ 238)» و«منار السبيل» 
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واشترط الحنفية أيضًا أن يَحُونَ المَييعُ في نَفِسِه تَلُوكا: 9 بصت ب 
لكلا الب البو سوا كن ةلبع أو مزقعة غير أو مزعة 
مُشَاعة بَينّه وَبَينَ غيره» ولا الماء في نهر أو بئر والصيد والحطب والحشيش قبل 
الإحراز ;0 

5- القدرة على تسليم المبيع: اتفق الفقهاء علئ أنه يشترط في المبيع لكي 
يصح العقد عليه أن يكون البائع فادرا عان تسليع المبيع قلا يصح بع يع الطير في 
الهواء» والسمك في الماء بعد أن كان في يده ولا يصح بيع الضّال ولا العبد الآبق 
لما رواه أحمد عن أبي سعيد: أن رسول الله صََلنََْيَهِوَسَلَرَ نهئ عن شراء العبد 
وهو آبق». 

ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صَنعيوَسَ: «نَهَئ عَنْ بيع العَرر». 

قال ابن تيمية يَمَدْآَنَهُ: والغرر هو المجهول العاقبة فإن بيعه من الميسر 
الذي هو القمار وذلك أن العبد إذا أبق أو الفرس أو البعير إذا شرد فإن صاحبه 
إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير فإن حصل له قال 
البائع: قمرتني وأخذت مالي بثمن قليل وإن لم يحصل قال المشتري: قمرتني 
وأخذت الثمن مني بلا عوض فيفضئ إلئ مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة 
والبغضاء مع ما فيه من أكل المال بالباطل الذي هو نوع من الظلم ففي بيع الغرر 
ظلم وعداوة وبغضاء. 

ومن قوع الخرر ما هئ عه التي صل ايوا من بي بل الباة 
والملاقيح والمضامين ومن بيع السنين وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع 
الملامسة والمنابذة ونحو ذلك كله من نوع الو 
(1) «درر الحكام» (1/ 24 وكتابي: «الخلاصة الفقهية علئ مذهب السادة الحنفية» (2/ 38). 

(2) ديت صف : أخحرجه أحمد (3 / 42). 


(3) رواه مسلم (1513). 
)4( (مجموع الفتاوئ» (29/ 22» 23). 
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وو فا و و 
أولًّا: بيع السمك في الماء: اتفق الفقهاء ء علئ أنه لا يجوز بيع السمك في الماء 
وَدلِكَ لحَدِيثِ ابن مَسعودٍ صَوَئعنة أن لني وَل قَال: «لآتشترُوا السَّمَكٌ 
2 عر ولأنه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف ولا يمكن 
قال الحنفية: لايصح ببع السمك في الماء قبل أن يصطاده؛ لأنه باع ما لا 
الملك» وإن اجتمع بصنعه إن قدر علئ أخذه من غير اصطياد جاز لأنه ملكه ويقدر 
علئ تسليمه» وللمشتري خيار الرؤية» وإن لم يقدر عليه إلا بالاصطياد لا يجوز . 
وقال المالكية: لا يجوز بيع ما في الأنمار ولا بيع مافي البرك -وهي الغُدّر 
المحفورة المقطعة- من الحيتان للعّرر» والغّرر فيه من وجهين: عدم التسليم 
وكونه يقل ويكثر. 
إلا إذا كان السمك في محل محصور كركة صغيرة بحيث يتوصل إلى 
معرفة ما فيها ويقدر على تناوله وإلا لم يجز. 
ولا يجوزفي المعتمد: أن يمنع صاحب الأرض من الاصطياد منها إلا في 
حالة واحدة» وهي: أن يكون اصطياد الغير يضر بصاحب الأرض كأن تكون 
البركة في وسط زرع صاحب الأرض”) 
ا ي 
نه (4/ 45)» و#العناية شرح الهداية» (9/ 106). و«البحر الرائق» (6/ 79)) 
و«الجوهرة النيرة» (3/ 74)» و«اللباب» (1/ 378)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 54)» «الخلاصة 
الفقهية على مذهب السادة الحنفية» (2/ 49). 
(3) «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (2/ 169)» و«الثمر الداني» (10 5)» و«الفواكة الدواني» 
(2/ 92)ء و«كفاية الطالب الرباني» (2/ 219)»ء و«الإشراف» (827)» و«المعونة» (2/ 57). 
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وقال الشافعية: فإن باع السمك في بركة لا تتصل بنهر ولا يمكنه الخروج 
منها فإن قدر على أخذه إذا أراد من غير تعب كبركة صغيرة جاز بيعه بلا خلاف. 

وإن كان في بركة عظيمة لا يقدر علئ أخذه إلا بتعب شديد لم يجز بيعه في 
الأصح لأنه غير مقدور عليه في الحال". 

وأما الحنابلة فقالوا: لايصح بيع السمك في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن يكون مملوكًا. 

الغاني: أن يكون الماء رقيقًا لا يمنع مشاهدته ومعرفته. 

الغالث: أن يمكن اصطياده وإمساكه. 

فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه؛ لأنه مملوك معلوم مقدور علئ 
تسليمه فجاز بيعه كالموضوع في الطست وإن اختل شرط مما ذكر لم يجز بيعه 
لذلك.وإن اختلت الثلاثة لم يجز بيعه لثلاث عِلل وإن اختل اثنان منها لم يجز 

وأما إذا كان بيده ونحوه ذلك» كأن كان في بركة معدّة للصيدء وعرف إما 
برؤيته كما إذا رؤي في الماء لصغر البركة ونحوهاء وأمكن أخذه. صح بيعه» 
لانتفاء المحذور» وهو عدم القدرة على التسليم» وإن كان في أخذه كلفة ومشقة 
بأن كانت البركة كبيرة» وتطاولت المدة في خذه» فلا يجوز بيعه»ء للجهل بوقت 
إمكان التسليم للعجز عن تسليمه والجهل لوقت إمكان التسليم© . 
)1( «المهذب» (1/ 263) «روضة الطالبين» (3/ 1 و«المجموع» (9/ 171 و«الإقناع» (2/ 275). 


(2١‏ «المغني» (4/ 2134 5) و«الكافي» (2/ 1)» واشرح الزركشي» (2/ 83)) و«كشاف القناع» 
(3/ 186)» و«منار السبيل» (2/ 11)ء و«اشرح منتهئ الإرادات» (3/ 135): و«الروض المربع» (1/ 546). 
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بيع المخصوب : 

اتفق الفقهاء علئ أنه لا يجوز بيع المغصوب إذا لم يقدر علئ أخذه من 
غاصبه أو قادر علا أخذه من غاصبه ولا أقر له الغاصب بالمغخصوب. 

ثم اختلفوا فيما إذا فيما إذا باعه من غاصبه أو باعه لقادر على أخذه من 
غاصبه أو أقر له الغاصب بالمغصوب. 

إذا باع المغصوب منه المال المغصوب من غير الغاصب كان ذلك البيع 
موقوفاء فإذا أقر الغاصب بالغصب أو كان للمغصوب منه بينة كان البيع لازمًا 
وإذا لم يكن لديه بينة وتلف المبيع قبل التسليم فالبيع منفسخ 

فقال الحنفية: لا ينعقد بيع المغصوب إلا إذا باعه الغاصب وضمنه المالك. 
أو باعه المالك وأقر الغاصب هذا البيع فإن لم يقر الغاصب وكان للمالك بينة 
ثم باعه فإن البيع ينعقد ويلزم المشتري أما إذا لم تكن له بينة وتلف المبيع قبل 
أن يسلمه انفسخ البيع". 

وقال المالكية: لا يصح بيع المغصوب إلا من غاصبه بأن يبيعه المالك 
لنفس الغاصب بشرط أن يكون الغاصب عازما علئ رد المغصوب لمالكه اتفاقا 
أما إن كان عازمًا على عدم الرد فإنه لا ينعقد البيع له وإن أشكل أمره بأن لم 
يعرف إن كان عازمًا علئ الرد أو لا فقولان بالمنع وعدمه. 

وكذا يجوز بيعه من غير غاصبه إذا كان الغاصب مقرا بالغصب مقدورًا 
عليه بلا خلاف. 


(1) «تبيين الحقائق» (4/ 45)» و«العناية شرح الهداية» (9/ 106).» و«البحر الرائق» (6/ 86)» و«درر 
الحكام شرح مجلة الآحكام» (1/ 342)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 74)» و«اللباب» (1/ 378)» 
و«خلاصة الدلائل» (2/ 54). «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الحنفية» (2/ 49). 





1 

أما إذا كان الغاصب ممن لا يخضع لحكم الحاكم فلا يستطيع أحد أن 
يأخذ منه ما تحت يده أو كان من يخضع ولكنه منكر ولو عليه بينة فإن بيع 
المالك في هذه الحالة لا ينعقد علئ المشهور لمنع بيع ما فيه خصومة. 

وحيث لم يجز البيع فالمعنى أنه لاايصح ولا يلزم البائع» وليس المراد أنه 
يحرم عليه أن يأخذ من الغاصب ثمتا؛ لأنه يستخلص من حقه ما قدر عليه“. 

وقال الشافعية: يجوز بيع المخصوب قبل استرجاعه على غاصبه لأنه في 
قبضته وتحت قدرته فإذا باعه مالكه نظر إن قدر البائع علئ استرداده وتسليمه 
صح البيع بلا خلاف كما يصح بيع الوديعة والعارية» وإن عجز نظر إن باعه لمن 
لا يقدر علئ انتزاعه من الغاصب لم يصح قطعًاء وإن باعه من قادر علئ انتزاعه 
فوجهان مشهوران أصحهما: يصح. ثم إن علم المشتري بالحال فلا خيار له 
ولكن لو عجز عن انتزاعه لضعف عرض له أو قوة عرضت للغاصب فله الخيار 
على المذهب. وإن كان جاهلا حال العقد كونه مغصوبًا فله الخيار بلا حلاف . 

قال الحنابلة: ولا يجوز بيع المغصوب لعدم إمكان تسليمه فإن باعه 
لغاصبه أو لقادر علئ أخذه من غاصبه جاز لعدم الغرر» وإن ظن أنه قادر صح 
البيع فإن عجز فله الخيار بين الفسخ والإمضاء©. 

6- أن يكون المبيع والشمن معلومًا للمتعاقدين: 

اتفق الفقهاء علئ أنه يشترط أن يكون المبيع والثمن معلومين للعاقدين 
عِلمّايمنع من المنازعة والخصومة. لأن في ذلك غررًاء وقد نهئ النبي 


(1) «حاشية الدسوقي» (4/ 17)» و«التاج والإكليل» (3/ 282)» و«مواهب الجليل» (6/ 71ء 72)» 


+4764 ۲وا ف بک 


و«تحبير المختصر» (3/ 467). 
(2) «الحاوي الكبير» (5/ 0 «روضة الطالبين» (3/ 21)ء و«المجموع» (9/ 271)» و«نباية المحتاج» 
(3/ 460). 


(3) «الشرح الكبير» (4/ 24)ء و«الإنصاف» (4/ 294)ء واكشاف القناع» (3/ 187)» و«منار السبيل» 
(2/ 11)» واشرح منتهى الإرادات» (3/ 136)» و«الروض المربع» (1/ 546). 
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صَأنعَلَوسَلَهَ عن بيع العَرّرِ. فلا يصح بيع ما يجهله العاقدان أو أحدهماء ولا 
جعله ثمنًا. فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة كبيعتك شاة 
من هذا القطيع أو ثوبا من هذا العذل فالبيع فاسد لأن الشاة من القطيع والثوب 
من العذل مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة 
وثوب وثوب فيوجب فساد البيع وهذا القدر متفق عليه بين العلماء. 

إلا إنهم اختلفوا فيما إذا كانت الجهالة يسيرة لا تفضي إلئ المنازعة في 
الغالب هل يصح أم لا؟ وكذا هل يشترط العلم بالمبيع من كل وجه أم لا؟ 
وكذلك اختلفوا في البيع بالصفة أو الرؤية المتقدمة هل يصح أم لا؟ علئ تفصيل 
في ذلك في كل مذهب بيانه كالتالي: 

قال الحنفية: يشترط أن يكون المبيع معلومًا وثمنه معلومًا عِلمّا يمنع من 
المنازعة» فإن كان أحدهما مجهولَا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع وإن 
كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد لأن الجهالة إذا كانت 
مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع 
وإذا لم تكن مفضية إلئ المنازعة لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود. 

وبيانه في مسائل: إذا قال بعتنك شاة من هذا القطيع أو ثوبًا من هذا العِدْلٍ 
فالبيع فاسد لأن الشاة من القطيع والثوب من العذل مجهول جهالة مفضية إلى 
المنازعة لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة وثوب وثوب فيوجب فساد البيع فإن 
عين البائع شاة أو ثوبًا وسلمه إليه ورضي به جاز ويكون ذلك ابتداء بيع 
بالمراضاة ولأن البايعات للتوسل إلى استيفاء النفوس إلى انقضاء آجالها 
والتنازع يفضي إلى التفاني فيتناقض ولأن الرضا شرط البيع والرضا لا يتعلق 
إلا بالمعلوم". 
(1) «بدائع الصنائع» (5/ 156 157)» و«مجمع البحرين» (259)» و«الفتاوئ الهندية» (3/ 3)» 


و«حاشية ابن عابدين» (4/ 404) طبعة دار الفكر. 
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وقال المالكية: لا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري 
وإلا فسد البيع. 

فإن جهل الثمن أو المثمن أو جهل قدره أو صفته فسد البيع. 

وله أحوال: 


1- إما أن يكون مجهول جملة وتفصيلا: كبيع ما في بيت أو حانوت أو ما 
ورثه أوما وهب له وهما لا يعلمانه فهذا لاايصح. 

2- وإما أن يكون معلوم جملة ومجهول تفصيلا: فلا يفسد البيع بل هو 
صحيح كما إذا كان كل من الجملة والتفصيل معلومًا كما إذا ابتاع عبدين 
لرّجلين صفقة واحدة ولم يعين لكل عبد منهما ما يخصه فجملته معلومة 
وتفصيله مجهول. 

3- وإما أن يكون مجهول جملة ومعلوم تفصيلا فلا يفسد البيع بل هو 
صحيح كما إذا كان كل من الجملة والتفصيل معلومًا كشراء صبرة أو شقة 
معلومة القدر كل ذراع أو أردب منها بكذا. 

والحاصل أن الأحوال أربع علم الجملة والتفصيل وجهلهما وجهل 
الجملة فقط وجهل التفصيل فقط فيفسد البيع في حالتين ويصح في حالتين. 

وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب سواء علم العَالم منهما بجهل 
الجاهل أو لا فمتى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو من أحدهما 
فسد البيع. 

وقيل: لا يكون البيع فاسدًا إلا إذا جهللا معًا قدر المبيع أو صفته أو جهل 
ذلك أحدهماء وعلتم الآخر بجهله» وتبايعًا على ذلك وأما إذا علم ذلك 
أحدهماء وجهل الآخر» ولم يعلم بجهله فليس ببيع فاسد» وإنما هو في 


كا لبي + 
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الحكم كبيع غش» وخديعة يكون الجاهل منهما إذا علم مخيرًا بين إمضاء 
البيع أو رد . 

وأما الشافعية فقالوا: يشترط في المبيع أن يكون معلومًا للمتعاقدين فلا 
يصح البيع إذا كان في المبيع أو الثمن جهالة لدئ العاقدين أو أحدهماء تقضي 
في الغالب إلى النزاع والخصومة. لأن في ذلك غررًاء وقد نمىئ النتبي 
صَآنَةءلَووْسَيَرَ عن بيع العَرّر. فلا يصح بيع ما يجهله العاقدان أو أحدهماء ولا 
جعله ثمتا. كما لا يصح بيع واحد من أشياء دون تعيينه» ولا البيع به. ولايصح 
بيع شيء معيّن بألِف مثلاء دون بيان المراد من الألف» ولا عرف في مكان البيع 
يحدد المراد منهاء فإن كان عرف فسّرت به كما لو باع في مصر مثلا مبيعًا وقال 
ثمنه ألف. فالعرف يحدد أنه ألف جنيهًا مصريًا. 

وكذا لا يصح بيع أحد الثوبين» ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانهاء 
وكذا إن جهلت. 

ولا يشترط العلم بالمبيع من كل وجه بل يشترط العلم بعينه وقدره وصفته. 

أما العين فمعناه: أن يقول: بعتك هذا ونحوه بخلاف مالو قال بعك عبِدًا 
من عبيدي أو شاة من هذه الغنم» فهو باطل لأنه غير معين وهو غرر وكذالو 
قال: بعتّكَ هذا القطيع إلا واحدة» لاايصح وسواء تساوت القيمة في العبيد 
والغنم أم لا. 

وأما القدر: فلا بد من معرفته حتئ لو قال: بعتك ملء هذه الغرارة حنطة أو 
بزنة هذه الصخرة زبيبًاء لم يصح البيع وكذالو قال: بعك بمشل ما باع فلان 
سلعته أو قال: بعك بالسّعر الذي يساوي في السوق» فلا يصح لؤجود الغرر 


(1) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ 24)» و«التاج والإكليل» (3/ 288 289)» و«مواهب 
الجليل» (6/ 83 84)» و«تحبير المختصر» (3/ 472)» و«منح الجليل» (4/ 465). 
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بخلاف ما لو قال: بعك هذا القمح كل كيل بكذاء فإنه يصح وإن كانت جملة 
القمح مجهولة في الحال لأن الجهالة انتفت بذكر الكيل ولو قال: بعتكٌ من هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم» لم يصح على الصحيح لأن المبيع مجهول وذكر 
مقابله كل كيل بدرهم لا يخرجه عن الجهالة. 

ومعنى ملء هذه الغرارة حنطة أو بزنة هذه الصخرة زبِيبًا محله إذا كان 
المعقود عليه في الذَّمّة أما إذا كان حاضرًا بأن قال: بعتّكَ ملء هذه الغرارة من 
هذه الحنطة أو بزنة هذه الصخرة من هذا الزبيب» فإنه يصح على الصحيح لأنه 
للاغرر ولا مكان الشروع في الوفاء عند العقد". 

وقال الحنابلة: يشترط أن يكون المبيع معلومًا للبائع والمشتري لأن جهالة 
المبيع غرر فيكون منهيا عنه فلا يصح. 

والعلم به يحصل: 

1- إما برؤية مقارنة للعقد بأن لا تتأخر عنه تحصل بها معرفة جميع المبيع 
إن لم تدل بقيته عليه كالثوب المنقوشء أو برؤية لبعضه إن دلت رؤية بعضه 
علئ بقينه لحصول المعرفة بها وإن لم تدل رؤية بعضه علئ بقيته كالثوب 
المنقوش فلا تكفي رؤية بعضه. 

فتكفي رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش ورؤية ظاهر الصبر المتساوية 
الأجزاء من حب وقّز وتمر ونحوها بخلاف المختلفة الأجزاء كصبرة بقال 
القرية. 

وتكفي رؤية ظاهر ما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء 
ونحو ذلك من كل ما تدل بعضه علئ كله لحصول الغرض بها. 

(1) #روضة الطاليين» (3/ 24 26)» و«المجموع» )9/ 3)» و«الإقناع» (2/ 282)» و«كفاية الآخيار» 


(287» 288)» و«نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (3/ 7 471). و«الديباج» (2/ 219 
1))» و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 0 و«النجم الوهاج» (4/ 42 43). 


ولايصح بيع الأنموذج -وهو ما يدل علئ صفة الشيء - بأن يريه صامًا 
مثا من صبرة ويبيعه الصبرة علئ أنها من جنسه فلا يصح لعدم رؤية المبيع 
وقت العقد. 

وماعرف مما يباع بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته لحصول المعرفة. 

2- وإما بصفة تضبط ما يصح السَّلم فيه لأنها تقوم مقام الرؤية في تميبزه. 
وسيأتي باقي الكلام للحنابلة في المسألة التالية". 

البيع والشراء بالصفة والرؤية المتقدمة وبيع الأعيان الغائبة: 

اختلف الفقهاء في البيع بالصفة والرؤية المتقدمة أو عدم الرؤية والوصف 
وبيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر هل يصح أم لا؟ علئ أقوال للعلماء 
أذكرها مجملا ثم أذكر كل مذهب بتفصيلاته عل حده. 

فقال الحنفية وأحمد في رواية: مَن اشترئ ما لم يرهُ صح سواء ذكر وصفه أو 
لم يذكر فيصح البيع وله الخيار. 

وقال المالكية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه على تفصيل سيأق: يجوز 
بيع السلع وان لم يرها المشتري إذا وصفها له ولم يشترط النقد فإن لم يصفها 
لم يجز ولا يجوز بيع الغائب البتة إلا بالصفة أو علئ رؤية تقدمت. 

ولا بأس ببيع الأعيان الغائبة علئ الصفة وإن لم يرها البائع ولا المشتري 
إذا وصفوها فإذا جاءت علئ الصفة لزمهما البيع ولايكون لواحد منهما 
خيار الرؤية إلا أن يشترطه فإن اشترطه كان ذلك له فإن لم توصف السلعة 
فلا يصح البيع. 


(1) «الإنصاف» (4/ 294 296)» واكشاف القناع» (3/ 187 190)» وامنار السبيل) (2/ 12)» 
و«شرح منتهئ الإرادات» (3/ 2.136 138)ء و«الروض المربع» (1/ 543 544). 
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وقال الشافعية في المذهب وأحمد في رواية: لا يصح بيع مالميره 
المتعاقدان أو أحدهما"'. 

قال ابن رشد يَمَداَنَه: المبيعات علئ نوعين مبيع حاضر مرئي فهذا لا 
يجوز بحال من الأحوال لاما وصف ولاما لم يوصفء وهذا أشهر قولي 
الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه أعني أن بيع الغائب علئ الصفة لا يجوز. 

وقال مالك وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب علئ الصفة إذا كانت 
غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته. 

وقال أبو حنيفة وَمَدُلنَُ: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له إذا رآها 
الخيار فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء رده. 

وكذلك المبيع علئ الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء علئ 
الصفة وعند مالك أنه إذا جاء علئ الصفة فهو لازم وعند الشافعي لا ينعقد البيع 
أصلًا في الموضعين. 

وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة علئ شرط الخيار خيار 
الرؤية وقع ذلك في المدونة وأنكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لأصولنا. 

وسبب الخلاف: هل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق 
بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير أم ليس بمؤثر وأنه 
من الغرر اليسير المعفو عنه فالشافعي رآه من الغرر الكثير ومالك رآه من الغرر 
اليسير» وأما أبو حنيفة فإنه رأئ أنه إذا كان له خيار الرؤية أنه لاغرر هناك وإن 


(1) «التمهيد» (13/ 14» 15)» و«الاستذكار» (6/ 3.467 42)» و«الكافي» (1/ 329). 


خڪ اراپ GL? ٩‏ 
لم تكن له رؤية» وأما مالك فرأئ أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد 
البيع» ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع 
أو لمكان المشقة التي في نشره وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر 
عليه ولهذا أجاز البيع علئ البرنامج علئ الصفة ولم يجز عنده بيع السلاح في 
جرابه ولا الثوب المطوي في طيه حت ينشر أو ينظر إلئ ما في جرابها. 

واحتج أبو حنيفة بما روي ععن ابن المسيب أنه قال: قال أصحاب النبي 
صَرَلنَهعَلَِوسََرَ ودّدنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعًا حتئ نعلم 
أيهما أعظم جذا ني التجارة فاشترئ عبد الرحمن من عثمان بن عفان فرسًا 
بأرض له أخرئ بأربعين ألما أو أربعة آلاف فذكر تمام الخبر. 

وفيه بيع الغائب مطلقًا ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس. 

ويدخل البيع علئ الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ماهو غائب غرر 
آخر وهو هل هو موجود وقت العقد أو معدوم ولذلك اشترطوا فيه أن يكون 
قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونًا كالعقار. 

ومن هَهتا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة أعني إذا كان من القرب 
بحيث يؤمن أن لا تتغير فيه فاعلمه0©. 

وإليك تفصيل كل مذهب في هذه المسالة: 

قال الحنفية: من اشترئ ما لم يره صح سواء ذكر وصفه أو لم يذكر» كمّن 
اشترئ زيئًا في زق» أو برًا في عِذَّلِ أو ثوبًا في كم واتفقًا على أنه موجود في ملكه 
ولم يَرَ المشتري شيئًا من ذلك صح البيع؛ لأن النبي صَِآَلنَََْهوَسَلرَ اشترئ مالم 
يره» وله الخيار عند الرؤية إلى أن يوجد مبطله وهو ما يدل على الرضاء فإن شاء 
أخذه وإن شاء رده والأصل فيه حديث أبي هريرة مرفوعَا: «مَن اشترّى شيئًا لم 





(1) «بداية المجتهد) (2/ 2174 175). لو ا ياي 
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يَرَهُ قَهُوَ بالخبَارٍ إِذَا رآ" ". ولأنه أحد العوضين فلا تشترط رؤيته للانعقاد 
كالثمن ولأنه لا يفضي إلى المنازعة» لأنه إذا لم يرض به عند الرؤية يرده لعدم 
اللزوم» وإذا جاز العقد ثبت له الخيار بالحديث» وإنما يثبت الخيار عند الرؤية 
حتئ لو أجاز البيع قبل الرؤية لا يلزم ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قبلهاء 
بأن قال بعد تمام العقد: رضيت بذلك المبيع علئ أي وصف كان. لأنه خيار 
ثبت شرعا بالرؤية فكان عدما قبلها فلا يصح إسقاطه قبلهاء بخلاف خياري 
الشرط والعيب لأنهما ثبتا بقصدهما وشرطهماء ويملك فسخه قبل الرؤية 
لأن الخيار له. 

ولا يمنع ثبوت الملك في البدلين» لكن يمنع اللزوم حتئ لو باعه مطلقًا أو 
بشرط الخيار للمشتري أو أعتقه أو رهنه أو وهبه وسلم قبل الرؤية لزم البيع» 
ولو شرط الخيار للبائع أو عرضه علئ البيع لا يلزم قبل الرؤية ويلزم بعدها لأنه 
لم يتعلق به حق الغير لكن رضيء والرضئ قبل الرؤية لا يسقط الخيار. 

بيع ما لم يره: 

ومن باع ما لم يره بأن ورث شيئا فلم يره حت باعه فلا خيار له» لأن النص 
أثبته للمشتري خوفا من تغير المبيع عما يظنه ودفعا للغبن عنه» فلو ثبت للبائع 
لثبت خوقًا من الزيادة علئ ما يظنه من الأوصاف وذلك لا يوجب الخيار, ألا 
ترئ أنه لو باع عبدًا علئ أنه مريض فإذا هو صحيح لزمه ولا خيار له؟ 

وهذا الحكم إذا باع عينًا بثمن (وهو البيع العادي) أما إذا باع عينًا بعين 
(المقايضة)» ولم ير كل واحد منهما ما يحصل له فله الخيار. 
(1) رواه البيهقي في «الكبرئ» (10206) والدارقطني في «سننه» (3/ 4)» وقال: وفيه عمر بن إبراهيم» 

يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لاايصح لم يروه غيره وإنما يروي عن بن سيرين من 
قوله انتهئا. 


انظر: «نصب الراية» (4/ 9). 
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وتتحقق الرؤية المطلوبة بما يوجب العلم بالمقصود؛ لأنه بها يحصل العلم 
بالمبيع» ولا يشترط رؤية غيره؛ ولا يكتفئ بها وحدهاء حتئ لو رأئ سائر 
أعضائه دون ما هو المقصود كان باقيًّا علىل خياره. 

من رأى شينًا ثم اشتراه فوجده معيبًا : 

مَن رأئ شيئًا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان علئ الصفة التي رآه فلا خيار له 
وإن وجده متغيرًا فله الخيار لِأنَّ تلك الرّويَةَ ّم تقع مُعَلَّمَةَ بأوصَافو فكانّةُلم 
1 

ناحتما في التي َالَو قَولُالبَاِع مع يوينو» لأن تّدر حَاوتٌ لأنّه 
إا يکود عیب او يدل هيئةٍ وکل مهما ار وَالمُشتري يدع وَالبَاُِ مكرٌ 
وممَسكُ الأصل» لان سَبَبَ لزُوم العقدٍ وهُوَ روي جه ِن المعفود عَليو 
وَالقَولُ قَولُ المُكِرٍ مع بوي وينو َة ية مدعي الحارض إلا إا بَعُدَت المدَةُ 
َالقّول قُول المشتّري لأنّ الظَاهِرَيَشْهَدُ لك فَِنّ الشية َير بطُولٍ الزَّمَانِ 
ود الطاه الول فول 

وإِذًا اختَلَفٌ لبَائْعُوَالمُسئَرِي في رُْيَةٍ المُسّْرِيء فقال المشتري: لم أره 
حال العقد ولابعده؛ قال البئع بل رأ قاقر رل الششتري مع یمیت لا 
البائع يد دعي عَلَيهِ الرؤية أي العلمَ بالصَّفاتٍ وَأَنّهُ أمر حَادِتٌ وَالمُشْتَرِيَ مُكِرٌ 
فكانّ القَولُ قوله مَعَ اليَمِينِ. 

رؤية بعض المبيع دون البعض الآخر: 

والمبيع إذا كان أشياء إن كان من العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب 
والبطيخ والسفرجل والرمان ونحوه لا يسقط الخيار إلا برؤية الكل لأنها 
تتفاوت» وإن كان مكيلا أو موزونًا وهو الذي يعرض بالأنموذج أو معدودًا 
متقاربًا كالجوز والبيض فرؤية بعضه تبطل الخيار في كله. 
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لأن المقصود معرفة الصفة وقد حصلت وعليه التعارف» إلا أن يجده أرداً 
من الأنموذج فيكون له الخيارء وإن كان المبيع مغيبًا تحت الأرض كالجزر 
والشلجم والبصل والثوم والفجل بعد النبات إن علم وجوده تحت الأرض جاز 
وإلا فلاء فإذا باعه ثم قلع منه أنموذْجًا ورضي به» فان کان مما يباع كيلا 
بالبصل» أو وزنًا كالثوم والجزر بطل خياره للحاجة وجريان التعامل به. 

وإن كان مما يباع عددا كالفجل ونحوه؛ فرؤية بعضه لا يسقط خیاره". 

وقال المالكية: يجوز البيع على رؤية بعض المثلي من مكيل وموزون كقطن 
وكتان وقمح وشعير» أي: يجوز العقد مكتفيًا برؤية بعضه في معرفة الصفة لأن 
رؤية البعض كافية فيه سواء كان البيع بِنَّا أوعلئ الخيار» بخلاف المقرّم فلا 
يكفي رؤية بعضه كثوب من أثواب. ومحل عدم الاكتفاء برؤية البعض فيه إن لم 
يكن في نشره إتلاف كالشاش وإلا اكتفئ برؤية البعض. 

ويجوز البيع علئ رؤية الصوان- ما يصون الشيء كقشر الرمان والجوز 
واللوز- فلا يشترط كسر بعضه ليرئ ما في داخله ومن ذلك البطيخ. 

ويجوز البيع على رؤية البرنامج: الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل من 
الثياب المبيعة؛ أي يجوز أن يشتري ثيابًا مربوطة في العدل معتمدًا فيه علئ 
الأوصاف المذكورة في الدفتر للضرورة؛ لما في حل العدل من الحرج والمشقة 
علئ البائع من تلويئه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام 
الرؤية فإن وجدت علئ الصفة لزم» وإلا خير المشتري إن كانت أدنئ صفة» فإن 
وجدها أقل عددًا وضع عنه من الثمن بقدره؛ فإن كثر النقص أكثر من النصف لم 
يلزمه ورد به البيع. فإن وجدها أكثر عددًا كان البائع شريكا معه بنسبة الزائد. 
(1) «الجوهرة الثيرة» (3/ 8 49)» و«اللباب» (1/ 366)»ء و«كنز الدقائق» (210)» و«مجمع البحرين» 

(276)» واخلاصة الدلائل» (2/ 41ء 43)ء و«مختصر الوقاية» (2/ 1:49 5) «بدائع الصنائع» 


(5/ 292) وما بعدهاء و«المبسوط» (13/ 69)» واشرح فتح القدير» (6/ 335)» و«الفتاوئ الهندية» 
(3/ 75)» وكتابى: «الخلاصة الفقهية علئ مذهب السادة الحنفية» (2/ 231 33). 


ولو قبضه المشتري وغاب عليه وادعئ أنه أدنئ أو أنقص مما هو مكتوب 
في البرنامج؛ حلف البائع أن ما في العدل موافق للمكتوب حيث أنكر ما اذّعاه 
المشتري فالقول للبائع بيمينه؛ وإلا بأن نكل حلف المشتري ورد البيع وحلف 
أنه ما بدل فيه وأن هذا هو المبتاع بعينه» فإن نكل كالبائع لزمه. 

البيع بالصفة والرؤية السابقة: 

وجاز بيع لسلعة علئ الصفة لها من غير بائعها أو من البائع» إن لم يكن 
المبيع في مجلس العقد؛ بأن كان غائبًا عن مجلسه وإن كان بالبلد. فلا يشترط 
لصحة البيع حضوره. 

وإن لم يكن غائبًا عنه فلا يصح بيعه علئ الصفة لزومًا ولا بد من الرؤية له 
لتيسر علم الحقيقة» إلا أن يكون في فتحه ضرر للمبيع أو فساد له فيجوز بيعه 
على الصفةء ثم إن وجده عليها فالبيع لازم وإلا فللمشتري رده. 

حاصله: أن الغائب إذا بيع بالصفة عن اللزوم فلا بد في جواز بيعه من كونه 
غائبا عن مجلس العقد. وأما ما بيع علئ الصفة بالخيار أو بيع علئ الخيار بلا 
وصف أو علئ رؤية متقدمة با أو خيارًا فلا يشترط في جواز بيعه غيبة بل يجوز 
ولو حاضرًا في المجلس وإن لم يكن في فتحه فساد. 

وجاز البيع بان وعلئ الخيار برؤية سابقة للمبيع علئ وقت العقد إن لم 
يتغير بعدها عادة إلى وقت العقد ولو حاضرًا مجلس العقد» وهو يختلف 
باختلاف الأشياء؛ من فاكهة وثياب وحيوان وعقارء فإن كان شأنه التغير لم يجز 
علئ البت. وجاز علئ الخيار بالرؤية إن لم يبعد ما بيع علئ الصفة أو الرؤية 
المتقدمة جدًا. فإن بعد جدًّا كخراسان بالمشرق من إفريقية بالمغرب مما يظن 
فيه التغير قبل إدراكه علئ صفته لم يجزء إلا على خيار المشتري عند رؤيته 
فيجوز مطلقًا سواء بيع علئ الصفة أو الرؤية المتقدمة بَحْدَ أو لم يَبْعْد إن لم 
يشترط نقد الثمن للبائع. فإن شرط لم يجز لتردده بين السلفية والثمنية. 
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والحاصل: أن في بيع الخائب اثتتي عشرة صورة؛ لأنه: إما أن يباع علئ الصفة» 

أو على رؤية متقدمة» أو بدونهماء وني كل: إما أن يباع على البَت» أو على الخيار 
4 2 0 2 اع 

بالرؤية» وفي كل: إما أن يكون بعيدا جدا أو لا. 

فإن كان علئ الخيار جاز مطلقًا إن لم ينقد وإن كان علئ البت جاز؛ إلا 
فيما بيع بدونهما- قَرّبَ أو بَعْدَ للجهل بالمبيع- أو كان يتغير عادة أو بعيدًا جدَاء 
وأما إن كان حاضرًا مجلس العقد فلا بد من رؤيته إلا أن يكون في فتحه مشقة أو 
فساد فيباع بالوصف أو علئ ما في البرنامج علئ ما تقدم. 

وضمان المبيع غائبًا علئ الصفة أو برؤية متقدمة من المشتري؛ أي يدخل 
في ضمانه بالعقد إن كان عقارًا وأدركته الصفقة سالمًا. 

وإن لم يكن عقارًا أو أدركته الصفقة معيبًا فمن ضمان البائع إلا لشرط 
من المشتري في العقار أنه علئ البائع أو من البائع علئ المشتري في غيره 
فيعمل به. 

وقبض المبيع غائبًا -أي الخروج له- علئ المشتري و يجوز النقد فيه 
تطوعًا مطلقًا -عقارًا أوغيره- كما يجوز النقد فيه بشرط إن كان المبيع الغائب 
علئ الصفة أو برؤية متقدمة عقارًا علئ اللزوم ولو بَعْد لا جدًا؛ لأن شأنه 
ألا يسرع إليه التغير» إلا أن يصفه بائعه فلا يجوز النقد فيه بشرط» ويجوز 
تطوعا. 

أو كان غير عقار وقَرّب كيوم ونحوه يوم ثان» لا أكثر لأن الشأن عدم التغير 
في اليومين بعد الرؤية أو الوصف”. 
(1) «التمهيد» (13/ 14ء 15)» و«الاستذكار» (6/ 423467)» و«الكافي» (1/ 329)» و«بدايسة 

المجتهد» (2/ 174» 175) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ 237 39)» و«التاج والإكليل» 


(3/ 307 312)» و«امواهب الجليل» (6/ 104 112)» و«تحبير المختصر» (3/ 482» 488)» 
و«شرح مختصر خلیل» (5/ 34)» و«بلغة السالك» (3/ 21). 


وقال الشافعية: لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها لحديث 
أبي هريرة أن النبي صَرَلنَعَلومَلمَ نم عن بيع الغرر» وفي بيع ما لا يعرف جنسه 
أو نوعه غرر كبير. 

فإن علم الجنس والنوع بأن قال بعتك الشوب المروي الذي في كُمّي أو 
العبد الزنجي الذي في داري أو المّرس الأدمّم الذي في إصطبلي ففيه قولان 
أحدهما وهو الجديد والمذهب عليه: لا يصح؛ لحديث أبي هريرة أن رسول الله 
يدوسم هى عن بيع العَرر» وفي هذا البيع غرر ولأنه نوع بيع فلم يصح مع 
الجهل بصفة المبيع كالسّلم. 

والثاني: وهو القديم: يصح ويثبت له الخيار إذا رآه لما روئ ابن أبي مليكة 
أن عثمان نة ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة فقال 
عثمان: بعتكٌ ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لي لأني ابتعت مغيبًا وأنتَ قد 
رأيت ما ابتعت. فتحّاكما إلئ جبير بن مطعم» فقضئ علئ عثمان أن البيع جائز 
وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مخيبًا ولأنه عقد على عين فجاز مع الجهل بصفته 
کالنکاح. 

وعلئ هذا القول لا تفتقر صحة البيع إلى ذكر شيء من الصفات في الأصح 
وهو المنصوص في الصرف-أي في كتاب الصرف من الجديد- لأن الاعتماد 
على الرؤية. ويثبت له الخيار إذا رآه فلا يحتاج إلى ذكر الصفات فإن وصفه ثم 
وجده عل خلاف ما وصف ثبت له الخيار» وإن وجده على ما وصف أو أعلى 
فعلیٰ وجهین: 

أحدهما: لا خيار له لأنه وجده عل ما وصف فلم يكن له خيار كالمسلم فيه. 

والشاني: أن له الخيار لأنه يعرف ببيع خيار الرؤية فلا يجوز أن يخلو من 
الخيار. ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية لأن العقد إنما يتم بالرؤية فيصير كأنه 
عقد عند الرؤية فيثبت له خيار كخيار المجلس. ت 
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وأما إذا رأئ المبيع قبل العقد ثم غاب عنه ثم اشتراه فإن كان مما لا يتغير 
كالعقار وغيره جاز بيعه لأن الرؤية تراد للعلم بالمبيع وقد حصل العلم بالرؤية 
المتقدّمة فعلئ هذا إذا اشتراه ثم وجده علئ الصفة الأولئ أخذه وإن وجدّه 
ناقصًا فله الرد لأنه ما التزم العقد فيه إلا علئ تلك الصفة وإن اختلمًا فقال البائع: 
لم يتغير» وقال المشتري: بل قد تغير» فالقول قول المشتري لأنه يؤخذ منه 
الثمن فلا يجوز مِن غير رضاه. 

وإن كان مما يجوز أن يتغير ويجوز ألا يتغير أو يجوز أن يبقئ ويجوز ألا 
يبقئ ففيه وجهان أحدهما أنه لا يصح لأنه مشكوك في بقائه على صفته» والثاني 
يصح وهو المذهب لأن الأصل بقاؤه علئ صفته فصح بيعه قياسًا علئ ما لا يتغير. 

حكم بيع الأعمى : 

وإن باع الأعمئ أو اشترئ شينًا لم يره فلا يصح على المذهب إذ لا سبيل 
إلئ رؤيته لأن بيع ما لم يره يتم بالرؤية» وذلك لا يوجد ني حق الأعمئ ولا 
يمكنه أن يوكل في الخيار لأنه خيار ثبت بالشرع فلا يجوز الاستنابة فيه كخيار 
المجلس بخلاف خيار الشرط. 

رؤية بعض المبيع دون بعض : 

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دلّ علئ باقيه كظاهر الصبرة مِن حنطة 
ونحوها وجوز ونحوه وأدقة» وكأعالي المائعات في أوعيتها كالدهن, وأعلئ 
التمر في قوصرته والطعام في آنيته» وكذا القطن المجرد عن جوزه ولو في عدله 
لأن برؤية البعض يزول غرّر الجهالة لأن الظاهر أن الباطن كالظاهرء ولا خيار 
له إذا رأئ الباطن إلا إذا خالف الظاهر بنقص بخلاف صبرة الرمان والسّفرجل 
والبطيخ ونحو ذلك لعدم الدلالة علئ باقيها بل يشترط رؤية كل واحدة منهاء 
حتئ لو رأئ أحد جانبي البطيخة كان كبيع الغائب» ولو كان الغالب أنها لا 
تتفاوت كالثوب الصفيق يرئ أحد وجهيه. 
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ولا يكفي في مسألة العنب والخوخ ونحوهما رؤية أعلاها لكثرة الاختلاف 
في ذلك بخلاف الحبوب. 

وإن كان مما يختلف ولا يدل علئ باقيه فإن كان مما يشق رؤية باقيه 
كالجوز في القشر الأسفل جاز بيعه لأن رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها كرؤية 
أساس الحيطان. 

وأنموذج المتماثل أي المتساوي الأجزاء كالحبوب» فإن رؤيته تكفي عن 
رؤية باقي المبيع ولا بد من إدخاله في المبيع» ولا يشترط خلطه في المبيع قبله» 
فإذا قال: بعتك حنطة هذا البيت مع الأنموذج صخ وإن لم يبخلطه بها قبل 
البيع»أما إذا باعها دونه كأن قال: بعك من هذا النوع كذاء فإنه لا يصح؛ لأنه لم 
ير المبيع ولا شينًا منه. 

الرؤية في كل شيء بحسّب اللائق به ففي شراء الدور لا بد من رؤية البيوت 
والسّقف والسّطوح والجدران داخلا وخارجًا والمستحم والبالوعة وفي البستان 
يشترط رؤية مسايل الماء ويشترط رؤية طريق الدار» ومجرئ الماء الذي تدور 
به الرّحئ لاختلاف الغرض به. 

ويشترط في الدواب رؤية مقدم الدابة ومؤخرها وقوائمهاء ويشترط رفع 
السرج والأكاف والجلء ولا يشترط جري الفرس علئ الصحيح. 

ويشترط في الثوب المطوي نشره؛ ثم إذا نشر الثوب وكان صفيقًا؛ فلا بد 
من رؤية وجهيه معّاء وإن كان لا يختلف وجهَاه كف رؤية أحد وجهيه. 

والأصح: أن وصف الشيء الذي يراد بيعه بصفة السلم أو سماع وصفه 
بطريق التواتر لا يكفي عن الرؤية لأنها تفيد أمورًا تقصر عنها العبارة. 
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والشاني: يكفي» ولا خيار للمشتري؛ لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف 





یفیدها. 
وقال الحنابلة: يصح البيع بالرؤية» وهي تارة تكون مقارنة للبيع» وتارة 
CS‏ 


فإن كانت مقارنة لجميعه صح البيع بلا نزاع. 

وإن كانت مقارنة لبعضه» فإن دلت على بقيته: صح البيع فرؤية أحد وجهي 
ثوب تكفي فيه إذا كان غير منقوش.وكذا رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء 
من حَب وتمر ونحوهما. وما في الظروف من مائع متساوي الأجزاء. وما في 
الأعدال من جنس واحد ونحو ذلك. 

ولا يصح بيع الأنموذج» بأن يريه صاعًا ويبيعه الصبرة على نها من جنسه» 
علئ الصحيح من المذهب. وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته. 

وإذا اشترئ ما لم يره ولم يوصف له» أو رآه ولم يعلم ما هو؟ أو ذكر له من 
صفته ما لا يكفي في السّلم: لم يصح البيع إذا لم ير المبيع. 

فتارة يوصف له» وتارة لا يوصف. فإن لم يوصف له: لم يصح البيع» على 
الصحيح من المذهب» وإن وصف له» فتارة يذكر له من صفته ما يكفي في 
السلم» وتارة يذكر ما لا يكفي في السّلم فإن كر له من صفته ما لا يكفي في 
السلم: لم يصح البيع على الصحيح من المذهب. 

وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السّلمء أو رآه ثم عقدًا بعد ذلك بزمن لا 
يتغير فيه ظاهرًا: صح في أصح الروايتين. ولو عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل 
التغير فيه وعدمه علئ السواء: فلا يصح العقد. 
(1) «الأم» (3/ 40)ء و«المهدب» (1/ 263: 265)» و«روضة الطالبين» (3/ 24: 26)» و«المجموع» 

(9/ 273»» و«الإقناع» (2/ 282)» و«مغني المحتاج» (2/ 438» 442).» و«كفاية الآخيار» (287» 


8 ) و«نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (3/ 4714467 و«الديباج» (2/ 19 21()» 
و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 0) و«النجم الوهاج» (4/ 42 43). 
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والمبيع منه ما يسرع فسّاده كالفاكهة وما يتوسط كالحيوان وما يتباعد 
كالعقارات فيعتبر كل نوع بحسبه ولو مع غيبة المبيع ولو في مكان بعيد لا يقدر 
البائع علئ تسليمه في الحال لكن يقدر علئ استحضاره. 

ثم إن وجد المشتري ما تقدمت رؤيته لم يتغير فلا خيار له لسلامة المبيع 
وإن وجده متغيرًا فله الفسخ علئ التراخي كخيار العيب وكذا لو وجد بالصفة 
ناقصًا صفة ويسمئ هذا الخيار خيار الخلف في الصفة من إضافة الشيء إلى 
سبيله إلا أن يوجد من المشتري ما يدل علئ الرضا بالمبيع من سوم ونحوه 
فيسقط خياره لذلك ولا يسقط خياره بركوب الدابة المبيعة في طريق الرد إلئ 
البائع لأنه لا يدل علئ الرضا بالتغير. 

ومتئ أبطل المشتري حقه من ردٌّه فلا أرش له في الأصح فيخير بين الرد 
والإمساك مجاتا لئلا يعتاض عن صفة كالسّلم وهذا بخلاف البيع بشرط صفة 
فإن له أرش فقدها. 

وإن اختلمًا في الصفة بأن قال المشتري: ذكرتٌ في وصف الأمة أنها بكر 
مثلا وأنكره البائع أو اختلقًا في التغير أي قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت 
رؤيته تغير وأنكر البائع وقال: كان على هذا الحال حين رأيته» فالقول قول 
المشتري بيمينه لأن الأصل براءة ذمّته من الثمن. 

وإن كان المبيع الذي دجت روج يماي الزن اللي مهي بين الروت 
والعقد أو كان يتغير فيه يقيتًا أو ظاهرًا أو شكا لم يصح العقد لفقد شرطه 
أو للشك فيه. 

ولو قال البائع: بعتك هذا البغل بكذا فقال: اشتريته فبّان المشار إليه فرسًَا 
أو حمارًا لم يصح البيع للجهل بالمبيع وعدم رؤية يحصل بها معرفته. 
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ويصح بيع أعمئ وشراؤه بالصفة لما يصح السلم فيه كما يصح أن يوكل 
الأعمئ في البيع والشراء. وله إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصًا صفة خيار 
الخلف في الصفة كالبصير وأولئ. 

ويصح بيع الأعمئ وشراؤه بما يمكنه معرفة ما يبيعه أو يشتريه بغير حاسة 
البصر كشم ولمس وذوق لحصول العلم بحقيقة المبيع وكذا لو كان رآه قبل 
عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا على ما تقدم. 

وإن اشترئ إنسان ما لم يره وما لم يوصف له لم يصح العقد أو اشترئ 
شیا رآه ولم يعلم ما هو لم يصح البيع. 

وحُكم مالم يره بائع حُكم مشتر فيما تقدم من التفصيل. 

فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السّلم ولم يعرفه بشم او لمن 
أو ذوق ويصح إن وصف بذلك أو عرفه بلمس أو شم أو ذوق. 





والبيع بالصفة نوعان: 
أحدهما: بيع عين معينة سواء كانت العين المعينة غائبة مثل أن يقول: بعنّكَ 
عبدي التركي» ويذكر صفاته. 


أو كانت العين المبيعة بالصفة حاضرة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في 
ظروفها أو نحو ذلك فهذا النوع ينفسخ العقد عليه برده علئ البائع بنحو عيب أو 
نقص صفة» وليس للمشتري طلب بدله لوقوع العقد علئ عينه كحاضرء فإن 
شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه الصفات أعطيتك ما 
هذه صفاته لم يصح العقد. 

وينفسخ العقد عليه أيضًا بتلفه قبل قبضه لزوال محل العقد وهذا النوع 
يجوز التفريق من متبايعيه قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع كحاضر بالمجلس 
ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان علئ العقد. 


SINAN.‏ ب لعشم م 
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السلم علئ العقد ولا فرق بين تقديم الوصف في بيع الأعيان علئ العقد 
وتقديمه في السلم علئ العقد وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الذّمّة. 
فلوقال لآخر: أريد أن أسلفك في كر جنطة ووصفه بالصفات فلما كان بعد 
ذلك ولو طال الزمن قال: قد أسلفتّك في كر -كيل معروف بالعراق- جنطة على 
الصفات التي تقدّم كرها وعجّل الثمن قبل التفريق جاز وصمٌ العقد للعلم 
تكفي في السّلم إن صح السّلم فيه بأن انضبطت صفاته مثل أن يقول بعك عبدًا 
تركيا ثم يستقصي صفات السّلم فيه» فهذا في معنئ السّلم وليس سَلمًا لحلوله 
فمتئ سلم البائع إليه عبدًا على غير ما وصفه له فردَّه المشتري عليه أو سلّم إليه 
عبدًا على ما وصف له فأبدّله المشتري لنحو عيب لم يفسد العقد برده لأن 
العقد لم يقع علئ عينه بخلاف النوع الأول. 
ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد لأنه في 
ويشترط أيضًا أن لا يكون بلفظ سلم أو سلف لأنه لا يكون إذن سلما ولا 
يصح حال" . 


(1)«كشاف القناع» (3/ 187 190)ء و«منار السبيل» (2/ 12)» و«شرح منتهئ الإرادات» (3/ 136» 
8)» و«الروض المربع» (1/ 543 544). و«الإنصاف» (4/ 2294 6)» و«مجموع الفتاوئ» 


(29/ 36)» و«التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (3/ 22 34). يي 
EES‏ 
pA‏ 





الديًا لَه الفضل والرَيادَةٌ ومنه الربوة للمكان الزائد على غيره في الارتفاع. 
قال الله تَعَالَى: ذا ألا مها الما هرت وريت 58114 : 5] أي علّت. 
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وقوله تعالی: لان کوت آم ىأر من اَم 4 الل :92]يعنى أن يكون 
قوم أكثر من قوم يقال: «أرئ فلان على فلان» إذا زاد عليه" . : 

الربا شرعًا: اختلفت عبارة الفقهاء في تعريف الربا: 

فعرّفه الحنفية بأنه: قَضْلُ مَالٍ لا يقابله عِوَضٍ في مُعَاوضصَةٍ مال بمالٍ 
مشروط لأحد المتعاقدين: أي فَضْلٌ أحدٍ المتجانسين على الآخر بالمعبار 
الشَّرعِيٌ أَيْ اليل وَالوَّرِء ففضل قَفِيرّي شَعِيرٍ علئ قَفِيرّي بُرّ لا يكون ربا 
وكدًا قَضْلُ عَشَرَةٍ أذرُع من نّوبٍ هَرَوِيّ على حَمِسَةٍ أذرع منه لا يكون ربًا. 

وف التعارقة لأن القغل الحالئ عن يرغي النى فى الهس ليس يريا 
فلو اشترئ عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاده البائع شيئًا علئ سبيل الهبة: 
فلا ربا ولم يفسد الشراء والحطً يصحٌ مثل الزيادة. 

وقيل: عبارةٌ عن عقدٍ فاسدٍ بصفةٍ سواءً كان هناك زِيادةٌ أو لاء ألاترى 


بع الدّراهم بالدّراهِم أو بالدنانير نسيئة ربا وكيس فيه زيادة”*. 


ا 
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(1) «المغنى» (4/ 25). 
(2) «الجوهرة النيرة» (3/ 118)»ء و«الاختيار» (2/ 35)» و«اللباب» (1/ 400)» و«اخلاصة الدلائل» (2/ 81)» 
و«مختصر الوقاية» (2/ 9» وكتابي: «الخلاصة الفقهية علئ مذهب السادة الحنفية» (2/ 38). 


وعرّفه الشافعية بأنه: عقد علئ عوض مخصوص غير معلوم التماثل في 
معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما . 
وعرّفه الحنابلة بأنه: زيادة في شيء مخصوص2. 
وأما الصرف لغة: 
قال الخليل يَمَدْآنَه: الصرف فضل الدرهم علئ الدرهم في القيمة» ومعنئ 
الصرف عندنا آنه شيء صرف إلى شيء كأن الدينار صرف إلئ الدراهم أي 
رجع إليها إذا أخذت بدله. 
قال الخليل يَمَدُلَنَُ: ومنه اشتق اسم الصيرفي لتصريفه أحدهما إلئ الآخر. 
قال: وتصريف الدراهم في البياعات كلّها إنفاقُها. 
واصطلاحًا: عرّفه ابن عرفة بقوله: الصرف بيع الذهب بالفضة أو أحدهما 
بفلوس””. 
وقال الحنابلة: والصرف بيع أحد النقدين بالآخر””. 
وعرفه الكاساني بقوله: الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة 
بعضها ببعض» وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخرء 
فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنئ الرد والنقل» يقال: صرفته عن كذا 
إلى كذا سمي صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد. 
(1) «مغني المحتاج» (2/ 4» و«النجم الوهاج» 4/ 7) و(نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» 
(3/ 487)» و«الديباج» (2/ 29)» و«السراج الوهاج» (210)» و«حاشية قليوبي وعميرة على كنز 
الراغبين» (2/ 421). 


(2) «شرح الزركشي» (2/ 11)ء و«المبدع» (4/ 127)ء و«الروض المربع» (1/ 579). 
(3) «مقايس اللغة» (3/ 343)» و«لسان العرب» (9/ 190). 


(4) شرح حدود ابن عرفة» (1/ 337)» و«المختصر الفقهي» (7/ 334). 
(5) «شرح الزركشي» (2/ 11)ء و«المبدع» (4/ 127)» و«الروض المربع» (1/ 579). 
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ويحتمل أن تكون التسمية لمعنئ الفضل إذ الصرف يذكر بمعنئ الفضل 
كما روي في الحديث امَنْ فَعَلَّ كَذَا لَمْ يقبل الله منه ضرفا ولا عَدّلا» فالصرف 
الفضل وهو النافلة والعدل الفرض. 

سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين 
الذهب والفضة. 


حكم الربا: 
ابا محرّم بالكتاب والسّنة وإجماع الأمة: 


66 2و 


أما الكتاب: فقوله تعالئن: #وأحلٌ الله الْسَيع وَحَرّم ابرا € [اإهة : 275]. 


وقوله تعالی: تايها لزت ءامن انوا َه ودروا ما بى من آل ربا ن کشم ورین 
© کہ کہ قتا اکا بز بت لله مودت إن تشر ملسف يوش أتؤلصخع ]. 
تيمو ولانظكموت )€ 1ز : 278› 279]. 

وقوله تعالئ: # يتأيها ال اموا كا تأكلوا الرِيوَا أضعدمًا مُصسحَفَة 


لكك توت © نیزر : 120]. 
ا مو 


ا ا 0 : «لجتزيوا | مَبْمَ المُويقَاتِ 
قَانُوا: مما هُنَّيا رَسُولٌ اللو؟ قَالَ: الشَّرْك بالل وَالسّحْرٌ لسَحْرٌوَكيْلُ التَفْس الَّتِي حَرَّْ الله الله 
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إلا بالحقء وَأَكْلُ لزاه وَأَكْلُ مالٍ اليم وَالَوَلّي يوم الّحْفِه وَقَذفُ 
المَخْصَنَاتِ الغافلات المُوّمتات»”. 
ولحديث بي سوي 5 ةن مَرْفُوعَا: «الذَّهَتُ ِالذَّهَبِء وَالِفِضَةُ بِالفِضّ 


ل ا مير 


وَالبر بابر وَالشَعِيرُ لشي وَالعَمْر لتم الوح الولح »وا بول يدايا 
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فُمَنْ راد أَوْ اسْتَرَادَ ققد أربي ب الآخذٌ وَالمعْطِي ذ و20 
(1) «البدائع» (5/ 215). 


(2) سف ى,كليه : رواه البخاري (2767))» ومسلم (89). 
(3) سف ,هليه : رواه البخاري (2177)» ومسلم (1584). 


¥ 1 و ولاو ب ھا ر 
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وعن جًابر قال: «لَعَنَ رسول الله لوسك آكِلَ الربَا وموكله وَكَاتِبَهُ 
وَشَاهِدَيْه وقال: هم سوا . 

وهو من الكبائر» وأجمع أهل العلم علئ تحريمه وعلئ أنه مِن أكل أموال 
الناس بالباطل. 

قال ابن قدامة وَمَدلنَهُ: الرّبا على ضَربين: ربا الفضل وربًا النسيئة» وأجمع 
أهل العلم علئ تحريمهما"”. 

وقال الزركشي يَمَدُلنَةُ: وأجمع المسلمون علئ تحريم ربا النسيئة تحريمًا 
لا ريب فيه» وعامتهم على تحريم ربا الفضل”. 

فالله تعالئ إنما حرّم الرّبا لما فيه من ضَرر المحتاجين وأكل المال بالباطل 
وهو موجود في المعاملات الربوية. 

قال الإمام فخر الدين الرازي: ذكروا في سبب تحريم الريا وجوها: 

أحدها: الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير عوض؛ لأن من يبيع الدرهم 
بالدرهمين نقدًا أو نسيئةَ فيحصل له زيادة درهم من غير عوضء ومال الإنسان 
متعلق حاجته وله حرمة عظيمة» قال هرسام : «حرمة مال الإنسان كحرمة 
دمه) فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرمًا. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده مدةٌ مديدة عوضًا 
عن الدرهم الزائد» وذلك لأن رأس المال لو بقي في يده هذه المدة لكان يمكن 
المالك أن يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحًا فلما تركه في يد المديون 
وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضًا عن 
انتفاعه بماله؟ 
(1) رواه مسلم (1598). 
)2( «المخني» (4/ 25)» و«مراتب الإجماع» (89)؛ و«مجموع الفتاوئ) (411:29). 


FPR FEN .)12 /2( «شرح الزركشي»‎ (03) 


ERD 
pa 


ب سحا ر 
BB‏ 


قلنا: إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل» 
وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن» فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك 
عن نوع ضرر. 





وثانيها: قال بعضهم: الله تعالئ إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن 
الاشتغال بالمكاسب» وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا 
من تحصيل الدرهم الزائد نقدًا كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة 
فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة» وذلك يفضي إلى 
انقطاع منافع الخلق» ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات. 

وثالشها: قيل: السبب في تحريم عقد الرباء أنه يفضي إلى انقطاع المعروف 
بين الناس من القرض؛ لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع 
مثله» ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين» 
فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان. 

ورابعها: هو أن الغالب أن المقرض يكون غنيّاء والمستقرض يكون فقيرًاء 
فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا 
زائدًاء وذلك غير جائز برحمة الرحيم. 

وخامسها: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص» ولا يجب أن يكون حكم جميع 
التكاليف معلومة للخلق» فوجب القطع بحرمة عقد الرباء وإن كنا لا نعلم 


الوجه ف 


(1) «التفسير الكبير» (7/ 76» 77). 


ڪڪ ارا ييي 89 
أنواع الربا: 
الرّبا نوعان: 
1- رِبا المَضْلِ: وَهُوٌ البَِعٌ مع زيّادة أحد العوّضين عن الآخر. 
2- ربا النَّسِيئُة: ويسمئ ربا الديون» وهي الزيادة المشروطة التي يأخذها 
الدائن م المدين نظير تأخير الدفع. 
أوَ هو البّيعٌ لأجل أي الزيادة المشروطة مقابل الأجلء وهو بيع ذهب 
بفضة أو بيع فضة بفضة إلئ أجل إلا إذا كان سلقًا. 
وزاد الشافعية قسمًا ثالكًا هو ربا اليَد:وَهُوَّ بيع مال بمال يقبض فيه أحد 
العوضين في المجلس دون الآخر”'". وسيأي حكمه إن شاء الله. 
قال الجصاص:والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان 
قرض الدراهم والدنانير إلئ أجل بزيادة علئ مقدار ما استقرض علئ ما 
يتراضون به2, 
وقال الرازي الشافعي رال اعلم أن الربا قسمان: ربا النسيئة» وربا 
الفضل. 
أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورًا متعارقا في الجاهليةء وذلك أنهم 
كانوا يدفعون المال علئ أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًاء ويكون رأس المال 
باقياء ثم إذا حلّ الدَِينُ طالبوا المديون برأس المال» فإن تعذر عليه الأداء زادوا 
في الحق والأجلء فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. 
وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما أشبه ذلك . 
(1) يُنظر: المصادر السابقة في تعريف البيع. 


(2) «أحكام القرآن» (1/ 495). 
(3) «التفسير الكبير» (7/ 75). 


TET HA 
FEES 
ا‎ 


حفص 
ب ى NAAT ISERIES‏ 
+ 490 لفق لز 2 


وما ذكره الرازي هو ما رواه الإمام مالك عن مالك عن ريد بن أسلم آنه قال 
كان الربافي الجاهليّة أن يكّون للرّجل علئ الرّجل الحَق إلى أجل فإذا حل الأجل 
قال: أَنضِي أمْ تربي؟ فإن قضّئ أذ ولا زادهُ في حقو وأخر عنه في الأجل». 

قال الإمام مالك وَمَدَْنَة: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن 
يكون للرجل علئ الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب» 
وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه 
قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه» قال مالك ني الرجل يكون له علئ الرجل مائة 
دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة 
دينار نقدًا بمائة وخمسين إلئ أجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون 
عنه» قال مالك وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه 
المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارًا في 
تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح» وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع 
أهل الجاهلية أخهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين إما أن تقضي 
وإما أن تربي فإن قضئ أخذوا وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل'"'. 

وقال ابن القيم يَمَدُمَه: اغا ا 
الضرر العظيم» والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصدًا 
وتحريم الثاني وسيلة. 

اي ا رظناي كارا مسارم ل N‏ 
دينه ويزيده في المال وكلما أتمره زاد في المال حه حت تصير المائة عنده آلافا 
مؤلقّة» وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا مُعْدَمِ محتاج» فإذا رأئ أن المستحق يؤخر 
مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي مِن أسر المطالبة 
والحبس ويدافع من وقت إلئ وقت» فيشتد ضَرره وتعظم مصيبته ويعلّوه الدّين 


(1) «موطأ الإمام مالك» (2/ 2672 674). 


A‏ لي 
ڪا : ر 91 4 
<o.‏ سسس 





حتئ يستغرق جميع موجوده. فيربُو المال علئ المحتاج من غير نفع يحصل له. 
ويزيد مال المُرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه فيأكل مال أخيه بالباطل 
ويحصل أخوه على غاية الضررء فون رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسّانه 
إلئ خلقه أن حرّم الرّبا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه؛ وآذن مَن لم يدّعه 
بحربه وحرب رسّوله. ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره» ولهذا كان من 
أكير الكبائر. 

وسئل الإمام أحمد وَمَدَْنَهُ عن الرّيا الذي لا شك فيه؟ فقال: هو أن يكون له 
دين فيقول له: أتقضي آم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل 
وقد جعل الله سبحانه الرّبا ضد الصدقة» فالمرابي ضد المتصدّق» قال الله 
تعالئ: # مکی الله الریوا وير اَلصَدَقَتٍ 4 (التعة :276] وقال: 8 وما ءاشم ن ربا 
يَأ ذه أو للدي قلا يرو ند وما #تتثر ين كز يوت ويد لله وليك هم 
المضیم ©4 ایز :ہد] وقال: © يَتأيهًا أل اموأ کک ت ڪلوا ار ًا 
فة انوا اه نکم يخود © وفوا اد آل ادت رد4۳ 
اتن :131-130] ثم ذكر الجنة التي أعدَّت للمتقين الذين ينفقون في السرّاء 
والضرّاء» وهؤلاء ضد المرايين» فنهئ سبحانه عن الربا الذي هو ظُّلم للناس وأمرٌ 
بالصدقة التي هي إحسان إليهم. 

وأمّا تحريم ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع» كما صرح به في 
حديث أبي سعيد الخدري عة عن النبي صالة يوسا : «لا تبيعُوا الذّرهم 


بالدرهمين. فإني أحَاف عليكم الرماء والرما هو الرّيا1» فمنعهم مِن ربا الفضل 


)1( رواه الإمام أحمد في (مسنده) (5885» 11019)» وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ 113): ورواه 
الطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب» وهو ثقة لكنه مدلس. 
وروئ مالك في «الموطأ» في البيوع (2/ 634» 35 6)» والبيهقي في «الكبرئ» (5/ 279) من طريق ابن 
عمر عن عمر أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب...؛ فإني أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا». 


ON SERE To» 
ب بي 777 ن ا ت‎ 
ما بخافه عازه ون ريا و ا ار در رین ولا يمعن‎ 
هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين إمّا في الجودة وإّما في السكة وإمافي الثقل‎ 
والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجّل فيها إلئ الربح المؤخّر وهو عين ربا‎ 
النسيئة وهذه ذريعة قريبة جدَّا فين حكمة الشارع أن سدَّ عليهم هذه الذريعة‎ 
ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقدًا ونسيئة» فهذه جكمة معقولة مطابقة بقة للعقول‎ 
وهي تسد عليهم باب المفسدة""".‎ 

وقال ابن العربي عند قوله تعالئ: «الَدِ مت بَأْكُلُونَ ِيَأ 4 [البعة :275]: قال 
علماؤنا الربا في اللغة هو الزيادة» ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به 
فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامة في تحريم كل ربا أو مجملة لا بيان لها إلا من 
غيرها؟ 

والصحيح أنها عامة؛ لأنهم كانوا يتبايعون ويربون وكان الربا عندهم 
معروقًا يبايع الرجل الرجل إلى أجل فإذا حلّ الأجل قال أتقضي أم تربي؟ ؟ يعني 
أم تزيدني علئ مالي عليك وأصبر أجلا آخر؟ فحرم الله تعالئ الربا وهو الزيادة» 
ولكن لما كان كما قلنا لا تظهر الزيادة إلا علئ مزيد عليه ومتى قابل الشيء غير 
جنسة في المعاملة لم تظهين الريادة وإذاقابل جسه لم تظهر الزيافة أبما إلا 
بإظهار الشرع ولأجل هذا صارت الآية مشكلة علئ الأكثر معلومة لمن أيده الله 
تعالئ بالنور الأظهر. 

وقد فاوضت فيها علماء وباحثت رفعاء فكل منهم أعطئ ما عنده حت 
انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا. 

إن من زعم أن هذه الآية مجملة فلم يفهم مقاطع الشريعة فإن الله تعالى 
أرسل رسوله صَِآَنَعَيْوسَلَ إلى قوم هو منهم بلغتهم وأنزل عليهم كتابه تيسيرًا 


(1) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (397/2 399). 
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للب--ابب--إ-إ- سم نل 0 
منه بلسانه ولسانهم وقد كانت التجارة والبيع عندهم من المعاني المعلومة فأنزل 
عليهم مبيئًا لهم ما يلزمهم فيهما ويعقدونهما عليه فقال تعالئ: « يها ليرت 
َامَموأ ل تآ ڪلوا آمو کک بتڪم الیل ل أذككوت رة عن را نگم 4 
[اليكثلا :29]. 

والباطل كما بيناه في كتب الأصول هو الذي لا يفيد وقع التعبير به عن 
تناول المال بغير عوض في صورة العوض. 

والتجارة هي مقابلة الأموال بعضها ببعض وهو البيع وأنواعه في متعلقاته 
بالمال كالأعيان المملوكة أو ما في معنئ المال كالمنافع وهي ثلاثة أنواع عين 
بعين وهو بيع النقد أو بدين مؤجل وهو السلم أو حال وهو يكون في التمر أو 
على رسم الاستصناع أو بيع عين بمنفعة وهو الإجارة. 

والربا في اللغة هو الزيادة والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوضء فإن 
الزيادة ليست بحرام لعينهاء بدليل جواز العقد عليها علئ وجهه ولو كانت 
حرامًا ما صم أن يقابلها عوض ولا يرد عليها عقد كالخمر والميتة وغيرها. 

وتبين أن معنئ الآية وأحل الله البيع المطلق الذي يقع فيه العوض على 
صحة القصد والعمل وحرم منه ما وقع علئ وجه الباطل. 

وقد كانت الجاهلية تفعله كما تقدم فتزيد زيادة لم يقابلها عوض وكانت 
تقول إنما البيع مثل الربا أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرًا مثل أصل الثمن 
في أول العقد فرد الله تعالئ عليهم قولهم وحرم ما اعتقدوه حلالا عليهم؛ 
وأوضح أن الأجل إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة تخفيقًا 
يحققه أن الزيادة إنما تظهر بعد تقدير العوضين فيه» وذلك علا قسمين: 

أحدهما: تولئ الشرع تقدير العوض فيه وهو الأموال الربوية فلا تحلّ 
الزيادة فيه. 
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وأما الذي وكله إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قدر مالية العوضين عند 
التقابل على قسمين: 

أحدهما: ما يتغابن الناس بمثله فهو حلال بإجماع» ومنه مايخرج عن 
العادة واختلف علماؤنا فيه فأمضاه المتقدمون وعدّوه من فنٌ التجارة وردَه 
المتأخرون ببغداد ونظرائها وحدٌُوا المردود بالثلث. 

والذي أراه أنه إذا وقع عن علم المتعاقدين فإنه حلالٌ ماض؛ لأنهما 
يفتقران إلئ ذلك في الأوقات وهو داخل تحت قوله تعالی: إل ككرت 
تحار عَن يراض مِسَكُم 4 [التكلا :29] وإن وقع عن جهل من أحدهما فإن الآخر 
SS‏ 
اَعَد هسلو سر فقال له رسول الله هليه يوسر : «إذا بايعت فقل لا خلابة» زاد 
الدارقطني وغيره: «ولك الخيار ثلانًا.. .( وقد توضح في مسائل الكلام أن 
ا ا كاذ اودارا مهما لأن الخطاب جاء فيه 
بلسانهم فقد أطلق لهم حِلّ ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة ويعلمونه وحرم عليهم 
الربا وكانوا يفعلونه وحرم عليهم أكل المال بالباطل وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه 
ویتسامحون فیه» ثم إن الله ارتا اوح إلى رسول الله صَآََعََْدوسَلهَ أن يلقي 
إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم جائرًا فألقى 
إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا 
وألحق به بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب والبيع والسلفء وبَيّنَ وجوه أكل 
المال بالباطل في بيع الغرر كله أو ما لا قيمة له شرعًا فيما كانوا يعتقدونه متقومًا 
كالخمر والميتة والدم وبيع الغش» ولم يبق في الشريعة بعد هاتين الآيتين بيان 
يفتقر إليه في الباب وبقي ما وراءهما على الجوازء إلا أنه صح عن النبي 
َلوسر ما لا يصح ستة وخمسون معنى نهئ عنها. 


تاا 5 
الأول والثاني ثمن الأشياء جنسًا بجنس» والثالث والرابع والخامس 
والسادس والسابع بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسًا بجنس متفاضلًا أو جنسًا 
بغير جنسه نسيئة أو بيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب أو بيع المزابنة على 
أحد القولين أو عن بيع وسلف. وهذا كله داخل في بيع الرباء وهو مما تولئ 
الشرع تقدير العوض فيه فلا تجوز الزيادة عليه؛ الثامن بيعتان في بيعة» التاسع 
بيع الغرر وردٌ بيع الملامسة والمنابذة والحصاة وبيع الثنيا وبيع العربان وما ليس 
عندك والمضامين والملاقيح وحبل حبلة» ويتركب عليهما من وجه بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها وبيع السنبل حتئ يشتد والعنب حتئ يسود وهو مما قبله 
وبيع المحاقلة والمعاومة والمخابرة والمحاصرة وبيع مالم يقبض وربح مالم 
يضمن وبيع الطعام قبل أن يستوفي من بعض ما تقدم والخمر والميتة وشحومها 
وثمن الدم وبيع الأصنام وعسب الفحل والكلب والسنور وكسب الحجام 
ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع المضطر وبيع الولاء وبيع الولد أو الأم فردين 
أو الأخ والأخ فردين وكراء الأرض والماء والكلأً والنجش وبيع الرجل على 
بيع أخيه وخطبته على خطبة أخيه وحاضر لباد وتلقي السلع والقينات. 

فهذه ستة وخمسون معنول حضرت الخاطر مما هى عنه أوردناها حسب 
نسقها في الذكر» وهي ترجع في التقسيم الصحيح الذي أوردناه في المسائل إلى 
سبعة أقسام: 

ما يرجع إلئ صفة العقد» وما يرجع إلئ صفة المتعاقدين» وما يرجع إلئ 
العوضين» وإلى حال العقد» والسابع وقت العقد كالبيع وقت نداء يوم الجمعة 
أو في آخر جزء من الوقت المعين للصلاة. 

ولا تخرج عن ثلاثة أقسام وهي الربا والباطل والغرر. 

ويرجع الغرر بالتحقيق إلئ الباطل فيكون قسمين علئ الآيتين وهذه 
المناهى تتداخل وية المعنوا. 
هي تتداخل ويفصلها المعنى EERE)‏ 
کد 





ومنها أيضًا ما يدخل في الربا والتجارة ظاهرّاء ومنها ما يخرج عنها ظاهراء 
ومنها ما يدخل فيها باحتمال؛ ومنها ما ينهئ عنها مصلحة للخلق وتألمًا بينهم 
لما ني التدابر من المفسدة20. 

الأعيان التي نجري فيها الربا: 

الشارع نص على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان وهي: الذهب والفضة 
والشعير والتمر ولا أبي م سَعِيل ئة عن النبي 

وسار آنه قال: «الذَّهَبُ يالذَّهَبِء وَالفِضّةُ بالفِضّة وَالمرٌ بِالبُرٌ وَالشَعِيرٌ 
بالشّعِيره لتر الت والح يالو ونلا پول بابر فمن رادأو شترا 
فَقَلُ ار الآخدٌ وَالمَعْطِي فيه م سَوَاع) 87 

وقاكدة تخصيصض هذه الأشياء بالتعر أن عامة البعاملات يوهد كان نا 
علئ ما جاء في الحديث كنا نتبايع في الأسواق بالأوساق, والمراد به ما يدخل 
تحت الوسق مما يكثر الحاجة إليه وهي الأشياء المذكورة. 

ادا بيعل مشو المافيل وقل امومع ا سلجتو 

تفقوا أيضًا - أي القائلون بالقياس - علئ أن ثبوت الرّبا فيها بِعِلَّةء وأنه ينبت 
يي ل 
الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علَّته فيه. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في المعنئ الذي يتعدّئ الحكم به إلئ سائر الأموال 
علا أربعة أقوال: 

القول الأول: هو قول الحنفية والحنابلة في المذهب أن علّة ارا في هذه 
الأصناف الذي نص عليها النبي صا سمهت دوس هي الكيل أو الوزن» فكل مكيل 


)1( «أحكام القرآن» لابن العربي (1/ 320 324). 
(2) ف ,كل : رواه البخاري (2177)» ومسلم (1584). 
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ف ی و ی ا 
يدل تحت الوزن كالحدِيد والرّصاص فَإن الرّبا ثبت فيه لوجودِ القدرٍ وهو 
الوزن والحض » 

ولا يجري الرّبا في مطعوم لا يكال ولايوزن كالمعدودات ونحوها فيجورٌ 
بيع بطيخة ببطيختين وبيضة ببيضتين وحفنة بحفنتينٍ لعدّم الكيل. 

فلا ربا فيما لا يدخل تحت كيل أو وزنِ» كالحفنة من القمح. والذَّرّة من 
الأهب» ولا ني مكيل أو موزون مع خلاف جنسه - هذاعند الحنفية - وقال 
الحنابلة: ما كان جنسه مكيلا أو موزونًا وإن لم يتأت فيه كيل ولا وَزن إما لقلته 
كالحبة والحبتين والحفنة والحفنتين» وما دون الأرزة من الذهب والفضة:؛ أو 
لكثرته كالزبرة العظيمة» فإنه لا يجوز ببع بعضه ببعض إلا ثلا بوشل» ويحرم 
التفاضل فيه» وبهذا قال الشافعي لقول النبي َرَلنَهءَْنَدوسَئرٌ : «التمر بالتمر مثلا 
بمثل والبر بالبر مثا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربول» ولأن ما جرّئ الرّبا في كثيره 
جرّئ في قليله كالموزون. 

والدليل علئ أن العلّة هي الكيل أو الوزن وإن لم يكن مطعومًا حلي ث أبي 
وبل ع مَرْفُوعًا: «الذَّهَبُ بُ بِالذَّهَبِء وَالفِضَّهبالفِضّق وَالبِرَ بالبرٌ وَالشعِيدُ 
ِالشّعِيرٍ اتر باتغي والح اليل وتلا پول بدًا پیب كَمَنْ رادأو شترا 
َقَذَأَرْبيَ: الآخد وَالمُعْطِي فيو سَواءً. ووجه الدلالة أنه صا 6يوس 


)ھا 


(1) سف ىكليه : رواه البخاري (2177)» ومسلم (1584). 
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أوجب المماثلة في الجنس الواحد تتميمًا للفائدة في حق العاقدين» إذ لو كان 
أحد العوضين أقل من الآخر لكانت الفائدة تامة لأحد العاقدين دون الآخر» 
والمماثلة باعتبار الصورة القَدرٌء وباعتبار المعنئ الجنس. 

وعن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله صََآَلنَعَْدوَسََه: «لآ تبِيعُوا الدّينارَ 
بالدينارَيْنِ ولآ الدَّرْهمَ ِالدّرْهِمَيْنٍ ولا الصّاعَ بالصّاعَيْنٍ فإني أَحَافٌ عَلَيْكُمْ 
الرما والرما هو الرّباء فقَامَ إليه رَجُلٌ فقال: يا رسُولٌ الله رايت الرَجُلَ بيع 
الْفرَسَ بِالأفْرَاسِ والتّجيبة بالإبل؟ قال: لا بأسَ إذا كان يدا 29 والمراد ما 
يحل بالصاع إذ لا يجري الرّبا في نفس الصضّاع وهو عام فيما يحله فيتناول 
المطعوم وغيره. 

وما روي عن عبادة وأنس أن النبي وسار قال: «مَا وَزِنَ فلل 
إا گان توا وَاجِدًا وَمَا كيل قشل َلك قدا اخْتَلَفَ التَوْعَانِ قَلاَبَاْس 2 
اه الدارقطني”*. 

وجه التمسك به آنه صرالةعَيَووار رتب الحكم على الجنس والقدر» وهذا 
نص على أنهما عِلة الحُكم لما عرف أن ترتب الحُكم على الاسم المشتق ينبئ عن 
عِلْيَّ مأخذٍ الاشتقاق لذلك الحكم فيكون تقديره: المكيل والموزون مشلا بوثل 
بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس» والذي يدل عليه ما رواه سَعيِ بن الْمسَيّبِ عن 
أبي سَعيدٍ الْخَذْرِيّ وعَنْ أبي هرَيْرَة تهت أن رسُولٌ اللو صالة ووا اشتعْمَل 
رجلا عل خير فبحَاءه بَمْر جنيب فقال رسول الله صَإِتَءَيووْسة: كر تمر خيبرٌ 
هكذا؟ قال: لا وله يا رسُولً انا لتأحُدٌ الصَاع من هذا بالضَّاعَينِ والصّاعِينِ 
بالثلاتَة. فقال رسول الله الوسر : لا تفع بغ الْجمْعَ بالدَرَاهِم ثم ابع 
(1) سبق تخریجه: 
(2) رواه الدارقطني (2890). 
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بالدَرَاِم جنب وََالَ في الِيرّانٍ يذل ذلك" أي في الموزون إذ نفس الميزان 
هنم اموا ا اھر اوی جک وك لقي وهو بعمومه يتناول الموزون 
كله الثمن والمطعوم وغيرهما فيكون حجة؛ لأنه اشترط في الجنس المماثلة وهي 
لا تتحقق إلا بالكيل أو الوزن ثم قاس عليه الميزان. 

فتبين بهذه الآثار قيام الدليل علئ تعدية الحكم من الأشياء الستة لغيرها. 
القول العانى: وهو قول الشافعية في المذهب وأحمد في رواية قالوا: علَّة 
الوياى هذه الأصنافالأريعة حي الطعام ون لم بكر مك اور لرن 

اوسا : «الطعام بالطعام مثلا بومثل)2) والطعام اسم لكل ما يتطعم» 
والدلیل عليه قوله تعالی: إوطعام اَی أوثوأ الككب حِل لَك وطعا فك حل ف 4 
لاا 5]» وآراد به الذبائح» وقالت عائشة ربټ : مکشنا مع نبینا صا ووسر 
سَنة ما نا طعام إلا الأسودان الماء واللّمر» والحكم إذا عُلّقَ علئ اسم مشتق 3 
اع لي ا ني ده 
يحرم فيه الرتاءنإذا رو وخترج بن أن يكوه وطعركا للم وصيرم فيه الزياء دإذا 
انعقد الحَب وصار مطعومًا حرم فيه الرّباء فدلّ علئ أن العلة فيه كونه مطعومّاء 
ولأن الطعم وصفٌ شرفي إذ به قوّام الأبدان فيقتضي التعليل بها. 

والمهواب: عن حديث «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فالمراد جواز التفاضل 
في هذه الأصناف إذا اختلفت ومنعه فيها إذا اتفقت ت لا منعه في غيرها. 

فعلئ هذا يحرم الرّبا في كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهماء 
ولا يحرم في غير المطعوم» فيجري الرّبا في السّفْرجل والبطيخ والرمان والبقول 

وغيرها من المطعوم. 


(1) فی ګایہ : رواه البخاري (2202)» ومسلم (1593). 
(2) رواه مسلم (1592). 
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والمراد بالمطعوم ما يعد للطَّعم غالبًا توا وتأدَمَاء أو تفكهًا أو تداويًا أو 
غيرهاء فيحرم الرّبا في جميع ذلكء. وسواء ما أكل غالبًا فيدخل فيه الحبوب 
والأدام والحلاوات والفواكه والبقول والتوابل والأدوية» أو نادرًا كالبلوط 
والطرثوث وهو نبت معروف» وسواء ما أكل وحده أو مع غيره. 

ويجري تحريم الرّبا في جميع الأدوية» كالأهليلج والأبليج والسقمونيا 
وغيرها. 

وكذا الماء يحرم فيه الربا. 

وأما الأدهان فأضرب: 

أحدهما: ما يعد للأكل كالزبد والسمن والزيت والشيرج» ودهن الجوز 
واللوز والبطم ودهن الفجل والخردل والصنوبر وأشباههاء فيحرم فيه الربا 
أيضًا؛ لأنه يؤكل للتداوي فأشبه الأهليلج. 

والثاني: يراد للتداوي كدهن اللوز المرّ ودهن الخروع فيجري فيها أيضًا 
الرّبا؛ لأنها تؤكل للتداوي. 

وما يراد للطيب كدهن البنفسج والورد والياسمين والزئبق والبان وسائر 
الأدهان المطيبة» فيحرم فيه الرّبا أيضًاء فلا يجوز بيع شيء من هذه الأدهان 
بعضه ببعض متفاضلاءولا بيع بعضها بالشيرج متفاضلًا بلا خلاف؛ لأنه كلها 
شيرج اختلف رائحته بحسب ما جاورها من هذه الأدهان. 

والغالث: ما يراد للاستصباح كدهن السمك وبزر الكتان ودهنه فليس 
بربوي. 

وماسوئ الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الرّباء 
فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا ونسيئة» ويجوز فيها التفرق قبل التقابض. 


اجا لببِيق 1 
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القول الثالث: وهو قول الشافعي في القديم وأحمد في رواية أن علة الرّبا 
في هذه الأصناف هي الطعام إذا كان مكيلا أو موزونًاء والدليل عليه أن النبي 
صايَوِوسَام: نه عن بيع الطعام بالطعام إلا ثلا بوشل»". والمماثلة لا 
تكون إلا بالكيل أو الوزون فدلٌ علئ أنه لا يحرم إلا في مطعوم يکال أو یوزن» 
فعلئ هذا لا يجري الرّبا إلا في مطعوم يكال أو يوزن فلا يجري الرّبافي 
السفرجل والتفاح والرمان والبيض والجوز والبقول والخضروات وغيرها مما 
لايكال ولا يوزن» فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا. 

ولا فيما ليس بمطعوم كالزعفران والأشنان والحديد والرصاص ونحوه. 

ولان لكل واحد من هذه الأوصاف أثرًا والحكم مقرون بجميعها في 
المنصوص عليه فلا يجوز حذفه» ولأنَ الكيل والوزن والجنس لا يقتتضي 
وجوب المماثلة وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتتضي ثبوت الحكم لاما 
تحقو تحقق شرطه» والطعم بمجردہ لا تہ تتحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعي فيه 
وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن» ولهذا وجبت 
المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنًا. 

فوجب أن يكون الطعم معتبراً في المكيل والموزون دون غيرهما. 

والاتحافيث N‏ ا 
بالآخر» فنهي النبي صََلنََْتوسَهَرَ عن بيع الطعام إلا مِثلا بوشل يتقيد بما فيه 
معيار شرعي وهو الكيل والوزن» ونهيه عن بيع الضّاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم 
المنهي عن التفاضل فيه. 


قال النووي يَمَدَآنَهُ: وهذا القول ضعيف جدًا. 


(1) رواه مسلم (1592). 
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القول الرابع: وهو قول المالكية واختيار ابن القيم من الحنابلة أن علّة 
حرمة ربا الفضل في الطعام الاقتيات والادخار: أي مجموع الأمرين» فالطعام 
الربوي: ما يقتات ويدخر؛ أي ما تقوم به البنية عند الاقتصار عليه» ويدّخر إلى 
الأمد المبتغى منه عادة ولا يفسد بالتأخير» ولا يشترط كونه متخدًا للعيش غالبّاء 
ولاحد في الادّخار بل هو في كل شيء بحسبه. ثم إنه لا بد أن يكون الادخار 
عل وجه العموم» فلا یلتفت لما کان ادخاره نادرًا. 

فيحرم الرّبا في كل ما كان قوئًا مدَّخْر وما ليس بقوت كالفواكه؛ أو قوت لا 
يدخر فلا يجري فيه الرّبا. 

اشتراط المماثلة والقبض: 

اتفق العلماء إلئ أن الأعيان التي يجري فيها الرّبا علئ اختلافهم فيها إذا 
بيعت بجنسها كتمر بتمر» وذهب بذهب وهكذا فإنه يشترط فيها شرطين: 

1- الممائلة في القّدر ثلا بوشل: ا 
رباء لِحَدِيثٍِ آي سيل نة مَرقُوعَا: «الذَّمَبٌ بالذهب» وَالفِضَّةُ بِالفِضّق ار 
يالب وَالشّعِيرٌ بالشّعِير وَالتمْرٌ يلتم الولح بالولح» ولا بول بدا پر فَمَنْ 
اداو اسْتَرَادَ قد ایک الآخذٌ وَالمُعْطِي فِيه سو و 

قال أبو عمر: وجملة مذاهب العلماء في ذلك أن الذهب والورق يدخلهما 
الربا في الجنس الواحد من وجهين» وهما التفاضل والنسيئة» فلا يجوز ذهب 
بذهب إلا مثا بمثل يدا بيد وكذلك الورق بالورق. 

فأما الجنسان بعضها ببعض كالذهب بالورق فجائز التفاضل فيهما بإجماع 
من العلماء» ولا يجوز فيهما النسيئة بإجماع أيضًا من العلماء” . 


(1) سف ى,كلره : رواه البخاري (2177)) ومسلم (1584). 
(2) «الاستذكار» (6/ 356). 
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2- والقبض قبل التفرق من الجانبين بالمجلس: لقوله صََآَلَهءَلِنهوَسَرَ فيما 
تقدم «مثلا بمثل يدا بيد». 

وعن أبي سعيد مرفوعا: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا 
بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثا بمثلء ولا تشفوا" بعضها 
علئ بعض ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز و 

وإذا بيعت بغير جنسهاء كذهب بفضة. وبر بشعير» يشترط شرط واحد 
صبَألنَعلَوَسَلَ في حديث عبادة: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم» 
إذا كان يدا بيد)2 © . 

وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل 
القبض؛ لأن العلة مختلفة» فجاز التفرق كالثمن بالمثمن. 

فإذا وجد الوصفان: أي القدر والجنس حرم الفضل والنّساء لوجود علة 

و 1 31 : 

حرمتهماء مثل الحنطة بالحنطة والفضّةٍ بالفصة؛ ؛ لأنّهِ ود الجنسٌ والمعنئ 
المضمُّوم إليهء والمُراد بالمعنئ المضموم إليه هو الكيل في الحنطّة» وَالوزنٌ في 
الفضَّةٍ يعني القَدرَ إِمّا الكيل أو الوَزنُ. 

فإن عدما: أي والوصفان حَلا: أي التفاضل والنساء؛ لعدم علة حرمتهما. 

وإذا وُجد أحدهما أي أحد الوصفين بأن وجد القدر دون الجنس وعَيِم 
الآحَر حلّ التّفاضل وحرّم النّساء مل الجنطة بالشّعير والفِضَّة بالذَّهبٍ لقوله 
(1) أي لا تفضلوا: والشف بكسر الشين ويطلق أيضًا علئ النقصان فهو من الأضداد يقال: شف الدرهم 

بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه. انظر: «النهاية» (2/ 486): والسان 

العرب» (181/9)» و«شرح مسلم» للنووي (10/11). 
(2) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل. «(شرح مسلم» للنووي (11/ 10). 
(3) سف ى,كليه : رواه البخاري (2068)» ومسلم (1584). 
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يسآم في حي عبادة: «فَإِذَا اخْتلَقّتْ هَذِهِ الأضتاف فَبِيعُوا كيف شِتتم»‎ 

ِذَا كَانَ دا بید»'. 

فحُرمة ربا الفضل بالوصفين وحُرمة ربا النسيئة بأحدهما كما سبق. 

قال ابن قدامة وَمَدَآئَهُ: وكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير خلاف 
نعلمه ويحرم التفرق قبل القبض لقول النبي صََلنَةَْيَهوَسَلَر: «عينًا بعين» وقوله: 
«يدًا بيد» ولأن تحريم النساء مؤكد ولذلك جرئ في الجنسين المختلفين فإذا 
حرم التفاضل فالنساء أولئ بالتحريم”©. 

وقال ابن هبيرة يَمَدَآنَهُ: اتفقوا علئ أن الربا الذي حرّمه اللَّهِ ضربان: زيادة 
ونساء. فمنها الأعيان الستة التي نص الشارع وهي: الذهبء والفضة. والبرء 
والشعيرء والتمرء والملح. 

فأجمع المسلمون علئ أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداء أو الوَرق 
بالورق تبرها ومضروبها وحليها إلا مثا بوثل» وزنًا بوزن» يدا بيده وأنه لايباع شيء 
منها غائب بناجز» فقد حرم في هذا الجنس الرّبا من طريقين الزيادة والنساء جميعًا. 

واتفقوا علئ أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا 
بيد» ويحرم النساء في ذلك. 

واتفقوا علئ أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعير» والملح 
بالملح» والتمر بالتمر» إذا كان بمعيار إلا مثا بمثل ويدًا بيد ولا يباع شيء منها 
غائب بناجز. 

إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده7". 
(1) رواه مسلم (1587). 


(2) «المغني» (4/ 30). 
(3) «الإفصاح» (1/ 357» 358). 
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تفسبر القبض: 


اختلف الفقهاء في صفة التفرق هل هي التفرق بالأبدان فإذا تصارفا ولم 
يقبض الآخر إلا في نماية المجلس وإن طال صح الصرف أم لابد من يدا بيد 
في الحال؟ 

فذهب الحنفية والحنابلة إلئ أن الافتراق المقصود ني هذه الأحاديث 
السابقة هو التفرق بالأبدان. 

قال الكاسافي يَمَدُآنَه: وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن 
مجلسهما فيأخذ هذا في جهة وهذا في جهة» أو يذهب أحدهما ويبقئ الآخر حت 
لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنه لم يكونا مفترقين وإن طال مجلسهما؛ لانعدام 
الافتراق بأبداءهماء وكذا إذا ناما في المجلس أو أغمى عليهما لما قلناء وكذا إذا 
قاما عن مجلسهما فذهبا معا في جهة واحدة وطريق واحدة ومشيا ميلا أو أكثر 
ولم يفارق أحدهما صاحبه فليسا بمفترقين؛ لأن العبرة لتفرق الأبدان» ولم 
يوجد فرق بين هذا وبين خيار المخيرة إذا قامت عن مجلسها أو اشتغلت بعمل 
آخر يخرج الأمر من يدها؛ لأن خيار المخيرة يبطل بالإعراض عما فوض إليها 
والقيام عن المجلس أو الاشتغال بعمل آخر دليل الإعراض» وههنا لا عبرة 
بالإعراض إنما العبرة للافتراق بالأبدان ولم يوجد. 

وروي عن محمد أنه ألحق هذا بخيار المخيرة حتئ لو نام طويلًا أو وجد 
مايدل علئ الإعراض يبطل الصرف كالخيار. 

وروي عن محمد ني رجل له علئ إنسان ألف درهم وكذلك الرجل عليه 
خمسون دينارًا فأرسل إليه رسولًا فقال: بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم 
التي لك علي وقال قبلت فهو باطل؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق بالرسول بل 
بالمرسل وهما مفترقان بأبدانهما. 
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وكذلك لو نادئ أحدهما صاحبه من وراء جدار أو ناداه من بعيد لم يجز؛ 
لأنبما مفترقان بأبدانهما عند العقد بخلاف البيع المطلق إذا أرسل رسولًا إلى 
إنسان فقال بعت عبدي الذي في مكان كذا منك بكذاء فقبل ذلك الرجل فالبيع 
جائز؛ لأن التقابض في البيع المطلق ليس بشرط لصحة العقد ولا يكون الافتراق 
مفسدًا له. 

ثم المعتبر افتراق المتعاقدين سواء كانا مالكين أو نائبين عنهما كالأب 
والوصي والوكيل؛ لأن القبض من حقوق العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقدين 
فيعتبر افتراقهما. 

ثم إنما يعتبر التفرق بالأبدان في موضع يمكن اعتباره» فإن لم يمكن اعتباره 
يعتبر المجلس دون التفرق بالأبدان بأن قال الأب: اشهدوا أني اشتريت هذا 
الدينار من ابني الصغير بعشرة دراهم ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل» كذا 
روي عن محمد؛ لأن الأب هو العاقد فلا يمكن اعتبار التفرق بالأبدان فيعتبر 
المجلس والله سبَحَاَهُوتعَالَ أعلم. 

ثم بيع الجنس بالجنس وبخلاف الجنس كالذهب بالفضة سواء لا يختلفان 
في حكم القبض؛ لأن كل ذلك صرف فيشترط فيه التقابض» وإنما يختلفان 
في جواز التفاضل وعدمه»ء فلا يجوز التفاضل عند اتحاد الجنس» ويجوز 
عند الاختلاف ولكن يجب التقابض اتحد الجنس أو اختلف لما ذكرنا من 
الدلائل”"". 

فالحنفية لا يكفي عندهم التخلية في تحقيق القبض» بل لا بُدّ من التقابض» 
قال في الدر المختار: «والتقابض بالبراجم» لا بالتخلية». 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ 215 216)» وينظر: «شرح فتح القدير» (7/ 137)» و«البحر الرائق» (6/ 209)» 
و«مجمع الآنهر» (3/ 162). 


قال ابن عابدين وَمَدَآنَة: قوله: «بالبراجم» جمع برجمة بالضم وهي مفاصل 
الأصابع؛ عن جامع اللغة. 

قوله: «لا بالتخلية» أشار إلئ أن التقيبد بالبراجم للاحتراز عن التخلية 
واشتراط القبض بالفعل لا خصوص البراجم حت لو وضعه له في كفه أو في 
جيبه صار قابضًا""". 

وقال ابن قدامة رِِمَدْئَ: وكل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء بغير 
خلاف نعلمه ويحرم التفرق قبل القبض لقول النبي صَإَِنعتَِوسَاَ: «عيئًا بعين» 
وقوله: «يدّا بيد» ولأن تحريم النساء مؤكد ولذلك جرئ في الجنسين المختلفين 
فإذا حرم التفاضل فالنساء أولئ بالتحريوه”. 

وقال ابن قدامة وَمَدْكمَه: وإن كان المبيع دراهم أو دنانير فقبضها باليد!©. 

وذهب المالكية إلا أنه ب يشترط في القبض أن يكون في مجلس واحد ووقت 
واحد هاء وهاء فقد رو مالك عن نافع عن عبد الله بن عُمرَ أن عُمرٌ بن 


f 


الخطّاب قال: «لا تبيعوا الذَهَبَ هب بالذَّهَبٍ إلا ملا بوفْل ولا تشِفوابَعصَهَا على 
تعض ولاتبيعواالْوَرقَ بورق إلا مل فل ولا نشوا بَعضهًا عليئ مضي ولا 
بيعو ١‏ الْوَرقَ بِالذّهَبِ أَحَدمُمَا غَائبٌ والآحَدُ تَاجِرٌ وإن استَنْظَرَكَ إلى أن یلج بيه 
فلا تنظِرَه إني كاف ف عَلْكم ال مَاءَ والرَّمَاء هو الرّبَا). 

قال ابن عبد البر رَثآك: وأما قول عمر: «وإن استَنْظَرَك إلى أن َل بَيتَهُ فلآ 
تنظرّه» فإن العلماء قد اختلفوا من معناه في كيفية قبض الصرف. 


(1) «حاشية ابن عابدين» (5/ 258). 
)19 لمغني» (4/ 30). 


(3) «المغني» (4/ 90). 
(4) رواه مالك في «الموطأ» (1303). 
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فقال مالك مَمَدَْنَة: لايصلح الصرف إلا يدًا بيد فإن لم ينفذه ومكث معه 
من غدوة إلى ضحوة قاعدًا وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصح. 

هذا ولا يصلح الصرف إلاعند الإيجاب بالكلام ولو انتقلا من ذلك 
الموضع إلى موضع غيره لم يصحٌ تقابضهما. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: يجوز التقابض في الصرف مالم 
يفترقا وبينهما شيء وإن طالت المدة وانتقلا إلئ مكان آخر. 

وحجة مالك قول النبي صََلَنَهءََنهَسََم: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » 
فهذا يدل علئ العود لا علئ التراخي. 

وحجة الشافعي والكوفيين أن عمر بن الخطاب عة روى الحديث ثم 
قال لطلحة «والله لا تفارقه حت تأخذ» وقال أيضًا: «ولو استنظرك إلئ أن يلج 
بيته فلا تنظره» فدل علئ المفارقة بالأبدان”". 

وقال ابن عبد البرأيضًا في الكاني: ولا يجوز في شيء من الصرف تأخير 
ساعة فما فوقها ولا أن يتوارئ أحدهما عن صاحبه قبل التقابضء ولا تجوز فيه 
حوالة ولااضمان ولا خيار ولا عِدَةٌ ولاشيء من النّظِرة» ولا يجوز إلا هاء وهاء 
ويتقابضان في مجلس واحد ووقت واحد. 

ولا يجوز عند مالك الصرف على ما ليس عندك» ولا علئ ما ليس حاضرًا 
معك وإن حضره قبل التفريق» ووجه الصرف عند مالك أن يُخرج كل واحد من 
المتصارفين العين التي يريد بيعها من صاحبه ويتقابضان ثم يفترقان ولا تبعة 
بينهماء فإن تأخر بعض الصرف لم يصح المقبوض منه عند مالك» وبطل 
الجميع إذا كان صفقة واحدة. 


(1) «الاستذكار» (6/ 355» 356)» و«البيان والتحصيل» (6/ 441). 
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ومن اصطرف دراهم فنقصت درهمًا فأراد صاحبه أن يسلفه ذلك الدرهم 
ليتم به الصرف بينهما ويكون له ذلك ديئًا عليه يتبعه به لم يجزء ولو وهب له 
ذلك الدرهم بعد ذلك إذا علم أنه لا يجوز لم يجز ذلك أيضاء ولا بدأن 
يتناقض الصرف ويرجع كل واحد منهما بما نقد» ومثله إن افترق المصطرفان 
بعد تمام أمرهما علئ وجهه ووجد أحدهما نقصًا فيما قبضه نقصانًا من حقه 
فإن طلب التمام انتقض صرفه بقبضه له» وإن رضي بالنقصان صِمَّ صرفه» وكذلك 
لو وجد فيما قبض من صاحبه رَدِيّا وأقرّله صاحبه تناقض الصرف ورجع كل 
واحد منهما إلى نقده» وإن رضي بالعيب صح الصرف بينهماء هذا إذا كان 
الصرف جملة ولم يسمٌ لكل دينار ثمتّاء فإن صرف عدة دنانير بدراهم وسم 
لكل دينار ثمنًا ثم وجد في الدراهم دينارًا وأراد ردّه انتقض منه صرف دينار 
واحد إذا كان ذلك قدر المصروف من الدراهم فما دونه؛ وإن كان أكثر من ذلك 
انتقض صرف دينارين وهكذا ما زاد علئ هذا أبدًا علئ هذا الحساب حكم 
المردودٍ وغيره من سائر منفقة الصرف. 

وفرّق بعضُ أصحاب مالك في هذه المسألة بين أن يكون الصرف في 
الدراهم عددًا أو كيلاء وبين أن يكون الرديء رصاصًا أو نحاسًا أو مغشوشًا 
وبين أن يكون ناقصًا وزائمّاء فقال ابن عبد الحكم في أصول البيوع: «وإذا 
اصطرف دنانير بدراهم كيلا فوجد فيها ناقصًا أو مكسورًا أو قبي الوجه لا 
يجوز بين الناس فليس له أن يرده» وليس ينفسخ من أجل ذلك شيءٌ مِن صرفهء 
وإن وجد فيها نحاسًا أو رصاصًا أو درهمًا مغشوشًا فإنه يردٌ إن شاء» وينتقص 
من الصرف دينار فقط يكون سبيله سبيلٌ ما وصفت لك في الأولئ» ولأهل 
المديئة وغيرهم في هذه المسألة أيضًا قولان: أحدّهما: يستبدل ولا ينتقص شيء 
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من الصرف» وإليه ذهب الليث بن سعد والأوزاعي وأحمد بن حنبل» والقول‎ 
الآخر: يبطل الصرف فيما رد خاصة ويصح فيما قبضه وقال به جماعة أيضًا"".‎ 

وقال ابن جزي المالكئ: الباب الثالث في الربا في النتقدين وهما الذهب 
والفضة ويتصور فيهما ربا النسيئة وربا التفاضل» ففي ذلك فصلان: الفصل 
الأول ف را اة تجن ال إجماعا ق ع النهت بالنضة وو اتشرف 
وني بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضةء سواء كان ذلك مبادلة في المسكوك أو 
مراطلة في المسكوك أو المصوغ أو التقار فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك 
کله» بل يجب أن يكون يدا بيد» فيتصور في ذلك ثلاثة أحوال: 

حالة الكمال: وهي أن يبرز كل واحد من المتعاقدين ما عنده من ذهب أو 
فضة ثم يعقدا عليه ثم يتقابضا. 

وحالة الجواز: وهي أن يعقدا والذهب والفضة في الكم أو التابوت الحاضر 
ثم يخرجاه ويتقابضا. 

وحالة لا تجوز: هي أن يعقدا عليه ثم يتأخر التقابض ولو ساعة وأجاز أبو 
حنيفة تأخير القبض مالم يفترقا من المجلس وهماهنا”. 

عد الأصناف التي يجري فيها الربا في كل مذهب على حده: 

قال الحنفية: الحنطة والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. 

وثمار النخيل كلها جنس واحد وإن اختلف ألوانها وأسماؤها كالبرني» 
والمعقلي والدقل» فلا يجوز التفاضل فيها لقوله عليه الصلاة والسلام: «التَمُرٌ 
بالتمر مفلا بوئل» وهو عامٌ. 

وثمار الكروم كلها جنس واحدء وإن اختلفت أوصافها؛ لأن اسم العنب 
(1) «الكافي» (304303). 
(2) «القوانين الفقهية» (1/ 195). 
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والزبيب جنس واحدء وإن اختلفت أوصافه وبلدانه. 

والحنطة كلها جنس واحدء وإن اختلفت أوصافها. 

وإذا بيع التمر بالزبيب أو الزبيب بالحنطة» أو التمر بالذرة يجوز متفاضلا 
بعد أن يكون عيتًا بعين ولا يجوز نسيئة؛ لأنْ الكيل جمعهما. 

ولحوم الغنم كلها جنس واحد ضأنُها ومعزها والنعجة والتيس» فلو باع 
لحم الشاة بشحمهاء أو بأليتهاء أو بصوفها يجوز متفاضلا ولا يجوز نسيئة؛ لأن 
الوزن جمعهما. 

ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويًا وزتًا؛ لأن القطن ينقص إذاغزل 
فهو كالدقيق بالحنطة" . 

وعد الربويات وبيان أجناسها عند المالكية هي : 

1- ب وشعير وسلت» وهذه الثلاثة جنس واحد لتقارب منفعتها؛ فيحرم بيع 
بعضها ببعض متفاضلا ولو ًا بید. 

2- وعلّس: قريب من خلقة البر» وهو طعام أهل صنعاء اليمن. 

3- وذرة ودّخن: حب صغير فوق حَبٌ البرسيم طعام السودان. 

4- وأرز. 

ووا ار وا ا ن ع جه برو الفا ها 
مناجزة ومنع في الجدس منها. 
(1) «المبسوط» (112/12)» و«البدائع» (5/ 0183 5 18)» و«مختصر الوقاية» (2/ 269 3 7)» و«الجوهرة 


النيرة») (3/ 119» 133)» و«الاختيار» (2/ 35 39)» و«اللباب» (1/ 400» 405)» و«خلاصة الدلائل» 
(2/ 81 89)» و«الهداية» (2/ 1 واشرح فتح القدير» (7/ 4» 8)» وكتابى: «الخلاصة الفقهية 
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5- والقطاني السبعة: وهي أجناس يمنع التفاضل في الجنس الواحد ويجوز 
بين الجنسين» وهي: العدس واللوبيا والحمص والترمس والفول والجلبان 
والبسيلة والكرسنة» وسميت قطاني؛ لأنها تقطن بالمكان أي تمكث به. 

6- وتمر وزبيب وتين» وهي أجناس. 

7 وذوات الزيت من زيتون وسمسم وقرطم وفجل أحمر وبزر الكتان 
والخردل» وهي أجناس كزيوتها فإنها أجناسء أي فيباع رطل من الزيت الطيب 
برطلين من الشيرج أو من الزيت الحار مناجزة. 

8- والعسول: جمع عسل» كانت من نحل أو تمر أو قصب أو غير ذلك 
أجناس يجوز فيها التفاضل» كرطل من عسل نحل برطلين من عسل قصب إذا 
كان يدا بيد ويمنع في النوع منها. 

9ل و اكل و اومان عا دا لأن الى تراك نين 
الخل غير ما يراد من النبيذ عادة. 

لوال e ESE E‏ 
واحد يحرم التفاضل فيها 

1- وبيض من دجاج أو غيرها جنس واحد؛ فتتحرئ المساواة ولو 
اقتضيئ التحري بيضة ببيضتين أو أكثر. 

2- وسكر وهو بجميع أصنافه جنس واحد؛ فيمنع رطل من المكرر أو 
النبات برطلين مع غيره. 

3- ومطلق لبن من بقر أوغيرهاء وهو بأصنافه الحليب والأقطٌ 
والمخيض والمضروب جنس واحد. 

4- ولحم طير إنسيّ أو وحشيّ كحدأةٍ ورخم» وهو من جميعها جنس 
واحد يمنع فيه التفاضل» والمطبوخ منه جنس ولو اختلفت مرقته. 
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5- ودواب الماء من حوتٍ وغيره صغيرة وكبيرة وهي جنس. 
6- ومطلق ذوات الأربع من غنم وبقر وغيرهما وإن كان وحشيًا جنس 
واحد كغزال وبقر وحشي وحماره يمنع التفاضل فيهاء والمطبوخ منها جنس 


واحد ولو اختلفت مرقته. 
ومصلح الطعام الربوي ملحق به؛ فيدخله ربا الفضل» وهوما لايتم 
الانتفاع بالطعام إلا به. 


RS‏ وو م 
كملح وبصل وثوم» وتابل من فلفل وکزبرة وکرویا وشمار وکمونین 
والنشون: وهى-أي المذكورات- أجناس يجور التفاضل بينهما مناجزة. 


ما ليس بربوي: 

1- الفواكه كالرمان والخوخ ليست بربوية ولو ادّخرت بقطر؛ كتفاح ولوز 
وبندق. 

2- والدواء ليس بربويٌ كحزنبل وحرمل وسائر العقاقير. 

3- وحلبة يابسة أو خضراء. 


4- وبلح صغير بأن انعقد ولم يزه ليس ربوبًا؛ لأنه لا يراد للأكل» بخلاف 
الزهو فأعلئ من بسر فرطب فتمر فربوي اتفاقًا. 
5- وماء عذب أو مالح ليس بربوي بل ولا طعام. 
وك مات كرو الام قار الكل وكا روي تجرد يكير 
لأجل لأنْها كالعروض"". 
(1) يُنظر: «مواهب الجليل» (6/ 170) وما بعدهاء و«التاج والإكليل» (3/ 352 370)ء و«احاشية 
الدسوقي علئ الشرح الكبير» (4/ 74) وما بعدهاء و«المختصر الفقهي» لابن عرفة (7/ 466) وما 


بعدهاء و«شرح ميارة» (1/ 488)» واشرح مختصر خليل» (5/ 57) وما بعدهاء و«الفواكه الدواني» 
(2/ 75)» و«منح الجليل» (5/ 3) وما بعدهاء و«تحرير المقالة» (5/ 100) وما بعدهاء و«تحرير 
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وقال الشافعية: يحرم الرّبا في كل مطعوم سواء كان مما يكال أو يوزن 
أو غيرهماء ولايحرم في غير المطعوم» فيجري الرّبافي السفرجل والبطيخ 
والرمان والبقول وغيرها من المطعوم. 

والمراد بالمطعوم مايعد للطعم غالبًا تقوتا وتأدمًاء أو تفكَهًا أو تداويًا 
أو غيرها فيحرم الرّبا في جميع ذلك» وسواء ما أكل غالبا فيدخل فيه الحبوب 
والإدام والحلاوات والفواكه والبقول والتوابل والأدوية أو نادراء كالبلوط 
والطرثوث» وهو نبت معروف» وسواء ما أكل وحده أو مع غيره. 

ويجري تحريم الربا في جميع الأدوية» كالأهليلج والأبليج والسقمونيا 
وغيرها. 

وكذا الماء يحرم فيه الربا. 

وأما الأدهان فأضرب: 

أحدهما: مايعد للأكل كالزبد والسمن والزيت والشيرج» ودهن الجوز 
واللوز والبطم ودهن الفجل والخردل والصنوبر وأشباههاء فيحرم فيه الرّبا 
أيضًا؛ٍ لأنه يؤكل للتداوي فأشبه الأهليلج. 

والشاني: ما يراد للطيب كدهن البنفسج والورد والياسمين والزئبق والبان 
وسائر الأدهان المطيبة» فيحرم فيه الرّبا أيضًاء فلا يجوز بيع شيء من هذه 
الأدهان بعضه ببعض متفاضلاء ولا بيع بعضها بالشيرج متفاضلا بلا خلاف؛ 
لأنها كلها شيرج اختلف رائحته بحسب ما جاورها من هذه الأدهان. 

والغالث: ما يراد للاستصباح كدهن السمك وبزر الكتان ودهنه فليس 


بربوي. 
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وما سوئ الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الرّباء 
فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا ونسيئة» ويجوز فيها التفرق قبل التقابض"". 

وقال الحنابلة: المكيل: كسائر الحبوب والأبازير والمائعات..لكن الماء 
ليس بربوي لعدم تموله عادةً ولأنّ الأصل إباحته. 

ومن الشمار: كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور 
والعناب والمشمش والزيتون والملح؛ لأنها مكيلة مطعومة. 

والموزون: كالذهب والفضة والنحاس والرّصاص والحديد وغزل الكتان 
والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان 
العادة بوزنها عند أهل الحجاز. 

لحديث ابن عمر أن النبى يوسب قال: «المكيالٌ مكيالٌ أهل المدينة: 
والوزن وزن أهل مك 7 

وما لَاعْرْفَ لَه بالمدينة ومكة اعثر عرفه فى موضعه؛ لأن ما لاعُرف له في 
الشرع يرجع فيه إلئ العُرف كالقبض والحرزء فإن اختلفت البلاد اعبّر الغالب» 
فإن لم يكن رَد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. 

وكل مائغ مكيل» ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. 

وا عا لت ندرد ایی ف ار ا ا 
والخيار والجوز والبيض والرمان. 
(1) «المجموع» (9/ 380» 387(« و«مغني المحتاج» (2/ 444 449(« و«النجم الوهاج» (4/ 7) وما 


بعدهاء و«نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (3/ 487)» و«الديباج» (2/ 29) وما بعدهاء 


و«السراج الوهاج» (2210)» و«حاشية قليوبي وعميرة علئ كنز الراغبين» (2/ 421) وما بعدهاء 
و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ 169) وما بعدها. 


(2) رخص : خر جه البيهقي (6/ 31)ء وعبد بن حميد (رقم 803)» والنسائي في «الكبرئ» (2/ 29)) 
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ولا فيما أخرجّته الصناعة عن الوزنء لزيادة ثمنه بصناعته كالثياب» فلا 
بأس بالثوب بالثوبين» والسلاح والفلوس ولو نافقة والأواني لخروجها عن 
الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع؛ غير الذهب والفضة فيجرئ فيهما 
ا ا 

ويصحٌ بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطبًا ويابسًاء فإن لم ينزع عظمه لم 
يصحّ للجهل بالتساوي» أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل. 

ويصحٌٌ بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم إبل بشاة؛ لأنه ليس أصلّه ولا 
جنسّه» فجاز كما لو بيع بغير مأكول. 

ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لما روئ سعيد بن المسيب «أنَّ النبىّ 
ڪر نهئ عن بيع اللحم بالحيوان»”"' ولأنّه جنس فيه الرّبا بيع بأصله 
الذي فيه منه فلم يجزء كالزيت بالزيتون. 

ويصحٌ بيع دقيق ربوي بدقيقه» إذا استويًا نعومة أو خشونة لتساويهما في 
الحال علئ وجو لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال. 

ويصحٌ بيع رَطبه برّطبه» كرُّطب برُطب» وعنب بعنب. مثلًا بوثل» يدا بيد. 

ويصحٌ بيع يابسه بيابسه كتمر بتّمر» وزبيب بزبيب» مثلًا بوثل» يدا بيد. 

ويصحٌ بيع عصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد. 

ويصحٌ بيع مطبوخه بمطبوخه كسّمن بقري بسّمن بقريء مثلا بمثل» 
يدا بيد. 

ويصحٌ بيع خبز بُرٌّ بخبز بر وزناء مثا بمثل. 
(1) ديشن : رواه مالك في «الموطأ» (2/ 655/ 64)» والدارقطني (319)» والحاكم (2/ 35)» 

والبيهقي (5/ 296). 
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بشرط إن استويًا نشافًا أو رطوبة لا إن اختلمًاء فإن كان أحذهما أكثر 
رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط» ويعتبر التمائل في الخبز بالوزن 
ا لم و سي و ووه ابره 


ر ا و ی و چن بین 
وخبز بعجين» لعدم التساوي أو الجهل به. 

ا ن ج اح وال ایب ا درو اي ران 
«أنّ النبي صَآلنَعيَوسَل ئل عن بيع الطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا 

يس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك“ 

ولا يصح بيع المحاقلةء وهي بيعٌ الحَبٌّ المشتدٌ في سُنبله بجنسه» ويصحٌ 
بغير جنسه؛ لحديث أنس: «أنَّ النبي صََِنَهءَََِوسَلهَ نهئ عن المحاقلة» قال 
جابر: «المحاقلة: بيع الزرع بمائة فرق من الحنطة»””» ولأنّهُ بِيعٌ الحَبٌّ 
E‏ الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي. 

ولا يصح بيع المزابنة» وهي بيع الوطب على النخل بالتمرء إلا في الرايا 
بأن يبيعَةُ تحرصًا بمثل ما يؤول إليه إذا جففٌ كيلا فيما دون خمسة أوسّق لمحتاج 
لرطب ولا ثمنَ معه بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق» ففي نخل بتخلية وفي 
تمر بكيل» ولا يصح ني بقية الثمار. 

ويصحٌ بغير جنسه من حب وغیره» کبیع بُرٌ مشتدٌ في سنبله بشعير أو فضة» 
لعدم اشتراط التساوي. 
(1) جس : رواه أبو داود (3359)» والترمذي (1225)» والنسائي (4545)» وابن ماجه (2264)» 

وأحمد (1/ 175). 
(2) الفرق: ستة عشر رطلا بالعراقي وهو المشهور عند أهل اللغة قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس 

أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع. «المطلع» ص (132). 
(3) رواه البخاري (2207). 
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ولايصحٌ بيع ربويّ بجنسه. ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهماء كمد 
عجوة ودرهم بمثلهما أو بمُدين أو بدرهمين, أو دينار ودرهم بدينار حسمًا 
لمادة الرّباءِ لما روئ فضالة بن عبيد قال: «أتي النبئئٌ صَبَلنَهءَلتهِوَسَلَرَ بقلادة فيها 
ذهبٌ وخرز ابتاعها رجلّ بتسعة دنانير أو سبعة دنانير» فقال النبي اووس : 
لاء حتیٰ تمیز بینهماء قال: فده حتیٰ تمیز بینهما»". 

فإن كان مامع الربوي يسيرًا لا يقصد» كخبز فيه ملح بمثله أو بملح 
فوجوده كعدمه؛ لأن الملح لا يؤثر في الوزن» وكحبات شعير في حنطة. 

ويصحٌ: أعطني بنصف هذا الدرهم فضةً وبالآخر فلوسًا؛ٍ لوجود التساوي 
في الفضة» والتقابض في الفلوس. 

ويحرم ربا النسيئة بين مبيعين اتفقًا في علَّة ربا المَضل» فلا يباع أحدهما 
بالآخر نسيئةً -كما سبق - لقوله عَأَلَتَهَيَهوَسَلَر: «فإذا اختلفت هذه الأصناف» 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)2'. 

إلا إن كان أحدٌ العوضين نقدًا أي: ذهبًا أوفضة» كسكر بدراهم وخبز 
بدنانير» وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصحٌ» إلا لَانْسَدَ باب 

- ع ع 24 اعم 

السَّلّم في الموزونات غالبا وقد أرخص فيه الشرع» وأصلٌ رأس ماله النقدان» 
فمتى كان أحد العوضين ثمئًا والآخر مثمئًا جاز النساء فيهما. 

ومالا يدخلهريًا الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النسء فيه؛ 
لحديث عبد الله بن عمرو «أنَّ النبي صََآَلنَعَووَس/رَ أمرّه أن يجهّز جيشاء فكان 
يأخذ البعير بالبعيرين إلئ إبل الصّدقة»(. 


(1) رواه مسلم (4159)» وأبو داود (3353). 
(2) رينم : وقد تقدم. 


E 


(3) دیشر : رواه بو داود (3357)» وأحمد (2/ 171). 


٤ 3‏ ر ولاو علطم 
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ولا يجورٌ بيع الدَيْن بالدَيْن لحديث «نهى الب عن بيع الكالى بالكالى»"“ 
a A O‏ 
وهو بيع ما في الذمَة بثمن مؤجّل لمن هو عليه» وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق 
و 20 - 
وجعله رأس مال سَلَّم. 
ويصحٌ صرف الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» متمائلا وكا لا ع 
بشرط القبض قبل التَّمَرّقء فإذا افترقٌ المتصارفانٍ قبل أن يتقابضًا فالصَرفُ 
فاسد؛ لأن القبض شرط لصحة العَقد لقوله صَألنَعيَوَسله: «وبيعوا الذّهب 
بالفضة كيف شئتم يدًا بيد . 
ولا يضرٌ طول المجلس مع تلازيهماء ولو مشيا إلى منزل أحدهما 
0 7 20 1 5 م _ 
مصطحبين صحٌ» وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله. ولو 
مات أحدهما قبل القبض فسّد العقد. 
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ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ويكون صرفا بعين 

وذِمّة لحديث ابن عمر قال: «أتيث النبي ءوسل فقلث: إني أبيع الإبل 
e 8 4 1 ٠0٠ ٠ «‏ * 

بالنقيع» ا بالدنانير وآخذ الدراهم» وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير» فقال: لا 
بأس أن تأخدٌ بسعر يومها ما لم تفترقا وبینکما شيء). 

وسيأتي في باب البيوع المنهيّ عنها بعض هذه البيوع كبيع اللحم بالحيوان 
وبيع الحيوان بالحيوان متفاضلاء وبيع الرُطب بالتمر والعنب بالزييب وذكر 
خلاف العلماء فيها إن شاء الله تعالئ. 


(1) كيت حَنَْيْفنا : أخرجه الدارقطني (319). 

(2) رواه مسلم (1587). 

(3) يليت حَنْيفا : وقد تقدم. 

() «المغني» (4/ 27» 37) «كشاف القناع» (3/ 292 308)» و«منار السبيل» (2/ 45 55)» واشرح 
منتهئ الإرادات» (3/ 246, 266)» و«الروض المربع» (1/ 579 587)» و«الإنصاف» (5/ 12» 
0 و«إعلام الموقعين» (2/ 400). ان 
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حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم : 

قال ابن القيم رال وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها 
أعظم من حاجتهم إلى غيرها؛ لأا أقوات العَالم وما يصلحهاء فون رعاية 
مصالح العباد أن مُعوا من بيع بعضها ببعض إلئ أجل سواء اتحد الجنس أو 
اختلفء ومنعوا من بيع بعضها ببعض حالا متفاضلاً وإن اختلفت صفائهاء 
وجوّز لهم التفاضل فيها مع اختلاف أجناسها. 

وسرٌ ذلك والله أعلم: أنه لو جوّز بيع بعضها ببعض نّساء لم يفعل ذلك أحد 
إلا إذا ربح» وحينئذ تشخ نفسه ببيعها حالة لطمّعِهِ في الربح؛ فيعزٌ الطعام علئ 
المحتاج» ويشتدٌ ضررٌه وعامة أهل الأرض ليس عندهم دراهم ولا دنائير لا 
سيما أهل العمود والبوادي وإنما يتناقلون الطعام بالطعام» فكان من رحمة 
الشارع بهم وحكمته أن منعهم مِن ربا النّساء فيها كما منعهم من ربا النّساء في 
الأثمان» إذ لو جوّز لهم النّساء فيها لدَحَلّها «إما أن تقضي وإما أن تُربي)» فيصيرٌ 
الصاع الواحد لو أخذ قفزانًا كثيرةً ففُطموا عن النّساءء ثم فُطمواعن بيعها 
متفاضلا يدا بيد إذ تجزّهم حلاوة الرّبح وظفر الكسب إلئ التجارة فيها نّساءً 
وهو عينٌ المفسدة» وهذا بخلاف الجنسين المتباينين فإن حقائقَهُما وصفاتهما 
ومقاصدّهما مختلفة» ففي إلزامهم المساواةً في بيعها إضرارٌ بهم؛ ولا يفعلونه» 
وني تجويز النّساء بينها ذريعة إلى (إِمَا أن تقضي وإمّا أن تربي» فكان مِن تمام 
رعاية مصالحهم أن نَ قَصَرَهُم عل بيعها يدًا بيد كيف شاءواء فحصلت لهم 
مصلحة المبادلة واندفعت عنهم مفسدة (إمّا أن تقضي وإما أن تربي» وهذا 
بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من الموزونات نّساءً» فإِنَ الحاجة داعية 
إلى ذلك فلو مُنعوا منه لأضرّ بهم وَلامْتَنَعَ السَّلَمُ الذي هو من مصالحهم فيما 
هم محتاجون إليه أكثرٌ من غيرهم» والشريعة لا تأتي بهذا وليس بهم حاجة في 
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بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نّساءً» وهو ذريعة قريبة إلى مفسدة الرّباء فأبيح 
لهم في جميع ذلك ما تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلئ مفسدة راجحة؛ 
ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه؛ ويُتَدَرّعٌ به غالبا إلئ مفسدة راجحة. 

يوضح ذلك أن من عنده صنف من هذه الأصناف وهو محتاج إلئ الصنف 
الآخر» فإنه يحتاج إلى بيعه بالدراهم ليشتري الصنف الآخرء كما قال النبي 
صا ووسر : «بع الجمعَ بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» أو تبيعه بذلك 
الصنف نفسه بما يساوي» وعلى كلا التقديرين يحتاج إلى بيعه حالًا بخلاف ما 
إذا مُكن من النساء» فإنه حينئذ يبيعه بفضل ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر 
بفضل؛ لأنْ صاحب ذلك الصنف يُربي عليه كما أرئ هو علئ غيره؛ فينشأ من 
النساء تضرر بكل واحد منهماء والنساء هاهنا في صنفين وفي النوع الأول في 
صنف واحد وكلاهما منشأ الضرر والفساد. 

وإذا تأملتَ ما حرم فيه النساء رأيته إمّا صنفًا واحدًا أو صنفين مقصودهما 
واحد أو متقاربء كالدراهم والدنانير والبّرٌ والشعير والتمر والزبيبء فإذا 
لاعت النقاسه لم يكرم ا 

يوضّح ذلك: أنه لو مُكّن من بيع مد حنطة مين كان ذلك تجارة حاضرة» 
فتظلب الشومى التجارة الموخرة للثة الكنسي وحاذونة فوا مو ذلك خب 
مُنعوا من التفرق قبل القبض إتمامًا لهذه الحكمة ورعاية لهذه المصلحة» فإن 
المتعاقدين قد يتعاقدان على الحلول والعادة جارية بصبر أحدهما على الآخرء 
ل عاد ا OA OO‏ 
عقد النكاح وقد اتفقوا علئ التحليل» ويطلقون بيع السلعة إلئ أجل وقد اتفقو 
ل 
البيع حالَا وأتروا الطلب لأجل الربح فيقعوا في نفس المحذور. 
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وبر المسألة: أهم منعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأن ذلك يفسد 
عليهم مقصود الأثمان ومنعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأن ذلك يفسد 
عليهم مقصود الأقوات» وهذا المعنى بعينه موجود في بيع التبر والعين؛ لأن التبر 
يس فيه صنعةٌ يُقصد لأجلها فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا يفاضل 
بينهاء ولهذا قال: «تبرها وعينها سواء»» فظهرت حكمة تحريم ربا النساء في 
الجنس والجنسين وربا الفضل في الجنس الواحد وأن تحريمَ هذا تحريم 
المقاصدٍ وتحريم الآخر تحريمٌ الوسائل وسدٌ الذرائع ولهذا لم يبح شيءٌ من 
ربا النسيئة”"". 

علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير: 

اختلف الفقهاء في علة تحريم ربا الفضل في الدراهم والدنانير أي الذهب 
والفضة على أقوال: 

القول الأول: أن العلة فيهما كوهما موزونين» وهو قول الحنفية والحنابلة 
في المذهب. 

القول الثاني: وهو قول المالكية والشافعية وأحمد في رواية أنَّ عِلة الرّبا في 
النقدين الثمنية أي كونهما ثمن الأشياء غالبا في جميع أقطار الدنياء والعلة فيهما 
قاصرة عليهما فيختص بالذهب والفضة: إذ الثمنية وصفٌ شرفي إذ بها قوام 
الأموال فيقتضي التعليل بهاء ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لم يجز 
إسلامهما في الموزونات؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم 
النساء. 

قال الإمام الماوردي يَمَدْآمَه: فأماعِلة الرّبا في الذهب والفضة فمذهبٌ 
الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا وقال بعض أصحابنا قيم المتلفات غالبا ومن 
أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب. 


(1) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (2/ 402» 405). 
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والفضة الوزن كما جعل علة البَرّ والشعير الكيل» ودلائله في المسألتين مشتركة» 
ثم خصٌ الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح علته وإفساد علتنا. 

واحتج لذلك بثلاثة أشياء: 

أحدها: أن ثبوت الرّبا في الذهب والفضة مستفاد بالنصء ولا فائدة في 
استنباط علة يستفاد منها كم أصلهاء حتئ لا يتعدّئ إلى غيرهاء والتعليل 
بالوزن تمعد بالا شمان غير هد 

الثاني: أنه لو جاز تعليل الذهب والفضة بكونهما ثمنّا -وذلك غير متعدٌ- 
لجاز تعليلهما بكونهما فضة وذهبّاء فلما لم يجز أن يعلل الذهب بكونه ذهبّاء 
ولا الفضة بكونها فضة لعدم التعدي لم يجز أن يعلّلا بكونهما ثمنّا لعدم التعدّي. 

والغالث: أنَّ التعليل بالأثمان منتقضٌّ في الطرد والعكس» فنقض طرده 
بالفلوس» وهي أثمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندّكم» ونقضه عكسًا بأواني 
الذهب والفضة ليست أثمانًا وفيها الرٌّباء والتعليل بالوزن مستمرٌ لا يعارضه 
نقض في طردٍ ولا عكس. 

والدليل علئ صحة علتنا وفساد عِلّته مع ما قدمنا من الدليل من قبله ثلاثة 
أشياء: 

أحدها: أن التعليل بالوزن يثبت الوّبا في الموزون من الصّفر والنحاس 
والقطن والكتان» ولو ثبت فيه الرّبا بعلة الوزن كما ثبت في الذهب والفضة بهذه 
العلة لوجب أن يستويّ كم معموله ومكسّوره في تحريم التفاضل فيه كما 
استوئ حُكم معمُول الذهب والفضة ومكسُوره في تحريم التفاضل فيه؛ فلما 
جوزوا التفاضل في معمّول الصّفر والنحاس دون مكسُّوره وتبره حتئئ أباحوا بيع 
طشت بطشتين وسيف بسيفين» ولم يجوزوا التفاضل في معمول الفضة 
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والذهب» ومنعوا من بيع خاتم بخاتمين وسوار بسوارين دلَّ علئ افتراقهما في 
العلة واختلافهما في الحكمء ولو اتفقًا في العلّة لاستويًا في الحكم.؛ فبطل أن 
يكون الوزن عِلة الحكم. 

والشافي: أنه لو كان الوزن في الذهب والفضة علة يث يثبت بها الرّبا في موزون 
ار واي ع ا ا 
لاتفاقهما في عِلة الرّباء كما مُنع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة 
الرّبا... فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصّفر والنحاس ولم يجز إسلام 
الفضة في الذهب دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصّفر 
والنحاس في علة الرّباء فبطل أن يكون الوزن عِلة الرّباء وهذان الدليلان احتجٌّ 
بهما الشافعي يَمَدْلنَهُ في إبطال الوزن أن يكون عِلهَ الرّبا. 

والشالث: أن الأصولٌ مقررةٌ عليئ أن الحكم إذا عُلّقَ علئ الذهب والفضة 
اختص بهما ولم يقس غيرهما عليهماء ألا ترئ أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعدٌ 
إلى غيرهما من صفر أو نحاس أو شيء من الموزونات» ولما حرم اشرب في 
أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما دون سائر الأواني من غيرهماء كذلك 
وجب أن يكون الرّبا المعلق عليهما مختصًا بهماء وأن العلة فيهما غير متعدّية 
إلى غيرهما". 

وقال الإمام ابن القيم دَمَثاله: وأما الدراهم والدنانير» فقالت طائفة: 
العلة فيهما كونهما موزونين» وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه 
ومذهب أبي حنيفة. 

وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في 
الرواية الأخرئ وهذا هو الصحيح بل الصوابء فإنهم أجمعوا علئ جواز 


(1) «الحاوي الكبير» (5/ 91» 92)» و«المغني» (4/ 26» 28)ء و«اللإنصاف» (5/ 11). 
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إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهماء فلو كان النحاس 
والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلئ أجل بدراهم نقدًاء فإنَّ ما يجري فيه الرّبا 
إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النّساء والعلة إذا اتتقضت من غير فرق 
مث دَلّ علئ بطلاها. 

وأيضًا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة» فهو طرد محضٌ بخلاف التعليل 
بالثمنية» فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار الذي به 
يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا يرتفع ولا ينخفض» 
إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات» بل 
الجميع سلع» وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعاتِ حاجة ضرورية 
عامة» وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا بثمن تَقّّم 
به الأشياء ويستمر علئ حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع 
وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتدٌ الضررء كما رأيت من 
فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تُعَد للربح 
فعمّ الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنًا واحدًا لا يزداد ولا ينقصء بل تقوم 
به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمر الناس» فلو أبيح ربا الفضل في الدراهم 
والدنانير مثل أن يعطي صِحاحًا ويأخذ مكسرة أو خفاقًا ويأخذ ثقالًا أكثر منها 
لصارت متجرًا أو جرٌ ذلك إلئ ربا النسيئة فيها ولا بُدَّ فالأئمان لا تقصد 
لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع» فإذا صارت في أنفسها سلعًا تقصد 
لأعيانها فسد أمر الناس» وهذا معنى معقولٌ يختص بالنقود لا يتعدّئ إلئ سائر 
الموزونات”". 


(1) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (2/ 2401 402). 
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وقال ابن تيمية وَمَدُلَنَة: والأظهر أنْ العلة في ذلك هو الثمنية لا الوزن كما 


قاله جمهور العلماءء» ولا يحرم التفاضل في سائر الموزونات كالرصاص 
والحديد والحرير والقطن والكتان. 

ومما يدل علئ ذلك اتفاق العلماء علئ جواز إسلام النقدين في الموزونات» 
وهذا بيع موزون بموزون إلئ أجلء» فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذاء 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسان» وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه جوّز هذا 
للحاجة؛ مع أن القياس تحريمه» فيلزمه أن يجعل العلة الربا بما ذكره. وذلك 
خلاف قوله. وتخصيص العلة الذي قد سمي استحسّانًا إن لم يبين دليل شرعي 
يوجب تعليق الحكم للعلة المذكورة» واختصاص صورة التخصيصء بمعنئ 
يمنع ثبوت الحكم من جهة الشرع» والأحاديث» وإلا كانت العلة فاسدة. 

والتعليل بالثمنية تعليل بوصف مناسبء فإن المقصود من الأثمان أن 
تكون معيارًا للأموال يتوسّل بها إلى معرفة مقادير الأموال ولا يقصد الانتفاع 
بعينهاء فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التي تناقض مقصود 
الثمنية» واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها 
إلى تحصيل المطالب» فإِنَّ ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثبوتها في الدّمّة مع أنها 
ثمن من طرفين» فنهئ الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل» فإذا صارت الفلوس 
أثمانًا صار فيها المعننئ فلا يباع ثمن بثمن إلئ أجل(" . 


6 «مجموع الفتاوئ» (29/ 471 472(. 
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الربافي الفلوس: 

الفلوس: هي كل ما يتخذه الناس قيمة للأشياء من سائر المعادن عدا 
الذهب والفضة كالحديد والنحاس وغيرههنا"": 

واتفق الفقهاء علئ جواز البيع بالفلوس؛ لأنها أموال متقومة معلومة. 

وقد اختلف الفقهاء كما تقدم في علة الرّبا في الذهب والفضة» هل هي 

وأغلب الفقهاء لم يجر الفلوس مجرّئ الذهب والفضة:» فقالوا بجواز 
التفاضل فيها والنساءء فإذا صرفت الفلوس النافقة بالدراهم والدنانير نّساءء أو 

صرفت الفلوس بالفلوس تفاضلا جاز» وهذا قول جمهور العلماء الحنفية - 

يتعامل بها عدا ولو كانت نافقة؛ لخروجها عن الكيل والوزنء وعدم الث 

والإجماع في ذلك كما قال البهوتي”*'؛ ولأن عِلةَ خرمة الرّبا في الذهب والفضة 
الثمنيةٌ الغالبة التى يعبر عنها -أيضًا- بجوهرية الأثمان» وهى منتفية عن 

(1) قال المقريزي: (إنَّ الفلوس لم يجعلها الله سبحانه نققدًا في قديم الدهر وحديثه؛ حت راجث في أيّام 
الناصر فرج بن برقوق 808 ه وكان قبيحٌ السّيرة» وقد حَدَث من رواج الفلوس خرابٌ الإقليم 
وذَهابٌ نعمة أهل مصرء فإِنَ الفضّة هي النقد الشرعيء أما الفلوس فهي أشبة شيءٍ بلا شيء: فيصير 
المضاف مضافًا إليه... إلى أن يقول: ولا يعم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمّة من الأمم اتخذوا نقدًا 
غير الذخب والفشّة» ا اسفاسف والمحكرات والترافه فق أتاج الناس لشراته ياق ين الدزحم 
وأجزائه» فكانت الفلوس وسيلة هذه المبادلات» ولكنّها لم تكن نقدًا البتدّه ولم يوجدّ منها إلا اليسير» 
ولم تهُمْ في إقليم ما بمنزلة النقدين». 

(2) أي رائجة أي رائئجة يكثر طلبها. قال ابن منظور: تَمّقّ البيع تَقَاقَا: راج. وتقّقت السُلْعة تَنْفُق تَفاة 
بالفتح: غَلَثْ ورغب فيها وأَنمَقَها هو و تَقَقَها. وفي الحديث: المُتَقّق سلّْعته بالحلف الكاذب المُبَمُقٌ 
بالتشديد: من التّقَّاق وهو ضد الكّسّاد. «لسان العرب» (10/ 357). 

(3) «شرح منتهئ الإرادات» (3/ 246)» و«كشاف القناع» (3/ 293). 
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واعتبر الشافعية الفلوس من العروض وإن كانت نافقة. 

قال الغزالي يِمَدْنَة: أما الفلوس إن راجت رواج النقود فالصحيح أنها 
كالعروض”". 

وقال الزركشي وَمَهَْنَة: ولو راجت الفلوس رواج النقود فهل تعطئ حكمها 
في باب الربا؟ وجهان أصحهما: لا؛ اعتبارًا بالغالب0©. 

وقال الإمام النووي يَمَدَاللَه: : فرع: ذكرنا أن علة الرّبا في الذهب والفضة عندنا 
كونهما جنس الأثمان غالبّاء قال أصحابنا: وقولنا غالبًا احترازٌ من الفلوس إذا 
راجت رواج النقود» كما قدمناه» ويدخل فيه الأواني والتّبر» وغير ذلك فهذه 
العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب» وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن 
نص الان . 

قال الماوردي يََدَالَهُ: ومن أصحابنا من يقول: العلّة كونهما قيم المتلفات 
قال: ومن أصحابنا من جمعهماء قال: وكلّه قريب» وجزم المصيّف في التنبيه 
بأنهما قيم الأشياء» وأنكره القاضي أبو الطيب وغيره علئ ما قاله من أصحابناء 
قالوا: لأنَّ الأواني والتَّر والحُليَ يجري فيها الرّباء وليس مما يقوّم بها ولنا وجه 
ضعيف غريب أن تحريم الرَّبا فيهما بعينهما لا لعلة» حكاه المتولي وغيره. 

فرع: إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الرّيا فيهاء هذا هو الصحيح 
ترمو رب فع الف وال هرر ربهر فاد آنه ج نكا 
الخراسانيون. 

وأما ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن 
والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندناء فيجوز بيع بعضها ببعض 


(1) «الوسيط» (3/ 150) طبعة دار السلام. 
(2) «المنثور في القواعد» (3/ 244). 
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متفاضلًا ومؤْجلاء ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا وجهًا حكاه المتولي 
والرافعي عن أبي بكر الأودني من أصحابنا المتقدّمين أنه قال: لا يجوز بيع مال 
بجنسه متفاضلاء سواء كان مطعومًا أو نقدًا أو غيرهماء وهذا شاذ ضعيف7). 

ووجهه عند الحنفية: بأن عِلة الرّبا هي القّدر مع الجنس, وهو الكيل أو 
الوزن المتفق عند اتحاد الجنس والمجانسة» وإن وجدت هاهنا فلم يوجد القدر 
لأن الفلوس تباع بالعدد» وهذا إذا وقع البيع بأعيانها. 

وعلئ ذلك فيجوز بيع الفلوس بعضها ببعض متفاضلاء كما يجوز 
بيع بيضة ببيضتين» وجوزة بجوزتين» وسكين بسكينين» ونحو ذلك إذا كان 
بدا 

هذاء وقد فصّل الحنفية فقالوا: يجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يكن كلاهما أو أحدهما دَينَا؛ٍ لأن الثمنية في 
حقهما تثبت باصطلاحهماء إذ لا ولاية للغير عليهماء فتبطل باصطلاحهماء وإذا 
بطلت الثمنية تَتَعيّنُ بالتعيين ولا يعود وزنيًا لبقاء الاصطلاح علئ العدّء إذ في 
نقضه في حق العدٌ فسادٌ العقد» فصار كالجوزة بالجوزتين» بخلاف النقود لأنها 
للثمنية خلقة» وبخلاف ما إذا كانًا بغير أعيانهما؛ لأنه كالئ بالكالئ وقد هي عنه 
وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه؛ لأن الجنس بانفراده يحرم التساء. 

وصوربيع الفلس بجنسه عند الحنفية أربع : 

الأولى: أن يبيع فِلسًا بغير عينه بفلسَين بغير أعيانهما فلا يجوز؛ لأن الفلوس 
الرائجة أمثال متساوية -قطعًا- لاصطلاح الناس علئ سقوط قيمة الجودة منهاء 
فيكون أحدهما فضلا خاليًا مشروطًا في العقد وهو الرّبا. 


(1) «المجموع» (9/ 380)ء و«مغني المحتاج» (2/ 451). 
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الثانية: أن يبيع فِلسًا بعينه بِفِلِسَين بغير عينهما فلا يجوز -أيضًا- وإلا 
أمسك البائع الفلس المعين وقبضه بعينه منه مع فلس آخرء لاستحقاقه فِلسّين في 
. ذِمّته فيرجع إليه عين ماله» ويبقئ الفلسٌ الآخر خاليًا عن العوض. 

الثالثة: أن يبيع فلسين بأعيانهما بفلس بغير عينه فلا يجوز كذلك؛ لأنه لو 
جاز لقبض المشتري الفلسين» ودفع إليه أحدهما مكان ما استوجب عليه؛ 
فيبقئ الآخر فضا بلا عوض استحق بعقد البيع» وهذا إذا رضي بتسليم المبيع 

الرابعة: أن يبيع فِلسًا بعينه بِفِلسَين بعينهماء فيجوز عندهما خلاقًا لمحمد 
وهي مسألتنا ھل 

وذهب محمد بن الحسن وهو مشهور قول المالكية كمافي المدونة 
والحنابلة في قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو وجه للشافعية» واختيار 
ابن حجر الهيتمي منهم إلى المنع من ذلك» فلا يجوز فيها التفاضل. 

واستدلٌ الحنفية لقول محمد بعدم الجواز بأن الفلوس أثمان فلا يجوز 
بيعها بجنسها متفاضلاء كالدراهم والدنانير» ودلالة الوصف عبارة عما تقدر به 
مالية الأعيان» ومالية الأعيان كما تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بالفلوس - 
أيضًا- فكانت أثماناء والثمن لا يتعين بالتعيين فالتحق التعيين فيهما بالعدم» فلا 
يجوز بيع فلس بفِلسین بأعيانهماء كما لا يجوز بغير أعيانهما. 

ولأنها إذا كانت أثمانًا فالواجد يقابل الواحدء فبقي الآخر فضلّ مالٍ لا 
يقابله عرض في عقد المعاوضة, وهذا تفسير الرّباء كما حرّره الكاساني. 


(1) «العناية شرح الهداية» (9/ 313)» واشرح فتح القدير (7/ 155)» و«تحفة الفقهاء» (3/ 36)» 
و«درر الحكام» (6/ 353)» و«البحر الرائق» (6/ 2142 143). 
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قال الكاساني يَمَدَُمَهُ: ويجوز بيع المعدودات المتقاربة من غير المطعومات 
بجنسها متفاضلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف بعد أن يكون يّدا بيد» كبيع الفلس 
بالفلسين بأعياهما وعند محمد لا يجوز. 

وجه قوله أن الفلوس أثمان» فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم 
والدنانير» ودلالة الوصف عبارةٌ عما تقدر به مالية الأعيان ومالية الأعيان كما 
تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بالفلوس» فكانت أثمانًا ولهذا كانت أثمانًا عند 
مقابلتها بخلاف جنسهاء وعند مقابلتها بجنسها حالة المساواة وإن كانت ثمنًا 
فالثمن لا يتعين» وإن عين كالدراهم والدنانير فالتحق التعيين فيهما بالعدم. 
فكان بيع الفلس بالفلسين بغير أعيانهماء وذا لا يجوزء ولأنها إذا كانت أثمانًا 
فالواحد يقابل الواحد فبقى الآخر فضلّ مال لا يقابله عوض في عقد المعاوضة 
وهذا تفسير الريا. ۰ 

ولهما أن علة ربا الفضل هي القّدر مع الجنس وهو الكيل أو الوزن المتفق 
عند اتحاد الجنس والمجانسة إن وجدت ههنا فلم يوجد القدر فلا ي: يتحقق الربا. 

وقوله: «الفلوس أثمان» قلنا ثمنيتها قد بطلت في حقهما قبل البيع» فالبيع 
صادفها وهي سلع عددية» فيجوز بيع الواحد بالاثنين كسائر السلع العددية 
كالقماقم العددية وغيرهاء إلا أنها بقيت أثمانًا عند مقابلتها بخلاف جنسها 
وبجنسها حالة المساواة؛ لأن خروجها عن وصف الثمنية كان لضرورة صحة 
العقد وجوازه؛ لأنهما قصدا الصحة ولا صحة إلا بما قلنا ولا ضرورة ثمَّة؛ لأن 
البيع جائز في الحالين بقيت علئ صفة الثمنية أو خرجت عنها" . 

وأما المالكية» فجاء في المدونة الكبرى: التأخير في صرف الفلوس: 

قلت: أرأيتَ إن اشتريتٌ فلوسًا بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد 
منها؟ قال: لا يصلح هذا في قول مالك» وهذا فاسد. 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ 185)» و«تحفة الفقهاء» (3/ 36). 
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قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيهاء نَظِرة بالذهب ولا بالوّرق» ولو أن 
الناس أجازوا بي بينهم الجلود حت يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب 
والورق نَظِرة. 

قلت: أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس 
فافترقنا قبل أن نتقابض» أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا يجوز هذا في قول 
مال لا ن مالا فال لايجوز فلس فغلسن: ولاتجوة الفلومن بالدهب 
والفضة ولا بالدنانير نَظرة. 

ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: 
الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجلء ولا عاجل بعاجل 
ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهات. 

قال ابن وهب بحَدَاانَهُ: قال الليث بن سعد عن يحيئا بن سعيد وربيعة: أنهما 
كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة» وقالا: إنها صارت سكة مثل سكة 
الدنانير والدراهم. 

الليث عن يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر قال: وشيوخنا كلهم 
أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد. 

وقال ابن وهب رَمَدَالَه: قال يحيئ بن أيوب: قال يحيئئ بن سعيد: إذا 
صرفت درهمًا فلوسًا فلا تفارقه حتی تأخذها كلّها©. 

قال القرطبي رَجثاه: واختلفت الرواية عن مالك ني الفلوس فألحقها 
بالدراهم من حيث كانت ثمتا للأشياء ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست 
ثمئا في كل بلد» وإنما يختص بها بلد دون بلد0©. 


(1) «المدونة الكبرئ» (8/ 395» 396). 
(2) «تفسير القرطبي» (3/ 351). 
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وقال ابن عبد البر يَمَدلئَة: قال مالك: لا يجوز بيع فلس بفِلسين يدًا بيد 
فجعل الفلوس هاهنا كالذهب أو كالفضة:. وقال لا بأس ب ببيع الفلوس بالذهب 
والورق» فإن لم يتقايضًا جميعًا حتئ افترقًا فأكرهه» وأفسخ البيع فيه ولا أراه 
كتحريم الدنانير والدراهم. 

وقول عنيذ ال بى الح ف تع قاين كقرل مالك نوهو قول محمد ين 
الحسن» وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس ببيع فلس بفلسين» وهو قول 
الشافعى”"'. 


0 


وقال ابن تيمية يَمََُمَة: الأظهر المنع من ذلكء فإن الفلوس النافقة يغلب 
عليها كم الأثمان» وتجعل معيارًا لأموال الناس. 

ولهذا ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في 
معاملاتهم من غير ظُّلم لهم . 

وقال المرداوي يِِمَدآنَة: قال في الفروع: بيع فلس بفِلسين فيه روايتان 
منصوصتان. وأطلقهما في التلخيص والفروع؛ إحداهما: لا يجوز التفاضل» 
نص عليه في رواية جماعة قدمه في الحاوي الكبير والمستوعب» والرواية الثانية: 
يجوز التفاضل. 

فعلئ هذه الرواية لو كانت نافقة هل يجوز التفاضل فيها؟ علئ وجهين 
وأطلقهما ني التلخيص والفروعء إحداهما: لا يجوزء جزم به أبو الخطاب في 
خلافه الصغير وقدمه في الحاوي الكبير والمستوعبء. والوجة الثاني: يجوزء قال 
الزركشي: قال القاضي في الجامع الصغير وابن عقيل والشيرازي وصاخب 
المستوعب والتلخيص وغيرهم: سواء كانت نافقة أو كاسدة بيعت بأعيانها أو 
(1) «تفسير القرطبي» (3/ 351). 


(2) «الاستذكار» (6/ 446). 
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بغير أعيانهاء وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغير بأنها مع تّفاقها لا تباع بمثلها 
إلا مماثلة معللا بأنها أثمان» ثم حك الخلاف في معمول الحديد. 

قال: وتلخص من ذلك في الفلوس النافقة» هل تجري مجرّئ الأثمان 
فيجري الرّبا فيها؟ إن قلنا العلة في النقدين الثمنية مطلقًا وهو ظاهر ما حكاه أبو 
الخطاب في جامعة الصغيرء أو لا يجري مجرًاها نظرًا إلئ أن العلة ما هو ثمن 
غالبًاء وذلك يختص الذهب والفضة وهو قول أبى الخطاب في خلافه الكبير 
على القولين» وعلى الثاني لا يجري الربا فيها إلا إذا اعتبرنا أصلهاء وقلنا العلة 

في النقدين الوزن كالكاسدة. انتهئ كلام الزركشي”""". 

وقال المرداوي أيضًا: لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة لم يجز النّساء 
فيهما علئ الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وقدّمه في 

المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق0©©. 

وقال ابن حجر الطيتمى رمَدُلنَة لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها 
أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرًا للعُرف مع أنها لا يطلق عليها نقدٌ حقيقة 

ولا مجارًا. 

(1) «الإنصاف» (5/ 15» 16)» و«الفروع» (4/ 112). 

(2) «الإنصاف» (5/ 41). 

30( «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» (2/ 182))» وهذا الخلاف السابق بين العلماء حينما كانت الفلوس بجوار 
النقدين يتعامل الناس بالصنفين جميعًا ولم تكن الفلوس هي المتداولة رسميًا في العصور السّالفة» أما 
في زمننا هذا فلا يتعامل إلا بالأوراق النقدية ولو كانت الفلوس تداولها كواقعنا اليوم لألحقوها بهماء 
ولا شك الآن نها تأخذ كم الذهب والفضة فيجري فيها الرّبا وإلا منعنا فيها الزكاة» وهذا ما صرح به 
صاحب الانتصار من الحنابلة» قال ابن مفلح في «المبدع» (4/ 130): قال في الانتتصار: يجب أن 
يقولوا إذا نفقت حت لا يتعامل إلا بها أن فيها الرّبا لكوها ثمنًا غالبًا.. فالعبرة في هذا هو تعامل الناس 
حتئ قال الإمام مالك كما في «المدونة الكبرئ» (8/ 6 ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتئ 
يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة. فظاهر كلام الإمام مالك أن المرجع في . 
ذلك راجع إلئ الناس وأعرافهم. وهذا ما جرت عليه المجامع الفقهية الآن ولا خلاف فيه؛ والله أعلم. 
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بيع الجيد بالرديء: 
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ES‏ مَا رَوَاُ سَعيدٌ بن المُسَيَِبِ عَنْ أبي 
عيد سَعِبدٍ الحُذرِيّ وَعَنْ أي هْرَبْرَة ةع أ رسود الله يوار اشععْمَلَ 

رجلا على < بير فجَاءه بتر جنب َال رسو الو و1 تمر خير 

هَكَدا؟ قَالَ: لا وَاويَاَ ُولٌ افون لنأخد الصا مِنْ هذا بالصّاعَينِ وَالصَاعَيّن 

التَكَانَة» تَقَالَ رَ سول الو صله و ائَفْمَلُ بع الجَمْعٌ بالدّراهم ثم 5 

بالدّر اهم جنيب وَقَالَ في المِيرانِ مِْلَ ذَّلِكَ)”2 لأنَّ الجودة في الأموال الربوية 5 

بحالها عامقاباتها بسنسهاء جلما رردينها توا فلا بح ا 

قال ابن هبيرة يدانه انكر امن انه ا 

جنس واحد مما يجري فيه الربا إلا مثلًا بمثل سواءً بسواء . 

وقال ابن قدامة ردا والجيد والرديء والتَّبر والمضروب والصحيح 

e 

E SS 

(1) تف ہکاوہ : رواه البخاري (2202)» ومسلم (1593). 

(2) «الإفصاح» (1/ 359). 

(3) «المغني» (4/ 29)» و«الكاني» (2/ 5) وينظر: «البدائع» (6/ 43)» ولاتبيين الحقائق» (4/ 89)» و«مختصر 
الوقاية» (2/ 71)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 122)» و«الاختيار» (2/ 37)ء و«اللباب» (1/ 401)» واخلاصة 
الدلائل» (2/ 82)» و«الهداية» (3/ 62)» واشرح فتح القدير» (7/ 214 15)» وحاشية ية الصاوي على الشرح 
الصغير (6/ 282)» واشرح ميارة» (1/ 2») و«الإقناع» (2/ 282)» و«مغني المحتاج» (2/ 449 


0 ) و«كنز الراغبين» (2/ 7» و«انهاية المحتاج» (3/ 7) و«اكشاف القناع» (3/ 293)» 
و«الإنصاف» (5/ 14)» و«الفروع» (4/ 114» 115)» و«مطالب أول النهي» (3/ 170). 
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أثر الصنعة في النقدين : 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب 
إلئ أنه لا اعتبار للصنعة في الذهب والفضة فتبره وعينه وصحيحه ومكسره 
ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه» حتئ لو باع آنية فضة 

مسح كبر سما ا ملع سكو 

e‏ «مَرَ رسو ل الله صا يووا م السَعدَّيْن أنْ يَبِيعَا آنيَة 

قا من ذكب أو فد تاعا کل بازیت و کل أ ربعي قال 
وك oro‏ جو ت (1) 
علدو سل : أَْبَيْتمَا 27!0)525. 
وعن أبي سعيد مرفوعًا :لا ليوا الذَكَبَ باللَكَبٍ إلا معلا بول ولا شو 2 
بِعْضَهًا على بعْضٍ ولا لَه يعوا اْوَرقٌ بالْوَِقٍ إلا مثلا بِدْلٍ ولا تُشِهُوا بِعْضَهَا على 
0 

بض ولاتَبيعُوا منها عَائبًا بتاجز ( 

ا و ت 94 3 
عن عبادَةً بن ع الصامت أن سك الله 4 صؤالله َدُءَبْتَدِوسَمَ قال: «الذْهَبٌ بالذمهَب 

برها وَعَيْنَهَا وَالْفْضَّةٌ بالْفصَة برها وَعَيْنها... فْمَنْ زادَ أو ازداد فقَد أربى . 
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(2) أي لا تفضلوا: والشف بكسر الشين ويطلق أيضًا علئ النقصان فهو من الأضدادء يقال شف الدرهم 
بفتح الشين يشف بكسرها إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه. انظر: «النهاية» (2/ 486)» والسان 
العرب» (181/9)» و«اشرح مسلم» للنووي (11/ 10). 

(3) المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل. «شرح مسلم» للنووي (11/ 10). 

(4) سف ىكليه: رواه البخاري (2068))» ومسلم (1584). 

(5) التبر لغة: الذهب كله. وقال ابن الأعرابي: التر: الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغًاء فإذا صيعّاء 
فهما ذهب وفضة.وقال الجوهري: التبر: ما كان من الذهب غير مضروب. فإذا ضرب دنانير فهو 
عين» ولا يقال: تبر إلا للذهب» وبعضهم يقوله للفضة أيضًا. وقيل: يطلق التبر علئ غير الذهب 
والفضة. كالنحاس والحديد والرصاص. واصطلاحًا: اسم للذهب والفضة قبل ضربهماء أو للأول 
فقطء والمراد الأعم.انظر: «تبذيب اللغة» (13/ 196)» و«لسان العرب» (4/ 88). 

(6) مجم : رواه أبو داود (3349)» والنسائي (4563). 


فاا ,ر 0 
قال الخطابي يَمَدَامَهُ آله: التبْرٌ قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع 
دراهم أو دنانير واحدتها تبرة» والعين: المضروب من الدراهم أو الدنانير» وقد 
حرّم رسول الله صََِنَعَلَهوسََهَ أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء من تبر 
وت ا تسر التكاونه بكار ي 
المضروب منهاء وذلك معني قوله: «تِبرُها وعَيْنْهًا سَو ا . 
وعَنْ رَيْدِ بْنِ أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ: أن مُعَاوِيَة بْنَ أبئ سُفْيَانَبَاعَ سِفَا 


أ 


8 


عم 


يِن ڏه او ِن وَرِقٍ باكر مِنْ وها تقَالَ لَه أو الدّْداء: ست نول اا 


3 4 


و a‏ ع 
نووا د ّى عَنْ مثْلِ هَذًا إلا اا بوثْل. َقَالَ مُعَاوِيةٌ: مَا أرَى بِهَدَا بَأسَا. 
لك : من يَعذِرنِي ين مُحَاوِيَة أخيرُه عَن رَسُولٍ اللو صا ادوس 
وني عن راید لآ أسائك بأرض أنتَ وهام قوم بو الدّزتاء عَلَى عُمَرَ بن 
لکا ولاه فَدَكَرَ َة ذلك فک ع رإِلَْ مُعَاوِيَة 
لو اوت AEE‏ 
كالجيد والرديء. 
وعن مُجاهد أنه ال E a‏ 
عبد الرحمن إن أ صُوعٌ اللَّهَبَ ثم أن بيع السيءَ من ذلك يأكثرٌ من وَزَنِهِ فأستفضل 
من ذلك قَدرَعمَلٍ يِي؟ فهَاهُ عبد الله عن ذلك؛ فجَعَل الضَايِع رده عليه 
المَسْألة وَعَبدٌ الله يَنهَاهُ حتئ انتّهّئ إلئ باب المَسْجِدٍ أو إلئ دابَةٍ يرِيدُ أن يَركبَهًا 
ا اينار بالذينار وَالدّرهَمٌ الدَرمَم لآ قَضْلَ يَنهُمَا هذا 
عَهِدُ نبينا ينا وَعَهِدَنًا إِلَيَكَهْ)(©. 
(1) «معالم السنن» ( 5/ 20(. 
(2) رين : رواه مالك في «الموطأ» (1302)» والشافعي في «مسنده» (1/ 242)» والنسائي (4572)» 
وابن ماجه (18)» والبيهقي في «الكبرئ» (10800). 
(3) رواه مالك في «الموطأ» (1300)» والبيهقي في «الكبرئ» (10269). 


FER 
و‎ 


ب مهم سر 0 
الك ,1 NSE‏ 


قال ابن عبد البر يَدَانَهُ: وأجمع العلماء على أن الذهب تبره وعيئّه سواءٌ 
لا يجوز التفاضل في شيء منه» وكذلك الفضةٌ بالفضة تبرها وعيثها ومصنوع 


ذلك كله ومضروبّه لا يحل التفاضل في شيء منه وعلئ ذلك مضل السلف من 
العلماء والخلف إلا شيئًا يسيرًا يروئا عن معاوية... 


والستة المجتمع عليها من نقل الآحاد ونقل الكافّة خلاف ما كان يذهب 
إليه معاوية". 

وقال أيضًا: الحديث في الصرف محفوظ لِعْبِادَةَ وهو الأصل الذي عوّل 
عليه العلماء في باب الرّباء ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز» وأن 
بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إِلّا مِثْلًا بوثل تبرهما وعينهما 
ومصوغهما وعائ أيّ وجه كانت2) 

وقال ابن رشد وَمَدَُنَة: وأجمع الجمهور علئ أن مسكوكه وتبره ومصوغه 
سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا لعموم الأحاديث””. 

وقال ابن قدامة وَِمَدْآنَه والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح 
والمكسور سواء ني جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل» وهذاقول 
أكثر أهل العلم» منهم أبو حنيفة و الشافعي وحكي عن مالك جواز بيع 
المضروب بقيمته من جنسه وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه. 

وقال ابن قدامة أيضًا يَمَآنَهُ: إن قال لصانع: اصنع لي خاتمًا وزنَ درهم» 
وأعطيك مثلّ وزنه وأجرتك درهمًا فليس ذلك بيع درهم بدرهمين» وقال 
أصحابنا: للصائغ أخلٌ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني أجرة ل 


(1) «الاستذكار» (6/ 3472» 348). 

(2) «التمهيد» (4/ 83). 

(3) «بداية المجتهد» (3/ 212). 

(4) «المغني» (4/ 29)» و«الكاني» (2/ 55). 
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ان کس 

وقال المخطيب الشربيني دةاله: ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو 
اشترى بدنانير ذهبًا مصوعًا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر 
إلى القيمة. 

ثم قال: والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاض لا 
أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه با أو به الذهب بعد التقابض 
فيجوز وإن لم يتفرقًا ولم يتخايرًا؛ لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع 
الأجبي أو يقرض كل صاحنة وير له او يواه الفاشل لقتاجيه وهة ا جاتن إذا 
لم يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن كُرِه قصِده" . 

وروي عن كثير من أصحاب مالك» وبعضهم يرويه عن مالك» في التاجر 
يحفزه الخروج وبه حاجة إلئ دراهم مضروبة أو دنانير مضروبة» فيأتي دار 
الضرب بفضته أو ذهبه فيقول للضراب: حذ فصتي هذه أو ذهبي وُذ قدر 
عمل يدك وادفع إلي دنانير مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي 
هذه؛ لأني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج معه» أن ذلك جائز 
للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس. 

قال الإمام ابن عبد الب بعدما ذكر هذا الكلام: «هذا مما يرسله العالم عن 
غير تدبّر ولا رواية» وربما حكاه لمعنئ قاده إلئ حكايته فيتوهّم السامع أنه 
مذهبه فيحمله عنه» وهذا عين الرّبا؛ لأن رسول الله صََآَلنَدعََتَهِوَسَلَرَ قال: «مَن زاد 
أو ازداد فقد أرئئ» وقال ابن عمر للصائغ: «لا» في مثل هذه المسألة سواء ونهاه 
عنها وقال: «هذا عهدٌ نبيّنا إلينا وعهدنا إليكم» وهذا قد باع فضة بفضة أكثر منها 
وأخذ في المضروب زيادة علئ غير المضروب وهو الرّبا المجتمع عليه؛ لأنه 


(1) «مغني المحتاج» (2/ 1 )») و«الإقناع» )2/ 9) واحواشي الشرواني» (4/ 279). 
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لا يجوز مضروب الفضة ومصوغها بتبرها ولا مضروب الذهب ومصوغه بتبره 
وعينه إلا وزنًا بوزن عند جميع الفقهاء» وعلئ ذلك تواترت السئن عن النبي 
صَبََلكَعَلتووسَلر)77. 

وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها ابن القيم ونصرها أنه إذا كانت 
الصياغة مباحة كخاتم الفضة وجلية النساء وما أبيح مِن جلية السلاح وغيرهاء 
فأنه يجوز التفاضل فيها؛ لأن للصناعة قيمة بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضَمَّ 
قيمة الصناعة إلى الذهب. 

قال ابن القيم وَمَدَُنَُ: وأماربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة 
كالعرايا فإن ما حَُرّمَ سدًا للذريعة أخف مما خرّم تحريم المقاصد, وعلئ هذا 
فالمصوغ والحلية إن كانت صياغته محرمة كالآنية حَرُمَ بيعه بجنسه وغير 
جنسه» وبيع هذا هو الذي أنكره عبادة على معاوية فإنه يتضمن مقابلة الصياغة 
المحرمة بالأثمان» وهذا لا يجوز كآلات الملاهى. 

وأما إن كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وحلية النساء وما بيح من حلية 
السلاح وغيرها فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها فإنه سَّفه وإضاعة 

ع ع چ 3 ع ع 

للصنعة» والشارع أحكم من أن يلزم الأمة بذلكء» فالشريعة لا تأتي به ولا تأي 
بالمنع من بيع ذلك وشرائه لحاجة الناس إليه» فلم يبق إلا أن يقال لا يجوز بيعها 
بجنسها البتة» بل يبيعها بعجنس آخرء وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما 
تتقيه الشريعة» فإن أكثر الناس عندهم ذهب يشترون به ما يحتاجون إليه من 
ذلكء والبائع لا يسمح ببيعه بز وشعير وثياب» وتكليف الاستصناع لكل من 
احتاج إليه إما متعدّرٌ أو متعسّرء والحيل باطلة في الشرع» وقد جوز الشارع بيع 


(1) «التمهيد» (2/ 246). 
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الرطب بالتمر لشهوة الرطبء وأين هذا من الحاجة إلى بيع المصوغ الذي تدعو 
الحاجة إلئ بيعه وشرائه؟! فلم يبق إلا جوازٌ بيعه كما تباع السلع» فلو لم يجز 
بيعه بالدراهم فسدت مصالح الناس» والنصوص الواردة عن النبي صََللَعَتوسَلَ 
ليس فيها ماهو صريح في المنع وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة» ولا يتكر 
تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي» وهي بمنزلة نصوص وجوب 
الزكاة في الذهب والفضة» والجمهور يقولون لم تدخل في ذلك الحلية ولا سيما 
فإن لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله 
«الدّراهمُ بالدّراهم والدّنائير بالدّنانير» وفي الزكاة قوله: «في الرّقة ربع العشر) 
والرقة هي الورق» وهي الدراهم المضروبةء وتارة بلفظ الذهب والفضة» فإن 
حمل المطلق على المقيد كان نبا عن الرّبا في النقدين وإيجابًا للزكاة فيهماء ولا 
يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهماء بل فيه تفصيل فتجب الزكاة 
ويجري الرّبا في بعض صُوره لا في كلهاء وفي هذا توفية الأدلة حقها وليس فيه 
مخالفة بشيء لدليل منها. 

يوضّحه أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب 
والسلع لامن جنس الأثمان» ولهذا لم تجب فيها الزكاة» فلا يجري الرّبا 
بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت 

5 7ه 

من غير جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الاآثمان وأعدت 
للتجارة» فلا محذور في بيعها بجنسها ولا يدحلّها «إمًا أن تقضي وإمّا أن تُربي» 
إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت بالثمن المؤجّلء ولاريب أن هذا قديقع 
فيها لكن لو سد علئ الناس ذلك لسدّ عليهم باب الدين وتضرروا بذلك 
غاية الضرر. 


FER PEN 
ا‎ ' 
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يوضّحه أن الناس علئ عهد نبيهم صَؤَنَءَيَووسلهَ كانوا يتخذون الحلية 
وكان النساء يلبسنها وكّن يتصدّقن بها في الأعياد وغيرهاء ومن المعلوم بالضرورة 
أنه كان يعطيها للمحَاويج ويعلم أنهم يبيعوهاء ومعلوم قطعًا أنها لا تباع بوزنها 
فإنه سَفْهء ومعلوم أن مثل الحلقة والخاتم والفتخة لا تساوي دينارًا ولم يكن 
عندهم فلوس يتعاملون بهاء وهم كانوا أتقئ لله وأفقه في دينه وأعلم بمقاصد 
رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس. 

يوضحه أنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة أنه نهئ أن يباع الحلي إلا بغير 
جنسه أو بوزنه» والمنقول عنهم إنما هو في الصرف. 

يوضّحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سَدَّا للذريعة كما تقدم بيانه وما حرم 

3 ء٤‎ 2 

سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة؛ كما أبييحت العرايا من ربا الفضلء وكما 
أيبحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصرء وكما أبيح النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرّم» وكذلك تحريم 
الذهب والحرير على الرجال حرم لس ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله 
وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة» وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة 
صياغة مباحة بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلئ ذلك» وتحريم التفاضل إنما 
كان سدًا للذريعةء فهذا محض القياس ومقتضى أصول الشرع» ولا تتم مصلحة 
الناس إلا به أو بالحيل» والحيل باطلة في الشرع» وغاية ما في ذلك جعل الزيادة في 
مقابلة الصياغة المباحة المتقومة بالأثمان في الغصوب وغيرهاء وإذا كان أرباب 
الحيل يجوزون بيع عشرة بخمسة عشر في خرقة تساوي فلسًا ويقولون الخمسة 
في مقابلة الخرقة» فكيف ينكرون بيع الحلية بوزنها وزيادة تساوي الصناعة؟! 
وكيف تأتي الشريعة الكاملة الفاضلة التي بهرت العقول جكمة وعدلًا ورحمة 
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وجلالة بإباحة هذا وتحريم ذلك؟! وهل هذا إلاعكس للمعقول والفطر 
والمصلحة؟! والذي يقضي منه العجب مبالغتهم في ربا الفضل أعظم مبالغة 
حت منعوا بيع رطل زيت برطل زيت» وحرّموا بيع الكشك بالسمسم وبيع النشا 
بالحنطة وب بيع الخل بالزبيب ونحو ذلكء وحرّموا بيع مد حنطة ودرهم بِمُدٌ 
ودرهم» وجاءوا إلى ربا النسيئة ففتحوا للتحيل عليه كل باب فتارة بالعينة وتارة 
بالمحلل وتارة بالشرط المتقدم المتواطأ عليه» ثم يطلقون العقد من غير اشتراط 
وقد علم الله والكرام الكاتبون والمتعاقدان ومن حضر أنه عقد ربا مقصوده 
وروحه بيع خمسة عشر مؤجّلة بعشرة نقدًا ليس إلاء ودخول السلعة كخروجها 
حرف جاء لمعن في غيره» فهلا فعلوا ها هنا كما فعلوا في مسألة مُدّ عجوة ودرهم 
بِمَدٌ ودرهم» وقالوا قد يجعل وسيلة إلئ ربا الفضل بأن يكون المد ني أحد 
الجانبين يساوي بعض مد في الجانب الآخر فيقع التفاضلء فيا لله العجّب كيف 
حرّمت هذه الذريعة إلئ ربا الفضل وأبيحّت تلك الذرائع القريبة الموصلة إلئ ربا 
النسيئة بحتًا خالصًا؟ وأين مفسدة بيع الحلية بجنسها ومقابلة الصياغة بحظها من 
الثمن إلئ مفسدة الحيل الربوية التي هي أساس كل مفسدة وأصل كل بلية؟ وإذا 
حصحَص الحق فليقل المتعصب الجاهل ما شاءء وبالله التوفيق. 

فإن قيل: الصفات لا تقابل بالزيادة» ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة 
بأكثر منها من الرديئة وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الرديء ولما أبطل الشارع 
ذلك علم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة. 

قيل: الفرق بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتقابل بالأثمان ويستحق 
عليها الأجرة وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولاهي من صنعته» 
SS‏ 





ا 1 
يبيع جنسًا بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت. فإن كانًا متساويبن من كل وجه لم 
يفعل ذلك» فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفضل وهذا 
بخلاف الصياغة التي جوز لهم المعاوضة عليها معه. 

يوضّحه أن المعاوضة إذا جازت علين هذه الصياغة مفردة جازت عليها 
مضمومة إلئ غير أصلها وجوهرها ولا فرق بينهما في ذلك. 

يوضّحه أنَّ الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة بع هذا المصوغ بوزنه 
واخسر صياغتكء ولا يقول له لا تعمل هذه الصياغة واتركها ولا يقول له: 
تحيل علئ بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل» ولم يقل قط لا تبعه إلا 
بغير جنسه ولم يحرم علئ أحد أن يبيع شيئًا من الأشياء بجنسه. 

فإن قيل: فهّبٍ أن هذا قد سلم لكم في المصوغء فكيف يسلم لكم في الدراهم 
والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك مفاضلا وتكون الزيادة في مقابلة صناعة 
الضرب؟ 

قيل: هذا سؤال قوي وارد وجوابه: أن السكة لا تتقوم فيها الصناعة للمصلحة 
العامة المقصودة منهاء فإن السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة» وإن كان 
الضارب يضربها بأجرة فإن القصد بها أن تكون معيارًا للناس لا يتجرون فيها 
كما تقدم» والسكة فيها غير مقابَكّة بالزيادة في العُرف» ولو قوبلت بالزيادة 
فسدت المعاملة وانتقضت المصلحة التي ضربت لأجلها واتخذها الناس سلعة 
واحتاجت إلى التقويم بغيرهاء ولهذا قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجه» وإذا 
أخذ الرجل الدراهم رد نظيرها وليس المصوغ» كذلك ألا ترى أن الرجل يأخذ 
مائة خفافًا ويرد خمسين ثقالا بوزنها ولا يأب ذلك الآخذ ولا القابض ولايرئ 


و لعفم م 
نباي 4145 
أحدهما أنه قد خسر شيئًاء وهذا بخلاف المصوغ. والنبي صََلَءَلَِووسَلَ 
وخلفاؤه لم يضربوا درهمًا واحدًا وأول من ضربها في الإسلام عبد الملك بن 
مروان وإنما كانوا يتعاملون بضرب الكفار. 
فإن قيل: فيلزمكم علئ هذا أن تجوزوا بيع فروع الأجناس بأصولها متفاضلا 
فجوزوا بيع الحنطة بالخبز متفاضلا والزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج. 
قيل: هذا سؤال وارد أيضًا وجوابه: أن التحريم إنما يثبت بنص أو إجماع 
أو تكون الصّورة المحرّمة بالقياس مساوية من كل وجه للمنصوص علئ 
تحريمهاء والثلاثة منتفية في فروع الأجناس مع أصولها. 
وقد تقدم أن غير الأصناف الأربعة لا يقوم مقامها ولا يساويها في إلحاقها 
بها وأما الأصناف الأربعة ففرعها إن خرج عن كونه قوتا لم يكن من الربويات» 
وإن كانت قوتا كان جنسًا قائمًا بنفسه وحرم بيعه بجنسه الذي هو مثله متفاضلا 
كالدقيق بالدقيق والخبز بالخبز ولم يحرم بيعه بجنس آخرء وإن كان جنسهما 
واحدًا فلا يحرم السمسم بالشيرج ولا الهريسة بالخبزء فإن هذه الصناعة لها 
قيمة فلا تضيع علئ صاحبهاء ولم يحرم بيعها بأصولها في كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس» ولا حرام إلا ما حرّمه الله كما آنه لا عبادة إلا ما شرعها اله 
وتحريم الحلال كتحليل الحرام". 


(1) «إعلام الموقعين» (2/ 405 411)» و«اكشاف القناع» (3/ 293)» وينظر: المصادر السابقة في مسألة 


الجيد والرديء في المسألة السابقة. rr‏ 
سينا 


ب ست سر 
STEN A AS 4146,‏ 
e‏ 1 وى ولا کے ول ہے 
مقياس الأموال الربوية (الكيل والوزن ): 
نص عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة الحنفية -ماعدا أبو يوسف- 
والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه تعتبر المماثلة بمعيار الشرع من كيل أو 
وزن فكل شيء نص رسول الله صلالةَيَوِوَسَامَ على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو 
مكيل أبدًا وإن ترك الناس الكيل فيه» كالحنطة والشعير والتمر والملح؛ لان 
النّصّ أقوئ من العُرفٍِء والأقوئ لا يُترَكُ بالأدنئ فعلئ هذا إذا باع الجنطة 
بجنسها متساوية وزنّاء أو الفضّة بجنيها متماثلا كيلا لايَجوزء وإن تعارفوا 
ذلك لتوهم الفضل علئ ما هو المعيارٌ فيه كما إذا باعهٌ مُجازفة. 
وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنًا فهو موزون أبدًا وإن ترك الناس 
الوزن فيه مثل الذهب والفضة؛ لأن النص أقوئ من العُرف والأقوئ لا يترك 
بالأدنى» حت لو باع الفضَّة والذَّهب بأمئّالهما كيلا لا جوز. 
لقوله صَآَعوسَل: «الذهبٌ بالذهب وَزنًا بوَْنِء والفضّةٌ بِالفِضّة وَرنَا 


2 


بوزن» والبرٌ بابر كيلا بكيلء والشّعيرٌ بالشّعير كيلا بكيل...270. فنص النبي 
7 2 و 7< 


اة ووسر عل" تحريم هذه الأشياء الستة» ومخالفة النبي ص يوسا 
معصية وطاعته مفروضة. 


وما لم ينص عليه النبي صطالةَيَوِوَسَامَ وليس فيه معيار شرعي فهو محمول 
على عادات الناس وأعرافهم؛ لأن عادة الناس دالة على جواز الحكم فيما 
وقعت عليه عادتهم لأنها دلالةٌ ظاهرةٌ ولأن ما لاعرف له في الشرع يرجع فيه 
إلى العرف كالقبض والحرزء قال الشافعية والحنابلة: فإن اختلفت البلاد اعتبر 


(1) جس : رواه النسائي في «الكبرئ» (6111)» والطحاوي في اشرح ٠‏ شكل الأثار» (6104)» 
والبيهقي في «الكبرئ» (10541). 


ابي 0 47 
الغالب» فإن لم يكن رُدَإلئ أقرب ما يشبهه بالحجاز وكلّ مائع مكيلٌ؛ وقال 
الحنابلة: ويجوز التعامل بكيل لم يُعهد. : 

وعن أبي يوسف في رواية ضعيفة أنه يعتبر العرف علئ خلاف المنصوص 
عل اا ن اكه غ فلك ل انان اكت هي ات الها 

ود ك7 . ٠‏ 

الربا في دارا لحرب: 

اختلف العلماء في ُكم الرّبا إذا كان بين مسلم وحربيٌ أو بين مسلم 
ومسلم في بلاد الحرب» هل يجري الرّبا بينهم كما يجري في بلاد الإسلام؟ 

اختلفوا في ذلك على قولين: 

القول الأول: وهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو المذهب 
عند الحنفية أن الرّبا لا يكون إلا في بلاد الإسلام» فلا ربا بين مسلم وحربيّ في 
دار الحرب - ولا بين مسلم ومسلم أحدّهُما في دار الحرب لم يهاجر إلينا عند 
أبي حنيفة- بشرط أن تكون الزيادة للمسلم وليست للحربيئّ؛ أما لو دخل 

الحربيٌ دارنا بأمان فباع منه مسلم درهمًا بدرهمين فلا يجوز اتفاقا. 

والعقود الفاسدة كلّها في معنئ الرّبا فتجوز عندهماء فلو باع مسلمٌ دخل 
إليهم مستأمنًا درهمًا بدرهمين حل» وكذا إذا باع منهم ميتة أو خنزيرًا أو قامرهم 

وأخذ المال يحل كل ذلك. 

(1) «البدائع» (5/ 183 185). و«مختصر الوقاية) (2/ 70)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 2.124 125)» 
و«الاختيار» (2/ 37)» و«اللباب» (1/ 402» 403)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 84ء 5 8)» و«الهداية» 
(3/ 62)» واشرح فتح القدير» (7/ ٠14‏ 15)» و«تحرير المقالة» (5/ 102» 103)» ولاشرح مختصر 
خليل» (5/ 67)» و«الفواكه الدواني» (2/ 74)»ء و«التاج والإكليل» (3/ 367» 368)»ء و«مواهب 


الجليل» (6/ 189)» و«الإقناع» (2/ 282)» و«مغني المحتاج» (2/ 449» 500)» و«كنز الراغبين» 
(2/ 427)» وانباية المحتاج» (3/ 497)» و«الإنصاف» (11/5» 13)» و«الفروع» (4/ 114 115)» 


و«مطالب أول النهي» (3/ 170). n‏ 
مه 
کی کد 


ب معطم ر 
4,148 





فلا يجري الرّيا في هذه المسائل عند أبي حنيفة ومحمد: 

1- لا لاربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولو لعقد فاسد: لحديث 
مكحول عن النبي صََللَمعَدوود سَلم: لا ربا بين المسلم والحربيٌ في دار الحرب»". 

ولآن المسسله إذانة خن لبهم يقير داعال لو ر 
نفسه» فإذا أخذه علئ هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولئ بالجوازء فبأي طريق 
أخذه المسلم أخذ مالا مباحًا إذا لم يكن فيه غدر بخلاف المستأمن منهم؛ لأن 
ماله صار محظورًا بعقد الأمان. 

وإذا دخل إليهم بأمان فأموالهم مباحة في الأصل إلا ما حظره الأمان وقد 
حظر عليه الأمان أن لا يأخذ ماله إلا بطيبة نفسه. وإذا أسلم إليه ماله علئ هذا 
الوجه فقد طابت به نفسه فوجب أن يجوز. 

2- وكذا إذا دخل إليهم مسلم بأمان فباع من مسلم أسلم في دار الحرب ولم 
يهاجر إلينا جاز الرّبا معه عند أبي حنيفة؛ لأن مال المسلم في دار الحرب إذا لم 
يهاجر إلينا باق علئ حكم مالهم. ألا ترئ أنه إذا أتلفه متلف لم يضمن؟! 

وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إلى دارهم لم يجز الربا معه؛ لأنه قد أحرز ماله 
بدارنا فصار كأهل دار الإسلام. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز؛ لأهما مسلمان فلا يجوز بينهما الربا كما 
لو كانا في دارنا. 

3- وكذا لا ربا بين شخصين أسلما في دار الحرب ولم يهاجرا إلينا عند أبي 
حنيفة خلافا لهما. 

(1) منكر: هذا الحديث رواه الإمام الشافعي في «الأم) (7/ 359) وعنه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» 
(5440) قال: وقال أبو يوسف: القول ما قال الأوزاعي» وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة 
حدثنا عن مكحول عن رسول الله هسام أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب». أظنه قال: «وأهل 


الإسلام». قال الشافعي: القول كما قال الأوزاعي وأبو يوسف. وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة 
ليس بثابت ولا حجة فيه. 


1 رو ب ھا ر 
ڪڪ ار للبم +4,149 
اہ 


وي 





وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم لم يجز الرّبا معه؛ لكونه أحرز ماله بدارنا 
فكان من أهل دار الإسلام. 

وكذا الحكم إذا تبايّعا بيعًا فاسِدًا في دار الحرب فهو جائرٌ كما إذا باع منهم 
ار و ا نارح رحا اد ل م e‏ 
مالّهم مباحٌ بغير عقدٍ فالعقد الفاسد أولئ. 

ولأن أبا بكر نة خاطر قريشًا قبل الهجرة حين أنزل الله تعالى: لالد )W‏ 
عابت الوم © ف ادن الا لاض وم ِن ب عار غوت > یں :3-1] 
وقالك قري أترون أنَ الرُوم تغلب؟ قال: : نعم. فقالوا: هل لك أن تخاطرنا في 
ذلك؟ فأخبر النبي صَإأَلنَمءَيَه ِتَهِوَسَلَرَ فقال: اذهب إليهم فزد في الخطر وزد ني الأجل 
ففعل» وغلبت الروم فارسًا فأخذ أبو بكر خطره. فأقرّه النبي صََلنَعلنِوسََمَ وهو 
القمار بعينه”'". وكانت مكة في ذلك الوقت دار حربء فدلٌ ذلك على أن 
للمسلم أخذ مال الحربي في دار الحرب ما لم يكن غدرًا. 

قال الإمام الكاسافي يَمَدَُنَهُ: وأما شرائط جريان الرّبا: 

ل ل 
الرّبا عندناء وعند أبي يوسف هذا ليس بشرط وي يتحقق الرّبا. 

وعلئ هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مسلم دار الحرب تاجرًا فباع حربيًا 
درهمًا بدرهمين» أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام أنه 
يجوز عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا يجوز. 

وعلئ هذا الخلاف المسلم الأسير في دار الحرب أو الحربي الذي أسلم 
هناك ولم يهاجر إلينا فبايع أحدًا من أهل الحرب. 
0 أورده الزمخشري في «الكشاف» ( 3 / 6 - 467 - ط دار الكتاب العربي)؛ وقال ابن حجر في 

تخريجه: «قصة أبي بكر في المراهنة رواها الترمذي وغيره من حديث نيار بن مكرم الأسلمي وسياقها 


مخالف لسياق هذه القصة». n‏ 


وع 


ب ماه سر 





TS‏ ی 
,4,150 وو جد SY‏ 
ج ار + ولا ص وال . 


وجه قول أبي يوسف أن حُرمة الرّبا كما هي ثابنة في حقٌّ المسلمين فهي ثابتة 
في حق الكفار؛ لأنهم مخاطبون بالحرمات في الصحيح من الأقوال» فاشتراطه في 
الببع يوجب فساده كما إذا بايع المسلم الحربي المستأمن في دار الإسلام. 

ولهما أن مال الحربي ليس بمعصوم بل هو مباح في نفسه» إلا أن المسلم 
المستأمن منع من تملكه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة» فإذا بدله 
باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنئ فكان الأخذ استيلاء علئ مال مباح غير 
مملوك وأنه مشروع مفيد للملك كالاستيلاء علئ الحطب والحشيش» وبه تبين 
أن العقد ههنا ليس بتملك بل هو تحصيل شرط التملك وهو الرضا؛ لأن ملك 
ST‏ حول جاه لا رايع اللا نوكا لكنه إذا زال 
فالملك للمسلم يثبت بالأخذ والاستيلاء لا بالعقد فلا يتحقق الرّبا؛ لأن الرّبا 
اسم لفضل يستفاد بالعقد بخلاف المسلم إذا باع حجري دخل دار الإسلام بأمان؛ 
لأنه استفاد العصمة بدخوله دار الإسلام بأمان والمال المعصوم لا يكون محلا 
للاستيلاء فتعين التملك فيه بالعقد وشرط الرّبا في العقد مفسد. 

وكذلك الذمّي إذا دخل دار الحرب فباع حربًا درهمًا بدرهمين أو غير 
ذلك من البيوع الفاسدة في الإسلام» فهو علئ هذا الخلاف الذي ذكرنا؛ لأن ما 
جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع أهل الذَّمّة» وما يبطل أو يفسد من بيوع 
المسلمين يبطل أو يفسد من بيوعهم إلا الخمر والخنزير علئ ما نذكر إن شاء 
الله تعالئ. 

ومنها: أن يكون البدلان متقومين شرعًاء وهو أن يكونا مضمونين حقًا 
للغيكءفإن كان احدهما غير مضمون قا للعبدا لا يتجرى فيه الوا 

وعلئ هذا الأصل يخرج ما إذا دخل المسلم دار الحرب فبايع رجلا أسلم 
في دار الحرب ولم يهاجر إلينا درهمًا بدرهمين أو غير ذلك من البيوع الفاسدة 
في دار الإسلام أنه يجوز عند أبي حنيفة. 


AN‏ لعفم 
ڪڪ ااي +4151 
وعندهما لا يجوز؛ لأن العصمة وإن كانت ثابتة فالتقوّم ليس بثابت عنده 
حتوا لا يضمن نفسه بالقصاص ولا بالدية عنده» وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف؛ 
لأنه تابع للنفس وعندهما نفسه وماله معصومان متقومان. 
ولو دخل مسلمان دار الحرب فتبايعا درهمًا بدرهمين أو غيره من البيوع 
الفاسدة في دار الإسلام لا يجوز؛ لأن مال كل واحد منهما معصوم متقوم» فكان 
التملك بالعقد فيفسد بالشرط الفاسد. 
ولو أسلم الحربي الذي بايع المسلم ودخل دار الإسلام أو أسلم هل الدار فما 
کان من ربا مقبوض أو بيع فاسد مقبوض فهو جائز ماض» وما كان غير مقبوض 
يبطل لقوله تعالی: ٭ یادها زیت امو اموا ودروا ابق نایدا نکر مرم 4 
7 :127 أمرهم سبحاتثوتعال بترك ما بقي من الرّبا والأمر بترك ما بقي من الرّبا 
ہی عن قبضه. فكأنه تعالئ قال: اتركوا قبضه. فيقتضى خرمة القبض. 
5 ع 5 0 ی ف ر ر 
وروي عن النبي أنه قال: «كل ربا في الجاهِليّةِ فهو موضوعٌ تحت قَدّمي) 
والوضع عبارة عن الحط والإسقاط» وذلك فيما لم يقبض» ولأن بالإسلام حرم 
ابتداء العقد» فكذا القبض بحكم العقد؛ لأنه تقرير العقد وتأكيده فيشبه العقد 
فيلحق به» إذ هو عقدٌ من وجه فيلحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمات 
احتياطاء ومتئ حرم القبض لم يكن في بقاء العقد فائدة”"". 
القول الثاني: أن الربا حرام لا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب. 
فكل عقد كان ربا حرامًا بين مسلمين في دار الإسلام» كان ربا حرامًا بين مسلم 
(0) «البدائع» (5/ 24152 153)» و«المبسوط» (14/ 75)» و (31/22)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 133» 


4» و«الاختيار» (2/ 40)» و«اللباب» (1/ 406)» واخلاصة الدلائل» (2/ 90)» و«الهداية» 


(3/ 66)» واشرح فتح القدير» (7/ 38» 39)» و«تبيين الحقائق» (4/ 97)» و«البحر الرائق» 
(6/ 147)» والعناية (9/ 4) و«درر الحكام» (6/ 360)» و«الهندية» (3/ 121)» و«حاشية ابن 
عابدين» (5/ 6 18)» وكتابى: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الحنفية» (2/ 78). 


ب صا مر 

NSE 4152 

وحربي في دار الحرب سواء دخل المسلم إليها بأمان أو بغير أمان» وهذاقول 

جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية. 
واستدلوا علئ ذلك بعموم الأدلة الواردة في حرمة الرّبا كقول الله تعالئ: 


2 م م 


#وأحلٌ الله الْمَيِعَ وَحَرّمْ لبوا € 1ا : 275]. 

وقوله تعالی: ایا آل امنا اھا اہ وکرو ابی مط اربوا نکش زیی © 
ن لم تعلو دوا يحَرَبٍ من اله ه وَرَسُولِوء وَإن حُبَْرٌ مََحكُمْ رموش أَمَوْلِكُمْ لا ظلِمُونَ ولا 
ظكموت € 1اه : 2728ء 279]. 

وقوله تعالی: « بای اکر مثا 3 دَأكُلُوا اليا أضكدمًا مُصحَفَةٌ سما آله 


کک قَیحرد © 4 ایرب :130[. 


وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ نة مَرْفُوعًا: «اجْتَنبُوا السّبْعَ المُوبقَاتِء فَالُوا: وَمَا هّن يَا 
سول اللهو؟ قَالَ: الشّرْكُ بالله.... وَأَكْلُ الوّياء و...»0©. 


وعن جَابر قال: «لَحَنَ رسول الله صَلَنَهءَلَِوِوَسَلَ ككِلَ الرّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ 
وَشَاهِدَيه وقال: م سَوَاءٌ)(2) 


ف 


و عَدِيثِ ابي سوي 5 نة مرفُوعًا: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبء وَالِفِضَّة بِالفِضّق 


ابر بالبر والشعِير بالشعير وَالثَمْرُ الم »الولح بالولح» ولا بول دا بی 
قم قَمَنْ راد أو استرَاد قد ارب الخد وَالمُعْطي فيه سو سوا 

وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل وقوله: «فَمَنْ راد أو استَرَاد 
ققد أَرْبيك» عام وكذلك سائر الأحاديث؛ ولأن كل ما كان حرامًا في دار الإسلام 
كان حرامًا في دار الشرك كسائر الفواحش والمعاصيء ولأن كل عقد حرّم بين 
(1) مف كليم : رواه البخاري (2767)» ومسلم (89). 


(2) رواه مسلم (1598). 
(3) سف كلوه : رواه البخاري (2177)» ومسلم (1584). 


المسلم والذّمّي» حرم بين المسلم والحربي كدار الإسلام؛ ولأنه عقد فاسد 
فوجب ألا يستباح به المعقود عليه كالنكاح» فأمًا احتجاجه بحديث مكحول 
فهو مرسل» والمراسيل ضعيفة ليست حجْة. 

ويحتمل أنه أراد النهى عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن 
EE SNES AE,‏ در عت ل لتر دزو لي 
صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به» وهو مع ذلك مرسل محتمل. 

وأيضًا: ليس كل ما استبيح منهم بغير عقد جاز أن يستباح منهم بالعقد 
الفاسد. ألا ترئ أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقد ولا يجوز 


استباحتها بعقد فاسد؟! 

فكذا الأموال وإن جاز أن تستباح منهم بغير عقد لم يجز أن تستباح بالعقد 
القاس" : 

ضع وتعجل : 


معنى ضع وتعجّل: أن يكون لرجل علئ آخر دين مؤجّل فيقول المديون 
للمديون: عجّل لي بعضه وأضَع عنك باقيه©. 


اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة فذهب جمهور الفقهاء الحنفية- ما 
عدا زفر- والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن هذه الصورة بهذا 
الشرط لا تجوزء وهي من الربا المحرم. 


6 «الأم» (7/ 359)ء و«الحاوي الكبير» (5/ 75)» و«المجموع» (9/ 376)» و«اروضة الطالبين» 
(3/ 58)» و«البيان» (5/ 185)» و«الفروق» للقرافي (3/ 363()»› و«الإافصاح» (1/ 362)» 
و«الأأوسط» (11/ 236)» و«المغني» (4/ 47« 48(« و«المبدع» (4/ 157)» و«الإنصاف» (5/ 52)» 
وباقي المصادر السابقة. 

(2) «فتاوئ السبكي» (1/ 340). DY‏ 
ود 


اپ سا ہے 
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وقال الإمام ابن هبيرة: واتفقوا على أن من كان له دين على رججل إلئ أجل 
فلا يحل له أن يضع عنه بعض الدّين قبل الأجل ليعجّل له الباقي وآن ذلك حرام" . 
واستدلوا عل ذلك بما يلي: 
1- عَن أبي صَالِح موكئ السَفَاح أنه الّ: بعت برام ين أهل الوق إل أجل 
م رذ اروج ّى اة عرَضوا َي أن صح عنم وني فما عَنّ 


ذلك رَيْدَ بْنَ نَابتٍ و يل6ت فَقَالَ : ١لا‏ مرك أن تأكُلَ هَذَا وَلاَنْؤْئ]ه2. 


2- عَنْ سَالِم بْنِ َب للى: أن ابْنَ عُمَرَ سْوْلَ عَنْ رَجُلِ يَكُونُ لَه الدَّيْنُ على 
رَجُل إِلَ أجل فِيَضَعْ نا صاحبة وَيَعَبٌ ل لَه الآحَرقَالَ: فَكَرِه ان عْمَرَ ذَّلِكَ 
و 


۵3 


2 و 


د در سسا 1 
في بع بَعْثِ بَعََهُ رَسُولٌ اللو صله له: عجُلْ لِي يَسْعِينَ دِينارًا وَأحطْ 


ار 2 
00 


شُرَةٌ دَنَانيرَ فَقَالٌ: تَحَه o‏ صَاَلتَعََووْسَلَ فَقَالَ: «أَكَلْتَ ربايًا 


« ٠ ر‎ 


مِقَدَادُ 00030 

4- وَعَنْ أبِي الْمنْمَالِ: أت أل ان غق جل علي َي دی ا 
عَجُل ِي اصع عَنْكَ؟ فَتهَانِي عَنْه وَقَالَ: هى امير الْمُؤْمِنِينَ يَحْيِى عُمَرَ عن 
ن بيع الْعَيْنَ بالدّْن». 


(1) «الإفصاح» (1/ 408)» وينظر: «جواهر العقود» (1/ 116). 

(2) رواه الإمام مالك في «الموطأ» في رواية محمد بن الحسن (768) باب الرجل يبيع المتاع أو غيره نسيئة 
ثم يقول: انقدني وأضع عنك» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (11468). 

(3) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (11469). 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرئئ» (11471)» وضعفه السبكي في «فتاويه» (1/ 340).» وابن القيم في 
«إغاثة اللهفان» (2/ 112). 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1470 1» وصححه السبكي في «فتاويه» (1/ 340)» وابن القيم في 
«إغاثة اللهفان» (2/ 112). 


1 


جع 2 
جي س 


<b. 





ولأنه إذا تعجّل البعض وأسقط الباقي فقد بَاع الأجَل بالقدر الذي أسقطهء 
وذلك عين الرّبا كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين فقال: 
زدنيٍ في الدّين وأزيدك في المدة. فأيّ فرق بين أن تقول: خط من الأجل وأخطّ 
من الدَّين أو تقول: زد في الأجل وأزيدٌ في الدين؟! 

:قال زيد بن أسلم: : ١كان‏ الرّبا في الجَاهِلِيّةِ أن يكوت لِلرَجُل على الرَجُل 
الحَقّ إلئ أجل فإذا حلّ الأجَلُ قال أتقضي أم تر, بئ؟ فإِنْ قضكئ أخدّ وإلا زادة 
في حمَهِ وأَخرَ عنه في الأجل»”7. 

وقد علل الحنفية المنع في غير دين الكتابة: بان ضائعت الدين النوجا لا 
يستحق يستحق المعجّل» فلا يمكن أن يجعل استيفاء» فصار عوضًاء وبيع خمسمائة 
بألف لا يجوز. 

وبيان ذلك: أن المعبجّل لم يكن مستحقًا بالعقد حتئ يكون استيفاؤه 
استيفاء ء لبعض حقو والتعجيل خيرٌ من النسيئة لا محالة» فيكون خحمسمائة 
بمقابلة خمسمائة مثله من الدّين» والتعجيل في مقابلة الباقي» وذلك اعتياض 
عن الأجل» وهو باطل؛ ألا ترئ أن الشرع حرّم ربا النسيئة؟ وليس فيه إلا 
شُبهة مبادلة المال بالأجلء وإذا كانت شبهة الرّبا موجبة للحُرمة فحقيقته 
أولى بذلك. 

وعلّله الشافعية بأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي والصفة 
بانفرادها لا تقابل بيوضء ولأنّ صفة الحلول لا يصحٌ إلحاقها بالمؤجل وإذا لم 
يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصمّ الترك0©. 
(1)"رواء الإمام مالك في والموظا» في زواية متمداين الحسين (268) باب الرجل بيع الماع أو غيرة تسيقة 


ثم يقول: انقدني وأضع عنكء والبيهقي في «السنن الكبرئ» (11468). 
(2) «المبسوط») (21/21)» و«تحفة الفقهاء» (3/ 2 25)» و«العناية») (12/ 97)» و«حاشية ابن عابدين» 


(8/ 3 25)» و«إغاثة اللهفان» (2/ 12). 
”دع 


(3) «أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (2/ 216). 


NSE | 156) 

وإليك نصوص بعض الفقهاء في ذلك: 

قال الإمام محمد بن الحسن بعد رواية حديث زيد بن ثابت: وبهذا نأخذ. 
من وجب له ديّن على إنسان إلى أجل فسأل أن يضع عنه ويعجّل له ما بقي لم 
ينبغ ذلك؛ لأنه يعجّل قليلا بكثير ديئاء فكأنه يبيع قليلًا نقدًا بكثير دَينَاه وهو قول 
عمر ابن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر» وهو قول أبي حنيفة"". 

وقال الإمام مالك يََِدآمَه: والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن 
يكون للرّجل علئ الرّجل الدَّين إلئ أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب» 
وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه 
قال: فهذا الرّبا بعينه لا شك فيه . 

قال ابن عبد البر بعد ذكر قول الإمام مالك: قد بين مالك رجاه أن 
من وضع من حق له لم يحل أجله يستعجله فهو بمنزلة من أخذ حقه بعد حلول 
أجله لزيادة يزدادها من غريمه لتأخيره ذلك؛ لأن المعنئ الجامع لهما هو أن 
يكون بإزاء الأمّد الساقط والزائد بدلا وعوضًا يزداده الذي يزيد في الأجل 
ويسقط عن الذي يعجّل الدَّين قبل محلّهه فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر 
فهما مجتمعان في المعنئ الذي وصفنا”. 

وقال أبو بكر الجصاص يمَدُآنَ: والذي يدل علئ بطلان ذلك شيئان: 

أحدهما: تسمية ابن عمر إياه رباء وقد بينا أن أسماء الشرع توقيف. 

والغاني: أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا موْجلَا بزيادة مشروطة 
فكانت الزيادة بدلا من الأجل. فأبطله الله تعالئ وحرّمه وقال: #وَإن ُبَسْرٌ 
فْلَكُمْ زوش أَمَوْلِكُمْ © [ابقق :279]. 
(1) «الموطأ» (3/ 167). 


(2) «الموطأ» (2/ 373). 
(3) «الاستذكار» (6/ 488). و«الكاني» (1/ 324). 


ڪڪ ار بین 4157 
وو ا #لوطلبمبس ب 2 

وقال تعالئ: #وذروامَابَقِىَ مِنَأَلرِيوَاْ 4 حظر أن يؤخذ للأجل عوض فإذا 
كانت عليه ألف درهم مؤجّلة فوضع عنه عليئ أن يعجّله فإنما جعل الحطٌ بحذاء 
الأجلء فكان هذا هو معن الرّبا الذي نص الله تعالى على تحريمه؛ ولا خلاف 
أنه لو كان عليه ألف درهم حالّة فقال له: أجُلني وأزيدك فيها مائة درهم» لا 
يجوز لأن المائة عوض من الأجل كذلك الحطّ في معن الزيادة إذ جعله عوضًا 
من الأجل» وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال”"©. 

فحُرمة ربا النساء ليست إلا لشبهة مبادلة المال بالأجل وإذا كانت شبهة 
الرّبا موجبة للخُرمة فحقيقته أولئ بذلك. 

وقال ابن قدامة وَمَدَُنَ: وإذا صَّالحه علئ المؤجّل ببعضه حالا لم يجزء 
كرهه زيد بن ثابت وابن عمر وقال: هئ عمر أن تباع العين بالدين» وسعيد بن 
المسيب والقاسم وسالم والحسن والشعبي ومالك والشافعي والثوري وابن 
عيينة وهشيم وأبو حنيفة وإسحاق. 

وروي عن ابن عباس والنخعي وابن سيرينَ أنه لا بأس به. 

وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانًا لا يريّان بأسّا بالعروض أن يأخذها من 
حقّه قبل محلّه لأنهما تبايعًا العروض بما في الذَّمّة فصح كما لو اشتراها بثمن 
مثلهاء ولعل ابن سيرين يحتج بأن التعجيل جائز والإسقاط وحده جائزء فجاز 
الجمع بينهما كما لو فعا ذلك من غير وطأة عليه. 

وول افدر اتن بجا عر كا عر ل ا نق دو الارن 
والتأجيل لا يجوزء كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالّة بعشرين مؤجلة؛ ولأنه 
يبيعه عشرة بعشرين فلم يجز كما لو كانت معيبة. 

وبفارق ما إذا كان عن غير مواطأة ولاعقد؛ لأنَّ كل واحد منهما متبرع 
ببذل حقه من غير عوضء ولا يلزم من جواز ذلك جوازه في العقد أو مع الشركة 
(1) «أحكام القرآن» (2/ 186 187). 
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عن الحلول عوضًا. 

وذهب زفر من الحنفية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة وهي رواية عن 
أحمد إلى جواز هذه الصورة. 

قال ابن القيم رََثاله: إذا كان له علئ رجل دين مؤجّل وأراد رب الدَّين 
السفر وخاف أن يتولئ ماله أو احتاج إليه ولا يمكنه المطالبة قبل الحلول فأراد 
أن يضع عن الغريم البعض ويعجل له باقيّة» فقد اختلف السلف والخلف في 
هذه المسألة: 





فأجازها ابن عباس وحرمها ابن عمر وعن أحمد فيها روايتان أشهرهما عنه: 
المنع» وهي اختيار جمهور أصحابهء والثانية: الجواز حكاها ابن بي موس 
وهي اختیار شيخنا... 

قال المبيحون: صح غن ابن عباس ررمت أنه كان لا يرى بسا أن يقول: 
«أعجّل لك وتضّع عني» وهو الذي روئ أن رسول الله لما أمر بإخراج 
بني النضير من المدينة جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله إنك أمرت 
بإخراجهم ولهم علئ الناس ديون لم تجل؟ فقال النبي: «ضَعوا وتعجّلوا)(2» 
قال أبو عبد الله الحاكم: هو صحيح الإسناد. 

قلت: هو على شرط السنن وقد ضعّفه البيهقى وإسناده ثقات: وإنما ضعف 
بمسلم بن خالد الزنجي» وهو ثقة فقي روى عنه الشافعي واحتج به» وقال 
(1) «المغني» (316/4). 


(2) رواه الطلحاوي في «شرح المشكل» (11/ 56)» والدارقطني (3/ 46)ء والبيهقي في «الكبرئ» 
(10920)» والحاكم في «المستدرك) (2325). 


ا 52 
البيهقي: باب من عجّل له أدئّئ من حقه قبل محلّه فوضّع عنه طيبة به أنفسّهماء 
وكأن مراده أن هذا وقع بغير شرط بل هذا عجّل وهذا وضّع ولامحذور 
في ذلك. 

قالوا: وهذا ضد الرّبا فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل والدَّين وذلك 
إضرار محض بالغريم» ومسألتنا تتضمن براءة ذِمَّة الغريم من الدين وانتفاع 
صاحبه بما يتعجله؛ فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بخلاف الرّبا 
المجمع عليه فإن ضرره لاحق بالمدين ونفعه مختص بربٌ الدَّين فهذا ضد 
الرّبا صورة ومعنئ. 

قالوا: ولأنَّ مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلئ أعظم الضررء وهو أن 
يصير الدرهم الواحد ألوقًا مؤلفة فتشتغل الذَّمّة بغير فائدة وفي الوضع والتعجيل 
تتخلص ذِمَة هذا من الدين وينتفع ذاك بالتعجيل له. 

قالوا: والشارع له تطلع إلى براءة الدّمَم من الديون وسمئ الغريم المدِين 
أسيراء ففي براءة ذْمّته تخليص له من الأسرء وهذا ضد شغلها بالزيادة مع الصبر 
وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة وهو قول أحمد وأبي حنيفة» فإن 
المكاتب مع سيده كالأجنبي في باب المعاملات» ولهذا لا يجوز أن يبيعه درهمًا 
بدرهمين ولا يبايعه بالرّباء فإذا جاز له أن يتعجل بعض كتابته ويضع عنه باقيها 
لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق وبراءة ذمته من الذين لم يمنع ذلك في 
غيره من الديون. 

ولوذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال: لا يجوز في دين القرض إذا 
قلنا بلزوم تأجيله ويجوز في ثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع والصداق لكان 
له وجه» فإنه في القرض يجب رد المثل» فإذا عجّل له وأسقط باقيه خرج عن 
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موحي العقد وكان قد اقرط ماثة قوكاه تسعين بلا مفعة خصلت لالمقرض بل 
اختص المقترض بالمنفعة» فهو كالمربي سواء في اختصاصه بالمنفعة دون 
الآخرء وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد وجعل العوض حال 
أنقص مما كان» وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل لكن تحيّلا عليه» والعبرة في 
العقود بمقاصدها لا بصورهاء فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه 
لايزيل مفسدته وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلئ الاحتيال عليه. 

فتلخص في المسألة أريعة مذاهب: 

المنع مطلقًا بشرط وبدونه في دين الكتابة وغيره كقول مالك» وجوازه في 
دين الكتابة دون غيره كالمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة» وجوازه في 
الموضعين كقول ابن عباس وأحمد في الرواية الأخرئ» وجوازه بلا شرط 
وامتناعه مع الشرط المقارن كقول أصحاب الشافعي» والله أعلم”©. 

وقال الإمام الطحاوي بعد أن ذك ركلا القولين: فقال قائل: أفتجعلون 
حديث ابن عباس الذي ذكرتموه في أول هذا الباب حجة لمن أجاز المعنئ 
المذكور فيه على من كرهه؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أنه لا خجة فيه عندنا لمن ذهب إلئ إطلاق ذلك 
على من ذهب إلى كراهته لأنه قد يجوز أن يكون كان من رسول الله 
صَرَلتَعََووَسََهٌ ما كان منه من ذلك قبل تحريم الله عَرَينَ الرّبا ثم حرم الرّبا بعد 
ذلك فحرمت أسبابه» وهذه مسألة في الفقه جليلة المقدار منه يجب أن تتأمل 
حتئ يوقف علئ الوجه فيها إن شاء الله» وهي حطيطة البعض من الدين المؤجّل 
ليكون سبًا لتعجيل بقيته فكره ذلك من كرهه ممن ذكرنا وأطلقه مَن سواه ممن 
وصفناء وكان الأصل في ذلك أن الأمر لو جرئ في ذلك بين من هو له وبين من 


(1) «إغاثة اللهفان» (2/ 2.12 14). 
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واضحًا أنَّ ذلك لا يجوز وأنه كالربا الذي جاء القرآن بتحريمه وبوعيد الله عل 
عليه» وهو أن الجاهلية كانوا يدفعون إلئ من لهم عليهم الدّين العاجل ما 
يدفعونه إليهم من أموالهم حتى يؤخروا عنهم ذلك الدّين العاجل إلى أجل 
يذكرونه في ذلك التأخير» فيكونون بذلك مشترين أجلا بمال» فخّرم الله ذلك 
وأوعد عليه الوعيد الذي جاء به القرآن» فكان مثل ذلك وضع بعض الدين 
المؤجّل لتعجيل بقيته في أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه ابتياع التعجيل بما يتعجل منه 
بإسقاط بقية الدَّين الذي سقط منه» فهذا واضح أنه لا يجوزء وممن كان يذهب 
إل ذلك من أهل العلم أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد كما حدثنا محمد 
حنيفة بما ذكرنا ولم يحك بينهم في ذلك خلافًاء وما حدثنا يونس أنبأنا ابن 
وهب عن مالك بهذا المعنوا أيضًا وممن كان يذهب إلئ خلاف ذلك زفر بن 
الهذيل كما حدثنا محمد بن العباس حدثنا يحيئ بن سيلمان الجعفي حدثنا 
الحسن بن زياد قال: قال زفر في رجل له على رجل ألف درهم إلى سنة من ثمن 
متاع أو ضمان فصالحه منها على خمس مئة نقدًا إن ذلك جائز» وقد كان 
الشافعي رجاه قد أجاز ذلك مرة كما ذكره لناالمزني عنه قال: ولو عجّل 
المكاتب لمولاه بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجزء ورد عليه ما أخذ 
ولم ي يعتق؛ لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه. قال المزني: قد قال في هذا الموضع ضع 
وجل لا جر واحاز اق الد 

قال أبو جعفر وَمَلنّه: وأما إذا كان ذلك الوضع والتعجيل ليس واحد منهما 
مشروطً في صاحبه ولكنه علئ وضّع مرجوٌ به التعجيل لبقية الدين فذلك 
بخلاف الباب الأول» ولا يجوز في المعقول إبطاله بالحكم ولكنه مكروه غير 
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محكوم بإبطاله» كما يكره القرض الذي يجر منفعة ولا يحكم بإبطاله لذلك» 
فهذا وجه هذا الباب بإيقاع الصلح على اشتراط التعجيل في الوضع وفي الوضع 
المرجوٌّ به تعجيل بقية الدين بغير اشتراط له في ذلك الوضع وبالله التوفيق”". 

أما إذا كان الدين حالا فأبرأه صاحب الذين من بعضه على أن يعطيه البعض 
الآخر الحالٌ فجائز باتفاق العلماء؛ لِحَدِيثِ كعب بن مَالِكِ أَنَّهُتقَاضَئ ابن أبي 
حَدرَدٍ دَيْنَا كَانَ لَهُ عَلَيّه في عَهْدٍ رَسُولِ الله صََّلنَهعَليِوسَلَ في الْمَسْجِدٍ فَارْتَمَعَتْ 


و 
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أَصْوَاتَهُمًا حَتى سَمِعَها رَسُولَ الله صاه يوسا وهو فِي يَيّنهه فخرَّجَ رَسُولَ الله‎ 
نيوسم إِلَبْهِمَا حَتّ شف سجْفَ حَُجْرَتِه قَنَادَى كَعْبَ يْنَّ مالك فَقَالَ: «يَا‎ 
0 o ا ل ا ا ا ا ا ا ا‎ 2 2 
عب فَقَالَ: لبَيّكَ يَا رَسُولَ اللو فأَشَارَ بيده أن ضَعْ الشطرء فقا كَعْبٌ: قَدْ فعلت‎ 
(2 e مور 1 00 ر و ر ا‎ fk. bi { ما مير‎ 

یا رسو ل اللو فقال رَسول الله صَؤْإلَءَليِوَسَل: «قم فاقضِدا . 


مد عجوة: 
وم 8 ء۶ 
المد: مكيال معروف. وهو أصغر المكاييل» ومقداره: ربع صاع. 
والعجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة المنورة. 
ومسألة مد عجوة» مصطلح درج علئ ألسنة الفقهاء وقد عرّفها الفقهاء 
بأنّها: بيع ربويّ بجنسه متماثلا وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما 
ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين ون عر أو دينار جيد ودينار متوسط 
بدينارين جيدين» أو مدٌ عجوة ودرهم بِمُدَي عجوة أو مد حنطة ومُدٌ شعير 
ل 
(1) «شرح مشكل الآثار» (11/ 63» 65)» وينظر: «تحفة الفقهاء» (3/ 252)» و«القوانين الفقهية» 
(167/1)» و«بداية المجتهد» (2/ 108)» و«الإقناع» للشربيني (2/ 307): و«فتاوئ السبكي» 
(340/1(. 


(2) رواه البخاري (2563)» ومسلم (1558). 
(3) انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة» (2/ 244). 


حابي 41 





وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسالة على قولين: 

القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلئ أن ذلك غير جائز. 

واستدلٌ الجمهور علئ عدم الجواز بما رواه مسلم عن فضَالَة بن عبيد قال: 
ار بو ولاق اي عشَّرٌ دينارًا فيها ذمَبٌ وحَرَرٌ فَمَصَلتَهًا فَوَجَدتَ 
فيها أكثرٌ من اثئّي عشَّرٌ دينارًا قَدّكَرتُ ذلك لِلئْبِيَ ةيوار فقال: «لا باع 
حتئن ُفصَّلَ2700» ولأنَّ قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع 
ماني الآخر عليهما اعتبارًا بالقيمة» كما في بيع شقص مشفوع وسيف بألف 
وقيمة الشقص مائة والسيف خمسون. فإن الشفيع يأخذ الشقص بثلثين» 
والتوزيع هنا يؤدي إلئ المفاضلة أو الجهل بالمماثلة؛ لأنه إذا باع مُّذَا ودرهمًا 
بمُدّين إن كانت قيمة المُدَّ الذي مع الدرهم أكثر أو أقل منه لزمته المفاضلة أو 
مثله فالمماثلة مجهولة» فلو كانت قيمته درهمين فالمدٌّ ثلثا طرفه فيقابله ثلثا 
المُدَّين أونصف درهم فالمدٌ ثلث طرفه فيقابله ثلث المُدَّينَ فنلزم المفاضلة أو 
مثله فالمماثلة مجهولة؛ لأنها تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطئء©©. 

والقول الغاني: وهو قول الحنفية وأحمد في الرواية الأخرئ أن ذلك جائز. 

قال الحنفية: ولا بأس بكرٌ حنطة وكرٌ شعير بثلاثة أكرار حنطة وكر شعير 
يدًا بيد فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا وكذلك لوباعمدٌ 
عجوة وزبيب بِمُدَّي عجوة وزبيب أو باع دينارًا ودرهمًا بدرهمين ودينارين. 


(1) رواه مسلم (1591). 
)2١(‏ «الاستذكار» (6/ 368)» و«المهذب» (1/ 273)» و«الوسيط» (3/ 444» 448)» و«روضة الطالبين» 


(3/ 9 50)» و«مغني المحتاج"» (2/ 456› 458)» و«أسىنى المطالب» (2/ 25)» و«المغني» 
(4/ 44 45(« و«الإفصاح» 0 373)» و«القواعد» لاہن رجب (1/ 283 284)» و«المبدع» 
(4/ 144 146). 
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وكذا إذا باع درهمًا جيدًا ودرهمًا زيقًا بدرهمين جيدين يجوزء وكذلك لو 
باع دينارًا نيسابوريًا أو دينارًا هرويًا بدينارين نسابوريين أو هرويين» وهذا بناء 
علئ الأصل أنه لا قيمة للجودة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها 
فالمقابلة باعتبار الأجزاء ويجوز العقد لوجود المساواة في الوزن عملا بقوله 
بوسر : «الذهبٌ بالذهب مثلٌ بمشل والفضّةٌ بالفضّة وهل بمثل يد بيد' 
وبقوله صََََتَءَلَهِوَسَلرٌ : «جيذها 7 ديئها سواءً». 

ولأنَّ العقد اشتمل هنا عل نوعين مختلفين فينبغي أن يجوز العقد كيف 
شاء المتعاقدان» والمعنئ فيه أن تحصيل مقصود المتعاقدين ممكن بطريق 
شرعي وهو صرف الجنس إلى خلاف الجنس فيجب المصير إليه ويجعل ذلك 
كالمصرح به» وهذا لأن الانقسام في سائر المعاوضات باعتبار القيمة ليس 
بمقتضل العقد بل للمعاوضة والمساواة» إذ ليس صرف البعض أولى من 
البعض فيصير الانقسام والتوزيع باعتبار القيمة للمعاوضة وذلك غير موجود 
هنا؛ لأنه لو صرف الجنس إل الجنس فسد العقد. 

ولو صرف الجنس إلى خلاف الجنس صم العقدٌ ولا معاوضة بين الجائز 
E,‏ راذا متطرن E‏ 
فإذالم تتحقق المعاوضة علئ وجه المساواة لا يصار إلئ الانقسام باعتبار 
القيمة ولكن يترجح ما هو مشروع من كل وجه علئ ما هو مشروع من وجه 
دون وجه . 

وقدذكرالإمام الماوردي مذهب الشافعية والحنفية وذكر أدلة كلا 
الفريقين ورد عليها فقال راه : قال الشافعي وَمَدَُكَهُ تعال: «ولا خير في مُدّ 
عجوة ودرهم بِمُدٌ عجوة حتئ يكون التمر بالتمر مثلا بمثل». 


(1) «المبسوط» (2/ 189 190)» و«الفتاوى الهندية» (2/ 7)» و«المغني» (4/ 44 45). 
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قال الماوردي وَمَدآنَة: وجملته أن كل جنس ثبت فيه الرّبا فلا يجوز أن يباع 
بشيء من جنسه إذا ضم إليه عوض من غير جنسه» فعلئ هذا لا يجوز أن يباع 
ا تر ودر بِمُدَّي تمرولا بدرهمين» ولا يجوز أن يباع دينار وثوب بدينارين 
ولادرهم وسيف بدرهمين. 
وقال ابو حنيفة رثات بجوازه فأباح بيع مد تمر ودرهم بمُدّين وجعل مُدًا 
بمُد ودرهمًا بمُد» وأجاز بيع سيف محلئ بذهب بالذهب إذا كان الثمن أكثر 
ذهبًا من الحلية» ليكون الفاضل منه ثمنًا للسيف ويجعل الذهب بالذهب مِثلًا 
بمثل. فاستدل علئ ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة كان أولى من 
حمله علئ الفساد. وقد روي عن عمر ية أنه قال: «إذا وجدتم لمسلم 
مخرجًا فأخرجوه». فلما كان متبايعا المُدّ والدرهم بالمُدَّين لو شرًطا في العقد 
أن يكون مد بمّدء ودرهم بمُد صح العقد» وجب أن يحمل عليه أيضًا مع عدم 
الشرط ليكون العقد محمولا على وجه الصحة دون الفساد. قال: ولأن 
المماثلة فيما يدخله الربا معتبرة بالكيل إن كان مكيلا أو بالوزن إن كان موزوناء 
فأما القيمة فلا اعتبار بها في المماثلة لا في المكيل ولا في الموزونء ألا تراه لو باع 
كرّا من حنطة يساوي عشرة دنانير بكر من حنطة يساوي عشرين دينارًا صح 
العقد لوجود التماثل في الكيل وإن حصل التفاضل في القيمة وإذا بطل اعتبار 
القيمة في المماثلة صار العقد مقسطًا علئ الأجزاء دون القيم» فيصير مد بإزاء مدّ 
ودرهم بإزاء مد. 
والدلالة عليه حديث فضالة بن عبيد قال: أتئ رسول الله صالة يوسا 
عام خيبر بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال 
النبي صَآَلنَءلَهوَسَرٌ : «لاحتئ تميز بينهما» فقال الرجل: إنما أردتٌ الحجارة. 
فقال: «لا حتل تميز بينهما». 
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فإن قيل: فيجوز أن يكون النبي صَآَنَهءَدَهوَسَ رده لأن ذهب القلادة أكثر‎ 
من ذهب الثمن؟ قلنا: لا يصح ذلك من وجهين:‎ 
أحدهما: أن النبي مَوَّْنَعَدَووَسَرَ أطلق الجواب من غير سؤال فدل على‎ 
استواء الحالين.‎ 
والشاني: أن قول المشتري إنما أردت الخرز دليل علئ أن الذهب يسير‎ 
دخل علئ وجه التبع. وروي «أن معاوية ابتاع سيفا محلئ بالذهب بذهب.‎ 
فقال أبو الدرداء: لا يصلح هذا فإن رسول الله صا يوسر جى عنه فقال:‎ 
î ٤ ٤ 
«الذهبٌ بالذهب مِثلا بمثل). فقال معاوية: ما أرئ بذلك بأسّاء فقال أبو‎ 
الدرداء: أحدّثك عن رسول الله وسار وتحدثني عن رأيك» والله لا‎ 
ع ع ع‎ 
أساكنك أبدًا)“. فدل هذان الحديثان على صحة ما ذكرنا.‎ 
ثم الدليل عليه من طريق المعنئ هو أن العقد الواحد إذا جمع شيئين‎ 
مختلفي القيمة كان الثمن مقسطًا على قيمتهما لا علئ أعدادهماء يوضح ذلك‎ 
أصلان:‎ 
أحدهما: أن مَن اشترئ شقصًا من دار وعبدًا بألف فاستحق الشقص‎ 
بالشفعة كان مأخودًا بخصته من الثمن اعتبارًا بقيمته وقيمة العبد ولا يكون‎ 
مأخودًا بنصف الثمن.‎ 
والشاني: أن من اشترئ عبدًا وثوبًا بألف ثم استحق الثوب أو تلف كان العبد‎ 
مأخودًا بحصته من الألف ولا يكون مأخودًا بنصف الألف. وإذا كانت الأصول‎ 
توجب تقسيط الثمن علئ القيمة اقتضيئ أن يكون العقد هاهنا فاسدًا؛ لأنه يتردّد‎ 
بين أمرين:‎ 
رواه مالك في «الموطأ» (1302)» والشافعي في «مسنده» (1/ 242)» والنسائي (4572)» والبيهقي في‎ )1( 
.)10800( «الكبرئ»‎ 
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والشاني: الجهل بالتماثل؛ لأنه يجوز أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم 
قل من درهم أو أكثر من درهم» أو يكون درهمًا لا أقل ولا أكثر. فإن كان أقل 
أو أكثر كان التفاضل معلومًا وإن كان درهما كان التماثل مجهولًاء والجهل 
بالتمائل كالعلم بالتفاضل. فلم يخلٌ العقد في كلا الأمرين من الفساد. 

فإن قيل: الثمن لا يتقسط على القيمة في حال العقد وإنما يتقسط على 
القيمة بالاستحقاق فيما بعد؛ لأن الثمن لا يصح أن يكون مجهولًا حال العقد 
وتقسيطه على القيمة به يفضي إلى الجهالة. قلنا: هذا القول فاسد؛ لأن الثمن لا 
بد أن يكون مقسطًا إما على القيمة وإما على العدد. فلما بطل أن يكون مقسطًا 
علئ العدد لأنه لا يستحق به» ثبت أنه مقسط على القيمة» وليس الجهل 
بالتفصيل مع العلم بالجملة مانعًا من الصحة. 

فأما استدلالهم بأن العقد إذا أمكن حمله علئ الصحة لم يجز حمله على 
الفساد. فيتتقض بمّن باع سلعة إلئ أجل ثم اشتراها نقدًا بأقل من الثمن الأول فإنه 
لا يجوز عندهم مع إمكان حمله علئ الصحة وهما عقدان يجوز كل واحد منهما 
علئ الانفراد» وجعلوا العقد الواحد ها هنا عقدين ليحملوه علئ الصحة فكان 
هذا إفسادًا لقولهم. ولو كان هذا أصلا معتيرا لكان بيع مد تمر بمدين جائرّاء 
ليكون تمر كل واحد منهما بنوئ الآخرء حملا للعقد عل وجه يصح فيه ولا 
يفسد» أو يكون مُد بِمُد والآخر محمولا علئ الهبة دون البيع» فلما لم يجز اعتبار 
هذا في العقد وجب اعتبار إطلاقه في العرف المقصود منه كذلك في مسألتنا. 

وأما استدلالهم بأن الممائلة معتبرة بالقدر دون القيمة فالجواب عنه أن 
القيمة غير معتبرة وإنما تماثل القدر معتبر» غير أن بالقيمة في الأجناس المختلفة 
يعلم تماثل القدر أو تفاضلهء والله أعلم . 
(1) «الحاوي الكبير» (5/ 113 115). و 
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وجاء في ذيب الفروق في الفرق الشامن والثمانون والمائة بين قاعدة 
تحريم بيع الربوي بجنسه وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه. 

واتفق الأئمة الأربعة علئ جواز بيع الربوي بجنسه إذا كان الربويان 
مستويين في المقدار ولم يكن معهما ولا مع أحدهما عين أخرئ ولا جنس آخر. 

واتفق الجميع علئ المنع إذا كان الربويان مستويين في المقدار ومع 
أحدهما عين أخرئ؛ لأا تقابل من أحدهما جزءًا فيبقئ أحدهما أكثر من الآخر 
بالضرورة فيذهب ما يعتمد عليه أبو حنيفة من حسن الظن بالمسلمين. 

واختلفوا فيما إذا اتحد جنس الربوي من الطرفين وكان معهما أو مع 
أحدهما جنس آخر يمتنع حينئذ البيع أو يجوز فذهب إلى الأول مالك 
والشافعي وابن حنبل يعن محتجين بثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن المضاف يحتمل أن يقابله من الآخر ما لا يبقئ بعد 
المقابلة إلا أقل من مساوي المضاف إليه والمماثلة إليه والمماثلة شرط 
والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط فلا يقضي بالصحة. 

الوجه الشاني: : أنه ذريعة إلئ التفاضل فيجب سدّهاء لاسيما وقد قال 
ايوم : «لا يعوا الذَحَبَ بالذَّهَبٍ وََا الْفِضَّة بالْفِضَّة إلا مِئْلَا بودْل) 
نجل الع عل الح زلا ف حالة المسائلة رخ الحا فير رة ن 
صورة النزاع فوجب بقاؤها علئ المنع. 

الوجه الثالث: في مسلم عن النبي عه ووسر دنه أي + ِقِلادةِ وَهُوَ بِكَيْبَرَ 
فِيهًا دَهَبٌ وَخَوَرٌ قم رَ فْمَنَعَ يَبْعَهَا حَتَ تُفْصَلَ). 

وذهب إلى الثاني أبو حنيفة يعن بناء على أمرين: 

الأول: أن ظاهر حال المسلمين يقتضى الظن بحصول المماثلة والظن 
کافا ذلك الا رات وها ۰ 
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الأمر الثاني: أنَّ قضيّةٌ القلادة واقعةُ عين لم يتعين المنع فيها لما ذكرء أي 
من أن المضاف يحتمل أن يقابله من الآخر ما لا يبقئ بعد المقابلة إلا أقل من 
مساوي المضاف إليه إلخ... بل لأن الحلي الذي كان فيها كان مجهول الزنة 
ونحن لا نجيزه مع الجهل بالزنةء فإذا فصلت القلادة ووزنت علم وزنهاء فجاز 
بيعها فلم قلتم أن المنع ما كان لذلك؟ 

والججواب عن الأول: إنا لا نسلّم أنَّ الظنّ يكفي في الممائلة في باب الرّباء بل 
لا بد من العلم بشهادة الميزان والمكيال» وباب الربا أضيق من باب الطهارة 
فلا يقاس عليه. 

وعن الأمر الثاني: بأنا لم نقل إن المنع في قضية القلادة كان لأن الحلي الذي 
كان فيها كان مجهول الزّنة» بل قلنا إن المنع فيها كان لما ذكرناه اعتمادًا على 
حديث «لا تبيعوا الذهب بالذهب» إلخ... لأن حالة المماثلة التي مفاد الحديث 
اشتراطها في جواز البيع غير معلومة في صورة النزاع» فوجب بقاؤها علئ المنع كما 
تقدم علئ أنه يلزم علئ أصل أبي حنيفة أن يجوز بيع دينار في قرطاس بدينارين 
لاحتمال مقابلة الدينار الزائد بالقرطاس» وهو قد جوّرّه وهو شنيع فتأمل» وهذه 
القاعدة تسمئ بِمُّدٌ عجوة ودرهم بدرهمين؛ والله سبحا وتعال أعله”".. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَْنَة: المسألة التي نقلتها الفقهاء مسألة مد 
عجوة» علئ ثلاثة أقسام يجمعها أنه بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما 
من غير جنسهما: 

القسم الأول: أن يكون المقصود بيع ربوي بجنسه متفاضلا ويضِمٌ إلى 
الأقل غير الجنس حيلة» مثل أن يبيع ألفي دينار بألف دينار في منديل أو قفيز 
حنطة بقفيز وغرارة ونحو ذلك» فإن الصواب في مثل هذا القول بالتحريم كما 


(1) «تبذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» (3/ 401: 402). 
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هو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وإلا فلا يعجز أحد في ربا الفضل أن يضم 
إلى القليل شيئًا من هذا. 

القسم الغاني: أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي وإنما دخل 
الربوي ضمنًا وتبعًا كبيع شاة ذات صوف ولبن بشاة ذات صوف ولبن أو سيف 
فيه فضة يسيرة بسيف أو غيره أو دار مموهة بذهب بدار ونحو ذلك» فهنا 
الصحيح في مذهب مالك وأحمد جواز ذلك. 

وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي مثل بيع الدار والسيف 
ونحوهما بذهب أو بيعه بجنسه وهما متساويان. 

ومسألة الدراهم المغشوشة في زماننا من هذا الباب» فإن الفضة التي في أحد 
الدرهمين كالفضة التي في الدرهم الآخرء وأما النحاس فهو تابع غير مقصود 
ولهذا كان الصحيح جواز ذلك بخلاف القسم الثالث. 

وهو ما إذا كان كلاهما مقصودًا مثل بيع مُدَّ عجوة ودرهم بِمُدٌ عجوة 
ودرهم أو مين أو درهمينء أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم» أو بيع 
عشرة دراهم ورطل نحاس بعشرة دراهم ورطل نحاس» فمثل هذه فيها نزاع 
مشهور فأبو حنيفة يجوز ذلك والشافعي يحرمه» وعن أحمد روايتان ولمالك 
تفصيلٌ بين الثلث وغيره”©. 

أثرالربا في العقود: 

ذهب جمهور الفقهاء إلئ أن العقد الذي خالطه ربا مردود أبدًا ولا يجوز 
بال وان د ا ق عفدو ورد ف ون کان شاهلة لأف ف ما كرت 
الشارع ونهى عنهء والنهي يقتضي التحريم والفساد. 


(1) المجموع الفتاوئ» (29/ 462» 464). 
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والدليل على هذا: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيئ بن سَعِيدٍ أنَّهُ 
قال: «أْمَرَ رسول الله اة وسار السّعدَيْنٍ أنْ يبا آنيَةَ من الْمَمَانِم من ذب 
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أو فضَّةٍ فبَاَا كلّ ثلا بأَرْبِعَةٍ يتا أو كل أربعةٍ بلكو عَيتًا فقال لَهِمَا رسول الله 
توصل يتما َر5ا0"". 

قال الإمام ابن عبد البرّ يَمَدلَة: وفي قوله: ١أَرَْيْتمَا‏ قدا دلِيلٌ علئ أنَّ البيع 
الحرام مردود أبدّاء فإن فات رجع فيه إلئ القيمة عند الفقهاء” . 

وقال الإمام السرخسي يَمَدُلَنَة: العقد الفاسد يستحقٌ فسخه وردّه؛ لأنّ 
ماشرتة فعطيية واللإضدز ار علخ المعنضية مغتطيية) فلا قال مار 
«أَرْبَيْمَا قدا ولم يعاتبهما على ما صنعًا؛ لأن نزول تحريم الرّبا كان يومعذ لم 
يكن اشتهر بعد فعذرهما بالجهل به . 
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بتر بْنِيٌ» فقال له النبي دعسل : «من أَيْیَّ هذا؟» قال بلالٌ: كان عِنْدتا 
تمُرّردِيٌ فِعْتٌ منه صاعَيّنِ بصاع لِنْطْعِمَ النبي اووس فقال النبي 
لعن وَسلَرَ عنْدَ ذلك: «أوٌَهْ أوَّهْ عيْنٌ الرّباعيْنٌ الرّباء لاتفْعَلُ ولَكِنْ إذا أَرَدْتَ 
أنْ تضْتَرِيّ فبغ التَمْرَ بيع آخرٌ ثم اشتر به“ . 
وفي رواية مسلم: «هذا الرّبا فردُوهُ ثم يعوا تمْرَنَا واشْئَرُوا لنا من هذاه . 
قال الإمام القرطي دَمَدََُه: قال علماؤنا: فقوله: «أَوٌّه عين الربا» أي هو 
الرّبا المحرم نفسه لا ما یشبهه» وقوله: «فَرُدُو يدل على وجوب فسخ صفقة 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1297) مرسلا. 
(2) «الاستذكار» (351/6). 

(3) «المبسوط» (14/ 7). 

(4) غو كليه : رواه البخازي (2188)» ومسلم (1594). 


(5) رواه مسلم (1594). ور 
يت 
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الرّباء وأنها لا تصحٌّ بوجه وهو قول الجمهورء خلافًا لأبي حنيفة حيث يقول: إن 
بيع الرّبا جائز بأصله من حيث هو بيعٌ ممنوع بوصفه من حيث هو ربا فيسقط 
الرّبا ويصح البيع» ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبي ومام هذه 
الصفقة» ولأمره برّدٌ الزيادة علئ الضَّاع ولصحّمَ الصفقة في مقابلة الصاع 
الموفية عشرين كل ما كان من حرام بين ففسخ. فعلئ المبتاع ردٌ السلعة بعينهاء 
فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له القيمة» وذلك كالعقار والعروض والحيوان» 
والمثل فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عرض. قال مالك: يرد 
الحرام البيّن فات أو لم يفت وما كان مما كره الناس ردً إلا أن يفوت فيترك”". 

وقال الإمام النووي رحثاه: قوله راه يوسر في حديث أبى سعيد لمن 
اشترئ صاعًا بصاعين «هذا الرّبا فرُدُوهُ» هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد 
يجب رَدَه علئ بائعه وإذا ردَّهُ استردً الثمن فإن قيل: فلم يذكر في الحديث 
السابق أنه اة دوسا أمر بردو؟ فالجواب: أن الظاهر أنها قضية واحدة وأمر 
فيها بِرّدّهِ فبعض الرواة حفظ ذلك وبعضهم لم يحفظه فقبلنا زيادة الثقة» ولو 
ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولئ علئ أنه أيضًا أمر به وإن لم يبلغنا ذلك» ولو 
ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها علئ أنه جهل بائِعّه ولا يمكن 
معرفته فصار مالا ضائعًا لمن عليه دين بقيمته وهو التمر الذي قبضه عوضًا 
فحصل أنه لا إشكال في الحديث» وله الحمد”. 

5 ٤ ےت‎ 97 «٠ 95 e 

وفصل ابن رشد فقال: مَن باع بيعًا أربئ فيه غير مستحل للرَبا فعليه العقوبة 
الموجعة إن لم يعذر بجهل» ويفسخ البيع ما كان قائمّاء والحجة ني ذلك أن 
رسول الله صََدَدعَهوسَلهَ «أمَرَ السَّعدّيْنِ أنْ يَبِيمًا آنيَةَ من الْمَعَانِمِ من ذهب أو 
(1) «تفسير القرطبي» (3/ 358). 
(2) شرح صحيح مسلم) (11/ 223 24)) وانظر: «فتح الباري» (4/ 400). 


ALE‏ پ سح ر 
5 ایی 4,173 
do.‏ سے 








فضة فبَاعَا كل ثلآنَةٍ بأرْبَعَةٍ عَينَا أو كل أَربَعَةٍ بتَلنَةٍ عَينَا فقال لَهِمَا رسول الله 


رسام ريما قَردا0”. 

فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله قبض الربا أو لم يقبضه. فإن كان قبضه 
رده إلى صاحبه» وكذلك مَن أربئ ثم تاب فليس له إلا رأس ماله وما قبض من 
الربا وجب عليه أن يردَّه إلئ من قبضه منه وأما من أسلّم وله رباء فإن كان 
قبضه فهو له؛ لقول الله عَرَِجلّ: فمن جاه موحظة من ري داهن فَلَهمَاسَلَفَ * ولقول 
رسول الله صَََِدَمعَلََوِوسَله: امن أسلَّمَ علئ شيء فهو لة»”*' وأما إن كان لم يقبض 
الربا فلا يحل له أن يأخذه وهو موضوع عن الذي هو عليه؛ ولا خلاف ني هذا 
اع 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1297) مرسلا. 
(2) بسي : رواه البيهقي في «الكبرئ» (18038)» وغيره. 
(3) «المقدمات» لابن رشد (2/ 9» 10). 


FER PEN 
Es 


عي كيك 


ب معفم م 
11747 








ااا لر لیب 


3 
+ سر بد عماج بد 


النهي لغة: الزجر عن الشيء؛ وهو: ضدٌّ الأمر. 

واصطلاحًا: طلب الكففٌ عن الفعل علئ جهة الاستعلاء. 

والأصل في البيع الإباحة والصحة» حتى يقوم الدليل على الحظر أو 
الفساد. والدليل على ذلك هو قول الله تعالى في كتابه العزيز: #وأحلّ أَلَهاَلبِيم 4 
فإنه عام في إباحة جميع البيوع. 

ودليل العموم هو: أن لفظ البيع مفرد محلئ بالألف واللام» والمفرد 
المحلئ بالألف واللام يفيد العموم عند أهل الأصولء إذا لم يكن هناك عهد 
مطلقاء ولا قصد إلى إرادة الحقيقة والماهيةء فصار حاصل معنى الآية: أن كل 
بيع حلالٌ» أخدًا بعموم اللفظ غير أن أهل العلم لم يختلفوا ني أن هذه الآية 
وإن كان مخرجها مخرج العموم» فقد لحقها التخصيصء لأنهم - كما يقول أبو 
بكر الجصاص - متفقون على حظر كثير من البياعات» نحو بيع ما لم يقبض» 
وبيع ما ليس عند الإنسان» وبيع الغرر» والمجاهيل وعقد البيع علئ المحرّمات 
من الأشياء» وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات» وإنما خصّت منها 
بدلائل» إلا أن تخصيصها غير مانع من اعتبار عموم لفظ الآية» فيما لم تقم 
الدلالة على تخصيصه". 


(1) «أحكام القرآن» (2/ 189). 


الس ع م نا ا کک 

وهناك صور من البيوع هى عنها الشارع لخلل فيها أو لأمر اقترن بهاء وهذه 
البيوع منها الباطل ومنها الفاسد ومنها الصحيح مع الحرمة ومنها المكروه وهي 
تختلف من مذهب لمذهب: 

وجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة لا يفرقون بين الفاسد 
والباطل» فالفاسد والباطل عندهم سيان» فكما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم 
فكذلك ا ا 

أما الحنفية فيفر قون بين الفاسد والباطل في البيع دون النكاح. 

فقالوا: الفرق بين الباطل والفاسد: أن الباطل هو الذي لايكون صحيحًا 
بأصله ولا بوصفه وذلك لِقّواتِ ركنه أو شرطه. فإذا تخلف الركن أو شرط من 
شرائط الانعقاد كان البيع باطلا ولا وجود له؛ لأنّه لا وجوة للتصرف إلا من 
الأهل في المحلّ حقيقة» ويكون العقد فائت المعنى من كل وجي إما لانعدام 
معن التصرف كبيع الميتة والدم» أو لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون 
والصبي الذي لا يعقل. 

والفاسد: هو الذي يكون صحيحًا بأصله لا بوصفه؛ كاختلال شرط من 
شرائط الصحة.كبيع درهم بدرهمين» فإن العوضين قابلان للبيع» ولكن جاء 
الخلل من قبل الزيادة» وكذا البيع بالخمر والخنزير فهو فاسد لوجود حقيقة 
البيع. وهذا إن لم يكن الثمن ديتا بن باعها بدراهم فالبيع باطل» وإن كان عيئًا 
بأن باعها بوب ونحوه فالبيع فاسد في حق الشوب وينعقد بقيمة الثوب؛ لأن 
مقصود العاقدين ليس هو تملك الخمر وتمليكها لأنها لا تصلح للتملك. 

والتمليك ني حقٌّ المسلم مقصود بل تمليك الشوب وتملكه؛ لأن الثوب 
يصلح مقصودًا بالتملك والتمليك؛ فالتسمية إن لم تظهر في حق الخمر تظهر في 
حق الثوب ولا مقابل له فيصير كأن المشتري باع الثوب ولم يذكر الشمن فينعقد 
بقيمته» بخلاف ما إذا كان الثمن دَينَا؛ لأن الثمن يكون في الذّمّة ة وما في الدّمّة ة لا 


ب مله سر 


40176 لفق 
اللسسسسبسبببب  au‏ جه 


يكون مقصودا بنفسه بل يكون وسيلة إلى المقصود فتصير الخمر مقصودة 
بالتمليك والتملك فيبطل أصلاء وأما بيع الخمر والخنزير فلا يبطل بل يفسد 
وينعقد بقيمة الثوب لأن الثوب مال متقوم. 

وقال أبو حنيفة يمَدآمَه: الباطل لا يفيد الملك؛ لأنَّ الباطل هو الخالي عن 
ل 
لما باع بما ليس بمال وأمره بقبضه فقد رضي بقبضه بغير بدل مالي فلا يضمن 
کالمودع. 

فلو اشترئ عبدًا بميتة وقبضه وأعتقه لا يعتق» وهذا عند أبي حنيفة» وعند 
الصاحبين يكون البيع الباطل مضمونًا ويهلك بالقيمة؛ لأن البائع ما رضي 
بقبضه مجانًا. 

والمعتبر في القيمة يوم القبض؛ لأن المبيع بالقبض دخل في ضمانه» هذا 
إذا كان المبيع قيميّاء وإن كان مثليًا ملكه بمثله؛ إذ هو أعدل؛ لكونه مثلًا له 
صورة ومعئ: 

والفاسد يفيد الملك بالقبض بأمر البائع صريحًا أو دلالة كما إذا قبضه في 
المجلس وسكت حتئ يجوز له التصرف فيه إلا الانتفاع؛ لكا روي عَنْ عَمْرَة 
0 عَنهَا قَالَتْ: ها ير ره تَسألّهَا في كِتَاتَِا فقَالَتْ: كينت دْتِ أَعْطَيْتٌ 
e‏ مادکره يك ال الي 

سلر: «ابتاعِيهًا فَأَعيِقَيهًا نما الْوَلاء لِمَنْ أعْتَقّه ا ثُمَقَامَ زول اا 

ا 0 اما بَالُ أَنُوا ام يَْترِطُونَ شُرُوط لَيْسَتْ في كِتَابٍ 
الل مَنْ اشتر شَرْطَا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَه ون اتر ترط اة سوط( 
فالنبي اله ay‏ 
قوله: ابعت واشتريت» صدر من أهله وهو المكلف المخاطب مضافًا إلئ 





و 


اتن 


(1) صف ,كليم : رواه البخاري (2735)» ومسلم (1504). 


اا„ ر 520 
محله وهو المال عن ولايةء إذ الكلام فيهما فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح» 
والفساد لمعن يجاوره كالبيع وقت النداء والنهي لا ينفي الانعقاد بل يقرره؛ 
لأنه يقتتضي تصور المنهي عنه والقدرة عليه» لأن النهي عما لا يتصور وعن غير 
المقدور قبيح» إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي. 

ولهذايجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه إزالة للخبث ورفعًا 
للفساد. ولا يشترط القضاء فيفسخ بمحضر من الآخرء أي بعلمه رضي أم لا؛ 
لأن في الفسخ إلزام الفسخ على صاحبه» فلا يلزم بدون علمه. 

ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ؛ لأن الفسخ بدونه محال» فإن باعه أو 
أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز ولا ينقض لمصادفة هذه التصرفات ملكه ومنع 
الفسخ. 

وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم أو مثله إن كان مثليًا؛ لأنه 
كالغصب من حيث إنه منهيٌ عن قِبضِهء ولما كان هذا العقد ضعيفًا لمجاورته 
ال ترت نة الاك عن التي كال 

فاشترطوا لإفادة البيع الفاسد الملك شرطين: 

أحدهما: القبض» فلا يثبت الملك قبل القبضء» لأنه واجب الفسخ رفعًا 
للفساد. وفي وجوب الملك قبل القبض تقرّرٌ الفساد. 

والغاني: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذن لا يثبت الملك. 

والمكروه: ما يصح أصلا ووصمًا وقد جاوره منهي عنه كالبيع عند أذان 
ال 

وهذا في الجملةء إلا أن بعض الشافعية وافقوا الحنفية في الفرق بين الفاسد 
والباطل حيث قالوا: إن رجع الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل» وإن رجع إلى 
(1) يُنظر: «بدائع الصنائع» (5/ 305)» و«الاختيار» (2/ 26 28)» و«الجوهرة الثيرة» (3/ 71ء 73)» 

و«مختصر الوقاية» (2/ 57 8 5)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 52» 55)» و«اللباب» (1/ 377» 379). 


ب معفم مر 





+4178 موا ف لتک 
هد 28 4 


شرطه ففاسد» وقال جمهور الشافعية أنهما مترادفان إلا في أربعة مسائل: وهي 
الحج والعمرة والخلع والكتابة. ٠‏ 

N N E 

تب عليه البينونة» والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها العتق» بخلاف الباطل 

TT 

وقال المالكية: مطلق النهي عن العقد من جهة الشارع يدل على فساده فكل 
منهي عنه فاسد أي باطل سواء كان عبادة كصوم يوم العيد أو عقدًا كنكاح 
المريض أو المحرم» وكبيع ما لا قدرة على تسليمه أو مجهول؛ لأن النهي 
يقتضي الفساد إلا أن يدل دليل شرعي على صحة المنهي عنه بعد الوقوع 
فلا فساد ويكون حينئذ مخصصًا لهذه القاعدة وذلك كالنجش وبيع المصراة 
وتلقي الركبان وسواء كان الدليل متصلا بالنهي أو منفصلا عنه. فالمتصل كأن 
يكون النهي والصحة في حيز واحد» والمنفصل يكون النهي في حيز والصحة في 
حيز آخر. 

وهذه قضية كلية شاملة للعبادات والمعاملات وهي العقود» سواء كان عقد 
نكاح أو بيع فكل منهي عنه فهو فاسد إلا لدليل شرعي يدل عن صحته. 

والصحة في العقود يترتب آثارها عليهاء كَحِلٌ التلذذ بعقد التكاح والتصرف 
بالمبيع بعد عقد البيع. 

والفساد عدمه» أي عدم ترتب آثارها عليهاء كعدم حل النكاح بالعقد وعدم 
جواز التصرف في المبيع بسبب عقده. 

وني العبادة: موافقة الفعل ذي الوجهين الشرعً» فما نبي عنه ففاسد. 
(1) يُنظر: «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (4/ 324)» و«حاشية الرملي على أسنى المطالب» 


(171/2)» واروضة الطالبين» (3/ 59)؛ و«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» (2/ 19 21)» 
و«كشاف القناع» (3/ 207).: و«شرح منتهئ الإرادات» (3/ 155). 


نابا ہے o‏ 

وما فسد تعين رده إلئ ربه ما لم يفُتء كأن لم يخرج عن يده ببيع» أو بنيان» 
أو غرس» فإن فات بيد المشتري مضئ المختلّفٌ فيه -ولو خارج المذهب 
المالكي- بالثمن الذي وقع به البيع» وإن لم يكن مختلمًا فيه بل مُتَمْقَا على 
فساده» ضمن المشتري قيمته إن كان مقومًا حين القبض» وضمن مثل المثلي إذا 
بيع كيلا أو وزنّاء وعلم گيل أو وزنه» ولم يتعذر وجوده» وإلااضمن قيمته يوم 
القضاء عليه بالدّوُ”'". 

والبيوعٌ المنهيٌ عنها منها هو متفق علئ فساده بين الفقهاء وهو الأغلب؛ 
لأنه مقتتضئ النهي» ومنها ما هو مختلف فيه مع ورود النهي عنهاء فيحكم 
بفسادها أو بصحتها لكون النهي ليس لخصوصية البيع بل لأمر أخر. 

وقد قسم علماء الحنفية البيوع المنهي عنها إلى بيوع باطلة وفاسدة 
ومكروهة -أي تحريمًا- وفرقوا بينها. 

والمالكية قالوا: إن البيوع المنهي عنها كلها فاسدة أي باطلة إلا أن يدل دليل 
شرعي على صحة المنهي عنه بعد الوقوع فلا فساد ويكون حينئذ مخصصًا لهذه 
القاعدة» وذلك كالنجش وبيع المصراة وتلقي الركبان. 

وقال الشافعية: ما ورد فيه النهي من البيوع قد يحكم بفساده وهو الأغلب؛ 
لأنه مقتضئ النهي كبيع اللحم بالحيوان وبيع مال الغير. 

وقد لا يحكم بفساده لكون النهي ليس لخصوصية البيع بل لأمر آخرء كبيع 
حاضر لباد وتلقي الركبان”. 

وكذلك قسَّم الحنابلة ما نبي عنه إلئ فاسد وإلئ صحيح مع الحرمة. 

وإليك بيان البيوع المنهيّ عنها: 
(1) يُنظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 85)» و«تحرير المقالة في شرح الرسالةه (5/ 135)» 


و«تحبير المختصر» (3/ 533)» و«مواهب الجليل» (6/ 9) و«التاج والإكليل» (3/ 370)» 


و«شرح مختصر خليل» (5/ 67» 68)» و«الواكة الدواني» (2/ 109). 
(2) «روضة الطالبين» (3/ 59)» و«أسنى المطالب» (2/ 30). 
ED‏ 


پ حا مر 


4,180 مووا ف ل لزاه ا 
بيع الميتة : 


الميتة: مالم تلحقها ذكاة» وهي اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة. 

والميتة كل مّا مات حتف أنفه واختل فيه شرط من شروط التذكيه كذبيحة 
المجوسي والمرتد وما ذبح بعظم أو نحوه» وكذا ذبح ما لاا يؤكل» وضابط أن 
تقول الميتة مازالت حياته بغير ذكاة شرعية» ويستثنى من الميتات السمك 
والجراد كما سيأتي. 

أجمع أهل العلم على أن بيع الميتة باطل» وكذا ذبيحة المرتدٌ والمشرك 
والمجوسي 

وقد نقل الإجماعً علئ ذلك غيرٌ واحد من أهل العلم. 

قال ابن المنذر يَمَدلنَهة: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر 
والخنزير وشرائها”'". 

وقال الإمام النووي رجمثاله: وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون 
علئ تحريم بيع كل واحد منها'”. 

وقال ابن بطال يَمَدْنَة: أجمع العلماء علئ تحريم بيع الميتة» لتحريم الله 
تعالئ لها بقوله: حرمت عَلَيكْ الْمَبَتَدٌ ‏ لاو : 43). 

والدليل على حُرمة بيع الميتة حديث جّابر بن عبد الله تة أنه سمع 
وَسول الله نعو يقول عام القَنْح وهو بمَكّة: «إنَّ الله وَرَسولّة حرم بح 
الحم وَالمَيةوَاْخْيرٍوَالأضْنَامٍ فقيل: يا رَسولٌ الله ارات شحُو م المي قتا 
يطل بها السَمُنٌُ ويدْعَنٌ بها الْجلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بها الناس؟ فقال: لا. هو حرّامٌ. 
(1) «الإجماع» (469: 1 »)» و«المجموع» (9/ 217). 


(2) شرح مسلم» (11/ 8)» و«المجموع» (9/ 217). 


ڪڪ اراي 1 >81 

شم قال رسول اللو ورسآ عند ذلك: قات ل الله الْيَهود إن اللَّهَ لمّا حرّمَ 
شحُومَهًا جَمَلوهُ ثم باعوه اكوا متف . 

وعِلَّة تحريم بيع الميتة والدم ونحوهما عند الحنفية انتفاء المالية» وعند 
الجمهور نجاسة العين. 

قال ابن القيم يَمَدلنَة: فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة 
أجناس مشارب تفسد العقول ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثًا وأعيان 
تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. 

فصان بتحريم النوع الأول العقولٌ عما يزيلها ويفسدهاء وبالثاني القلوب 
عمايفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها والغاذي شبيه بالمتغذي 
وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادهاء فتضمن هذا التحريم صيانة العقول 
والقلوب والأديان2. 

ويستثنول من ذلك ميتة السمك والجراد وما لا تحله الحياة فإنه يجوز بيعها 
بالإجماع. لَدِيثِ ابن عمَر تة 1 «أْحِلَّ ا مَبْتَنَانِ وَدَمَانِ) ا 


ت س 
ت 


5 ا ETO‏ 
المَيْتَتَانِ: قَالحُوتٌ وَالجَرَادُ وَأمّا الدَّمَانِ: فَالكَبدُ وَالطحال) © . 
وجلد الميتة لا يجوز بيعه قبل دباغه عند جمهور العلماء؛ لأنه نجس فإذا 
دبغ جاز بيعه عند أكثر العلماء الحنفية والشافعية في المذهب الجديد ومالك 
٠ f‏ مره 5 5 کور ہے کہ ۰ 2< - 0-6 6 كعمو )4( 
وأحمد في رواية عنهما لقول النبي صلالةووسام: «إذا بع الإهَابٌ ققد طهر“ 


اھ ے 


وقد مر النبى صََِآَنَدعَلتَهِوسَلَرَ علئ شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» 


(1) رواه البخاري (2121)» ومسلم (1581). 

(2) «زاد المعاد» (5/ 746). 

(3) سيج : رواه الإمام أحمد (5723)» وابن ماجه (3314). 

(4) رواه مسلم (366). ل ل 
کی د 


اپ اا ر 
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فقال رسول الله صَلََهعَلِنَوِوسَله: «كل لتقم , بجِلْدِهَا» قالوا: إنها ميتة» قال: «إنما 
حرم حرم اكلا وفي لفظ: دملا أَحَلْتمْ! إِهَابَهًا فُدَبَعْتَمُو ا 5 فَانتَمَعْتُمْ ب . 
ولأنَّ حدوث النجاسة إذا منع من جواز البيع كان مأذونا بجواز البيع 
كنجاسة الخمر إذا ارتفعت بانقلابها خلّاء ولأن دباغة الجلد قد أعادته إلئ حُحكم 
الحياة فلما كان بيعه في الحياة جائز اقتضئ أن يكون بعد الدباغة جائز. فأما الآية 
فمخصوصة» وأما المضطر إلى أكل الميتة فإنما استباحها لمعنئ فيه لا في الميتة 
واستباحه الجلد لمعنى في الجلد لا في المستبيح. 
وذهب المالكية 0 في الشهور عندهما - وهو لا يطهر 3 
عل شانی تلك بسو تول ان 2 وس َك عه اليه 4 للق 0 37 
إباحة الانتفاع بالميتة لا تقتضي د و ا أكلهاء ولأن تأثير 
الدباغة إنما هو التطهير وليس التطهير علة في جواز البيع ك(أم الولد)» وقد 
ذكرت المسألة مفصلة في كتاب الطهارة في الأعيان النجسة” . 
حكم الانتفاع بالميتة: 
القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا: 
لا يجوز الانتفاع بالميتة بأي نوع من أنواع الانتفاع. 
0 رواه البخاري (5531)» ومسلم (363). 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 141)» و«الهداية شرح البداية» (3/ 42)» و«تبيين الحقائق» (4/ 44)» 
و«الاختيار» (2/ 27)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 72)» و«مختصر الوقاية» (2/ 57)» و«اخلاصة 
الدلائل» (2/ 52)» و«اللباب» (1/ 377)» و«البحر الرائق» (6/ 76 77)» و«مواهب الجليل» 


(6/ 62 63)» وزاد المعاد (5/ 749)» و«الشرح الكبير» لابن قدامة (4/ 14)» و«فتح الباري» 
(4/ 425» 426)» و«نيل الأوطار» (5/ 236). 


ڪڪ ارا ي +4183 
و 183 

قال أبو بكر الجصاص رَمَدْنَه: قال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة 
عل وجه ولا بطعمها الكلابٌ والجوارع؛ لأنَّ ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد 
حرم الله الميتة تحريما مطلقًا معلقًا بعينها مؤكدًا له حكم الحظر فلا يجوز 
الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص شيء منها بدليل يجب التسليم له . 

وقال ابن قدامة يَمَدَُئَة: قال أحمد: لا أرئ أن يطعم كلبه المعلم الميتة 
ولا الطير المعلم لأنه يُضْرِيهِ علئ الميتة فإن أكل الكلب فلا أرئ صاحبه حرجّاء 
ولعل أحمد كره أن يكون الكلب المعلّم إذا صاد وقتل أكل منه لِتَضْرِيَتهِ بإطعامه 
الميتة2. 

وأما الإمام مالك فقال القرطبي: واختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع 
بالميتة أو بشيء من النجاسات واختلف عن مالك في ذلك أيضًا فقال مرة: 
يجوز الانتفاع بها لأن النبي صََلنَْعََووسَكَ مرّ علئ شاة ميمونة فقال: «هلا 
أخذتم إهابها» الحديث. 

وقال مرة: جملتها محرّم فلا يجوز الانتفاع بشيء منها ولا بشيء من 
النجاسات علئ وجه من وجوه الانتفاع حتئل لا يجوز أن يسقئ الزرع ولا 
الحيوان الماء النجس ولا تعلف البهائم النجاسات ولا تطعم الميتة الكلاب 


والسباع وإن أكلتها لم تمنع* 
والقول الثاني: ذهب الشافعية إلى جواز الانتفاع بالميتة بكل أنواع الانتفاع 


قال الإمام 0 دكَه: وأ قوله َه کک «لاهو حرام» فمعناه لا 


(1) «أحكام القرآن» (1/ 132). 
(2) «المغني» (341/9). 
(3) «تفسير القرطبي» (2/ 218). yat‏ 
ED‏ 
کی کچد 


ب لعشم ار a‏ و 
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الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلئ السفن 
والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي» وببذا قال أيضًا عطاء 
بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري» وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء 
أصلا؛ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ”". 

وسبب الخلاف في هذا هو حديث جًَابر بن عبد الل عت أنه سمع 
رسو الله صنيو يقول عام الح وهو بمَكة: إن للَهوَوَسولَهُ حرّمَ ب 
الكَمْرٍ وَالمَيْئَةِ وَالْحِدْزِير وَالَضْنَام فقيل: يا رَسول الله أرَأْيتَ شحُوم المَيْتَة مَإِنَهَا 
يطلئ بها السَفُنُ وَيدْمَنُ بها الْجِلُودُ وَيَسْتَضْبِحٌ بها الناس؟ فقال: لاء هو حرَامٌ. 
ف قال سول الله يوار عند ذلك: قال الله الْيَهود إِنَّ اللَّهَ لما حرّمَ 
شحُومَهًا جَمَلوهُ ثم باعوة کأگلوا نمه 0©. 

فقوله دوسا : «لا هو حرَام» هل الضّمير «هو» يعود إلى البيع 
والانتفاع أم إلى البيع فقط دون الانتفاع؟ فالجمهور قالوايعود على البيع 
والانتفاع» والشافعية قالوا: والضمير في (هو) يعود إلئ البيع لا إلى الانتفاع. 

قال الإمام ابن القيم لَه هذا موضع اختلفٌ الناس فيه لاختلافهم في 
فهم مراده موسر وهو أن قوله: «لاء هو حرام» هل هو عائد إلى البيع أو 
عائد إلئ الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيخنا: هو راجع إلى البيع» فإنه 
وسار لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة قالوا: إن شحومها من المنافع 
كذا وكذا يعنون فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: لاء هو حرام. 

قلت: كأنّهم طلبوا تخصيص الشُحوم من جملة الميتة بالجواز كما طلب 
العبّاس وَِيَّهمََُ تتخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجوازء فلم 


< 


يجبهم إلى ذلك فقال: «لاء هو حرام». 


(1) شرح مسلم» (11/ 6). 
(2) رواه البخاري (2121)» ومسلم (1581). 


SAN‏ لعفم 
ڪڪ اا سي +4185 
وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم التحريم عائد إلى الأفعال المسئول 
عنها وقال: «هو حرام» ولم يقل «هي» لأنه أراد المذكور جميعه ويرجح قولهم 
عودٌ الضمير إلىل أقرب مذكورء ويرجحه من جهة المعنا أن إباحة هذه الأشياء 
ذريعة إلئ اقتناء الشحوم وبيعهاء ويرجّحه أيضًا أن في بعض ألفاظ الحديث 
فقال: «لاهي حرام» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم وإما إلئ هذه 
الأفعال» وعلئ التقديرين فهو حجة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 
ويرجُحه أيضًا قوله في حديث بي هريرة نة في الفأرة التي وقعت في 
الدج «إن کان جامد فَألّقُومَا وما حوْلهًا وِنْ کان ماعا فلا تقَرَبُ وه وني 
الانتفاع به في الإستصباح وغيره قربان له. 
ومن رجح الأول يقول: ثبت عن النبي صاهُ “لدو سر آنه قال: «إنما حرم 
من الميتة أكلها» وهذا صريح في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل كالوقيد 
وسد البثوق ونحوهماء قالوا: والخبيث إنما تحرم ملابسته باطنًا وظاهرًا كالأكل 
واللبس» وأما الانتفاع به من غير ملابسة فلأي شيء يحرم» قالوا: ومن تأمل 
سياق حديث جابر علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع وأنهم طلبوا منه أن 
يرخص لهم في بيع الشحوم لما فيها من المنافع فأبّئ عليهم وقال: هو حرام. 
فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال لقالوا أرأيت شحوم الميتة هل يجوز أن 
هذا إخبار منهم لا سؤال» وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال 
عليهم ليكون قوله: «لا هو حرام» صريحًا في تحريمهاء وإنما أخبروه به عقيب 
تحريم بيع الميتة فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع 
(1) رواه أحمد(7591)» وأبو داود (3842)» والنسائي (4260)» وقال الشيخ اللباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (1532): «شاذ بهذا التفصيل بين المائع والجامد وقد بين شذوذه عن رواية 
البخاري» عن ميمونة ريع أن رسول الله اهيوسا سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها 


وما حولها فاطرحوه. وهذا إسناده صحيح. و 
قتع 
عسي 


سس 


+4186 ةد بده 
س .® یا یں رلا سے ول 3 

التي ذكروها فلم يفعل» ونبهاية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين فلا يحرم مالم 

يعلم أن الله ورسوله حرمه. 


قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود وأباح لهم أن 
يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم» قالوا: ومعلوم أن إيقاد النجاسة 
والاستصباح بها انتفاع خالٍ عن هذه المفسدة وعن ملابستها باطتا وظاهرًا» فهو 
نفع محض لا مفسدة فيه» وما كان هكذا فالشريعة لا تحرمه فإن الشريعة إنما 
تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقها وأسبابها الموصلة إليها. 

ثم قال: والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في 
غير ما حرّم الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. وقد 
نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد وعلئ جواز 
عمل الصابون منه وينبغي أن يعلم ن باب الانتفاع آوسع من باب البيع» فليس 
كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به» بل لا تلازمَ بينهما فلا يؤخذ تحريم الانتفاع 
ين ال 

بيع الخمر: 

أجمع أهل العلم على آنه يحرم على المسلم بيع الخمر وأكل ثمنها 
لقول الله تعالئ: لإا اكير وَالْمتيمٌوَالَصَابُ وَالمُ جٌ ين حمل شين موه للك 
قحو 405 الإاة : 90] فالله تعالئ سمّاها رجسًا فيقضي ذلك بنجاسة العين 
وفساد المالية والتقوّم كما في المينة والدم ولحم الخنزير وقد أمر بالاجتناب 
عنها فاقتضئ ذلك أن لا يجوز للمسلم الاقتراب منها علئ جهة التموّل 
حال 


(1) «زاد المعاد» (5/ 2749 753). 
(2) «المبسوط» (24/ 24). 


حك جاليَييَ ED‏ 
الساس يوت وق س 
ولحديث جَابرٍ بن عبد اللو و î‏ عه أَنَّهُ سمع رَسِول الله ادليه ووس 
يقول عام الفتح وهو بِمَكة: «إنَّ الله وَرَسولَهُ حرم بَبِعَ الحَمْر وَالميتةٍ الخازير 
الأضتام فقيل با رَسول الل َرَت شحو ُو المبْئَةِ كنا يطْلَئ بها السَفُنُ وَيِذْهَنُ 
الوا و يَسْتَصْبحٌ بها الناس فقال لاهو حرَامٌ ثم قال رسول الله 
صا يوسا عند ذلك قال الله اهود إن اللَهَلمَّا حرم شخُومَها جَمَلوهُ ثم 
باعوه فَاگلوا ثم (. 
وعر ا 
فقال ابن عبّاس: ا ار راويّة خمر فقال له 
رسول الله صَِآَلدَءَيتَدِوَسَة: «أما عَلِمتَ أن الله حرّمَهًا؟ قال: لآه فسَارّهُ جل إلى 


جَنيه فقال له ماد ا َمَرهُ أن يبِيعَهًا فقال له رسول الله 
عير إن الذي حرم شريها حر رَمَبَيعَهَا اف فمَمَحَ الرَّجْلُ المَرَادكيْنِ حت 
دھ َب ما فیهما»(. 


اص 


قال ابن عبد البر ردا فأطلق النبي صَِلدَعَيَيوَ س عن الله تحريمها ولا 
خلاف بين علماء المسلمين أن تحريمها إِلّما وَرَدَ في سورة المائدة بلفظ النهي 
في قوله یی : إا اتر الیم والأصاب اذم رجش ين عمل شين انوه لمکم 

مفْحُوت (4)2 [رزنبوز : 90] وإلئ هل آم ستو ا)4 وهذه الآية نسخت كل لفظٍ 
زه ا ارک تشيحت ذا جرئا من ذكزها ل اسورة البقرة وسورة 
النساء وسورة النحل» وأجمعت الأمة على أنَّ خمر العنب حرام في عينها قليلها 
وكثيرها فأغنى ذلك عن الإكثار فيهاا. 


(1) رواه البخاري (2121)ء ومسلم (1581). 
(2) رواه مالك في «الموطأ» (1543)» والشافعي في «الأم» (6/ 179)ء وأحمد في «المسند» (2041). 


(3) «التمهيد» (4/ 2141 142). 
متم 
مرد 


کے 
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وقال أيضًا: وأما قوله في الخمر في حديث هذا الباب «إن الذي حرّمٌ شُربَهًا 
حرّمَ بَيعَهَااوهذا إجماع من المسلمين كافة عن كافة أنه لا يحل لمسلم بيع 
الخمر ولا التجارة في الخمر”"". 

وقال الإمام ابن المنذر يَمَدََُُ: وأجمعوا علئ أن بيع الخمر غير جائز . 

وقال الإمام القرطي يَمََُنَة: أجمع المسلمون علئ تحريم بيع الخمر 
و الد . 

وعن عائْشّة قالت: «لمًا رلت الآيَاتُ من آخرس سُورة البقَرَة قرَأَهُنّ النبي 
باو في المَسْحِدٍ وحَرّم القّجارَة في الكمر»”". ۰ 

قال ابن القيم ٍ رم دآللّة: وحرم التجارة في الخمر وإن كان إنما يبيعها من كافر 
يستحل شربهاء فإِنَّ التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشريهاء ولهذا لما نزلت 
الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله وقرّنَ بها تحريم التجارة في الخمر» 
فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال والخمر ذريعة إلئ إفساد العقول: فجمع بين 
تحريم التجارة في هذا وهذا. 

قال ابن بطال: قال الطبري: فإن قيل: ما وجه قوله في بيع الخمر: «لعن الله 
الهو د إِنَّ اللّه لما حرم شخومَها جَمَّلوه ثم هَ بَاعوهٌ فَأَكلوا نمَنَهُ ثمَنَهُ» وأنت تعلم أن 
أشياء كثيرة حرم الله أكلها ولم تحرم أثماهاء كالحمر الأهلية وسباع الطير 
كالعقبان والبزاة و 


(1) «الإجماع» (470). 

(2) رواه البخاري (4268). 

(3) «تفسير القرطبي» (6/ 289). 
4( «الإجماع» (470). 

(5) «إغاثة اللهفان» (1/ 364). 


ڪا ر رع 

قلت: المعنئ الذي خالف بينهما مع اشتباههما ني الوجه الذي وصفت بيّن» 
وهو أن الله -تعال- جعل الخمر والخنزير نجسين» فحكمهمافي أنه لايحل 
بيعهما ولا شراؤهماء ولا أكل أثماهما حكم سائر النجاسات من الميتة والدم 
والعذرة والبول» وذلك هو المعنئ الذي مثل به بائع الخمر وآكل ثمنها بالبائع من 
اليهود الشحوم وآكل أثمانهاء إذ كانت الشحوم حرام أكلها علئ اليهود» نجسة 
عندهم نجاسة الخمر والميتة في دينناء فكان بائعها منهم وآكل ثمنها نظير بائع 
الخمر والخنزير منا وآكل ثمنهاء فالواجب أن يكون كل ما كان نجسًا حرام بيعه 
وشراؤه وأكل ثمنه» وكل ما حرم أكله وهو طاهر» فحلال بيعه وشراؤه؛ والانتفاع 
به فيما لم يحظر الله -تعالئ- الانتفاع به» فبان الفرق بينهما”"". 

بيع الذّمي الخمر: 

اختلف الفقهاء في أهل الذَّمّة هل يجوز لهم بيع الخمر أم لايجوز 
كالمسلمين؟ علئ قولين للفقهاء: 

القول الأول: وهو مذهب الحنفية أنه يجوز لهم بيعها. 

قال الإمام الجصاص يَمَدْمَة: قال أصحابنا: أهل الذَّمّة محمولون في البييوع 
والمواريث وسائر العقود علئ أحكام الإسلام كالمسلمينء إلا في بيع الخمر 
والخنزير» فإن ذلك جائز فيما بينهم؛ لأخهم مقرّون علئ أن تكون مالا لهم...وما 
عداذلك فهو محمول علئ أحكامنا”» ومثله ما قاله الإمام السرخسي في 
المبسوط» وصرح به الكاساني في البدائع» حيث قال: كل ما جاز من بيوع 
المسلمين جاز من بيوع أهل الذَّمّة وما يبطل أو يفسد من بيوع المسلمين يبطل 
ويفسد من بيوعهم» إلا الخمر والخنزير””". 


(1) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (6/ 2345 346). 
(2) «تفسير الأحكام» للجصاص (4/ 89)» وانظر: «ابن عابدين» (3 / 276). 
(3) «بدائع الصنائع» (5/ 192)» «المبسوط» للسرخسي (10 / 84). 9-008 
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وقال الكاسافي أيضًا: فأما أهل الدَّمّة ایر بن بيع الكمر والخنزيرء أما 
عل قول بعض مشايخنا فلأنه مباح الانتفاع به شرعًا لهم كالخلٌ وكالشاة لناء 
فكان مالا في حقهم فيجوز بيعه. 

وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب وبآ يزيز أنه كتب إلئ عُشَّارِهِ بالشام: «أَنْ 
ل م بَبْعَهَا وَحَذُوا الْعْهْرَ من مها ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما 
أمرهم 9 البيع. 

وعن بعض مشايخنا حرمة الخمر والخنزير ثابتة على العموم في حق 
المسلم والكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات هو الصحيح من 
مذهب أصحابنا فكانت الخرمة ثابتة في حقهم» لكنهم لا يمنعون عن بيعها لأنهم 
لا یعتقدون حرمتها ويتمؤّلونهاء ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون. 

ولو باع ذِمّي مِن ذِمّي خمرًا أوخنزيرًا ثم أسلمًا أوأسلم أحدهُمًا قبِلّ القبض 
يفسخ البيع؛ لأنه بالإسلام حرم البيع والشراء فيحرم القبض والتسليم أيضًا؛ لأنه 
يشبه الإنشاء أو إنشاء من وجو فيلحق به في باب الحرمات احتياطًاا. 

وقال الزيلعي وِمَئآيَه: والذّمّي كالمسلم في بيع غير الخمرء والخنزير... أما 
في الخمر والخنزير فإن عقدهم فيهما كعقد المسلم علئ العصير والشاة فيجوز 
فيهما ما جاز فيهما منه من السّلم وغيره ولا يجوز ما لا يجوز لأهما أموال 
نفيسة عندهم فيلحقان بنظيرهما من أموالناء وهذا لأنا أمرنا بأن نتركهم وما 
يعتقدون وما بذلوا الجزية إلا لذلك؛ ولهذا قال عمر ورين في الخمر: «وَلُوهُمْ 
بَِعَهَا وَحَذُوا الْعْشْرَ من أَنْمَانِمَاه» والصحابة متوافرون ولم يعرف له مخالف 
فصار إجماعًا(). 
() روا أبوعبيد في الأموال» (1/ 62) بإسناد جيد. 


(2) «البدائع» (5 / 143). و«المبسوط» (11/ 102). 
(3) «تبيين الحقائق» (4/ 126). 


القول الثاني: وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أنه 
يحرم بيعها أيضًا بين أهل الذّمّة. 

قال الإمام الشافعي رِِمَدْنَهُ في الأم: تبطل بينهم البيوع التي تبطل بين 
المسلمين كلهاء فإذا مضت واستهلكت لم نبطلهاء وقال: فإن جاء رجلان منهم 
قد تبايعًا خمرًا ولم يتقابضاها أبطلنا البيع» وإن تقابضاها لم نرٌّدَه؛ لأنه قد 
)1( 
وقال الإمام النووي رمةآلله: ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو 
ذِمّي أو تبايعها ذْميّان» أو وكل المسلم ذِميًا ني شرائها له» فكله باطل بلا خلاف 
عندناء وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل المسلم ذميّا في بيعها وشرائهاء وهذا 
فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيع الخمر. 

فرع: بيع الخمر وسائر أنواع التصرّف فيها حرام علئ أهل الذَّمّة كما هو 
حرام علئ المسلم» هذا مذهبناء وقال أبو حنيفة: لاا يحرم ذلك عليهم قال 
المتولي: المسألة مبنية علئ أصل معروف في الأصولء وهو أن الكافر عندنا 
مخاطب بفروع الشرع؛ وعندهم ليس بمخاطب وقد سبقت هذه المسألة في 
باب إزالة النجاسة”. 

وكلام المالكية والحنابلة أيضًا يدل على عدم صحة بيع الخمر على أهل 
الل كالسا 

قال ابن قدامة وَمَدُلنَه وما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة» 
ولأنَّمالم يكن مضمونًا في حقٌ المسلم لم يكن مضمونًا في حق الذَّمّي 


١ ٠ 


(1) «الأم» للشافعي (4/ 211). 
(2) «المجموع» (214/9). 
(3) «الجامع لمسائل المدونة» (13/ 1004)» واشرح مختصر خليل» (3/ 7). عد 
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كالمرتد» ولأنها غير متقومة فلا تضمن كالميتة» ودليل أنها غير متقومة في حق 
المسلم فكذلك في حق الذمّي» فإن تحريمها ثبت في حقهماء وخطاب النواهي 
يتو جه إليهماء فما ثبت في حق أحدهما ثبت في حق الآخرا" . 

ضمان إتلاف الخمر والخنزير: 

إذا أتلف الخمر والختزير لمسلم فلا ضمان اتفاقًاء سواء كان المتيف 
مسلمًا أو ميا لعدم تقوّمهما في حق المسلمين. 

واختلفوا فيما لو أتلفهما مسلم لأهل الذَّمَّة فعند الشافعية والحنابلة أنها 
غير مضمونة أيضًا؛ لأنَّ ما لايكون مضموئًا في حنٌّ المسلم لاايكون مضموئًا في 
حق غيرء!2» 

لكنّ الحنفية صرّحوا بضمانٍ متلفهما لأهل الذّمّة؛ لأنهما مال متقوّم ني 
حقهم» وبهذا قال المالكيةء إذا لم يظهر الذَّمّي الخمر والخنزير!©. 


e‏ و 


قال ابن قدامة َدَانَهُ: «مَن تلف لذْمّي خمرًا أو خنزيرًا فلا غرم عليه 
وينهئ عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه» وجملة ذلكء أنه لا يجب ضمان 
الخمر والخنزير» سواء كان متلفه مسلمًا أو ميا لمسلم أو ذِمّيء نص عليه 
أحمد في رواية أبي الحارثء في الرجل يهريق مسكرًا لمسلم أو لذِمّي خمرّاء فلا 
ضمان عليه» وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ضمانهما إذا أتلفهما على ذِمّي. 


(1) «المغني» (5/ 173)» و«كشاف القناع» (3 / 117). 

(2) «مغني المحتاج» (2 / 285)» و«أسنى المطالب» (4/ 212)» و«المخني مع الشرح الكبير) 
(7/ 113111). 

(3) «البدائع“ (5/ 16 113)»ء و«الزرقاني على خليل» (3/ 146)» و«الجامع» لابن يونس 
(1004/13). 
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قال أبو حنيفة رَجثاله: إن كان مسلمًا بالقيمة وإن كان ذميًا بالمثل؛ لأن عقد 
الذَّمّة إذا عصم عيئًا قرّمها كنفس الآدمي. 

Ta eT 
يقومها؛ ولأا مال لهم يتموّلونهاء بدليل ما روي عن عمر نة «أن عَامِكَهُ‎ 
كَتَبَ إِلَيْهِ: ل يرود الاش ومَعَهُمْ الْخُمُورُ فكب إو عكر‎ 
وََذَُوامِئْهُمْ عشْرَثَّمَِهَاا. وإذا كانت مالا لهم وجب ضمانها‎ ay 
كسائر أموالهم.‎ 

ولنا: أن جابرًا روئ أن النبي صََِآَلتَعَدوسَكَ قال: «إنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَبْعَ 
الْكَمْر وَالْمَيَة وَالْخِنْزير وَالأَضتام» متفق على صحته. 

وما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمتة كالميتة» ولال مالم يكن مضمونًا 
في حقٌّ المسلم لم يكن مضمونًا في حق الذّمّي كالمرتد» ولأا غير متقومة فلا 
نَضمَنْ كالميتة» ودليل أنها غير متقومة في حق المسلم فكذلك في حق الذَّمّي؛ 
فإن تحريمها ثبت في حقهماء وخطاب النواهي يتوجه إليهماء فما ثبت في حقّ 
أحدهما ثبت في حقٌ الآخر» ولا نسلّم أنها معصومة؛ بل متئ أظهرت حلّت 
إراقتهاء ثم لو عصمها ما لزم تقويمها؛ فإن نساء أهل الحرب وصبيانهم 
معصومون غير متقومين. 

وقولهم: إنها مال عندهم يتتقض بالعبد المرتدٌ فإنه مال عندهم» وأما حديث 
عمر فمحمول على أنه أراد ترك التعرض لهم» وإنما أمر بأخذ عشر أثمانها؛ لأنهم 
إذا تبايعوا وتقابضوا حكمنا لهم بالملك ولم ننقضه. وتسميتها أثمانًا مجازء كما 
سمئ الله تعالیٰ ثمن يوسف ثمناء فقال: « ومرن ج4 یرن : 20]. 

وأما قول الخرقي: وينهئ عن التّعَرّض لهم فيما لا يظهرونه؛ فلأنَ كلّ ما 
اعتقدوا حِلَّهُ في دينهم مما لا أذئ للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر 
واتخاذه ونكاح ذوات المحارم, لا يجوز لنا التعرض لهم فيه إذا لم يظهروه؛ 
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من ذلك تعين إنكاره عليهم» » فإن كان خمرًا جازت إراقته» وإن أظهروا صليبًا أو 
طنبورًا جاز كسره» وإن أظهروا كفرهم أدّبوا علئ ذلك» ويمنعون من إظهار ما 
TS‏ 
SS‏ 

مكرما وى الى عصزت ١‏ نص الخجزيه. وإنما بقصد التخليل وتَرَّدٌ إلى 
المسلم؛ لأنَّ له إمساكها لتصير خلًا. 

والضمان هنا إذا وجب على المسلم» فإنه يكون بالقيمة عند الحنفية 
والمالكية لا بالمثل؛ لأن المسلم ممنوع من تمليكه وتملكه إياهاء لما فيه من 
إعزازها. 

وإذا وجب لذِمّي علئ ذِمّيء فقد صرح الحنفية أنه يكون بالمثل” . 

وقال الإمام البخاري في صحيحه (باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر» أو 
تخرق الزقاق؟): 

قال الحافظ وَمَدَآنَُ: لم يبين الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل» فإن كانت 
الأوعية بحيث يراق ما فيها وإذا عُسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافهاء 
و 


(1) «المغني مع الشرح الكبير) (7/ 111 -113). 

(2) «بدائع الصنائع» (6/ 2936)ء و«حاشية ابن عابدين» (5/ 292)» و«تبيين الحقائق» (5/ 234)» 
و«مجمع الضمانات» (317» 38) و«البحر الرائق» (1/ 142)» و«الحطاب» (5/ 280)» 
و«حاشية العدوي» (2/ 433)ء و«نهاية المحتاج» (5/ 168)» و«حاشية القليوبي» (3/ 30) وما 
بعدها» واروضة الطالبين» (4/ 109)ء و«الفتاوى الفقهية الكبرىئ» (2/ 433)ء و«احاشية الرملي» 
(2/ 344)» و«المغني مع الشرح الكبير» (111/7/ 118)» و«الشرح الممتع» (4/ 405). 

(3) «فتح الباري» (5/ 122). 


-- د ر 

بيع الخنزير: 

أجمع أهل العلم علئ حرمة بيع الخنزير لقول الله عر : حرمت َلك 
ية ودم ولتم نرس € الإابكة :3[. 

ولحديث جَابرٍ بن عبد الل وة أنه سمع سول اللو صا ووس 
يقول عام لقح وهو بمكة: "إن الل وَرَسولّة حرم بي لكر وَالمَيتَةٍ وَالخثزير 
وَالَضْنَامٍ فقيل: يا رّسول الل أَرَأَبِتَ شحُو م المَبَْةكَإِنهَا يطلَئ بها السَفُنُ 
وندهن نها الجاوة و يَسْتَصْبحٌ بها الناس فقال: لاهو حرَامٌ ثم قال رسول الله 
مز نوسي عند ذلك: قال الله الود إنَّ الله لمّا حرَّمَ شحُومَهَا جَمَلوهُ ثم 

بَاعوءٌ فَأكَلوا ثُمَنَه© . 

قال ابن المنذر يِمَدْكدَ: وأجمعوا علئ تحريم ما حرم الله من الميتة والدم 
والخنزير. 

وقال: وأجمعوا علئ أن بيع الخنزير وشراءه حرا . 

وقال في الأوسط: وأجمع أهل العلم علئ تحريم الخنزير والخنزير محرّم 
بالكتاب والسنة و اتفاق 3 : 

وقال ابن بطال ردا ؛: أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام» 
وأجمعوا على قتل كل ما يستضر به ويؤذئ مما لا يبلغ أذئ الخنزير» كالفواسق 
التئ أمر النبي المحرم بقتلهاء فالخنزير أولئ بذلك» لشدة أذاه. 

ألا ترئ أن عيسئ ابن مريم يقتله عند نزوله» فقتله واجبء وفيه دليل أن 
الخنزير حرام في شريعة عيسئء وقتله له تكذيب للنصارئ أنه حلال في شريعتهم!» . 








(1) رواه البخاري (2121)» ومسلم (1581). 
(2) «الإجماع» رقم (4722471). 

(3) «الأوسط» (2/ 280). 

(4) «شرح صحيح البخاري» (6/ 344). 


EEE 
ا‎ 4 ٠ 


حف 





3 a er9 
١ ووی ف كة‎ 4196+ 


ولأن من شرط المعقود عليه -سواء أكان ثمتًا أم مثمتًا- أن يكون طاهرًا 
وأن ينتفع به شرعا. 

والأصل في حل ما يباع أن يكون متتفعًا به؛ لأنّ بيع غير المنتفع به شرعًا لا 
يتحقق به الرضاء فيكون من أكل المال بالباطل وهو منهى عنه. والخنزير إن كان 
من الان إلأ اا محومة شرا والمغدوم فرع المد ا 

وكذا يحرم شحمه ولحمه وسائر أجزائه لقوله عَرَِلّ: حرمت عَلكث الْميئة 
َم َم نر > [لاوة :2 قال النووي: فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد 
أجمع المسلمون علئ تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه”"©. 

قال ابن القيم وَمَدُآَنَة: وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع 
أجزائه الظاهرة والباطنة. 

وتأمّل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلئ تحريم أكله ومعظمه 
اللحم» فذكر اللحم تنبيها علئ تحريم أكله دون ما قبله بخلاف الصيد فإنه لم 
يقل فيه وحرم عليكم لحم الصيد بل حرم نفس الصيد ليتناول ذلك أكله وقتله 
وههنا لما حرم البيع ذكر جملته ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيًا 
ومیت. 

وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ولتم النزير ) قال: يعني إنسيّه 
ووحشيّه واللحم يعمم جميع أجزائه حتئ الشحم, ولايحتاج إلئ تحذلق 
الظاهزية رها هنا ري ف الا ر و ا 
سما 4 یعنون قوله تعالی: ل آن يکوت مَيَكَة ادما مَسَمُوحًا أو حم زر 
قن رجش 4 ایی :45 :] أعادوا الا فهموه عل الخنزير حتى يعمم 


(1) (شرح مسلم» (13/ 96). 
(2) «زاد المعاد» (5/ 761). 


يبب م ا کل 
جميع أجزائه وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير إلا إلئ المضاف 
دون المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعمم جميع الأجزاء كما هو المفهوم مِن 
لغة العرب ومن العرف المطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب 
الأسلمي وََئئعَنه قال: قال رسول الله صَزََعَلَووسَله: ١مَن‏ لعب بالتردشير فكأنّما 
صبغ يده في لحم الخنزير ودمه)"") فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف 
يكون التهديد والوعيد الأكيد علئ أكله والتغذي به؟ 

وفيه دلالة علئ شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره'*. 

وفصّلٌ الحنفية في حكم بيع الخنزير فهو عندهم باطل إذا بيع بدراهم 
أو دنانير» وفاسد إذا بيع بعين» على قولهم بالتفريق بين البطلان والفساد 
والفرق بين بيعه بدراهم أو دنانير وبين بيعِو بعينِ أن الشرع أمر بإهانة الخنزير 
وترك إعزازه وفي شرائه بدراهم أو دنانير إعزارٌ له. لأمها غير مقصودة في العقد 
لكونها وسيلة للتملك. وإنما المقصود الخنزير» ولذا كان بيعه بهما باطلًا ويسقط 
التقوم. 

أما إذا بيع بعين كالثياب» فقد وجدت حقيقة البيع لأنه مبادلة مال بمال» 
والخنزير يعتبر مالا في بعض الأحوال كما هو عند أهل الكتاب» إلا أنه في هذه 
الصورة يعتبر كل منهما ثمنًا ومبيعًاء ورجح اعتبار الثوب مبيعا تصحيحًا لتتصرف 
العقلاء الذي يقضي بأن يكون الإعزاز للثوب وهو المقصود بالعقد لا الخنزير. 
فتكون تسمية الخنزير في العقد معتبرة في تملك الثوب لا في نفس الخنزير» فيفسد 
العقد لفساد الثمن المسمئئ وتجب قيمة الثوب دون الخنزير0©. 


(1) رواه مسلم (2260). 
(2) «تفسیر ابن کثیر» (2/ 29 10). 
(3) «بدائع الصنائع» (5/ 305)) و«مجمع الأنهر» (3/ 79).” 
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اختلف الفقهاء في بيع الكلب هل يجوز بيعه مطلقًا سواء كان مُعلَّمًا أوغير 
مُعلّم وسواء كان للصيد أو للحراسة أو لغير ذلك أم لا؟ على أقوال: 

القول الأول للحنفية: أنه يجوز بيع الكلب -والفهد والسباع- معلَّمًا 
كان أو غير معلّم؛ لأنه حيوان منتفع به حراسةً واصطيادًا فيجوزء ولأنَّ الكلب 
مال فكان محلا للبيع كالصّقر والبازي» والدليل علئ أنه مال أنه منتفع به 
قيقة حقيقة مباح الانتفاع به شرعًا علئ الإطلاق فكان مالاء ولا شك أنه منتفع به 
حقيقة والدليل عليئ أنه مباح الانتفاع به شرعًا عليئ الإطلاق أن الانتفاع به بجهة 
الحراسة والاصطياد مطلق شرعًا في الأحوال كلها فكان محلا للبيع؛ لأن البيع 
إذا صادف محلا منتفعًا به حقيقة مباح الانتفاع به شرعًا علئ الإطلاق مست 
الحاجة إلئ شرعه؛ لأن شرعه يقع سيا ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة 
إذ الحاجة إلئ قطع المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعًا علئ الإطلاق لا 
فيما يجوز. 

والحديث الوارد في النهي -كما سيأتي- فيحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام 
لأهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب فأمر بقتلها ونبئ عن بيعها مبالغة في الزجر أو 
يحمل علئ هذا توفيقا بين الدلائل. 

قال السرخسي يَمَدَََه: وعن إبر اهيم ود تعالیٰ قال: لا بأس بثمن كلب 
الصيد وروئ أن النبيص ]َيه يِوسَلَمَ رخص في ثمن كلب الصيد وبه نأخذ فنقول 
بيع الكلب المعلم يجوز. 

وحجتنا في ذلك ما رواه إبراهيم من الرخصة وذلك بعد النهي والتحريم 
فيه يتبين تيسير انتساخ ما روي من النهي» وهذا لأنهم كانوا أَلِفوا اقتناء الكلاب 


ڪڪ ارا يي ۰ +4199 

وكانت الكلاب فيهم تؤذي الضيفان والغرباء فنهوا عن اقتنائها فشق 
ذلك عليهم» فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعها تحقيقًا للزجر عن العادة 
المألوفة ثم رخص لهم بعد ذلك في ثمن منتفعًا به من الكلاب وهو كلب الصيد 
والحرث والماشية. 

وقد جاء ني حديث عبد الله بن عمر نة «أن النبي صَآاللَوسَءَ نهئى 
عن بيع الكلب إلا كلب الصيدٍ والحرث والماشية» وروئ أنه قضئ في كلب 
الصيد بأربعين درهمًا وفي كلب الحرث بفرق من طعام وفي كلب الماشية 
بشاة منها. 

وعن عثمان وَعََيَدْءَنَُ أنه قضئ علئ رجل أتلف كلبًا لامرأة بعشرين بعيرًا 
والحديث له قصة معروفة. 

وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعا جاز بيعه كسائر الأموال» وبيان 
كونه منتفعًا به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار ويجوز تمليكه بغير عوض في 
حالة الحياة بالهبة وبعد الموت بالوصية» فيجوز تمليكه بالعوض أيضًا وبهذا 
يتبين أنه ليس بنجس العين» فإن الانتفاع بما هو نجس العين لا يحل في حالة 
الاختيار كالخمر ولا يجوز تمليكه قصدًا بالهبة والوصية. 

ثم الصحيح من المذهب أن المُعلّم وغير المُعلّم إذا كان بحيث يقبل التعليم 
سواء في حكم البيع» حتئ ذكر في النوادر لو باع جروًا جاز بيعه لأنه يقبل التعليم» 
فأما الذي لا يجوز بيعه العقور منه الذي لا يقبل التعليم؛ لأنه عين مِوَذٍ غير منتفع 
به فلا يكون مالا متقومًا كالذئب» وهكذا يقول في الأسد إن كان بحيث يقبل 
التعليم ويصطاد به فبيعه جائز وإن كان لا يقبل ذلك ولا ينتفع به فحينئذ لا يجوز 
بيعه» والفهد والبازي يقبل التعليم على كل حال فجاز بيعهما كذلك. 
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وعن جابر بن عبد الله ينعت «أن النبي صَأأَنَعَلدَهوسَلَرَ نهئ عن بيع الكلب 
والسنور»”'' وقال أبو يوسف رَمَدَآَنَكْ ينقض هذا الحديث في السنور حديث 
النبي وسار أنه كان يصفي لها الإناء فتشرب منه وهو مشهور عنه 
مليوس وحديث عروة عن عائشة ية «أن النبي صرََكْوِوَسَا كان 
يصفي الإناء للهر ليشرب منه ثم يتوضأ». 

وني هذا دليل على آنا ليست بنجسة وقد نص على ذلك بقوله: «إنها ليست 
بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات»» ويجوز الانتفاع بها من غير 
ضرورة» وما يكون بهذه الصفة فهو مال متقوم يجوز بيعه والنهي إن ثبت 
محمول علو أنه کان في الابتداء. 

القول الثاني: أن بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال 
سواء کان معلمًا أو غیره» وسواء كان جروًا أو كبيرًا وسواء كان متتفعًا به أو غير 
منتفع به وقو قول الشافعية والحنابلة؛ لحديث أبي مسعود قال: «نهل النبي 
روسل عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن)0©. 

فلا يصح بيع الكلب مظلقًا وإن كان مُعلَّمَاءِ لأنه لو كان مالا متقوّمًا لما 
أمر بذلكء ولأنه حيوان يجب غسل الإناء من ولوغه فوجب أن يحرم ثمّنه 
وقيمته كالخنزير. 


(1) رواه مسلم (1569). 

(2) «المبسوط» (11/ 234» 236)» وينظر: «البدائع» (6/ 558)» و«الاختيار» (11/2)» و«الجوهرة 
النيرة) (3/ 72ء 154)» و«الهداية» (3/ 79)» واحاشية ابن عابدين» (7/ 105)» و«اللباب» 
(1/ 412)» و«أحكام القرآن» للجصاص (3/ 308). 

(3) سف كليم : رواه البخاري (2237)» ومسلم (1567). 


ةك الود بعصم 
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وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة علئ متلفه. وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة 
علئ متلفه" . 
وأما المالكية فاتفقوا علئ أن الكلبّ المنهيَ عن اتخاذه لا يجوز بيعه 
اتفاهّاء واختلفوا في بيع الكلب المأذون في اتخاذه والانتفاع به علئ خمسة 
أقوال وقيل سبعة. 
المنع مطلقًا وهو المشهور ني المذهب» والجواز مطلقًا وهما لمالك كما 
في المدونةء وقال سحنون: أبيعه وأحجٌ بثمنه» وروئ ابن القاسم كراهية بيعه 
وعن ابن القاسم أيضًا يجوز شراءه ولا يجوز بيعه» وعن مالك يجوز بيعه في 
الميراث والدين والمغانم ومكروه بيعه ابتداءً» والأول هو المشهور. 
وووجه الجواز ما روي أنه صََأَلنَهعلََهِوَسَلَمَ «نهين عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد أو زرع أو ماشية)!22؛ ولأنه جارح يصاد به کالبازي؛ ولأنه حيوان ولك 


)1( «الحاوي الكبير» (5/ 275)»ء و«الوسيط) (3/ 399» 400)» و«العباب) (511» 512)» و«ينابيع 
الأحكام» (2/ 104) «روضة الطالبين» (3/ 14)» و«المجموع» (9/ 4214 2216)» و«مغني المحتاج» 
(2/ 242)» و«الديباج» (4/ 26)» و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 18ء 19)» و«الديباج» (2/ 11ء 12)» 
و«البيان» (5/ 12)» و«كفاية الآخيار» (2 28)» و«حاشية شية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (2/ 397)» 
و«نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (3/ 452)» و«المغني» (4/ 171)» و«الكاني» (2/ 9)» و«منار 
السبيل» (2/ 8)» واكشاف القناع» (3/ 174)ء واشرح منتهىئ الإرادات» (3/ 126 127)» و«الروض 
المربع» (1/ 539).: و«الإنصاف» (4/ 280). و«الإفصاح)» (1/ 437)» وازاد المعاد» (5/ 767). 

(2) أخرجه الترمذي في «سننه» (1281)» والبيهقي (6/ 6) عن أبي هريرة بذكر كلب الصيد فقط وقال: 
هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وقال: وقد روي عن جابر عن النبي مَإِدَتعَكومَةٌ نحو هذا ولا 
يصح أيضًا. أما الحديث بهذا السياق فلم يجده الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 53)» ولا الحافظ في 
الدراية (2/ 1 216» وقال الإمام النووي في شرح مسلم (10/ 233): وأما الأحاديث الواردة في 
النهئن عن ثمن الكلب الا كلب صيد وفي رواية الا كلبًا ضاريًا وأن عثمان غرم انسانًا ثمن كلب قتله 
عشرين بعيرًا وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة بإتفاق أئمة الحديث» وقد 
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بالأخذ» فجاز أن يملك بالبيع كالصيد؛ ولأنه حيوانٌ يملك بالوصية كسائر 
الحيوان» ولأن كل ما ينتفع به فجائز شراؤه وبيعه ويلزم قاتله القيمة؛ لأنه 
أتلف منفعة أخيه. 

ووجه المنع خبيه صََدَدعْيهوَسَاءَ عن ثمن الكلب؛ ولأنه حيوان منهيٌ عن 
اتخاذه في الجملة. 

وقال المالكية سواء على القول بجواز بيعه أو بالمنع أن من قتل لرجل كلبًا 

0 عِِ ۶ ل 
لصيدٍ أو لزرع أو ماشية فعليه قيمته علئ الوجهين جميعًا في بيعه؛ لأنه عينٌ مأذون 
في اتخاذها للانتفاع بهاء فوجب إذا تلف علئ صاحبها أن يلزم القيمة متلفها كسائر 

٠. چ‎ 2 

الأعيان؛ ولأنه حيوانٌ تصحٌ الوصية به كالخيل والبغال؛ ولأنه حيوان مأذون في 
الانتفاع به كسائر الحيوان» ولأنها بهيمة يجوز الاصطياد بها كالبازي”"". 

بيع السنور( القط أوالهر): 

ذهب عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى جواز بيع الهرٌ 
لكنه دنيء. 

فعن جابر بن عبد الله يتنا «أن النبي صبَأنَعَلَوسَم نهئ عن ثمن الكلب 
اون 

وعن جابر «أَنَّ النبي ءوسل نهل عن ثمَنِ الهرة . 


(1) «التمهيد» (23/ 27)» و«الاستذكار» (6/ 430)» و«مواهب الجليل؛ (6/ 71)» و«التاج والإكليل» 
(3/ 280)» و«تحبير المختصر» (3/ 465)ء و«حاشية الدسوقي» (4/ 16)ء و«الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف» (828» 829). 

(2) رواه مسلم (1569)» والترمذي (1279)» وأبو داود (3479)» واللفظ له. 

(3) جيك : رواه أبو داود (3480). 


ANNAN‏ ب حا ر 
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قال الإمام الطحاوي غات لم نعلم اختلاقًا بين أهل العلم في ثمن السنور 
أنه ليس بحرام» ولكنه دنيء”) 

وقال ابن رشد رَمَدَآلنَهُ رقي ع اح ا 
علا إباحته لأنه طاهر العين مباح المنافع 

وقال ابن قدامة رجداللة َهُ: وأما الهرّ فقال الخرقي: يجوز بيعها وبه قال 
ابن عباس والحسن وابن سيرين والحكم وحماد والثوري ومالك والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي. 


وعن أحمد أنه كره ثمنهاء وروي ذلك عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد 
وجابر بن زيد واختاره أبو بكر (وهو اختيار ابن القيم)” لماروئ مسلم عن 
جابر أنه سئل عن ثمن السنور فقال: «زجر النبي صَآَلَدءَدَهوَسَلََ عن ذلك» 


(1) «شرح مشكل الآثار» (12/ 84) 

(2) «بداية المجتهد» (2/ 95) ط: دار الفكر. 

(3) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 773): تحريم بيع السنور كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح 
الذي رواه جابر وأفتئ بموجبه كما رواه قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا محمد بن آدم 
حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: أنه كره ثمن 
الكلب والسنور. 
قال أبو محمد-هو ابن حزم-: فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما رواه ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة وكذلك أفتى أبو هريرة تة وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع يع أهل 
الظاهر وإحدئ الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز وهو الصواب لصحة الحديث 
بذلك وعدم ما يعارضه فوجب القول ۳ ٠‏ 
قال البيهقي: ومن العلماء من حمل الحديث علئ أن ذلك حين كان محكومًا بنجاستها فلما قال النبي 
اكير الهرة ليست بنجس صار ذلك منسوخا ني البيع ومنهم من حمله علئ السنور إذا توحش 
ومتابعة ظاهر السنة أولئ ولو سمع الشافعي رما الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء الله وإنما لا يقول به 
من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر علئ هذه الرواية من جهة عيسئ 
ابن يونس وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان انتهئ كلامه. وينظر: «المجلئ» (1319). 
ومنهم من حمله علئ الهر الذي ليس بمملوك» ولا يخفئ ما في هذه المحامل من الوهن. 
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وفي لفظ رواه أبو داود عن جابر «أن النبي صَإَلنَةءَلَِوِوسََرَ نه عن ثمن السنور) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن وفي إسناده اضطراب. 

ولنا: ما ذكرنا فيما يصاد به من السباع ويحمل الحديث علئ غير المملوك 
منها أو ما لا نفع فيه منها. 

بدليل ما ذكرناء ولأن البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واسيتفاء 
المنفعة المباحة ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع 
به» فينبغي أن يشرع ذلك فيه ليصل كل واحد إلئ الانتفاع بما في يد صاحبه فما 
يباح الانتفاع به ينبغي أن تور شد 

وقال الإمام النووي يَمَدْنَه: وأما النهن عن ثمن السنور فهو محمول علئ 
أنه لا ينفع أو علئ أنه نبئ تنزيه حتئ يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما 
هو الغالب» فإن كان مما ينفع وباعه صم البيع وكان ثمنه حلالًا هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا ما حكئ ابن المنذر عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد 
وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه. 

واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول علئ ما ذكرناه فهذا 
هو الجوات المعتمد. 

وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد البر من أنَّ الحديث في النهي عنه 
ضعيف» فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. 

وقول بن عبد البر أنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غاط منه 
أيضًا؛ٍ لأن مسلمًا قد رواه في صحيحه كما تروئ من رواية معقل بن عبيد الله عن 
أبي الزبير» فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيصًاء والله أعلم””. 


(1) «المغني» (4/ 175). 
(2) «شرح مسلم» للنووي (10/ 233» 234). 
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وقال البغوي رَمَدُكنَهُ: وجوز الأكثرون بيعه» وهو قول ابن عبّاس» وإليه 
ذهب الحسن» وابن سيرين» والحكم وحماد» وبه قال مالك والثوري» 
وأصحاب الرأي» والشافعى وأحمد.» وإسحاق» وتأول بعضهم الحديث على 
1 : 5 ج 0( 
بيع الوحشي منه الذي لا يقدر علئ تسليمه '". 
بيع الدم: 
أجمع أهل العلم على حُرمة بيع الدَّم وأنَّ ثمّهُ حرام» لقول الله تعالئ: 
#حَرَّمَتَ عَلَيَكمْه مته ولم € اللثلقة : 3] ولقوله تعالئن: #إلَّ أن يكوت مَيَنَدَ 
أَوَدَمَا تَسَفُوعًا * الإتكئل :145]. 
وعن أبي جُحبنَة قال: (إنّ رسو الل اَعَد نهئ عن ثمَنٍ الدّم 
كال اس عدار ات : وجميع العلماء علئ تحريم بيع الدم””) 
وقال الحافظ ابن حجر يَمَدَاَنَهُ: ثمن الدَّم اختُلِفَ في المراد به فقيل أجرة 
الحجامة وقيل هو علئ ظاهره والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة 
والخنزير وهو حرام إجماعا أعني بيع الدم وأخذ 7 
وقال البيهقي مَدُأنَهُ: قال أبو سليمان الخطابي فيما بلغني عنه: الدم حرام 
بالإجماع””. 


(0) اشرح السنة» (8/ 24). 
(2) رواه البخاري (2123). 
(3) «التمهيد» (4/ 144). 
(4) «فتح الباري» (4/ 427). 


(5) «السنن الكبرئ» (10/ 7). يبورد سب 
4ر 


ب سنالك سر ا 1 ١‏ ' 
TE 106)‏ 


وقال ابن العرني المالي ES‏ اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا 
يکل ولا ينتفع به» وقد عه الله هاهنا مطلقًاء وعيّنه ني سورة الأنعام بالمسفوح 
وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعًا". 


وقال الإمام القرطي رحثاله: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل 
ولا ينتفع 4 


وقال الكاساني يَمَدُآنَهة: وانعقد الإجماع علئ حُرمَته”*' أي الدم. 

وقال ابن حجر الهيثمي يَمَدُلنَة: والدم وسببٌُ تحريمه نجاستة أيضًا وكانوا 
يملئون المعي أو المباعر من الدم ويشوونه ويطعمونه الضيف فحرّم الله عليهم 
ذلك» واتفق العلماء علئ تحريمه ونجاسته؛ نعم يعفئ عما يبقئ في العروق 
واللحم علئ أنه خرج بالمسفوح في الآية الأخرئ المقيدة لإطلاقه في هذه الآية» 
ويستثنى منه الكبد والطحال للحديث الصحيح بهما علئ أنهما خرجًا بالمسفوح 
أيضًا فلا استثناء» ونقل بعضهم عن الجمهور أن الدم حرام ولو غير مسفوح. 

ورد قول أبي حنيفة بجل غير المسفوح وليس كما زعم””. 

وقال النووي يَمَدَْئَُ: يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث 
الصحيح السابق: «أُحِلَّ لَنَا مَبْتنَانِ وَدَمَانِ أا المَيْتَتَان فَالحُوتٌ وَالجَرَادُ 
آم الدَّمَانِ: َالكَبدٌ وَالطحالٌ) 6000 


(1) «أحكام القرآن» (1/ 79) 

(2) «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 615) 

(3) «بدائع الصنائع» (5/ 61). 

(4) «الزواجر» (1/ 423). 

(5) ريج : رواه الإمام أحمد (5723)» وابن ماجه (3314). 
(6) «المجموع» (9/ 97). 
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بيع الأصنام والأوثان والصليب: 


ي 


قال ابن الآثير داه الفرقٌ بين الوثن والصنم أنَّ الوثن كل مالَّهُ جثّة 
معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل 
وتنصب فتعبّد» والصَّنم الصورة بلا جثة» ومنهم من لم يفرّق بينهما وأطلقها 
علئ المعنيين» وقد يطلق الوثن علئ غير الصّورة» ومنه حديث عدي بن حاتم 
قدمت علئ النبني اله َوَس وفي عنقي صليب من ذهب فقال لي: «أَلْقٍ هذا 
الوَئنَ عنك)”"2. 

وقال ابن منظور الأَزهري وَمَدٌلَمَه: فال شمر فا فر ات خط أل ونان 
عند العرب كل تمثالٍ من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضّة أو نحاس أو نحوها 
وكانت العرب تنصبها وتعبدها وكانت النصارئ نصبت الصّليبٍ وهو كالتّمُثال 
تُعَظَّمُه وتعبده ولذلك سمّاه الأعشئ وَثَنَا وقال: 
تَطُوفالحُفاةباأبوابو كطوْفٍالئصاربِيَيتِالوَكَنْ 

أراد بالوَئّنِ الصليب. 

قال: وقال عَدِيٌ بن حاتم قيِمت علئ النبي وفي عُنْقِي صَلِيبِ من ذهب 
فقال لي: لق هذا الوَئّنَ عنك» أراد به الصليب كما سمّاه الأعشئا وَكئا(2. 

وقد اتة تفق أهل العلم علئ حُرمة بسع الأصنام بكل أنواعها وأشكالها 
وصورها لحديث جَابرٍ بن عبد الل ةن أنّهُ سمع رَسول اللو صوص 
ات بتر «إنَ الله وَرَسِولَُ حرّمَ بَبِعَ الكَمْرٍ وَالمَيْئَةِ وَالْخيْزِيرٍ 
وَالأَضْنَام...» 


(1) «النهاية» (5/ 150). 
(2) «لسان العرب» (13/ 443). 
(3) رواه البخاري (2121)» ومسلم (1581). 
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قال الإمام ابن بطل ن أجمعت الأمّة علئ أنه لا يجوز بيع الميتة 
والأصنام؛ لأنه لا يحل الانتفاع بهماء فوضمٌ م الثمن فيهما إضاعة المال» وقد هى 
النبي عن إضاعة المال”". 

وقال ابن بطال يَمَدَالنَُ: وقال ابن المنذر: في معنو الأصنام الصور المتخذة 
من المدد والخشب وشم شبههاء وكل ما يتخذ الناس مما لا منفعة فيه إلا للهو 
الحو ا ا کو ا و 
والحديد والرصاص إذاغيرت عما هى عليه وصارت نقرًّاء أو قطعًاء فيجوز 
بیعھا والشراء بها . 

قال الإمام البغوي وَمََأنَة: وني تحريم بيع الأصنام دلي على تحريم بيع 
جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرهاء وعلئ 
تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلّهاء 
فإذا طمست الصور وغُيّرَت آلات اللهو عن حالتهاء فيجوز بيع جواهرهاء 
0 فضةً كانت د 0 
ل E‏ 
أو صليبًاء وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله» فهذه كلها 
يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها فهو أولئ بتحريم 
البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنبي 
مو رك ا fees‏ ا ظ 
(1) «شرح صحيح البخاري» (6/ 360). 


2020 شرح صحيح البخاري» (6/ 607). 
(3) «شرح السنة» (8/ 28). 


وه 


ا ات 
أغلظ منه... ثم ذكر بعد تحريم بيع الأصنام وهو أعظم تحريمًا وإنّما وأشد 
منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمََآنَة: والصَّلِيب لا يجوز عمله بأجرة ولا 
غير أجرة ولا بيعه صليبًا كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها”. 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وَمَدْنَة: آلاثُ الملاهي كالمزمار 
والطنبور والصور لا يصح بيعها ولو كانت ذهبًا أو فضة؛ إذ لا نفع بها شرعاء 
ولأنها علئ هيئتها لا يقصد منها غير المعصية» وقد حرم النبي صَأللَعلِهِوَسَرَ بيع 
الأصنام رواه الشيخان. 

بيع العذرة والسرقين: (أي الزبل وهو رجيم ما سوئ الإنسان ويقال له: 
سرجين) 

اختلف الفقهاء في جواز بيع العذرة والزبل: 

فقال الحنفية: يجوز بيع السرقين والبعر لأنه مباح الانتفاع به شرعًا على 
الإطلاق» فكان مالا لأنه يلقئ في الأرض لاستكثار الريع فكان مالاء ولأنه فعل 
الأمصار في سالف الأعصار من غير إنكار» فلولا إباحته باتفاقهم لأنكروه أو 
بعضهم» ولأن ما جاز الانتفاع به من غير ضرورة جاز بيعه كسائر الأموال. 

ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة؛ لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال فلا تكون 
مالا إلا إذا كان مخلوطًا بالتراب والتراب غالب فيجوز بيعه؛ لأنه يجوز 
الانتفاع ا 


خڪ اراي ay‏ 
ب ب سس 


(1) «زاد المعاد» (5/ 2671 672). 

(2) «(مجموع الفتاوئ» (22/ 141). 

(3) «أسنئ المطالب» في شرح روض الطالب (2/ 10). 

(4) «البدائع» (6/ 562)» و«الاختيار» (2/ 11)ء و«الجوهرة النيرة» (3/ 155)» و«الهداية» (4/ 91)» 
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وقال الشافعية: لا يجوز بيع العذرة ولا السرجين وهو زبل البهائم 
المأكولة وغيرها وثمنه حرام ؛ لأنه نجس فلم يجز بيعه كالميتة» ولحديث ابن 
عباس خت أن الي اي2 سَلَهَ قال: «لَعَنَ الله الْيهُودَ حرّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ 
بَاعوها فأكلواأَنْمَانَهَا وان الله إذا حرم على قوم ًا حرم عليهم فَ٩‏ ولأن 
الزبل نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة. 

وردُوا علئ الحنفية بأن ما ذكروه ليس باجماع؛ لأن الاجماع اتفاق أهل العلم 
ولم يوجد وإنما يفعله الجهلة والأرذال» فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام””. 

ويرئ الحنابلة عدم صحة بيع العذرة ولا الزبل النجس بخلاف الطاهر منه» 
كروث الحمام؛ وبهيمة الأنعام””. 

وأما المالكية فعندهم في بيع العذرة أربعة أقوال: 

- المنع لمالك علئ فهم الأكثر من أنَّ الكراهة علئ التحريم. 

- والكراهة علئ فهم أبي الحسن وهو ظاهر اللخمي من أن الكراهة 
على بابها. 

- والجواز لابن الماجشون. 

- والفرق بين الاضطرار فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب. 

أما الزبل فذكر ابن عرفة في بيعه ثلاثة أقوال: 

- المنع لابن القاسم قياسًا على منع مالك يعن بيع العذرة. 


(1) ليجع : رواه الإمام أحمد في «المسند» (22964)» وأبو دادود في «سننه» (3488)» وابن حبان 
في (صحيحه) (4938). 

(2) «الأم» (6/ 240)» و«الحاوي الكبير» (5/ 383)» و«الوسيط» (3/ 397)» و«ينابيع الأحكام» (2/ 104)» 
واروضة الطالبين» (3/ 14)ء و«المجموع» (9/ 218). 

(3) «المغني» (4/ 174)» و«كشاف القناع» (3/ 179)؛ و«شرح منتهئ الإرادات» (3/ 128): و«الإنصاف» 
(280/4). و«الإفصاح» (1/ 437) المصادر السابقة. 
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- والجواز» وهو قول لابن القاسم. 

- والجواز للضرورة» وهو قول أشهب. 

والعمل عند المالكية على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة» كما 
يقول الدسوقي وغيره. 

قال الحطاب يَمَدْآَنَة: واعلم أن القول بالمنع هو الجاري علئ أصل المذهب 
في المنع من بيع النجاسات» والقول بالجواز لمراعاة الضرورة» ومن قال 
بالكراهة تعارض عنده الأمران» ورأئ أن أخذ الثمن عن ذلك ليس من مكارم 
الأخلاق» والقول الآخر رأئ أن العلة في الجواز إنما هي الاضطرار» فلا بد من 
تھا رووا رز ا 

بيع العربون: 

العربون في البيع: هو أن يشتري أو يكتري سلعة فيدفع إلئ البائع شيئًا من 
الثمن علئ أنه أي المشتري أو المكتري إن أخذ السلعة احتسب المدفوع من 
الثمن وإن لم يأخذها ترك العربون للبائع يقال: عربون وأربون وعربان وأربان. 

وكذا يدخل العربون في الإجارة؛ لأنه لا فرق بين ذوات المنافع كما لو دفع 
دراهم إلى صانع ليعمل له خفًا أو خاتمًا أو ينسج له ثوبًا علئ أنه إن رضيه 
فالمدفوع من الثمن وإلا فهو للمدفوع إليه””. 
(1) «مواهب الجليل» (6/ 1 62)» وينظر: «المدونة» (9/ 160)» و«التمهيد)» (4/ 4» و«التاج 


والإكليل» (3/ 278)» و«تحبير المختصر» (3/ 5 46)» و«حاشية الدسوقي» (4/ 16). 

(2) «الموطأ» (2/ 609)ء و«الاستذكار» (6/ 263» 265)» و«الكافي» (366/1(« و«أحكام القرآن» 
(1/ 521)» و«القوانين الفقهية) (1/ 171)ء واشرح مختصر خليل» (5/ 78)» وابداية المجتهد) 
(2/ 2 » و«المجموع» (9/ 317»)» و«روضة الطالبين» (3/ 1 62)» و«مغخني المحتاج» 


(2/ 9) و«الديباج» (2/ 4) و«المغني» (4/ 0» و«المطلع علئ أبواب المقنع» (233)» 
و«المبدع» (4/ 5) واشرح منتهئ اللإرادات» (3/ 9) و«كشاف القناع» (3/ 225)» و«مطالب 


أولئ النهئن» (3/ 78). 15008 
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وقد اختلف العلماء في حكم بيع العربون على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد 
في رواية اختارها أبو الخطاب أنه لإيصحٌ بيع بع العربون: لمازوي عن ععروبن 
شُعيب» عن أبيه. عَن جدٌوه أن رسول اللو صراة َكِدوسلُ: هئ عَنْ بع 
الْعْرْبَانِ O‏ . والعربان مردود إلى صاحبه لأنه من أكل أموال الناس بالباطلء 
ويفسخ البيع فإن فات مضئ بالقيمة ويحسب منها العربونكما يقول المالكية. 

ولأن فيه شرطين فاسدين: شرط الهبة. والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا 


ولأنه شرط للبائع شينًا بغير عوض فلم يصحّ كما لو شرطه لأجنبي. 

ولأنه بمنزلة الخيار المجهولء فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة 
فلم يصح كما لو قال ولي الخيار مت شئت رددت السلعة ومعها درهمًا””. 

قال الإمام الشوكاني يَمَدْنَة: (وحديث) الباب يدل علئ تحريم البيع مع العربان 
وبه قال الجمهور وخالف في ذلك أحمد فأجازه وروي نحوه عن عمر وابنه. 

ويدل عا ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والأولى 
ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها 
بعصا ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول. 

والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين: 

أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانًا إن اختار ترك السلعة. 

والشاني: شرط الردٌ على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع ". 
(1) كيت ْف : رواه مالك في «الموطا» (2257)» وأبو داود (3502)» وابن ماجه (2192). 
(2) «مغني المحتاج» )2/ 9)») واخباية المحتاج» (3/ 7» و«الديباج» (2/ 54). 


(3)«المغني» (4/ 160). 
(4) «نيل الأوطار» (5/ 251). 
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وأما إن اشتر ئ شيئًا وأعطاه عربوئًا على آنه إن رضيه أخذه وحسب 
العربون من الثمن وإن سخطه رده وأخذ عربونه فلا بأس به عند عامة العلماء 
ولكن لا يحل له إذا فُسخ العقد فيما بعد إلا برضًا المشتري. 

قال الشافعية: إن قال هذا الشرط في نفس العقد فالبيع باطلء وإن قاله 

قبله ولم يتلفظًا به حالة العقد فهو بيع صحيح؛ لأن الشرط المؤثر في البيع هو ما 
قارن العقد (عند الشافعية)”". 

قال الإمام أبوعمرابن عبد البر بعد أن ذكر قول الإمام مالك قال: 
علئ قول مالك هذا جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين منهم 
الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث؛ لأنه من بيع القمار والغرر 
والمخاطرة وأكل المال بغير عوض ولا هبة وذلك باطل» وبيع العربان منسوخ 
عندهم إذا وقع قبل القبض وبعده» وترد السلعة إذا كانت قائمة فإن فاتت رد 
قيمتها يوم قبضهاء وعلئ كل حال يردٌ ما أخذ عربانًا في الكراء والبيع. 

ثم قال: ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز علئ ما تأوله مالك والفقهاء 
معه وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من ثمنه إذا اختار تمام البيع» وهذا لا 
خلاف في جوازه عن مالك وغيره والحمد لله””. 

وقال في الاستذكار: إن وقع بيع العربان الفاسد فسخ وردت السلعة إلئ 
البائع والثمن للمشتري فإن فاتت كان علئ المشتري فيهما بالعًا ما بلغت وله 
ثمنه هذا قول مالك وأصحابه وسائر الفقهاء””. 

وقال الإمام النووي يَمَدُللَ: :فرع: في مذاهب العلماء في بيع العربون: قد 
ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشرط في نفس العقد» وحكاه ابن المنذر عن ابن 


(1) «المجموع» )9/ 7) و«مغني المحتاج) (2/ 9) و«الدیباج» (2/ 54). 

(2)«التمهيد) (24/ 2178 179). 

() «الاستذكار» (6/ 265)» وينظر: «الموطأ» (2/ 9 و«الكاني» (1/ 366)» و«أحكام القرآن» (1/ 521(« 
و«القوانين الفقهية» (1/ 1) واشرح مختصر خليل» (5/ 78)» والبداية المجتهد) (2/ 122). 
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عباس» والحسن ومالك وأبي حنيفة» قال: وهو يشبه قول الشافعي قال: وروينا 
عن ابن عمر وابن سيرين جوازه» قال: وقد روينا عن نافع بن عبد الحارث أنه 
اشترئ دارا بمكة من صفوان بن أمية بأربعة آلاف» فإن رضي عمر فالبيع له» وإن 
لم يرض فلصفوان أربعمائة» قال ابن المنذر: وذكر لأحمد بن حنبل حديث 
عمر فقال: آي شىء أقدر أقول» هذا ما ذكره ابن المنذرء وقال الخطابي: اختلف 
الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للحديث» ولما فيه من الشرط 
الفاسد والغررء وأكل المال بالباطل» وأبطله أيضًا أصحاب الرأي» وعن عمر 
وابن عمر جوازه» ومال إليه أحمد بن حنبلء والله سکاو وا عله . 

القول الساق: هو فول التحنابلة فق الدذهت أن هذا ابيع ضحي وركذا 
الشرط صحيح» والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله» وسواء عين 
وقنًا لأخذه أو لم يعين بأن أطلق”. 

لما روئ «أن نافع بن عبد الحارث اشترئ دارًا للسجن من صفوان بن أمية 
بأربعة آلاف درهم» فإن رضي عمر فالبيع له وإن عمر لم يرض فأربعمائة 
لصفوان» قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر 


رانء وذ ضعف الحديث المروي“ 


(1) «المجموع (9/ 317)» وينظر: «مغني المحتاج» (2/ 479)» و«الديباج» (2/ 54)» و«أسنى المطالب» 
(2/ 31)» و«نهاية المحتاج» (3/ 546)» و«جواهر العقود» (1/ 61)» و«نيل الأوطار» (5/ 250). 
(2) «المغني» (4/ 160)» و«المطلع علئ أبواب المقنع» (233)» و«المبدع» (4/ 95)» واشرح منتهئ 
الإرادات» (3/ 179)ء و«كشاف القناع» (3/ 225)» و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 78)» و«الإنصاف» 
(4/ 257). 

(3) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (23201)» وعلقه البخاري في (صحيحه» (2/ 853): باب الربط 
والحبس في الحرم واشترئ نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية علئ أن عمر 
إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة وسجن بن الزبير بمكة. 

(4) «المغني» (160/4). 


وعن زيد بن أسلم «أنَّ النبي مليوس أحلّ العربانَ في البيع»”'". 

القول الغالث: هو وجه عند الحنابلة أنه يصح بيع العربون إذا قيد 
المتعاقدان هذا البيع بزمن معين. قال في «مطالب أولي النهئ في شرح غاية 
المنتهئئ»: ويتجه صحة هذا الاشتراط في بيع العربون وإجارته إن قيد المتعاقدان 
ذلك بزمن معين؛ كإلئ شهر من الآنء وفات ذلك الزمنء وإلا يقيداه بزمن» فلا 
يصح اشتراطه من أصله؛ لأن البائع أو المؤجر لا يدري إلى متئ ينتظرء 
فالإطلاق لا يناسب؛ لما يلزم عليه من طول الأمد بلا نهاية» فيترتب عليه من 
الضرر ما فيه كفاية. جزم به ني (الرعايتين) (والحاويين) (والفائق) لكنه 
مرجوح» والمذهب الصمت» سواء قبله بوقت أو لا . 

وقال الحنابلة: إذا دفع إنسان لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما مثلاء وقال لا 
تبع هذه السّلعة لغيري» أو لا تؤجرها لغيري وإن لم أشترها أو أستأجرها منك 
فهذا الدرهم أو نحوه لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئء وحسب الدرهم 
من الثمن صح؛ لأن البيع خلا عن الشرط المفسد. 

وإن لم يشتر تر السلعة أ و يستأجر في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم؛ 
TT‏ ل 
جعله عوضًا عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله؛ لأنه لو كان عوضًا عن ذلك لما 
جاز جعله من الثمن في حال الشراء؛ ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة 
عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كما في الإجارة . 


(0) رواه عبد الرزاق (23195) صحيح مرسل. 
(2) «مطالب أولئ النهئن» (3/ 78). 


(0) المغني» (161/4)» و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 79)» و«كشاف القناع» (3/ 2225)) وينظر: 
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بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ: 

الاين هو: عبارة عن مال حكمي يحدث في الذّة ببيع أو استهلاك 
أو غيرهما. ۰ 

أو هو: ما يثبت في الذّمّة من مال بسبب يقتضي ثبوته. 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء a‏ 
العبارات حقيقة واحدة وهي أن الدَّين يعنى: «الأموال المؤ جلة في الذَّمَم). 
كثمن مبيع» وبدلٍ قرض» ومهر بعد دخولٍ بالمرأة أو قبل الدخول بهاء وأجرة 
مقابل منفعة» وأرش جناية» وغرامة متلف» وعوض خلع» ومسلم فيه. 

وع هذا فمعنى بيع الدين: «مبادلة الأموال المؤجّلة في الذمَم بغيرها). 

وبيع الدين: إما أن يكون لمن في ذْمّته الدّين» أو لغير مَن عليه الدّين. 

وفي كل من الحالتين إما أن يباع الدين نقدًا في الحال» أو نسيئة مؤجلا. 

وبيع الدين ذسيئة: هو ما يعرف بيع الكالئ بالكالئ آي الذين بالين وهو 
بيع ممنوع شرعًا؛ لأنَّ النبي يوسا «نهئ عن بيع الكالئ بالكالئ"» 
وهو بيع ما في الذَّمّة من مؤجّل لمن هو عليه» وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق 
وجعله رأس مال سلم. 

ويح الكالئ بالكالئ هون بيع السبيئة باليعة. 

قال أبو عبيد وَمَدْآَئَة صورته: أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل» 
فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام: ليس عندي طعام ولكن بعني إياه إلى 
أجلء فهذه نسيئة انقلبت إلئ نسيئةء فلو قبض الطعام» ثم باعه منه أو من غيره» 
لم يكن كالًا بكالى. 
(1) تيت كتغطف : : أخرجه الدارقطني (319) قال ابن عرفة: تلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني 


عن طلب الإسناد فيه كما قالوا ني «لا وصية لوارث» «المختصر الفقهي» (5/ 278)» و«التاج 
والوكليل» (4/ 367). 
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ولا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللخوي» إذ هو بيع الدين بالدين 
كما تقدم. 

وقد أجمع العلماء علئ عدم جواز بيع الدين بالدين نسيئة» سواء أكان البيع 
للمدين» أم لغير المدين. 

ومثال الأول وهو بيع الدين للمدين: أن يقول شخص لآخر اشتريت منك 
مدا من الحنطة بدينار علئ أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلًا. 

أو أن يشتري شخص شيبًا إل أجل» فإذا حل الأجل» لم يجد المشتري ما 
يقضي به دينه» فيقول المشتري: بعني هذا الشيء إلئ أجل آخر بزيادة شي 
فيبيعه ولا يجري بينهما تقابضء فيكون هذا ربا حرامًا تطبيقًا لقاعدة: (زدني في 
الأجل» وأزيدك في القدر). 

أما لو باع الدّين بنحو آخخر كأن يبيعه الألف الذي له ني ذه بمتاع كسجادة 
مثلاء أو بقدر من المال يدفعه من عليه الذينء فر فيص البيع؛ لأنه في معنئ الصلح. 

ومثال بيع الدين لغير المدين: أن يقولٌّ رجل لغيره: بعتك العشرين مدا من 
القمح التي لي عند فلان بكذا تدفعها لي بعد شهرء أو بسلعة حاضرة (عين) لم 

يصح البيع» لعدم القدرة علئ تسليم المبيع. 

قال ابن قدامة وَمَدَُنَة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ أن بيع الدين 
بالدين لا يجوز. 

وقال أحمد: إنما هو إجماع. 

ولش الإسلام ابن تيمية يحَدَانَهُ: «قال حمد: لم يصح فيه حديث ولكن 
هو إجماع وهذا مثل أن يسلف إليه شيئًا مؤجلا في شيء مؤجلء فهذا هو الذي 
لا يجوز بالإجماع)!2. 


(1) «المغني» (4/ 1)» و«الإجماع» (92). 
(2) «نظرية العقد» لابن تيمية ص (235). 
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وقال النوويّ رتاه «لا يجوز نسيئة بنسيئة» بأن يقول بعني ثوبًا في ذمتي 
سفة كذا رارم شهر كلا يدكان بقح[ ال ر كنذا رل ا رهن فاه 
بلا خلاف)7'. 

قال ابن القيم يَمَدََُة: (إنما ورد النهي عن بيع الكالى بالكالى» والكالى: 
وهو المؤتر الذي لم يقبض كما لو أسلم في شيء في الذَّمّة وكلاهما مؤحر 
فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع الكالى بالكالىع»”. 

وقال السيوطي رَمَدُآنَةُ: واتفقوا علئ أنه لا يجوز بيع الكالئء بالكالئء» وهو 
بيع الدين بالدين©. 

وقال ابن جزي َدَانَهُ: لا يجوز بيع الدين بالدين مثل أن يبيع ديا له علئ 
رجل من رجل آخر بالتأخير» وكذلك فسخ الدَّين بالدين مثل أن يدفع الغريم 
لصاحب الدين ثمرة يجنيها أو دارًا يسكنها لتأخر القبض في ذلك. 

وكذلك إن باع الدين من الغريم بالتأخير“ . 

SEER ONE NEE 
صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم» ولا حاجة إلى التسليم ههناء فما‎ 
في ذِمّة المدين مسلم له.‎ 

ومثاله: أن يبيع الدائن للمدين ديئًا له في ذِمّنه بدين آخرٌ من غير جنسه. 
يدق ان الا و ي لانه في مفتى الصلح وهو جا ويدل هاده 
حديث ابْنِ عمَرَ ييه قَالَ: «أَتَبْتُ المي صا اووس فَقَلْتُ: إني أبيعُ الإبل 
(1) «المجموع» (9/ 386). 


(2) «إعلام الموقعين» (2/ 8)»ويُنظر: و«المغني» (4/ 95)» و«الإنصاف» (5/ 4 و«المبدع» )4/ 150(« 
و«كشف المخدرات» (1/ 398» 399). 


(3) «جواهر العقود» (1/ 62). 
(4) «القوانين الفقهية» (1/ 191). 


ڪا 
بال قبع» ابيع د الدّتاذير وَآخِلُ الدَّدَ 95 1 َي بالدَّرَ ع َآَحدٌ الدََانِيَ قَقَالَ: لا 
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فهذا البيع بين الدنانير والدراهم بيع للدين بعين ممن عليه الدين» لأن قوله: 
«أبيع بالدنانير» أي دينًا؛ لأنه لم يقبضهماء ثم يستبدل بها دراهم يقبضها. 

وأما إن باعه لغير من هو عليه فباطل عند الجمهور. 

وإليك نصوص فقهاء المذاهب الأربعة في مسالة بيع الدين بالدين: 

قال الإمام الكاساني مَدالنَهُ: ولا ينعقد بيع الدين من غير من علية الدين؛ لأن 
الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكميّ في الذمَة وإما أن يكون عبارة عن فعل 
تمليك المال وتسليمه. 

وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع. 

ولو شرط التسليم علئ المديون لا يصحٌ أيضًاء لأنه شرط التسليم علئ غير 
البائع فيكون شرطًا فاسدّاء فيفسد البيع ويجوز بيعه ممن عليه؛ لأن المانع هو 
العجز عن التسليم ولا حاجة إلى التسليم ههنا. 

ونظير بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ولا يصح من غيره إذا كان 
ولا يجوز بيع المبيع قبل القبض” . 

وأما المالكية فقد قسموا بيع الكالئ بالكالئ إلى ثلاثة أقسام» وهي: 

فسخ الدّين في الدَّينَء وبيع الدّين بالدّينء وابتداء الدّين بالدّين. 

فالأول: فسخ ما في الدّمّة في مؤخحر من غير جنسه أو في أكثر» مما لو كان 
عليه عشرة دراهم فسختها في دينار أو ثوب متأخر قبضه. أو في أحد عشر درهمًا 





1) بيت حَنيْفنًا : رواه أبوداود (3354)» والترمذي (1242)» والنسائي (3354)» وابن ماجه 
(2262). 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 148). 
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يتأخر قبضهاء وأما تأخيرها من غير زيادة أو مع حطيطة بعضهاء بأن يحط عنه 
البعض ويؤخر بالباقي فجائزء هذا إذا كان المفسوخ فيه في الذّمّة بل ولو 
كان معيئًا عقارًا أو غيره يتأخر قبضه كغائب عن مجلس الفسخ؛ لأنه لا يدخل 
في ضمانه إلا بالقبض مع بقاء الصفة المعينة حين الفسخ. 

أو كان المفسوخ فيه منافع شيء معين؛ كأن يفسخ ما عليه من الدين في 
ركوب دابّة أو خدمة عبد أو سكنئ دار معينة» وأما غير المعينة فلا يجوز فعلم 
أنه لا يجوز لمن له دين علئ ناسخ أن يقول له: انسخ لي هذا الكتاب بما لي 
عليك من الدَّينَء وأما لو نسخ لك الكتاب أو خدمك بأجر معلوم بغير شرطء 
وبعد الفراغ قاصصته بما عليه فجائز؛ لأنه ليس بفسخ ما في الذَّمَّة في مؤخر بل 
هو مقاصصة شرعية. 

والشاني: بيع الدين بدين لغير من هو عليه كبيع دين علئ غريمك بدين في 
ذِمَّةَ رجل ثالث أو رابع. 

مثاله: بكر له دين علئ زيد وخالد له دين علئ عهرو فيبيع خالد دينه الذي 
غا غمرويديق بكر الذي عل ردت هة ممع ولو كان كل من الديدية سالا 
لعدم تأي الحوالة. 

وأما بيعه بحال أو بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع معين فلا يمنع. 

والغالث: ابتداء الدين بالدين؛ كتأخير رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام. 
ومعناه: أن يتعاقدًا علئ أن يسلمه دينارًا في شيء عل أنه لا يأتيه برأس حون 

بعد ثلاثة أيام أو أكثرء » فإنه ممنوع لما فيه من ابتداء دين بدين؛ إذ كل منهما 
أشغل ذْمّة صاحبه بدين له عليه. 
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1- حضور المدين وذلك يستلزم حياته. 

2- وإقراره به» لا إن لم يقر ولو ثبت بالبينة؛ لأنه من بيع ما فيه خصومة. 

3- وكون الثمن من غير جنس الدين أو بجنسه في غير العين. 

5- وأن يتحدا قدرًا وصفة» لا إن كان أقل؛ لما فيه من دفع قليل في كثير وهو 

6- وليس الدين ذهبًا بيع بفضة وعكسه لما فيه من الصرف المؤخر. 

7- ولا طعام معاوضة. وإلا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه. وقد ورد 
النهى عنه. 

8- وألا يكون بين المشتري والمدين عداوة”". 

وقال الشافعية: إن كان الملك عائ الديون مستقرّاء كغرامة المتلف وبدل 
كالمبيع بعد القبض. 

واختلفوا في بيعه من غير من هو عليه هل يجوز ام لا فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز وهو المعتمد؛ لأنْ ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غيره 
كالوديعة» ولأن الظاهر أنه يقدر علئ تسليمه إليه من غير منع ولا جحود. 

لكن بشرط: أن يقبض مشتري الدين الدين ممن هو عليه» وأن يقبض بائع 
الدين العوض في المجلس. فإن تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد. 
(1) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 98 101)» و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير) 

(6/ 339 341)» ولاشرح مختصر خليل» (5/ 76» 77)» و«مواهب الجليل» (6/ 194» 196)» 


و«تحبير المختصر) (3/ 544 545)» و«التاج والإكليل» (3/ 383» 387). جو 
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والغاني: لا يجوز وهو الأظهر؛ لأنه لا يقدر على تسليمه إليه؛ لأنه ربما منعه 
أو جحده وذلك غرر لا حاجة به إليه» فلم يجز. 

وإن كان الدين غير مستقر» فإن كان مسلمًا فيه لم يجز بيعه. لما روي أن 
ابن عباس نرعن سئل عن رجل سلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحللء 
فقال: «آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الجل فكرهه ابن عباس» 
وقال: خذ برأس المال علقًا أوغنمًا»» ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقر 
لأنه ربما تعذر فانفسخ البيع فيه» فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض. 

وان كان ثمنًا في بيع ففيه قولان ا يجوز بيعٌه قبل القبض 
لحدیث ابن عمر عة قَالَ: «أَتَيْتُ التي صا ایرآ فَقَلْت: ني أَبِيعُ اليل 
بالبقيع» كأَييعٌ ب الدَّتَانِير وَآخذٌ الدّرَاهِمَ بيع ب بالدّرَ اهم د الدَّتَانِيرَ فَقَالَ: لا 
بای نسنر یزیا مالم شترا وما ي 01 

ولأنه لا ي: يخشئ انفساخ العقد فيه بالهلاك» فصار كالبيع بعد القبض» وروئ 
المزني في جامعه الكبير أنه لا يجوز؛ لأن ملكه غير مستقر عليه» لأنه قد ينفسخ 
البيع فيه بتلف المبيع أو بالرد بالعيب» فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض* . 

وقال الحنابلة في المذهب: يجوز بيع الدين المستقر من عين وقرض ومهر 
بعد الدخول وأجرة استوف نفعها وفرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف ونحو 
ذلك لمن هو في ذِمّته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس هذا إذا كان مما لا 
يباع به نسيئة أو بموصوف في الذَّمّة اشترط قبض عوضه في المجلس بلا نزاع؛ 
وإن كان بغيرهما مما لاي يشترط التقابض مثل ما لو قال: بعتك الشعير الذي في 


(1)( دیف صحفا : رواه بو داود (3354)» والتر مذي (1242)» والنسائي (3354)) وابن ماجه 
(2262). 
(2) «المهذب» (1/ 4262 263)» و«المجموع» (9/ 259› 1)» و«مغني المحتاج» (2/ 637536 ). 
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ذِمّتك بمائة درهم أو بهذا العبد أو الثوب ونحوه فلا يشترط للصحة قبض 
العوض في المجلس. 

ولا يجوز بيع الذين المستقر لغير من هو في ذِمَّته وهو الصحيح من 
المذهب كما لا تصحٌ هبة الدين لغير من هو في ذْمّته؛ لأن الهبة تقتضي وجود 
معين» وهو منتفي هناء كما لايصح بيع الدين غير المستقر كأجرة عقار قبل 
مضي مدة الإيجار» ومهر قبل دخول بالمرأة» ومسلم فيه قبل القبض"". 

بيع اللحم بالحيوان: 

بيع اللحم بالحيوان إما أن يباع بجنسه كبيع لحم شاة بشاة حية؛ وإما أن 
يختلف الجنس كالشاة الحية مع لحم الإبل والبقر. 

وقد اختلف العلماء في هذا على أقوال: 

القول الأول: قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم 
من جنسه بشرط التعيين لاتحاد الجنس فيجوز بيع البعض بالبعض مجازفة» 
ومفاضلة بعد أن يكون يدًا بيد» وذلك لأنه باع الموزون بما ليس بموزون فصار 
كبيع السيف بالحديد؛ لأن الحيوان لا يوزن عادةٌ ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن. 

وإنما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة؛ لأنَّ المتأخر منهما لا يمكن 

و 

وقال محمد: لا يجوز إذا كان من جنسه إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر من 
السّقّطء وهو بفتحتين ما لا ينطلق عليه اسم اللحم كالجلدء والكرش» والأمعاء 
والطحال: 





)1( «الإنصاف» (10/5 56 و«المبدع» (4/ 150(« و«الفروع» )4/ 139(« واكشف المخدرات» (1/ 398 
9)») و«المخني» (4/ 95)» و«الشرح الكبير» (4/ 342) e‏ 
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وأما إذا كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة واشتراها بلحم شاةٍ فإنه لا يجوز 
إلا علئ وجه الاعتبار في قولهم جميعًا بأن يكون اللحم المفصول أكثر وأراد 
بغير المسلوخة غير مفصولة عن السقط. 

وإن اشترئل شاة حيّةٌ بشاةٍ مذبوحة يجوز إجماعا أمّا عندهما فلا يشكل؛ لأنّها 
لو اشتراها بلحم يجوز كيفما كان فكذا إذا اشتراها بشاة مذبوحة» وأما عند محمد 
إنما يجوز؛ لأنه بيع لحم بلحم وزيادة اللحم في أحدهما مع سقطها بإزاء سقط 
الأخرئ فلا يؤدي إلى الرباء أما إذا كانًا جنسين مختلفين بأن باع لحم البقر بالشاة 
وما أشبهه يجوز بالاتفاق كيفما كان من غير اعتبار الكثرة والقلة» ومعنئ الاعتبار 
عراد ير تي كروي اللي ال E E‏ 
الشاة» والباقي بمقابلة الرأس» والجلدء والأكارع» وإن لم يكن كذلك يتحقق الربا 
من حيث زيادة الأكارع والرأس» والجلد, أو من حيث زيادة اللحو(©. 

القول الغانى: قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز 

بيع اللحم بالخيرات إذاكان من نين واج فاا دی اذا ا دع 
E E COL SEE CE‏ لأنه بيع معلوم - 
وهو اللحم- بمجهول - وهو الحيوانٌ- ولأنه مال ربويٌ بِيعَ بأصله الذي فيه 
منه فلم يجز كالزيتون بالزيت. 

واختلفوا إذا بيع بغير جنسه فقال المالكية والشافعية في مقابل الأظهر 
والحنابلة في المذهب: يجوز بيعه من غير جنسه؛ لأنه مال ربوي بيع بغير أصله 
وبغير جنسه فجاز كما لو باعه بنقد لكن يحرم بيعه نسيئة. 
(1) «البدائع» (5/ 189)» و"المبسوط» (12/ 181)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 128 129)» و«الاختيار» 


(2/ 39)» و«اللباب) (1/ 403» 404)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 86» 87)» و«الهداية» (3/ 64)) 
واشرح فتح القدير» (7/ 438 39)» و”تبيين الحقائق» (4/ 91)» و«البحر الرائق» (6/ 144). 
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وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة في القول الشاني: هو باطل سواء 
كان من جنسه أو من غير جنسه قال الشافعية: ويحرم بيع اللحم وما في معناه 
كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية بالحيوان من جنسه» كبيع 
لحم ضأنِ بضأنِ» وكذا يحرم بغير جنسه من مأكول كبيع لحم البقر بالضأن 
ولحم السمك بالشاة ولحم الشاة بالبعير وغيره أي غير مأكول كبيع لحم 





ضَأْنٍ بحمار. 
واستدل الجمهور بحديث سمرة عن النبي ةيسام «أنه نَهَئ أن باع 
الشاة باللّحم)”". 


وعن سعيد بن المسيب أن النبي يوار «نهى عن بيع الحم 
بِالحَيَوَانِ)”2. 

قال ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث: وقد اختلف الفقهاء في القول 
يكذ لديف و العمل بدو ليث الوق 1ك نم ناك رقو تعن الورك 
تحريم التفاضل في الجنس الواحد حيوانه بلحمه وهو عنده من باب المزابنة 
والغرر والقمار؛ لأنه لايدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو 


(1) رواه الحاكم في «المستدرك» (2251)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة 
حفاظ ثقات ولم يخرجاه وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وله شاهد مرسل في موطأ مالك 
ورواه البيهقي في «الكبرئ» (10349)» وقال: هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع النحسن البصري 
من سمرة بن جندب عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلئ مرسل سعيد بن المسيب 
والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق صتإئئعنة. 

(2) فينم : رواه مالك في «الموطأ» (2/ 5 65/ 64)» وأبو داود في «مراسيله» (2/ 166»» والدارقطني 
(319)» والحاكم (2/ 35)» والبيهقي (5/ 296)» وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 322): 
لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي ديوس وأحسن أسانيده مرسل 
سعيد بن المسيب هذا. 
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أقل أو أكثر؟ وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا فكان بيع الحيوان باللحم 
كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كاتا من جنس واحده قال: وإذا 
اختلف الجنسان فلا خلاف عن مالك وأصحابه أنه جائز حينئذ بيع اللحم 
بالحيوان. 

وأما أهل الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه فلا يأخذون بهذا الحديث 
ويجوزون بيع اللحم بالحيوان مطلقا. 


وأما أحمد فيمنع بيعه بحيوان من جنسه ولا يمنع بيعه بغير جنسه وإن منعه 


بعض أصحابه. 

وأما الشافعي فيمنع بيعه بجنسه وبغير جنسه وروئ الشافعي عن ابن عباس 
أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء فقال 
رجل: «أعطوني جزءًا منها بشاة فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» قال الشافعي: 
ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالقًا من الصحابة. 

والصواب في هذا الحديث إن ثبت أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودًا 
للحم كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم فيكون قد باع لحمّا بلحم أكثر منه من 
جنس واحد واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل» وأما إذا كان الحيوان غير 
مقصود به اللحم كما إذا كان غير مأكول أو مأكولًا لا يقصد لحمه كالفرس تباع 
بلحم إبل فهذا لا يحرم بيعه به. بقي إذا كان الحيوان مأكولًا لا يقصد لحمه وهو 
من غير جنس اللحم فهذا يشبه المزابنة بين الجنسين كبيع صبرة تمر بصبرة 
زييبء وأكثر الفقهاء لا يمنعون من ذلك إذ غايته التفاضل بين الجنسين 
والتفاضل المتحقق جائ بينهما فكيف بالمظنون» وأحمد في إحدئ الروايتين 
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عنه يمنع ذلك لا لأجل التفاضل ولكن لأجل المزابنة وشبه القمار وعلى هذا 
فيمتنع بيع اللحم بحيوان من غير جنسه والله عل . 


المقصود بالأجناس عند كل مذهب: 
قال ابن هبيرة يَمَدُلدَ: واختلفوا في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس؟ 
فقال أبو حنيفة وَمَدََْ: هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها. 


وقال مالك رمثاله: هي ثلاثة أصناف» لحم ذوات الأربع من الأنعام 
والوحش كلها صنف واحد» ولحوم الطير كلها صنف واحد» ولحوم ذوات 


الماء صنف. 
وقال الشافعي رمال في قول: كلها جنس واحد وفي الآخحر: آنا أجناس 
على الإطلاق. 


وعن | حمد ثلاث روايات ¢ إحداهن: انها أجناس مختلفة باختلاف أصولها 
مطلقا كمذهب أبى حنيفة» وأحد القولين عن الشافعى» وعنه رواية ثانية: أنها 
أربعة أجناس: لحم الأنعام صنف» والوحوش صنف» والطير صنف» وذوات 

الماء صنف. 

وهذا أعنى الرواية الثالثة» اختيار الخرقى. 

)1( «إعلام الموقعين» (2/ 412› 4)»وينظر: «الاستذكار» (6/ 425» 427).» و«التمهيد) (4/ 322» 
5) واشرح مختصر خليل» (5/ 68)ء و«الفواكه الدواني» (2/ 94ء 95)ء و«حاشية العدوي» 
(2/ 221 222)» و«التاج والإكليل» (3/ 370)» و«تحبير المختصر» (3/ 534)» و«مواهب 
الجليل» (6/ 190). و«الأم» (3/ 118)» و«الحاوي الكبير» (5/ 157» 158)» و«المهذب» 
(227/1). و«روضة الطالبين» (3/ 58)» واشرح إعانة الطالبين» (3/ 14» 15)»؛ و«الديباج» 


(2/ 39)» و«البيان» (5/ 12)» و«المغني» (4/ 43)ء و«الكافي» (2/ 2»» واشرح الزركشي» 
(2/ 5)» و«اكشاف القناع» (3/ 297)» و«الإنصاف» (5/ 2 24)» و«الإفصاح» (1/ 369(« 


«الإشراف» (2/ 464) رقم (782). 
و«الإشراف» (2/ 464) رقم (782) E‏ 
تت 
کک 


4228 د 
للك > e‏ ور 

ففائدة الخلاف بينهم أن من قال: كلها جنس واحد لم يجز بيع بعضها 
ببعض على الإطلاق متماثلاء ومن قال: أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على 
الإطلاق أجاز بيع كل واحد منها بخلافه من الجنس الآخر متفاضلا ولم يجزه 
بصفةٍ إلا متماثكاء وكذلك اختلافهم في الألبان©. 

بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً: 

اختلف الفقهاء في بيع الحيوان بالحيوان هل يجري فيه الربا أم لا؟ سواء 
ربا الفضل أو ربا النسيئة عل أربعة أقوال: 

القول الأول: قول الشافعية والحنابلة في المذهب أنه لا ربا في الحيوان 
مطلقاء لا ربا فضل ولا نسيئةء فيجوز بيع شاة بشاتين وبعير ببعيرين ودجاجة 
بدجاجتين إلى أجل وكذا سائر الحيوان. 


ا ده 5 إل ه بره 5 ۹ س سے عه 2 : ورت - 37 
لما رَوَى عَبْد الو بن عَمْرو بن الْعَاصٍ يزنك قال: «أمَرَِي رَسول الل 
ا 3 


و ص م اگ 2T4‏ 
انيوس أن أجَهرَجًَْاقَتَفِدَتٍِ الأبل» اني أن خد َلَئ قالآص - مع 
1 
2 ف يم < 91 2 د a‏ 
قلوصء النَاتةُ الشَابَة- الصّدَقَِ دَكُنْتْ آحدالبعبرَبالْبِبرَئنِ إلى إبل الصّدَكٌةِ)2. 
ل مر ص صم 





وَعَنْ عَلِيَ وين «أنه باع جملا له يدعئ عصيفيّرا بعشرين بعيرًا إلى 


ے ے 
ەم أ 522 


ر غر So‏ 2 وس وور ت 
أجل»”» وبا ابن عباس تة بعيرا بأربعة أبْعرَةٍ. 
> 3 2 
.4 0 ر I)‏ » و ٠ 2 ٠ 0» i»‏ 
واشتری اد عمر نيعت راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها إياه 


207 ا ري روعي ”م 5 - م مره © ور ور 
بالرّبَدَة1*»» وَاشترَئ رَافِع بْنْ خديج وَتئةعنة بَعيرًا ببَعِيرَيْنِ فأعطاه أَحَدَهما وَقال: 
7 ف ت 
ايك بالآخر عَدًا. 


(1) «الإإفصاح» (1/ 369» 0 ) وينظر: باقي المصادر السابقة. 

(2) يتين : رواه أبو داود (3357)» وأحمد (2/ 171). 

(3) رواه مالك في «الموطأ» (799) باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ونقدًا. 
(4) رواه مالك في «الموطأ» (799) باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ونقدا. 


S۰‏ حدم 
كبا بين 225 
وعن أبي الزبيْر عن جَابرٍ قال: جاء عبد فبَايَمَ النبي صََِلَهءَلِيهوَسََءَ على 
الوخرة ولم يعد اه ع عبد فجَاء سيد ريده فقال له التبي لايو بيه 
فاشْتَرَاهُبعَبْدَيْنِ أَسْوَديْنِ ثم لم يُبَايعْ أحدًا بعْدُ حت يسا أعَبْدٌ هو»”©. 


قال النووي وَمَدُكنَهُ: وفيه - أي هذا الحديث - جواز بيع عبد بعبدين سواء 
كانت القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدًا وكذا حكم سائر 
الحيوان فإن باع عبدًا بعبدين أو بعيرًا ببعيرين إلئ أجل فمذهب الشافعي 
والجمهور جوازه. 

وقال الإمام النووي أيضًا وَمَدَلمَة: مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعومًا ولا 
ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلاء وبه قال جمهور العلماء. 

ولأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل فجاز النساء فيهما كالعرض 
eS‏ 


و 


i‏ رة قال: تھی رسو اللو د وسار 
عن بيع الحَيَوَانِ بالَيَوَانِ نبييئةً»(7) ولأنَّ الجنس أحدٌ وصمّي علّة ربا الفضل 
فحرم النّساء كالكيل والوزن©». 


(1) رواه مسلم (1602). 

(2) «شرح صحیح مسلم» (11/ 39). 

(3) «المجموع» (9/ 389)» و«اشرح مسلم» (11/ 39). 

(4) «الحاوي الكبير» (5/ 100 102)» و«المجموع) (9/ 389)» و(اشرح السنة» للبغخوي (8/ 74» 75)» 
و«المغني» (4/ 31)» و«الكافي» (2/ 67)» و«المبدع» (4/ 149). 

(5) لمجم : رواه الإمام أحمد (20155)» وأبوداود (3356)» والترمذي (1237)» والنسائي (4620)» 
وابن ماجه (2270). 

(6) #المبسوط» (2/ 1226123)» و«البحر الرائق» (6/ 139)» واشرح فتح القديز» (7/ 12)» و(شرح 
مشكل الآثار» (4/ 60: 63) 

E 2) 





ب سا ر E‏ : 0 
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<b. 


القول الثالث: هي رواية عند الحنابلة أنه لا يحرم النّساء إلا فيما يبع بجنسه 
متفاضلا فأمًا مع التماثل فلا؛ لما روئ جابر أن التي مووا عل فآل: 
«الحيوانٌ اثنين بواحدٍ لا يصلحُ نّساءً ولا بَأسٌ بد يدا بيد قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروئ ابن عمَّرٌ «أنَّ رجلا قال: يا رسول الل أَأَبِتَ الرّجِلّ يبيِعٌ 
قرس بالأفراس والتّجيبة بالإيلٍ؟ فقال: لا باس إذا كَانَيَدَا بي وهذا يدل علئ 
إباحة النّساء مع التّمائل بمَفهومه نار 

القول الرابع: هو مشهور قول المالكية قال الإمامٌ مالكُ: الأمر المجتمع 
عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بِيدِءأي مناجزة؛ 
لأنه بيع لا سلف فيه. 

ولا بأس ببيع الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم» الجمل بالجمل يدًا بيد 
أي مناجزة؛ لأنه بيع مستقل والدراهم إلى أجل. 

ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم» الدراهم نقدًا والجمل 
إلئ أجل أي لا يجوزء وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضًا 
أي لا يجوز. 

رلا اس باو اير الب ب ارين ار بالا من الجر ن 
حاشية الإبل» وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس بأن ب يشترئ منها اثنين بواحد 
إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافهما وإن أشبه بعضها بعضًا واختلفت أجناسها 
أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلئ أجل. 

وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في 
نجابة ولا رحلة أي حمل فإن كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترئ منه اثنان 
بواحد إلى أجل» ووجه تفرقته هذه أن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد 
جنسين ويتضح معه أن القصد بالمبايعة حصول النفع والغرض لا الزيادة في 
(1) «المغني» (31/4)» و«المبدع» (4/ 149). 


ag) SHLD 
231 خڪ ارا يی‎ 
السلف وأيضًا فمع اختلاف الجنس ليس القصد إلا المنافع لأا التي تملك‎ 
وأما الذوات فلا يملكها إلا خالقها وإن كانت المنافع هي المقصودة من دابة‎ 
الحمل والمقصود من آخر من جنسها الجري صار ذلك بمنزلة دابة وثوب فإن‎ 
اتفقت منافع الجنس لم يجز لأنه إن قدم الأقل سلف بزيادة وإن قدم الأكثر‎ 
فضمان يجعل لأنه أعطاه أحد الثوبين علئ أن يكون الآخر في ذِمّته إلى أجل‎ 
وسلفه لينتفع بالضمان وهو ممنوع» فلو تحقق السلف دون منفعة لا محققة محققة ولا‎ 
e 
إذا اتتقدت ثمنه‎ e منه؛ ا ا ا كماهو صريح‎ 
لا بمؤجل.‎ 
ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمئ فوصفه وحلاه أي وصفه‎ 
فالعطف مساو ونمَدَ ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا‎ 
وحلياء ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل‎ 
العلم ببلدنا المدينة".‎ 
وقال ابن القيم بعدما ذكر الأحاديث التى ذكرتها في المسألة: وللناس في‎ 
هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك:‎ 
أحدها: تضعيف حديث الحسن عن سمرة؛ لأنه لم يسمع منه سوئ حديثين‎ 
ليس هذا منهماء وتضعيف حديث الحجّاجٍ بن أرطاة.‎ 
والمسلك الشاني: دعوئ النّسخ وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقد»‎ 
«الموطأ» (2/ 652)» و«المدونة الكبرئ» (9/ 25)ء و«الاستذكار» (6/ 414 416)» و«الكافي»‎ )1( 
و«اشرح الزرقاني» (3/ 382 383)» و(اشرح ميارة» (2/ 118)» و«مواهب الجليل»‎ »)318 /1( 


res .)418 »417 /3( و«الفروق»‎ »)171 /6( 
ZERD 
EA 
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والمسلك الغالث: حملها علئ أحوال مختلفة وهو أن النهي عن بنع 
الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنّه ذريعة إلئ النسيئة في الربويات فإن البائع 
إذا رأئ ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه» بل تجره إلئ بيع الربوي 
كذلك فسد عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النساء فيه وما حرم للذريعة 
يباح للمصلحة الراجحة كما أباح من المزابنة العرايا للمصلحة الراجحة وأباح 
ما تدعو إليه الحاجة منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضكا في هذه 
القصة وفي حديث ابن عمرو إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز 
الجيش» ومعلوةٌ أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان 
بالخيران تبكة والشريعة لاتعطل النفئل>ة الرزاجحة لأحل المرجوخة: 
ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب وجواز الخيلاء فيها إذ مصلحة ذلك 
أرجح من مفسدة لبسه» ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة 
ساعة ثم تَرَعَهُ للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره» وكان هذا بعد النهي عن 
لباس الحرير كما بيناه مستوق في كتاب التخيير فيما يحل ويحرم من لباس 
الحرير ونا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع وأن النهي عن لباس الحرير كان 
قبل ذلك بدليل أنه نى عمر عن لبس الحلة الحرير التي أعطاه إياها فكساها 
عمر أا له مشركا بمكة وهذا كان قبل الفتح ولباسه صإلةَيَوِوسَآّ هدية مَلِك 
أيلة كان بعد ذلك» ونظير هذا نبيه صرإلةََوِوَسَارَ عن الصلاة قبل طلوع الشمس 
وبعد العصر سدًا لذريعة التشبه بالكفار» وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء 
الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد؛ لأن مصلحة فعلها 
أرجح من مفسدة النهي» والله أعلم”. 


(1) «زاد المعاد» (3/ 488 489). 


کڪ ابي 69 
_ سيو رق س 


ch. 
بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب:‎ 
اختلف الفقهاء في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزييب هل يجوز أم لا؟ على‎ 
قولين:‎ 
فذهب الإمام أبو حنيفة يَمَدَآنَهُ إلى جواز ب بيع الرطب بالتمر مثلا بوشل آي‎ 


كيل بكيل وكذابيع العنب بالزيب بثيودل؛ لذ الطب َم الي 
]و1 فال ی ای الور وو حير رلت یبر کا 
سمّاه تمرّاء وبيع العمويمئله متساويا جاء »لأ التمر والرطب ليس يخلئز 
حالهما من أن يكونا جنسًا واحدًا أو جنسين. ا 
بعضه ببعض متساويًا حال العقد؛ لِقَوْل الت صا ور سل «وَالتَمرٌ بِالتَمْرِ مِثْلَا 
وشل سوَاءُ بسَوَاعِ يدًا بد وإن كاتا جنسين فبيع أحدهما بالآخر أجوز بآخر 
الحَدِيث وَهُوَ قول صا يوسا : «َإدًا القت هذ الآَضْئَافُ فَبِيعُوا كَبْفَ 


شع شِتْتمُ إِذَا كَانَ يدًا بيدِ)/2'. 


و و ا فى عازن الت قله يجو أن نون 
ذلك مانعًا من بيعه بتمر من جنسه هو أكثر من يبسه» كما جاز ب بيع التمر الحديث 
بالتمر العتيق وإن كان الحديث ينقص إذا صار كالعتيق. 

ولأن التماثل في الجنس معتبر بحّال العقد ولا اعتبار بحدوث التفاضل 
فيما بعد كالسمسم يجوز بيعه بالسمسم إذا تماثلا وإن جاز بعد استخراجهما 

ولأنه لما جاز بيع العرايا - وهي تمر برطب علئ رؤوس النخل لا يقدر 
على تماثلهما كيلا إلا بالحَرص - كان بيع التمر بالرطب المقدور على تماثلهما 
بالكيل أجورٌ وهو من الربا أبعد. 

(1) سف ى,كليه : رواه البخاري (2202)» ومسلم (1593). 
(2) رواه مسلم (1587). 


FPR PE 
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وذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
ابو يوسف ومد إلى عدم جواز بيع الرطب بالتمر ولا العنب بالزبيب لحديث 

سعد بن أت وقاص «أن النبي صاانلە وسل سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: 

أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك»". وهذا السؤال وإن خرج 

تعالئ: ومالك ينك يلوس )4 1ة : 17]. فلم يكن ذلك استفهامًا 
بوسر على وجه التقرير لينبّه به علئ العلة» وأنّ كلّ ما ينقص إن يبس 
من سائر الأجناس فلا يجوز بيع بعضه ببعضء ولو أجاب من غير تقرير لكان 
الجواب مقصورًا علئ السؤال» وسواء كان الرطب في النخل أو في الأرض إذا 
بيع بتمر مجهول فإنه يكون مزابنة. 
ولأنه جنس فيه الربا بيع منه ما هو على هيئة الادخار» بما هو منه على غير 
هيئة الادّخار علئ وجه يتفاضلان في حال الادخار» فوجب أن لا يجوز أصله 

بيع الجنطة بدقيقهاء أو بالحنطة المقليّة. 

ومعنى: (علئ وجو يتفاضلان في حال الادخار) احترارٌ من العرية؛ لأنهما علئ 
صفة لا يتفاضلان في حال الادخار» وذلك: أن الرُطب علئ النخل يخرصء فينظر: 
ا 00 ا 2 (2) 

1) سكع : رواه أبو داود (3359). والترمذي (1225)» والنسائي (4545)» وابن ماجه (2264)» 
وأحمد (1/ 175). 

(2) «الهداية» (3/ 164)ء واشرح فتح القدير» (7/ 27ء 28)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 129)» و«الاختيار» 
(2/ 38)» و«اللباب» (404)» و«مختصر الوقاية» (2/ 72)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 87)» و«التمهيد» 
(19/ 176» 180)» و«شرح ابن بطال» (6/ 328)» و«البيان والتحصيل» (7/ 429)» و«الأم» (3/ 79)» 
و«الحاوي الكبير» (5/ 2130 134)» و«المهذب» (1/ 274). و«الديباج» (2/ 234 35)» و«البيان» 
(5/ 199 201)» وامغني المحتاج» (2/ 453)» و«نماية المحتاج» (3/ 1) و«المغني» (4/ 32)» 
و«الكافي» (2/ 63)» و«شرح الزركشي» (2/ 20)) و«المبدع» (4/ 137)» و«كشاف القناع» (3/ 297). 


ڪا )235 
مم N‏ نل ددد 


بيع ضراب الفحل: 

اختلف الفقهاء في حكم ضراب الفحل على قولين: 

القول الأول: قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا 
يصح استئجار الفحل لذلك» وهو باطل وحرام ولا يستحق فيه عوضء ولو 
أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمّئ من أجرو ولا أجرةمثل ولا شىء من 
الأموال؛ لأنه غررٌ مجهول وغير مقدور علئ تسليمه؛ ولما روئ مسلم عن 
أبي الزْبِيرِ أنَهُ سمع جابرٌ بن عبد اللَهِ يقول: «نهي رسو ل الله صَأَللَدَدَهِوسَلوَ 
عن تبع ضراب الجَمَلٍ)"". 

وعن ابن عمَرٌ كنا قَالَ: «نَهَئ تي 0 نْ عب الْمَحْلٍ000. 
رال جر وام ذلك ل مانب اهار لفحل ورف ر ال 
من طرق الفحل إنزال مائه وإنزال الماء غير متحقق والعلوق منه غير متيقن. 

وقيل: عسب الفحل هو ماؤه الذي يطرق به الإناث وينزو عليها0. 

والفج ل الغة: الذك رن كل يزات 

قال الإمام البغوي حمَدَالنَهُ: : والمراد من النهي هو الكراء الذي يؤخذ علئ 
ضرابه» كما صرّح في حديث جابر أنه نب عن بيع ضراب الجملء فعبر بالگسب 
عن الكراء» لأنه سببٌ فيه» إذ نفسٌ الضراب والإنزاء غيرٌ حرام» لأن بقاء النسل 
فيه» وقيل: العسب هو الكراء الذي يؤخذ علئ الصضُراب» يقال: عسبت الرجل 
(1) رواه مسلم (1565). 
(2) رواه البخاري (2284). 
(3) «تهذيب اللغة» (2/ 68). 


(4) «لسان العرب» (11/ 516). 


FOR PN 
EEE 
اس ا ا‎ 


ب معطم مر 


SYNE ED; 


أعسبه عسبًا: إذا أعطيته الكراء على ذلك» وأراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لا 
يجوز» لما فيه من الغرر؛ لأنَّ الفحل قد يضرب وقد لا يضربء وقد تلقح 
الأنئ وقد لا تلقح» وقد ذهب إلئ تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء... 

أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقه» فلا بأسّ به» ثم لو أكرمه المستعير بشيء 
يجوز له قبول كرامته"". 

وقال الكاسافي وَمَدالَه: ولا وز اجار الفح للد رات ن ال رد 
منه التسل وذلك بإنزال الماء وهو عين»ء وقد روي عن رسول اله صا يوسم 
نَّهُنَهَى عَنْ عَسب القّحلٍ) أي كرائه؛ لان السب ف الل وة كان ا 
للضراب لكن لا يمكن حمله عليه؛ لأنَّ ذلك ليس بمنهيٌ لما في النّهي عنه من 
قطع النّسل فكان المرادُ منه كراءً عَسب الفحلء إلا أنَّه حذف الكراء وأقام 
العسب مقامه كما في قوله عيبل : # وسل الْمَرية 4 1ت :2 ونحو ذلك . 

ول این ای ا وسمّى أجرة ضرابه بيعًا إمّا لكون المقصودٍ هو الماءً 
الذي له» فالثّمن مبذولٌ في مقابلة عين مائه وهو حقيقة البيع» وإما أله سمّى 
إجارته لذلك بيعًا؛ إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع» والعادة أنّهم 
يستأجرون الفحل للضّراب» وهذا هو الذي :بي عنه والعقد الوارد عليه باطل 
سواء كان بِيعًا أو إجارة» وهذا قول جمهور العلماء منهم أحمد والشَّافْعِنٌ وأبو 
حنيفة وأصحايهه””. 

ثم قال جمهور الفقهاء -إلا أحمد في رواية عنه -الذين منعوا أخذ الأجرة 
على ضراب الفحل: إذا أهدئ صاحبٌ الأنثئ إلى صاحب الفحل هديّة أو ساق 
إليه كر امه جا له أخذهاء لان سبب مباح فجاز أخذ الهدية عليه كالحجامة. 


(1) شرح السنة» (8/ 138). 
(2) «بدائع الصنائع» (4/ 175). 
(3) «زاد المعاد» (5/ 794). 
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وأما إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن فقال ابن 
القيّم: لم يحل له أخذه وسيأتي» وإن احتاج إنسان إلى ذلك ولم يجد من يطرق 
له دابّته مجانّاء جاز لِرَّبٌ الذَابّةِ أن يبذل الكراء؛ لأنّه بذل لتحصيل منفعة مباحة 
لحاجة» فجاز بذل عوض دفعًا للحاجة» وحَرمٌ على رب الفحل أخذه العوض 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدكَة: إذا أنرَّى علئ بهائمه فحلٌ غيره فالتتاجُ 
له» ولكن إذا كان ظالمًا في الإنزاء بحيث يضر بالفحل المنزئ فعليه ضمان ما 
نقص لصاحبه» فإن لم يعرف صاحبه تصدَّق بقيمة نقصه. وأمًا إن كان لا يضره 
فلا قيمة له» فإن النَبِيَ نمع عن عسب الفحل”". 

القول الثاني: وهو قول المالكية وابن عقيل من الحنابلة أنه يجوز استئجار 
الفحل لذلك إذا كان علئ دفعاتٍ معلومة؛ لأنّه عقدٌ علئ منافع الفحل ونزوه 
عن و نه قرو وا الل وخ عاو الحا س 
عقيب نزوه فيكون كالعقدِ على الظئر ليحصل اللبن في بطنٍ الصَّبِيَ وكما لو 
استأجر أرصًا وفيها بثر ماء فإن الماء يدخل تبعاء وقد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر 
في المتبوعات. 

والنّهِي الواردُ محمول عائ التّزِيه والحث علئ مكارم الأخلاق» وليس 
من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على ذلك أجرء فإن فعل لم تفسخ الإجارة» وإن 
أخذها لم ترد منه. 
(1) «مجموع الفتاوئ» (30/ 320)» وينظر: «العناية شرح الهداية» (12/ 392)» و«مختصر اختلاف 

العلماء» للطلحاوي (4/ 102)ء و«الإأفصاح» (1/ 395 396)» و«الحاوي الكبيرا (5/ 324» 


5) وشرح السنة (8/ 138)» و«الشرح الكبير» للرافعي (4/ 101)» و«اشرح مسلم» (10/ 230)» 
و«روضة الطالبين» (3/ 0 و«المغني» (4/ 148)» و«الكاني» (2/ 2) و«المبدع) (4/ 29)» 
و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 6» و«اشرح الزركشي» (2/ 86)» و«زاد المعاد» (5/ 794)» و«نيل 


الأوطار» (6/ 23). قداث هن 
DEA‏ 


اا ار 


قال الإمام القرافي في وعدت تجوز إجارة الفحل للإنزاء أكوامًا مَعروفة أو 

شهرًا بكذا؛ لأنّها منفعة GE‏ عار روه ين حل لزاه 
ا ارعن عَسب الفَحْلٍ) أو لأنّه يُعجز 
عن تسليمه؛ لأنَّهِ باختيار الفحلء أو لأنَّه تافةٌ لا يقال بالأعواض» أو لأنَّ فيه 
استيفاء عين وكلّها مبطلات. 

والججواب عن الأول: أن الي محمولٌ على ما فيه غرر من اشتراط الحمل 
ا 

وعن الثاني: أن تنهيض الفحل لذلك معلومٌ عادةً من طبعه فهو مقدورٌ على 
تتنليقة: 


وعن الثالث: أن حركة الفحل مقصودة عادةً عند جميع العقلاء ولولا ذلك 

وعن الرابع: أن تلك العين كاللبن في الرّضاع للضرورة. 

قال ابن يوذس يَمَدَآمَة: قال ابن حبيب: تعيق الرمكة بضم التاء وكسر العين 
أي تحمل؛ والأكوام جمع كوم وهو الضَّراب والنّزو ويقال: كامها يكومها إذا 
فعل ذلك وإذا سم شهرًا امتنع تسمية المرّات. 

قال اللخمي مَمَدَانَه: وعن مالك: كراهة بيع عسيب الفحل لأنّه ليس من 
مكارم الأخلاق» قال سحنون: إذا استأجر الفحل مرتين فعطبت الدابة بعد مرّة 
انفسخت الإجارة كالصّبي في الرّضاع”". 

وقال ابن القيم وَمَدَآمَه: وأما مالك فحكي عنه جوازه» والذي ذكره أصحابه 
لْمَصِيلْ ففال ضاحت الجراهر ق بات فاد التقدم3 جهة مني الشارع ومنهنا 
بيع عسب الفحل ويحمل التّهي فيه علئ استئجار الفحل علئ لقاح الأثثئ وهو 
(1) «الذخيرة» (5/ 414:413) و«التبصرة» (4971/10)» و«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 

المدينة» (2/ 672)» واشرح ابن بطال» (6/ 412). 
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فاسد؛ لأنَّه غير مقدور على تسليمه» فأمًا أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات 
معلومة فذلك جائز؛ إذ هو أمدٌّ معلوم في نفسه ومقدور على تسليمه. 

والصحيح تحريمه مطلقًا وفساد العقد به على كل حال» ويحرم على الآخر 
أخذ أجرة ضرابه ولا يحرم علئ المعطي؛ لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج 
إليه» ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام وأجرة الكسّاح. 

والنبي صََِلَدعيَهوسَلرَ نمئ عما يعتادونه من استئجار الفحل للضراب وسمّئ 
ذلك بيع عسبه» فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع 
من البيان مع أنه الذي قُصِدَ بالنهي» ومن المعلوم أنَّهِ ليس للمستأجر غرض 
صحيح في نزو الفحل علئ الأنثئ الذي له دفعات معلومة. وإِنّما غرضه نتيجة 
ذلك وثمرته ولأجله بَّلَ مالّه. 

وقد عُلّلَ النّحريم بعدّة عِلل: 

إحداها: أنه لا يقدر علئ تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الآبق» فإن ذلك 
متعلق باختيار الفحل وشهوته. 

الفا ان السود هر الا وه ا رر ا اد فان مول 
القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئر فإنها احتملت بمصلحة الآدمي فلا 
يقاس عليها غيرها. 

وقد يقال -والله أغلم- إن النّهي عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالهاء 
فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات ممّا هو مستقبح 
ومستهجن عند العقلاءء وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم في أنفسهم» وقد 
جعل الله سبحانه فطر عِباده لا سيما المسلمين ميزانًا للحسن والقبيح فما رآه 
المسلمون حسئا فهو عند الله حَسَنٌّ وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قببح. 

دجا ا أن اوا لا لرل هر ا از هووا لر 
نرا قحل الرّجل علئ رمكة غيره فأولّدَها فالولد لصاحب الرّمكة اتفاقًا؛ لأنّه لم 


ھا ار 


+4,240 د لفق عت 1 2 


4+ 





ينفصل عن الفحل إلا مجرّد الماء وهو لا قيمة له. فحرمت هذه الشريعة 
الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله النّاس بينهم مجانًا لما فيه من تكثير 
النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل ولا نقصان من ماله. 

فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانًاء كما قال النبي ةيو وسار: 
إن ِن حا إطراق فَحلھا وَإِعَارةَ دلوا“ فهذه حقوق يض بالناس مَنعُهًا إلا 
لرا ا ا 

فإن قيل: فإذا أهدئ صاحب الأنه نثئ إل صاحب الفحل هديّة أو ساق إليه 
كرامة فهل له أخذها؟ 

قيل: إن كان ذلك علئ وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن لم يحل له 
أخذه» وإن لم يكن كذلك فلا بأس به» قال أصحاب أحمد والشافعي: وإن 
أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة جاز. 

واحتحٌ أصحابنا بحديث روي عن أنس رآ يهن عن التب صا فيوس أنه 
قال: «إذا كان إكرامًا فلا بأس» ذكره صاحب المغني» ولا أعرف حال هذا 
الحديث ولا من خرّجه. 

وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه» فقيل له: ألايكون مثل 
الحجام يعطئ وإن كان منهيًا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن التَبِيَ موسر أعطئ 
في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجّام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رَمَدْآنَهُ على ظاهره أو تأويله» فحمَّلّةُ 
القاضي علئ ظاهره وقال: هذا مقتضئ النظرء لكن ترك مقتضاه في الحجام فبقي 
فيما عداه علئ مقتضئ القياس. 


(1) رواه مسلم (988). 


وقال أبو محمد في المغني: كلام أحمد يحمل علئ الورع لا علئ التحريم؛ 
والجواز أرفقٌ بالنّاس وأوفقٌ للقياس”. 

بيعتان في بيعة 

اتی ها اهت )ا غل رة واد ین ف عة لما زو 
أبو هريرة ئت قال: هى النبي صَإآللَةعدوسَلمَ عَنْ ببْعتيْنِ في ببْعة00*. 

لكنّهم اختلفوا في المراد ببيعتين في بيعة: 

فقال المالكيّة: : أي بيعتين حاصلتين في بيعة أو ناشئتين كتين بسبب ببعةٍ؛ فإنَّه 
فاسد للتّهي عنه للجهل بالمن حال العقد بأن يبيعها المالكُ بشرط إلزام 
للمشتري أو للبائع بالشراء وأنّه لیس له ترگه على وجو يترد فيه النظر 
ويحصل به الغرر» كبيعها بخمسة من الدّراهم مثلا نقدًا أو بأكثر ينها كعشرة 
لجل كشهرء والحال أنّهما دخلا على أن السلعة قد لزمته بأحد الثمنين فيرضئ 
المشتري ذلك ويأخذ السلعة من سكوت ثم يختار بعد تمام العقد فهذا بيع 
فاسدء إن أُدرك فُسخ وإن مضت السلعة وفاتت رَدٌ قابضُها قيمّها يو مَّقبضَها 
بالغ مابلعت: 

وإنما مُنِع ذلك للغرر؛ لأن البائع لا يدري بم باع» والمشتري لا يدري ما 
اشترئء ولذلك لو عكس التصوير كان يبيعها بعشرة نقدًا أو بخمسة لأجل 
لجاز لعدم التردُِ حينئذ؛ لأنَّ العاقل إنما يختار البيع إلئ أجل بالثمن القليل 
وتسمية ذلك العقد بيعتين باعتبار تعدّد الثمن» فإن كان البيع علئ أنَّ المشتري 
بالخيار فيهما جميعًا بين أن يأخذ بأيّتهما شاء وبين أن يردّهما جميعًا كأن قال 
له: بعك هذه السلعة بخمسة حالّة وبعشر مؤجلة علئ أن يكون لك الخيار 


فذلك جائ ثز وليس من باب بيعتين في بيعة؛ لأنَّ البيع ههنا نافدٌ وقع علئ شيء 


(1) «زاد المعاد» (5/ 795» 796). 


ول سے اوی 


(2) جين : رواه أبو داود (3461)» والترمذي (1231)» وابن حبان في («صحيحه)» (4973). 


ب سصفله عر 
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4,242 : : و ف بیت وي 


بعينه يختاره من شيئين معلومين له الخيار في أحدهماء والسلعة الأولئ لم يقع 
شراؤها علئ شيءٍ بعينه بقطع أو خيار. 
قال في المدوّنة: لا يجوز بيع سلعة علئ أنّها بالتقد بدينار أو إلى شهر 
بدينارين» وكذلك علئ أنّها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام 
لهما أو لأحدهماء وليس للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع لأنه عقد فاسدء وإن 
كان علئ غير الإلزام جاز. 
ومثل ذلك ما إذا باع واحدة من سلعتين مختلفتين في الجنس أو الوصف. 
مثال مختلفي الجنس: أن يقول: بعتنك أحد هذين الأمرين «الثوب أو الدابة» 
بعشرين ثم يختار المشتري منهما بعد تمام البيع ما يُُحِبٌَّ وهذا البيع فاسد 
بدون شرط الخيارء أما إذا شرط الخيار فإنه يصحٌ. 
بوجال a a‏ أن يبيعه واحدًا غير معين من رداء وكساء فإنه لا 
يصحٌ؛ لأنّ المبيع في الأمرين غير معين» ولا يصحٌ بيع المجهول» وإذا اشتراه 
ر ا و اا ر ع 
أما إذا كانًا مختلفين جودة ورداءة فقط كما إذا باعه إحدّئ صبرتين من قمح 
إحداهما جيدة والأخرئ رديئة بثمن واحد علئ أن يختار منهما ما يعجبه فإنه 
يصحٌ؛ لان المعتاد في مثل ذلك شراء الجيد لا ال 
وقال الشافعيّة: بيعتان في بيعة» فيه تأويلان: 
أحدهما: أن يقول: بعتك هذا بألف» على أن تبيعني دارك بكذاء أو تشتري 
مِنى داري بكذاء وهُو باطلٌ للتعليق على الشرط في هذه الصورة؛ لألّه شرط لا 
يلزم ويتفاوت بعدمه مقصود العقد. 
(1) «الكافي» (1/ 365)» و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 292 93)» و«الفواكه الدواني» 
(2/ 5 9)» و«حاشية العدوي» (2/ 222)» واشرح الزرقاني» (3/ 395 397)» و«تحبير المختصر» 


(539/3» 0» و«التاج والإكليل» (3/ 376 378)) و«مواهب الجليل» (6/ 193(« و«(منح 
الجليل» (5/ 37). 


SA‏ ب معطم ر 
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والاني :أن يقولً: بعتكة بأل نقدّاء أو بألفينٍ تسيئةً (تقسيط)» فخذه بأيّهما 
شكت أو شه شكتٌ أناء فيقبل المشتري البيع بالتَّقِدِ أو بالتّسيط فباطلٌ أيضًا للجهل 
بأ 


٠. 
0 
RA 


أمّا لو قال: بعتك بألفي نقدًاء وبألفين تسيئة» أو قال: بعتكَ نصفَّةُ بألفٍ» 
ونصفة بألفين» فيصحٌ ال 

وقال الحنابلة: بيعتان في بيعة مثل أن يقول: بعتك داري هذه على أن أبيعك 
داري الأخرئ بكذا أو علئ أن تبيعني دارك أو علئ أن أؤجرك أو علئ أن 
ترخرن كذا أوعان ان تروجتي انعك أو على أن اروجك ابفى وو علا فهذا 
کا 

وكذا إن باعه بعشرة نقدًا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحًا أو 
بعشرين مكسرةً لم يصحّ «لأنّ النبيّ ڪاله يوسا ته عَن بَبعتِين في بَعَة وهو 
E‏ له ببيع واحد أشبه ما لو قال: بعتّك أحد هذين؛ ولجهالة 
الثمن إلا أن يتفرّق المتعاقدان علئ أحدهما أي أحد الثمنين في الكل فيصحٌ 
لزوال المانع؛ لأنه عوض فتعيّنَ بالتعيين كالمبيع”. 

وأما الحنفية فقال الحداد: وأما هيه عن شرطين في بيع فهو أن يبيع عبدًا 
بألف إلى سنةء أو بآلف وخمسمائة إلى سنتين ولم يثبت يثبت العقد على أحدهماء أو 
يقول: علي إن أعطيتني الشمن حال فبالف» وإن أتحرته إلئ شهر فبألفين» أو 
أبيعك بقفيز جنطة» أو بقفيزي شعير فهذا لا يجوز؛ لأن الثمن مجهولٌ عند 
العقد ولا يدري البائع أي الثمنين يلزم المشتري””. 
(1)«المهذب» (1/ 267): و«روضة الطالبين» (61/3)» و«منهاج الطالبين» (1/ 46)» و«مغني المحتاج» 

(2/ 463)» و«نهاية المحتاج» (3/ 17 5)» و«الديباج» (2/ 42)؛ و«حاشية شية البجيرمي» (2/ 276). 

(2) «المغني» (161/4)» و«الكافي» (2/ 17)) و«المبدع» (4/ 35)» و«الإنصاف» (4/ 350))» واشرح 


منتهئ الإرادات» (3/ 150)» و«الروض المربع» (1/ 557)» و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 41). 
(3) «الجوهرة النيرة» (3/ 83)» وكتابي: «الخلاصة الفقهية علئ مذهب السادة الحنفية» (2/ 53). 


ب معطم ار 
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وقد ذكر ابن رشد المسألة وبين المراد منها عند جمهور العلماء فقال بعد 
أن ذكر حديث أبي هريرة المتقدم: «أَنَّ الى هسام تى عن بيعتين في 
بَيعَةٍ» قال: فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عمومًا واختلفوا في 
التفصيل أعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها. 

واتفقوا أيضًا على بعضها وذلك يتصوّر على وجوه ثلاثةٍ: 

أحدها: إما في مثمونين بثمنين أو مثمون واحد بثمنين أو مثمونين بثمن 
واحد على أن أحد البيعين قد لزم. 

أما في مشمونين بشمنين فإن ذلك يتصور على وجهين: 

أحدهما: أن يقول له أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار 
بثمن كذا. 

والثاني: أن يقول له أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرئ بدينارين. 

وأما بيع مثمون واحد بثمنين فإن ذلك يتصوّر أيضًا علئ وجهين: 

أحدهما: أن يكون أحد الثمنين نقدًا والآخر نسيئةً مثل أن يقول له: أبييعك 
هذا الثوب نقدًا بثمن كذا علئ أن أشتريه منك إلئ أجل كذا بثمن كذا. 

وأما مثمونان بثمنٍ واحدٍ فمثل أن يقول له أبيعك أحد هذين بثمن كذا. 

أما الوجه الأول وهو أن يقول له أبيعك هذه الدار بكذا علئ أن تبيعني هذا 
الغلام بكذا فنص الشافعيٌ علئ أنه لا يجوز؛ لأن الثمن في كليهما يكون 
مجهولًا؛ لأنّهِ لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما علئ الثمن الذي اتفقا 
عليه في المبيعين في عقدٍ واحد. وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو 
جهل الثمن أو المثمون. ۰ 

وأما الوجه الثاني: وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى 
بدينارين علئ أن البيع قد لزم في أحدهما فلا يجوز عند الجميع» وسواء أكان 


النقد واحدًا أو مختلمًاء وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك فأجازه إذا كان 
النقد واحدًا أو مختلفًاء وعلَةُ منعه عند الجميع المجهل» وعند مالك من باب سدٌ 
الذرائع؛ لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين فيكون قد باع ثوبًا ودينارًا 
بثوب ودينار وذلك لا يجوز علئ أصل مالك. 

وأما الوجه الثالث: وهو أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقدًا بكذا أو نسيئة بكذا 
فهذا إذا كان البيع فيه واجبًا فلا حلاف في أنه لا يجوزء وأما إذا لم يكن البيع لازمًا 
في أحدهما فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي؛ لأنّهما افترقا علئ ثمن غير 
معلوم» وجعله مالك من باب الخيار؛ لأنه إذا كان عنده عل الخيان لم يتتضوّر فه 
ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخرء وهذا عند مالك هو المانع. 

فعلُّ امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن 
فهو عندهما من بيوع الغرر التي نبي عنهاء وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة 
الموجبة للربا لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد بأحد 
الثمنين المؤجّل أو المعجّل ثم بدا له ولم يُظهر ذلكء فيكون قد ترك أحد 
الثمئين للثمن الثاني فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني فيدخله ثمن بثمن نسيئة» أو 
نسيئة ومتفاضللا وهذا كله إذا كان الثمن نقّدا وإن كان الثمن غير نقدٍ بل طعامًا 
دخله وجه آخر وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا. 

وأما إذا قال: أشتري منك هذا الثوب نقدًا بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل 
فهو عندهم لا يجوز بإجماع؛ لألّه من باب العينة وهو بيع الرجل ما ليس عنده 
ويدخله أيضًا عِلّة جهل الثمن. 

وأما إذا قال له: أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار وقد لزمه أحدهما أيهما 
يختار وافترقا قبل الخيار» فإذا كان الثوبان من صنفين وهما مما يجوز أن يسلم 
أحدهما في الثاني» فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في أنه لا يجوز وقال 
عبدالعزيز بن أبي سلمة إنه يجوز وعلَّة المنع الجهل والغرر. 


لضم هد 
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وأما إن كانا من صنف واحد فيجوز عند مالك ولا يجوز عند أبى حنيفة 
والشافعي» وأما مالك فإنه أجازه لأنّه يجيز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف 


|| توية لقلة الغرر عنده في ذلك. 
وأما من لا يجيرٌه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز؛ لأنّهما افترقا علئ بيع غير 
ار 


وبالجملة فالفقهاء متفقون علئ أن الغرر الكثير في المبيعات لا يجوزء وأن 
القليل يجوزء ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر فبعضهم يلحقها بالعّرر الكثير 
وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح لتردّدها بين القليل والكثير". 

أما الإمام ابن القيم يَمَدانَة: فقد فسر البيعتين في بيعة بأنها الشرطان في البيع 
قال: الوجه الثاني والستون أنه نجئ عن بيعتين في بيعة وهو الشرطان في البيع في 
الحديث الآخر وهو الذي لعاقده أوكَسٌ البيعتين أو الرّبا في الحديث الثالث» 
وذلك سد لذريعة الربا فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلةٌ ثم ا شتراها منه بمائتين 
حال فقد باع بيعتين في بيعة» فإن أخذ بالشمن الزائد أخذ بالرّبا وإن أخحذ بالناقص 
أخذ بأوكسهماء وهذا من أعظم الذرائع إلئ الرباء وأبعدَ كل البعدٍمَ من حَمَّلّ 
الحديث على البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالَّة» وليس هاهنا ربا ولا جهالة 
ولاغررٌ ولا قمارٌ ولاشيء من المفاسد فإنه خيره بين أيّ الثمنين شاءء وليس 
هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام» وأيضًا فإنه فرق 
بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جذا إلئ الربا وهما السلف والبيع والشرطان 
في البيع» وهذان العقدان بينهما من النسب والإخاء والتوسل بهما إلئ أكل الربا 
مايقتضي الجمع بينهما في التحريم» فصلوات الله وسلامه علئ من كلامه 
الشفاء والعصمة والهدى والنور. 


(1) «بداية المجتهد» (2/ 15ء 16)ء وينظر: «الإفصاح» (1/ 407). 
(2) «إعلام الموقعين» (3/ 2149 150). 
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بيع الملامسة والمنابدة: 


۰ 


اتفق الفقهاء على حرمة بيع الملامسة والمنابذة وعلى أنه بيع قاسد لِحَدِيثِ 


عَامِِ بْنِ سَْدٍ أن با سويد زعت خبَرَه دان رول اللو ص ورمام هى عَنْ 
متب وهي طح لجل تَوَْهُ بالييم إلى الرَجُل قبل أن يبه وْيَنْظرَ ب 
وَتَهَىْ عَنْ المَامَسَة وَالجُلَامَسَةُ مس الْتَوْب لا ينظ إلَيّوه*'' ولأنَّ في كل واحدٍ 
من هده اليو تمايق الاك بالط وهو من يع الغرروالقار لأنه إذا نم 
يتأمل ما اشتراه ولا يعلم صفته فلا يدرئ حقيقته. وهو من أكل المال بالباطل 
وهو من بيوع الجاهلية. 

قال ابن عبد البر يَمَدَمَة: أبطلّ رسول الله صََتعَدهوَسَلَ ما كان عليه أهل 
الجاهلية من أخذ السَّيءِ علئ وجه القمار وأباحه بالتراضي» وبذلك نطق القرآن 
في قوله عتیل: ‏ يكبا الذي امنأ لا مَأَكُلوًا اتوك بتڪم باط 
ِل أن كوت رة عن راض ینک € وقد تھی رسول الله اهيوسا عن 
بيوع كثيرة وإن تراضئ بها المتبايعان. 

والحكم في بيع الملامسة والمنابذة كُلّه وماكان مثله إن أدرك فُسخ وإن 
فات رد إل قيمته يوم فض بالعًا ما بلغ”. 

وقال ابن رشد يَمَدلمَة: أما بيعٌ الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن 
يلمسّ الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه» وهذا مجمع علئ 
تحريمه» وسبب تحريمه الجهل بالصفة. 

وأما بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من المتبايعين إل صاحبه الوب 
من غير أن يعيّنَ أن هذا بهذاء بل كانوا يجعلون ذلك راجِعًا إلى الاتفاق”. 


(1) غو ګابہ : رواه البخاري (2144)» ومسلم (1512). 

(2) «التمهيد» (13/ 14). 

(3) «بداية المجتهد» (2/ 111). E‏ 
کی کد 


NSE 245) 

وقال ابن قدامة رمثال: وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز, لا نعلم بين 
أهل العلم خلاقًا في فساد هذين البيعين. 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معن الملامسة والمنابذة وإن كانت كلّها 
قريبة من السّواء. 

فعرف الحنفية الملامسة بأنها: بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا 
لمسك لزمك البيع» أو يقول المشتري كذلك. 

وَالمُنَابَدَُ أن ينبذ الرجل إلئ الرجل ثوبه وَيَنْبُذٌ الآخر إليه ثوبه» ويكون 
بذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض””. 

وقال الخالكية یع ا أن يعد ا ب ار جدرا و عن آنا 
يلزم بالنبذ من غیر تأمّل فیه» فالمفاعَلَه فیه قد تکون علئ بابها وقد لا تكون. 

فلار کا إذا فرط غلك بذ المعمن راشتر طت عل تة الكمن: 

والثانية: كما إذا كان الشّرط من أحدهما. 

وأما الملامسة: فلا تكون علئ بابهاء بل من جانب واحد» وهي أن يشترط 
البائع علئ المشتري لزومَ المبيع بمجرّدٍ لمسِه له من غير تفتيش فيه ولا تأمل””. 

وعرّف الشافعية بيع الملامسة: هو أن يأي بثوب مطويٌّ أو في ظلمةٍ فيلمسَه 
المستامٌ فيقول صاحبه: «بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسّكٌ مقامَ نظرّك ولا 
خيار لك إذا رأيتة». 

أوأن يجعلا نفس اللمس بيعًا فيقول إذا لمسته فهو مبيعٌ لك. 

أو أن يبيعه شيًا على أله مت يمسّه انقطع خيار المجلس وغيره. 


6 «المغني» (4/ 145). 

(2) «الجوهرة النيرة» (378» 79)» و«اللباب» (1/ 381)» و«عمدة القاري» (11/ 66)» و(امختصر 
اختلاف العلماء» (3/ 225 76). 

(3) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (6/ 273) «التمهيد» (13/ 14)» و«الاستذكار» (6/ 459). 
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والمنابذة: بأن يجعلا النبذ بيعاء كأن يقول: بعتك هذا بكذا علئ أني إذا نبذته 
إليك لزم البيع وانقطع الخيار”. 

وقال الحنابلة: بَيْعٌ الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنّك متى 
لمسته فهو عليك بكذاء أو يقول: أيْ ثوب لمسته فهو لك بكذا. 

وبيع المنابذة كأن يقول: أي ثوب نبلم إلي - أي طرحيُة - فعليك بكلا(©. 

بيع المحاقلة والمزابنة 

اج امل ال عا رت الحا وال ا ووا ياوا لارو 
الشِّيخَان: «أن الى اة دوسا نَهَئ عَنِ المُحَاَلَةٍ وَالمَرَاببَةِ)27. 

as‏ اَهَى وَسْولُ اللو صلا اڪاو وسار 
عَنٍِ المُحَاقَلَةَ وَالمُرَاييَةِ وَالمُعَاوَمَة وَالمُخَابَرَةٍ وعَنٍِ الا حصن في العَرَايا». 

وعن عَطَا ن ابي راح عَنْ حاير بن عَبْدِ ال ڪوڪ «أن ره 1 
دولر هى عَنٍ الحا وَالمَُابنَةوَالمُحَابََوَأنْ ُشترئ الّخْلُ حَنّى 
ُشقة» - وَالإشْقَاه أنْيَحْمَرَ أَوْيَضْفَرٌ أو يُؤْكَلَ مِنۀ شيء - وَالمُحَائَلَةُ أَنْ نياع 
الحَفْلُ ِكَل مِنَّ الطَمَام مَعْلُوم وَالمُرَبَ کا اع ال ازاق من انر 
۳ َالمَُابَرةُالثتُ و الرْبعٌ وَأَشْبَاة ذَِكَ. فال زنك بِدُّ: قلْتٌ لِعَطَاءِ بْنِ أبي رياح: 


اص 


ا ت جاب بر بن عب الله يَذْكُرُ هَذا عَنْ رَسُولٍ الله صاە يسار قال: َع . 


(1) «الحاوي الكبير»(337/5).» و«المهذب» (2/ 66)» واشرح مسلم» (10/ 154)» واروضة 
الطالبين» (3/ ٠60‏ 61)ء و«الوسيط» (3/ 459))» و«نهاية المحتاج» (3/ 516)» و«النجم الوهاج» 
(4/ 79)» و«مخني المحتاج» (2/ 462). 

(2) «المغني» (4/ 145 146(« و«المبدع» (4/ 29)» و«شرح منتهئ الإرادات» (3/ 140 141(« 
و«كشاف القناع» (3/ 191 192)» و«الروض المربع» (1/ 542). 

(3) سف ,كليم : رواه البخاري (2186)» ومسلم (3989). 

(4) رواه مسلم (3994). 

(5) رواه مسلم (3992). EE‏ 
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قال ابن المنذر يَمَدآئَة: وأجمعوا علئ النّهي عن بيع المحاقلة والمزابنة» 
وانفرد ابن عباس . 

وقال الإمام النتووي . ES‏ يحرم بیع يع الرطب بالتمر وهو المزابنة كما فسّره 
في الحديث مشتقّة من الّبن وهو المخاصمة والمدافعةء وقد افق ق العلماء على 
تحريم بيع الوطب بالّمر في غير العرايا ونه ربا. 

وأجمعوا أيضًا علئ تحريم بيع العنب بالزبيب. 

وأجمعوا أيضًا علئ تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية وهي 
المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الرّرع. 

وسواءٌ عند جمهورهم كان الرُطب والعنب علئ الشجر أو مقطوعًاء وقال 
أبو حنيفة: إن كانَ مقطوعًا جار بيعه بمثله من اليابس. 

وأما العرايا فهي أن يخرص الخارصٌ نخلاتٍ فيقول هذا الرُطب الذي عليها 
إذا يبس تجيءٌ منة ثلاث أوستٍ من التّمر مثلاء فببيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق 
تمر ويتقابضان في المجلس» فيسلّم المشتري الثّمر ويسلّم بائع الرُطب الرُطب 
بالتخلية وهذا جائز فيما دون خمسة أوسقء ولا يجوز فيما زاد علئ خمسة أوسق 
وني جوازه في خمسة أوسق قولان للشّافعي أصخُهما لا يجوز؛ لأنَّ الأصلّ 
تحريمٌ بيع لمر بالطب وجاءت العرايا رخصة وشك الرّاوي في خمسة أوسق أو 
دوا ف خي الا خد القن وسوذون خيسة أرسض وفيت الخمية فلن 
التحريم» والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء» وأنّه لا يجوز في غير الطب 
والعنب من الثمارء وفيه قولٌ ضعيفٌ أنه يختصٌ بالفقراء» وقول أنَّ لايختصٌ 
بالرطب والعنب» هذا تفصيلٌ مذهب الشافعي في العرية» وبه قال أحمدٌ وآخرون» 
وتأوّلها مالك وأبو حنيفة على غير هذا وظواهر الأحاديث تَرُةُ تأويّه!©. 
(2) شرح صحيح مسلم» (10/ 2188 189). 


وقال في المجموع: ثب: ثبتت الأحاديث الصحيحة «أنَّ رسولٌ الله صالة يوس 
هّن عن المحائلّة» قال العلماء: اا سيلها يكبل يعدم من 
الحنطة» واتفق العلماء على بطلانهاء وله علّتان مع الحديث: 

إحداهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة» وذلك ربا. 

والشانية: أنه بيع حنطة في سنبلهاء فلو باع شعيرًا في سنبله بحنطة خالصة 
صافية وتقابضا في المجلس جاز بلا خلاف. 

ولو باع زرعًا قبل ظهور حَبَّه بِحَبٌ من جنسه صحٌ البيعٌ بلا خلاف؛ لأنَّ 
الحشيشٌ ليس ربوي”". 

وقد تعدّدت عبارات الفقهاء في تعريف المحاقلة والمزابنة» وإن كان 
مضمونها واحدًا ومتقاربًا: 

فقال الحنفية: المحاقلة: هي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا 
خرصّاء ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق الخرصء كما إذا كانا 
موضوعين علا الأرضء وكذا العنب بالزبيب على هذا. 

والمزابنة: وهو بيٌ الشمر علئ رأس الخل بتمرٍ مجدود مثل كيله خرصا" . 

وقال المالكية: المزابنة» وهي: بب مجهول وزنّه أو كيلّه أوعددُهُ بمعلوم 
قلرُهُ من جنيبو؛ كجزاف من قمح أو غيره بإردب منه؛ أو بمجهول من جنسه؛ 
كنيع عراز عار ة قمحا بغرارة أخرئ مملوءة قمحا ولا يُعلّمُ قَدرُ مافيهماء أو 
بيع قفص خوحًا بمثله لا يدرئ قدرٌ ما فيهماء أو بيع صبرة من قطن بمثلهاء 
ويكون في الطعام وغيره كالقطن والحديد وغيرهما من المثليات» فإن اختلف 
الجنس ولو بالنقل جاز البيع بشروط الجزاف. 
(1) «المجموع» (9/ 293). 
(2) «المبسوط» (12/ 193).» و«الهداية» (3/ 44). و«الجوهرة النيرة» (3/ 78)» و«تبيين الحقائق» 


.)47 /4( 
الك‎ 
Ezê 
DE Rpg 


e 
ى 1 20 200 تيه‎ 
ویوا ف بك زا‎ E 4,252 


وانتقلّ الطعام عن جنسه بالطّبخ بالأبزار ونزع السمن من اللبن والخبز. 
وانتقل غير الطعام عن أصله بصنعة معتبرة كالأواني. 
والمحاقلة اشتراءٌ الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. 
قال ابن عبد البرٌ يَِمَدَآَنَهُ: روئ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب 
«آنٌ رسول الله صراك وار نهى كن المرَابنة وَالمُحَاقاَةٍ والمزابنة اشتراءٌ الثّمر 
بالتمر والمحاقلة اشتراءٌ الزرع بالحنطة واستكراءٌ الأرض بالحنطة» هكذاء هذا 
الحديث مرسلٌ في الموطأ عند جميع الرواة. 

وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عنه ورواه أحمد بن أبي طيبة عن مالك 
عن الزهريٌ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة عن التي الوس 
وجاء فيه من تفسير المزابنة والمحاقلة ما فيه مُقنع لمن فهم, ولا خلاف علمته 
في هذا التأويل» وهو أحسن تفسير في المزابنة والمحاقلة وأعمّه”". 

وقال الشافعية: المحاقلة: هو أن يبيع الحنطة في سنبلها بكيل من الحنطة. 

فلو باع شعيرًا في سنبله بحنطة خالصة وتقابضا في المجلس.ء أو باع زرعًا 
قبل ظهور الحَبٌّ بحب جاز؛ لأنَّ الحشيش غير ربوي. 

وأما المزابنة: فهي بيع الرطب علئ نخله بتمر في الأرض”*. 

وقال الحنابلة: المحاقلة هي: بيع الحب -كالبر والشعير- المشتدٌ في سنبله 
بحب من جنسه؛ وكذا بيع قطن في أصوله بقطنء فإن لم يشتدٌ الحَبَّ وبيع ولو 
بجنسه لمالكِ الأرض أو بشرط القطع صصح إن انتفع به. 

والمحاقلة: من الحقل» وهو الزرع إذا تشعّب قبل أن تغلظ سوقه. 
(1) «التمهيد» (6/ 441) وانظر: «الموطأ» (2/ 25 6» 26 6)» و«الكافي» (1/ 313). 
(2) «الحاوي الكبير» (5/ 212)) و«روضة الطالبين» (3/ 200)» و«شرح صحيح مسلم» (10/ 188). 
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والمزابنة: وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا العراياء وهي بيع الطب 
على النخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه الطب إذا جف وصار تمرًا كيلا فيما دون 
خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الطب ولا ثمنَ مع“ 

قال ابن عبد البر ةه والبيع في المزابئة إذا وقع كتمر بيع برطب وزبيبٍ 
يعَ بعنب» وكذلك المحاقلة كزرع بيع بحنطة صبرةٌ أو كيلا معلومّاء أو تمر بيعَ 
ني رؤوس النخل جزاقًا بكيل من التمر معلومّاء فهذا كله إذا وقع فُسخ إن أدرك 
قبل القبض أو بعده» فإن بض وفات رجع صاحب الثّمر بمكيلة تمره وجنسه 
على صاحب الرّطب» ورجع صاحب الرُطب علئ صاحب التمر بقيمة رطبه 
يوم قبضه بالعًا ما بلغ» وكذلك يرجع صاحب النخل وصاحب الزرع بقيمة تمرِه 
وقيمة زرعه علئ صاحب المكيلة يوم قبضو ذلك بالعًا ما بلغ» ويرجع صاحب 
المكيلة بمكيلته في مثل صفة ما قبض منه”*) 

بيع الثمر قبل بدو صلاحه : 

نّفقَ الفقهاء علئ أنه لا يجوز بيع شيء من الثمار مفردًا قبل بُدُوٌ صلاحه ولا 
الزرعالأخضتو إلا بشرظ القطع» ذإن شوط القطع ضح بالانفاق» فإن يشترط 
لفقل افرط دو انرا ريت البحض ا قالية نا رع جك لقوله 
انيوس : لا تبتاعوا الثمَارَ حتى يبدو صَكَاحهَا نه لايح المع . 

وعن تس بن مالك نة «أنْ رسُولَ اللو صاة يدوام نهیٰ عن بع الثمار 


حت تزهې فقيل له: وما تزهي قال: حت EE‏ تحْمَرٌ. فقال رسول الله صالة دوسا : 

أرَأَيْتَ إذا منَعَ الله الثمَرَة بم مياد ا مال آخیه». 

(1) «كشاف القناع» (3/ 299)» و«اشرح منتهئ الإرادات» (3/ 252).؛ و«الروض المربع» (581/1)) 
و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 3 16) «المطلع على أبواب المقنع» ص (240). 

(2) «التمهيد» (2/ 321). 

(3) رواه البخاري (2082)» ومسلم (1538). 

(4) رواه البخاري (2086). 
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ا تَهّى عَنْ بَيْعِ اللَحْلٍ 
حَتَ يَرْهُوَ وَعَنِ السّنبلٍ حَنَئ يَبْيَضُ وَيَأْمَنَ العامة تَهَئ الْبَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ)!. 
ولألّه ربّما تلفت التّمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل؛ 
ولأنه شرطٌ لايقتضيه العقد وهو شَغْلُ ملكِ الغيرٍ أو هو صفقةٌ في صفقةٍ وهو 
إغارة أو إجازة نيع روكذا بيع الزرع يكترط التزك. 

أما إذا شرط القطع فقد انتفئ هذا الضرر؛ لأنَّ المنع إنما كان خوقًا من 
تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبلّ أخذها وهذا مأمونٌ فيما يقطع فصمٌّ بِيعَةُ بيعة 
كما لو بدا صلاحه» وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدوٌ الصّلاح فيجوز بيعها مطلقًا 
وبشرط القطع وبشرط التبقية عند جمهور العلماء لمفهوم هذه الأحاديث» 
ولأنّما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسهاء ولان الغالب فيها 
السَّلامةٌ بخلاف ما قبل الصّلاح. 

فأما أبو حنيفة فإنه قال: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية 
فالبيع فاسد؛ لأنّه شرطٌ لا يقتضيه العقد وهو شَغْلُ ملكِ الغير أو هو صفقة في 
صفقة وهو إعارةٌ أو إجارةٌ في بيع؛ لأنّه إن كان بمقابلة منفعة التّرك بعص البدل 
فهو إجارةٌ مشروطة في البيع ون لم يكن بمقابلتها شيءٌ من البدل فهو إعارة 
مشروطة في العقده وكل واحد منهما مفسد للعقد وكذا بيمُ ازع بشرط التّرك 
وإن اشترئ بشرط القطع فالبيع صحيح؛ » فإن تركها برضا البائع فما زاد في الثمار 
من نماء ثمرة الأصول فإن ذلك النماءَ للمشتري. 

ثم اختلف الفقهاء فيما إذا اشتراها قبل بدو الصلاح ولم يشترط قطعها ولا 

فقال جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد: البيع باطل؛ لأنَّ إطلاق العقد 
يقتضي التبقية فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية يتناولهما النهي 


40 رواه مسلم (3943). 
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جميعًا ويصحٌ تعليلهما بالعلة التي علل بها النبي صَآَلنَءَلدهِوَسَلَهَ من منع الثمرة 
وهلاكها. 

وقال أبو حنيفة وَمَدُلنَة: البيع صحيح ويؤمر بقطعها تفريعًا لملك البائع؛ 
لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فهو كما لو اشترطه. فإن تركها بإذن البائع طاب 
له الفضل؛ لأنَّه تبرعٌ عليه بمنافع أرضه وإن تركها بغير إذنه فعليه أن يتتصدق 
بالفضل؛ لاله حصل له بكسب خبيث فإنه غاصب للأرض والزيادة إنما حصلت 
بقوة الأرض فكان بمنزلة من غصب أرضًا وزرعها فعليه أن يتصدّق بالفضل. 

واختلفوا أيضًا فيما إذا اشترئ الثمرة قبل بدوٌ صلاحها بشرط القطع فلم 
يقطعها حتئ بدا صلاحها وأتئ عليها أوانَ جذاذها. 

فقال أبو حنيفةٌ ومالك والشافعيٌ: العقدٌ صحيحٌ لا يبطل والثمرة بزيادتها 
للمشتري ويلزمه البائع بالقطع» وقال الشافعية: فإن تراضيا على إبقائه جاز. 

وعن أحمد روايتان» إحداهما: يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع؛ 
ويرد الثمن على المشتري» والرواية الأخرئ: العقد صحيح لا يبطلء ثم ماذا 
يصنع بالزيادة؟ علئ روايتين» إحداهما: يشتركان فيهاء والأخرئ: يتصدقان بها. 

وبدوٌ الصلاح في الثمر هو احمراره أو اصفرازه» وهو وقت للأمن من 
العاهات عليها في الأغلب وذلك إذا بدا طيبها ونضجهاء وكذلك سائر الثمار إذا 
طاب ما يؤكل منها الطيب المعهود في التين والعنب وسائر الثمار جاز بيعها على 
الترك في شجرها حتئ ينقضي أوانها بطيب جميعها. 

واختلفوا فيما إذا بدا الصلاح في شجرة فقال الشافعي وأحمد: هو صلا 
لبقيّة ذلك النوع في القراح الذي فيه تيك الشجرة. 

وقال مالك وَمَدَنَة: إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ذلك القراح وما 
جاوره» إذا كان الصلاح المعهود لا المنكر في غير وقته» وعن أحمدٌ نحوه. 
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فأما أبو حنيفة فإنه قال: إذا باع الثّمرة بعد بدوٌ صلاحها بشرط التبقية 
فالبيع فاسد. وإن اشترئ بشرط القطع فالبيع صحيح» فإن تركها برضا البائع فما 
زاد في الثمار من نماء ثمرة الأصول فإن ذلك النماء للمشتري. 

واتفقوا علئ أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة 
القطفة. 

وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة:؛ إلا مالكاء فإنه خالف فيما عدا 
الرُطبة وقال: إذا بدا أوّله جاز بيع جميعه بأصوله. 

واختلفوا في بيع الأشياء التي يواريها التراب من النباتات كالجزر والبصل 
والكرات ونحوه. 

فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز بيع ذلك حتئ يقلع ويشاهد. 

وقال مالك وِمَدآكَهُ يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلّت عليه فروعه 
وتناهئ طينه. 

واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلىء وني بيع الحنطة 
في سنبلها إذا استخنت عن الماء» فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يجوز ذلك. 
وقال الشافعي: لا يجوز" . 


(1) ينظر: «الإفصاح» (1/ 4376 380)» و«المبسوط) (12/ 193» 196)» واتحفة الفقهاء» (2/ 55» 56)ء 
و«بدائع الصنائع» (5/ 168 173)» و«الهداية» (3/ 25» 27)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 25» 27)» 
و«اللباب» (1/ 357)» و«تبيين الحقائق» (4/ 12)» و«التمهيد» (2/ 190). و«البيان والتحصيل» 
(7/ 243)» و«الذخيرة» (5/ 183)» و«بداية المجتهد) (2/ 112» 115)» و«الحاوي الكبير» (5/ 190» 
9» و«المهذب»(282.:281/1). و«التنبيه» ص (93)» واشرح السنة» (8/ 297 102)» 
واشرح مسلم» (182181/10)» و«أسنئ المطالب» (2/ 2104 108)» و«الإقناع» (2/ 289)» 
و«المغني» (4/ 72 74)» و«الكافي) (2/ 75ء 77)» و«(مجموع الفتاوئ» (20/ 544)» واشرح 
الزركشي» (2/ 43» 45)» و«المبدع» (4/ 167 171). 


2 
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وضع ا لجوائح : 

اختلف العلماء في الشمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح» وسلّمها البائع إلى 
المشتري بالتخلية بينه وبينها ثمّ تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية» هل تكون 
عو ضبان الاك أرمن فتمان المشري؟ على تولين: 

القول الأول: أن ما هلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع» ويهذا قال 
المالكية والحنابلة والشافعيٌ في القديم إلا أن المالكية والحنابلة في قولٍ 
اشترطوا لوضع الجوائح أن تصيب الجائحة ثلتٌ الثمار فأكثر» فإن أصابت أقلّ 
من الثلث لم يوضع عن المشتري شيءٌ» وإذا أصابته الثلث فأكثر لزم المشتري 
قيمتها بعد حط ما أصابته الجائحة» واستثنوا من ذلك الجائحة من العطش 
فيوضَعٌ قليلها وكثيرها سواء بلغت الثلث أم لا 1 

اا اع فك مار اة مفو جا ا اي 
صَإَدَةَلوْسَءَ مر رَ يوضع البجَوَائح وعنه قال: قال رسول الله صالا يوار : 
«إن بعْتَ من أخيكٌ ثمرًا كَأصَابئَة ٤‏ جائ فلا يحل لك أن تخد منه شيعا بم تخد 
مال أَخيكَ بمَيْرٍ حى وفي لفظ أبو داود: «من باع ڈ ثمرًا فأصابتة جائحةٌ فلا 
يأخذ من مال أخيه شيئًاء علام يأخدٌ أحدّكم مال أخبه المسلم؟3» وهذا صريح 
في الحكم فلا يُعدل عنه. 

ولاه مبيحٌ بقي على البائع فيه حى توفيةٍ بدليل ما عليه من سقيه إلئ أن 
يكمل فكأنها تلفت قبل القبض» » فكانت من ضمان البائع» أصله سائر المبيعات 
التي بقي لها حقٌ توفية. 
(1) أخرجه مسلم (1191/ 1554) في: باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاة. 
(2) أخرجه مسلم (190 1 554) في: باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاة» وأبو داود (3470) في 


باب وضع الجائحة من كتاب البيوع. 
(3) أخرجه مسلم (1190/ 554) في: باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاة» وأبو داود (3470) في 


باب وضع الجائحة من كتاب البيوع. 3 8] 
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والفرق بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أنّ هذا بِيعٌ وقع في السرع والمبيع 
لم يكمل بعد فكأنه مستثنئ من النهي عن بيع ما لم يخلق» فوجب أن يكون في 
ضمانه مخالفا لسائر المبيعات. 

القدول الشاني: أن الجائحة تكون من ضمان المشتري وهو قول الحنفية 
والشافعية في المذهب لما روت عَمْرَةبنْتُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ قَالَْتْ: سَمِعْتٌ عَائِسََة 
رضي الله عَنْهَا د تَفُولٌ: َع رول اللو صا َو صَوْتَ ححصم باْبَابٍ 
عَالِيةأَصِوَاتّهُمَاوَإِذَاأَحَدهُمَا َم َسْتَوْضِع الآحَرَ وَسْتَرفِفهُ في شَيْءِوَهُوَ تقول 
َال ل أل مكرجا وَصُولُ اله صا تَدعَكيَدِوسَلرٌ فَقَالَ: بْنَ الْمتَألي عَلَى 
اله لَايَفْمَلُ الْمَْرُوف فَقَالَ: ناكار شولا لَه أي دَلِكَ أ> حب فَالئَبينُ 
ةيسار أخرج الحط عن المشتري مخرح الخيرٍ والفضل لامخرجَ 
الوجوب والحتم. 

ولاأنه صاال ووس َه لم يجبر البائعَ علئ الحط عن المشتري حتئ بلغ 

لبائع ذلك فتطوّع بحطّه عنه» ولو كان واجبًا لأجبَرةُ عليه. ولأنّ التخلية كافية في 
لي لأن 
التخلية في هذا المبيع هو القبض وضمان المبيعات بعد القبض من المشتري؛ 
رادلا ak E Ss‏ 

وڪن ابي سوبد الخدري ال: ايب رَجُلُ فِي عَهِدٍرَ سول الله نوه 

فِي ثِمَارٍ EE‏ سُولُ الله ییول : «قَصدَفوا َي . 
عق لای عو تخ کیک رکه کی تند شر اھ چ لووسم 
لمات :الختواما وجَددة ثم وَلَيْسَ لَكُمْ اَذَك“ فلم يحكم النبي اهيوسا 
بوضع الجائحة فلو كانت توضع لم يفتقر إلئ ذلك. 
(1) أخرجه البخاري (2705) باب: هل يشير الإمام بالصلح» ومسلم (1192/ 1557) باب استحباب 


الوضع من الدين. 
)2( رواه مسلم (1556). 
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وأمًا الأمر بوضع الجوائح فهو على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو 
الصلاح. 

لأنّه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليهاء فلو أراد أن يبيعها أو 
يفوا لمت ذلك ماقي ودر ونير ق 
بدو صلاحهاء فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا 
النهي فائدة. 

قال ابن القيم بعد أن ذكرهذه الأحاديث: والجواب أن وخ ضع الجوائح 
e‏ 


بحمد الله بين هذا بمقامين: 


أما الأول: فحديث وذ ضع الجوائح لا يخالف كتابًا ولا سنة سُنة ولا إجماعاء 


وهو أصلٌ بنفسه فيجب قَبوله» وأما ما ذكرتم من القياس فيكفي في فساده شهادةٌ 
النّصّ له بالإهدار» كيف وهو فاسد في نفسه؟! 
وهذا يتبين بالمقام الفاني: وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة 
الصحيحة الصريحة فهو مقتضل القياس الصحيح فإن المشتري لم يتسلم 
الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه» فن قب كل 
شيء بحسبه» وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئًا فشيئًا فهو كقبض 
المنافع في الإجارة وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض 
والعقار والحيوان وعلق البائع لم تنقطع عن المبيع» فإن له سقي الأصل 
وتعاهده كما لم تنقطع علق المؤجّر عن العين المستأجرة» والمشتري لم يتسلم 
التسليمَ التامّ كما لم يتسلّم المستأجر التسليم التام؛ فإذا جاء مر غالب اجتاح 
الثمرة من غير تفريط من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله 
اا ا 
rf‏ 
ED)‏ 
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وهذا معتئ قول اللي 2ال الو ومسا : «أرأيتَ إن منع الله الشمرةً فيم يأخدٌ 
أحدّكم مال أخيه بغير حَقّ» فذكر الحكم وهو قوله: «فلا يحل له أن يأخدّ منه 
شيئًا» وعلة الحكم وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة.. إلئ آخره» وهذا 
الحكم نص لا يحتمل التأويل» والتعليل وصف مناسب لا يقبل الإلغاء ولا 
المعارضةء وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك» ولهذالو تمكن من القبض 
المعتاد ني وقته ثم أخره لتفريط منه أو لانتظار غلاء السعر كان التلف من ضمانه 
ولم توضع عنه الجائحة. 

وأما معارضة هذه السّنة بحديث الذي أصيب في ثمار ابتاعها فمن باب رد 
المحكم بالمتشابه فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة فليس في الحديث أنها 
كانت جائحة عامة بل لعله أصيب فيها بانحطاط سعرهاء وإن قدر أنَّ المصيبة 
كانت جائحة فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامَّة بل لعلّها جائحةٌ خاصّة 
كسرقة اللصوص التي يمكن الاحتراز منهاء ومثل هذا لا يكون جائحة تسقط 
الثمن عن المشتري بخلاف نهب الجيوش والتلف بآفة سماوية» وإن قدّر أن 
الجائحة عامة فليس في الحديث ما يبين أن التلف لم يكن بتفريطه في التأخير» 
ولو قدر أن التلف لم يكن بتفريطه فليس فيه أنه طلب الفسخ وأن توضع عنه 
الجائحة» بل لعله رضي بالمبيع ولم يطلب الوضع والحق في ذلك له إن 
شاء طلبه وإن شاء تركه فأين في الحديث أنه طلب ذلك وأن النبي يوسا 
منع منه ولا يتم الدليل إلا بثبوت المقدمتين فكيف يعارض نص قوله الصحيح 
الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير معن واحد وهو نص فيه بهذا الحديث 
المتشابه ثم قوله فيه: «ليسٌ لكم فيه إلا ذلك» دليل علئ أنه لم يبق لبائعي 
الثمار في ذِمّة المشتري غير ما أخذه وعندكم المال كله في ذْمّنه فالحديث 


حجة عليكم. 
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وأما المعارضة بخبر مالك فين أبطل المعارضات وأفسدهاء فأين فيه أنه 
أصابته جائحةٌ بوجه ما؟! وإِنَّما فيه أنه عالجه وأقام عليه حتئ تبين له النقصان 
ومثل هذا لا يكون سببًا لوضع الثمنء وبالله التوفيق”". 

تعريف الجائحة : 

الجائحة في اللّغة: الشّدة تجتاح المال من سنة أو فتنة» وهي مأخوذة من 
الجوح بمعنئ الاستئصال والهلاك» يقال: جاحتهم الجائحة واجتاحتهم. وجاح 
الله ماله وأجاحه أى أهلكه بالجائحة. 

وتكون بالبَرَدِ يقع من السماء إذا عظم حجمه فكثر ضرره. وتكون بِالبَرْدِ أو 
الحر المفرطين حتى يفسد الثمر. 

والجائحة عند الفقهاء كما قال ابن القاسم من المالكية وتبعه أكثرهم: كل 
شيء لا يستطاع دفعه لو علم به» كسماوي» كالبرد والحر» ومثل ذلك ريح 
السموم» والثلج» والمطرء والجرادء والفئران والغبارء» والنار ونحو ذلك أو غير 
سماوي وجيشء وأما فعل السّارق ففيه خلاف عندهم محلّه إذا لم يُعلم أما إذا 
(1) لإعلام الموقعين» (2/ 2356 358)» وينظر: «(مجمع الضمانات» (220)ء و«التجريد» للقدوري 

(5/ 2410 2411)» وامختصر اختلاف العلماء» (3/ 101)» و«الموطأ» (2/ 621)» و«الاستذكار» 
(6/ 313)» و«التمهيد» (2/ 194 197)»ء و«شرح الزرقاني» (2/ 340)» و«البيان والتحصيل» 
(7/ 243). و«الذخيرة» (5/ 212» 213)» و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (2/ 140 141)» 
و«حاشية الدسوقي» (3/ 182) وما بعدهاء و«القوانين الفقهية» ص (260» 261)» و«الأم) 
(3/ 56)» و«المهذب» (1/ 296)» واشرح مسلم» للنووي (10/ 216/ 217)ء و«حاشية البيجرمي» 
(2/ 405)» و«مغني المحتاج» (2/ 92)» و«الحاوي الكبير» (5/ 207» 208)» واشرح السنةا 
(8/ 97 102)» و«معالم السنة» (3/ 670)» و«حاشية الرملي» (2/ 85)» و«المغني» (6/ 177» 
8)» وامجموع الفتاوئ» (30/ ٠259‏ 263)» و(اشرح الزركشي» (2/ 48ء 49)ء و«المبدع» 
(4/ 167 171) «فتح الباري» (4/ 465)» و«نيل الأوطار» (5/ 280» 282)» و«الإفصاح» 


(382/1). 
)2( «الصحاح والقاموس واللسان والمصباح» مادة: 0 جوح). 
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علم فإنه لا يكون جائحة علئ قول ابن القاسم وأكثر المالكية؛ لأنّه يستطاع دفعه 
ويكون جائحة عند غيرهو”"". 


وعرفها الشَّافعية والحنابلة بأنّها كل ما أذمَبٌ الثمرة أو بعضها بغير جناية 
آدمي» كريح ومطر وثلج» وبَرّد» وجليد» وصاعقة» وحرْ» وعطش ونحوها”. 
قال الإمام ابن رشد رمثاله: معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح وأما ما أصاب 
الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده والعفن فلا خلاف في المذهب أنه 
جائحة. 
وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. 
وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة 
وبعض لم يره جائحة. 
والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين فبعضهم رأئ منه جائحة ما كان غالبًا 
كالجيش ولم ير ما كان منه بمغافصة جائحة مثل السرقة وبعضهم جعل كل ما 
يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأي وجه كان. 
فمن جعلها في الأمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أرأيت إن من الله الشّمرة؟00©. 
ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالأمور السماوية. 
ومن استثنا اللصّ قال: يمكن أن يتحفظ منه.. 
(1) «الدسوقي» (3/ 185): واجواهر الإكليل» (2/ 63)» «كفاية الطالب مع حاشية العدوي» 
(2/ 173) ط الحلبي» «المنتقئ» ( 4 / 232» 233) طء الأولئ. 
(2) «الأم» للشافعي (3 / 58)» «مطالب أولي النهئ» (3/ 200», 203)» «كشاف القناع» (3 / 285)» 
«الإنصاف» ( 5 / 76 - 77)» و«القاموس واللسان والمصباح» مادة: ( جوح). 


(3) رواه البخاري (2198/ 2199). 
(4) «بداية المجتهد» (2/ 187» 188). 
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مقدارما يوضع من الجائحة : 

اختلف الفقهاء في القدر الذي يوضع من الجائحة فذكر المالكية أن المبيع 
الذي تصيبه الجائحة ثلاثة أنواع: 

أحدها: ثمار التين» والتمر» والعنب وما جرئ مجراها من الجوزء واللوزء 
والتفاح» فهذه يراعئ في جوائحها الثلث. فإن كان الذي تلف أقل من ثلث الثمار 
فلا يوضع عن المشتري شيء, وإن بلغ التالف منها الثلث وضع عنه جميع 
الجائحة. 

وإنما اعتبر الثلث لأن اثلث فرق بين القليل والكثير» كما ورد في الوصية في 
قوله صَبَأَلدَهءَلِتَووسَلَهَ : «الثلث والثلث كثير )20 

الثاني: البقول والأصول المغيبة مما الغرض في أعيانها دون ما يخرج منهاء 
ففيها روايتان: 

إحداهما: انتفاء وضع الجوائح فيهاء والثانية: إثبات حكم الجائحة فيها. 

فعلئ القول بإثبات حكم الجائحة فيها فهل يعتبر فيها الثلث أم لا؟ روئ 
ابن القاسم عن مالك: أن الجائحة توضع فيها قليلها وكثيرهاء بلغت الثلث أو 
قصرت عنه» وفي المدونة عن ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون التالف شيئا 
تافهّاء وروی علي بن زياد عنه لا يوضع من جائحتها إلا ما بلغ الثلث. 

الثالث: وهو نوع جرئ مجرئ البقول في أن أصله مبيع مع ثمرته» ويجري 
مجرئ الأشجار في أن المقصود منه ثمرته» كالقثاء» والبطيخ» والقرعء والباذنجان» 
والفول» والجلبان» فهذا النوع يعتبر في جائحته الثلث علئ رواية ابن القاسم» 
وعليه جميع المالكية. 


(1) أخرجه البخاري (2592)» ومسلم (1628). 
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ووجهه أن المقصود من البيع الثمرة» فوجب أن يكون حكمها حكم سائر 
الثمار» وقال أشهب في كتاب ابن المواز: المقاثئ» كالبقل توضع الجائحة فيها 
قليلها وكثيرها دون اعتبار الثلث. ووجهه أن هذا نبات ليس له أصل ثابت فلم 
يعتبر فيه الثلث كالبقول7". 

وقد ذكر ابن جزي أنه إذا كان المبيع من الثمار أجناسًا مختلفة كالعنب» 
والتين في صفقة واحدة فأصابت الجائحة صنفا منها وسلم سائرها فجائحة كل 
جنس معتبرةً بنفسه» فإن بلغت ثلثه وضعتء وإن قصرت عنه لم توضع. 

وقال أصبغ وَمَدلنَة: يعتبر الجملة» فإن كانت الجائحة ثلث الجميع وضعت 
و إلا فلا . 

ولو اشترط البائع عند بيع الثمر أن لاا يضعٌ الجائحة عن المشتري إن 
حصلت فإنه يكونُ عند المالكية شرطًا فاسدًا ولو فيما عادته أن يجاح ويصح 
العقد لندرة الجائحة» وكذا لو شرط البائع ذلك لنفسه بعد العقد. وإذا فسد 
الشرط فلا يقابله من الثمن شيء. 

وقال أبو الحسن ينال يفسد العقد بذلك الشرط آي لزيادة الغرر. 

وذهب الحنابلة والشافعي في القديم إلى وضع الجوائح في الشمار: 

قال الحنابلة: هو في القليل والكثير» إلا أن الشيء التافه لا يلتفت إليه» فإذا 
تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الذاهب» فإن تلف 
الجميع بطل العقد» ورجع المشتري بجميع الثمن. 


(1) «المنتقئ» (4 / 2235).» و«القوانين الفقهية» (260 - 1) ط دار الكتاب العربي» «بداية المجتهد» 
(2/ 205) ط الكليات الأزهرية. 

(2) «الزرقاني» (5 / 193» 196) ط الفكر. 

(3) «الشرح الكبير» الدسوقي ( 3 / 158)ء و«الشرح الصغير» (3/ 232). 


ا ب لسر 
اب م 4,265 
زف وراة ا خری :ان ا كان د ورو لدت فر من كان الى 

يوضع عن البائع شيءٌ ويعتبر ثلث المبلغ (المقدار) وقيل ثلث القيمة» فإن تلف 

الجميع أو أكثر من الثلث رجع بقيمة التالف كُلّه من الثمن”©. 

وذهب الحنفية والشّافعي في أصمٌّ قوليه في الجديد كما سبقء إلئ أن الثمار 
il‏ ش 
المبيعة تكون بعد التخلية في ضمانٍ المشتري ولا يجبٌ وضع الجائحة ولكن 

وعم 20 

قال الشافى في «الأمٌ: إن الرجل إذا اشترئ الثمر فقبضه فأصابته جائحة 
فسواء من قبل أن يجف أو بعدما جف مالم يجده وسواء كانت الجائحة 

أصابت ثمرة واحدة أو أتت على جميع المال لا يجوز فيها إلا واحد من قولين» 

إما أن يكون لما قبضها وكان معلومًا أن يتركها إلى الجذاذ كان في غير معنم من 

قبض فلا يضمن إلا ما قبضء كما يشتري الرجل من الرجل الطعام كيلا فيقبض 
بعضه ويهلك بعضه قبل أن يقبضه فلا يضمن ما هلك؛ لأنه لم يقبضه» ويضمن ما 
قبضء وإما أن يكون إذا قبض الثمرة كان مسلّطًَا عليها إن شاء قطعها وإن شاء 
تركهاء فما هلك في يديه فإنما هلك من ماله لا من مال البائع» فأماما يخرج من 
هذا المعنئ فلا يجوز أن يقال يضمن البائع الثلث إن أصابته جائحة فأكثر» ولا 
يضمن أقل من الثلث لأنّهِ إنما اشتراها بيعةً واحدة وقبضها قبضًا واحدًا©. 
فخلاصةٌ ما قاله العلماء في هذا تنحصرٌ في ثلاثة أقوال: 
أحدّها: وضع الجائحة مطلقًا سواء ما زادَ على الثلثِ أو نقص عنه» وهو 

(1) «المغني» (6/ 179)» و«روضة الطالبين؛ (3 / 470» 471)» والأم للشافعي (3 / 56 57). 

(2) «البناية» (6 / 4» و«فتح القدير» (5 / 102)» و«المبسوط) (13/ 91) ط السعادة» واروضة 
الطالبين» (3/ 470 - 471) ط المكتب الإسلاميء و«الأم» للشافعي( 3 / 56» 57)» و«الوجيز» 
(1/ 151)» و«بداية المجتهد» (2 / 186). 

(3) «الأم» للشافعي (3/ 59) ط المعرفة. 
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بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن المالكية في الثمار وفيما زاد عن الثلث. 
واستدلوا بوضع الجائحة بحديث جابر: أن رسول الله اة دوسا قال: «ممن 
باع ثمرًا فأصابتة جائحة فلا خد من أخيه شيئّاء علام يأخذ أحدكم مال أخيه؟»”". 
ماروي عن 5ال ام رول اللو صاةَيَوِوَسَامَ بوضع الجوائح». 
فعمدة من أجاز الجوائح حديثًا جابر هذان» وقياس الشبه أيضًاء وذلك أنهم 
قالوا: إنه مبيع بقي علئ البائع فيه حق توفية» بدليل ما عليه من سقيه إلئ أن يكمل» 
3 1 8 2 
فوجب أن يكون ضمانه منه أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية. 
والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع»› 
والمبيع لم يكمل بعد» فكأنه مستثنئ من النهي عن بيع ما لم يخلق» فوجب أن 
يكون في ضمانه مخالفًا لسائر المبيعات. 
3 . 2 7 . لع 50 10 ٠‏ 
القول الثاني: عدم وضع الجائحة مطلقا: وهو قول أبي حنيفة والشافعي في 
الجديدء واستدلوا بتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات» وأن التخلية في هذا المبيع 
هو القبض. 
وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري» ومن طريق 
عه ع 3 5 م - و ٠‏ - 
السماع أيضًا حديثٌ أبي سعيد الخدري قال: أجيح رجلّ في ثمار ابتاعها وكثر 


و a‏ 0 2 مر 20 5 س 2 0 ٠‏ 5 + الت 
دينة» فقال رسول الله صَؤََْنَْءَلِدوسَلمٌ: «تصدقوا عليه»» فتتصدق عليه فلم يبلغ وفاء 


ت 
A‏ 


+ ب 2 ا 3 ٠‏ )3( 
دينه. فقال رسول الله صََللَءلِنهوسَم: «نخذوا ما وجدتم وليس لكم إلاذلك»” 
قالوا فلم يحكم بالجائحة. 

اع و 00 2ن 3 :. aE‏ 

وأيضًا فإنَّ مره صَرَتَةءكِيوسَ إِيّاهم بالتصدّق عليه وأمر غرمائه بأخذ ما 

3 ه 
وجدوا لا يدل علئ وجوب وضع الجائحة» إذ لو كانت توضع لم يفتقر إلى أمره 
(0) سبق تخريجه. 
(2) جيك : تقدم. 
(3)مسلم (1556). 
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إيّاهم بالصدقة عليه والأخذ فيكون الأمر محمولًا عل الاستحباب» أو فيما بيع 
قبل بدوٌ الصلاح”"". 

القول الشالث: التفريقء فيوضع الثلث وما زاد عنه» ولا يوضع أقل منه. وهذا 
قول المالكية ورواية عند الحنابلة لقوله صإَةََيِوَسَار : «الثلث والثلث كثير)!© . 

وقال ابن رشد ومَهآَمَُ: الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه» وأما 
المقدار الذي تجب فيه الجائحة أما في الثمار فالثلث وأما في البقول فقيل في 
القليل والكثير. 

وقيل في الثلث. 

وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل وأشهب يعتبر الثلث في القيمة. 

فإذا ذهب من الثمر عند شهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث 
من الثمن. 

وسواء کان ثُلنًا ني الكيل أو لم يكن. 

وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل فإن كان نوعًا 
وأحدًا لمن تختلف قيمة بطوتة خط غنه من الفمن الفلث» وإن كان الثمر أنواعا 
كثيرة مختلفة القيم» أو كان بطوتًا مختلفة القيم أيضًا اعتبر قيمة ذلك الثلث 
الذاهب من قيمة الجميع» فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن ففي موضع 
يعتبر المكيلة فقط حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونا وفي موضع يعتبر 
الأمرين جميعًا حيث تختلف القيمة. 

والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح» وإن كان 
الحديث الوارد فيها مطلقا بأن القليل في هذا معلوم من حُكم العادة أنه يخالف 
(1) «بداية المجتهد (2/ 0 144)» و«الأم» للشافعي (3/ 58)» و«نيل الأوطار» (5/ 281)» وباقي 


المصادر السابقة. 
(2) تقدم تخريجه. 
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+4268 لفق جلت إل اهم 
59 سيارع سے ورل ام سے م کے 

الكثير إذ كان معلومًا أنَّ القليل يذهب من كل ثمر فكأن المشتري دخل على هذا 
الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق. 

وأيضًا فإِنْ الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. 

قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث إذ قد اعتبره الشرع في 
مواضع كثيرة وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصلء فمرَّةَ يجعل الثلث من 
حيز الكثير كجعله إياه ههنا ومرَّةٌ يجعله في حيز القليل. 

ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير والمقدرات يعسر إثباتها 
بالقياس عند جمهور الفقهاء. 

رانك قال لتاقي Ng NEE‏ 
الثلث فرقًا بين القليل والكثير هو نصّ في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الثلث والثلث کا 

بيع السنين: 

أجمعٌ أهل العلم علئ أن بيع ثمر الشّجرة عامين أو ثلاثة أو أكثرٌ باطلٌ لما 
رواه مسلم عن جايرٍ بن عبد اللو قال: «جَئ رسول اللو مال ليوس سَمَ عن 
المحَاقَلَةٍ وَالمِرَابمَةِ وَا لمعَاوَمَةٍ وَالمخَابَرَةِ -قال أَحَدمُما بَبِعْ م الْسُنِينَ هى 
اغارف - وعَنْ الثنيًا اليه 

٠.‏ 508 صر م س 2م هو سي لكا 1 ر 

وفي رواية قال: «نَهَئ رسول الله صَإْنَهعبيَِوسَامَ عن بيْع الأرض البِيْضَاءِ 
سنتين أو ثلانًا». 

وفي رواية قال: «نهئ النبي صَرَلنَءَكِوَسَلمَ عن بيع السَنِينَ» وفي روايّة ابن أبي 
چ ت e‏ 2 3 
شيبَة: : اعن يبع اشم سيين 
(1) رواه البخاري (5354). 


(2) «بداية المجتهد» (2/ 142). 
(3) رواه مسلم (1536). 


و4 ب 


نا وأما النهي عن بيع المعاومة وهو بيع السنين 
فمعناه أن يبيع لمر الشّجرة عامين أو ثلاثة ة أو أكثر فِيَسَمَّئْ بيع المعاومة وبيع 
السنين وهو ل بالإجماعء نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه 
الأحاديث. ولأنّه بِيعُ غرر؛ لأنّه بيع معدوم ومجهول غير مقدور علئ تسليمه 
وغير مملوك للعاقد"". 

وقال في المجموع: : فبيعٌ المعدوم باطلٌ بالإجماع ونقل ابن المنذر وغيره 
إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك . 

بيع الطعام قبل أن يستوفى : 


أجمع أهل العلم علئ أنه لا يجورٌ لمن اث شترئ طعاما أن یغه ل فغ ی 
يستوفية لقو الله وسَلرٌ: من بتاع طَعَامًا فَكَاييِْهُ حَتّئ حت ١‏ كس يَسْتَوَفِيَة) وفي رواية: 


((حتیٰ د يبص فعن طاووس عن ابن عباس 5ز "أن رول الله صلا TN‏ 


لفن ادي ارج طتامًا حنئ يس توفي قلت لابن عبار كَيفَ ذاك؟ قال: ذاكَ 
درَاهِم بدرَاهِم والطََّامُ مر ج ووجة الدلالة: أنه صا 6 ووسر عبر عن المنع 
من البيع قبل استيفاء 0 فإذا استوف جار البيع. 


(1) اشرح مسلم) (10/ 193). 

(2) «المجموع» (9/ 245). 

(3 ) عف ,"كليم : رواه البخاري (2025)» ومسلم (1526) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 2349 
0: معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهئ» فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشترئ قبل القبض وتأخر 
المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدارهم» ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان» عن ابن طاوس» عند 
مسلم» قال طاوس: قلت لابن عباس: لم قال لا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجاء أي فإذا اشترى 
طعامًا بمائة دينار مثا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام» ثم باع الطعام لأخر بمائة وعشرين دينارًا 
وقبضها والطعام في يد البائع» فكأنه باع مائة دينار بمائة وعشرين دينارًا» وعلى هذا التفسير لا يختص 
النهي بالطعامء ولذلك قال ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثله. ويؤيده حديث زيد بن ثابت هی 
رسول الله نيوو سم أن تباع السلع حيث تبتاع حتئ يحوزها التجار إلئ رحالهم أخرجه أبو داود 
وصححه ابن حبان. «فتح الباري» شرح صحيح البخاري»» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي» دار النشز: دار المعرفة -بيروت» تحقيق: محب الدين الخطيب. 
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ت رك و ° 
٠‏ 


وعن سَالم عن أبيه نة قال: «رأيت الذينَ يترون الطعَام مُجارَفة مُضْربُونَ 
e‏ 


علئ عهدٍ رسول اللو نيوو أن يبيعُوهُ حتئ موه إلى رحَالِهم»”". 


٠ 7 0 2‏ 7 و 5 و ص 00 5 و 
صبَألنءَلدهوَسلْ: «من ابتاعَ طعامًا فلا يبِعهُ حت يَقيضَة)!*. 


عرو 2ر م 2 )3( 


٠‏ 0 أده 7 ° رمو همه 
وفي رواية: «من اشتررّئ طعامًا فلا يبعه حتول يستو فيه ويتقبضه» 


والقبض والاستيفاء سواء» ولا يكون ما بيع من الطّعام علئ الكيل والوزن 
مقبوضًا إلا كيلا أو وزناء وهذا ما لا خلاف بين جماعة العلماء فيه. 

قال ابن عبد البرٌ وَمَدْنَة ولم يختلف العلماء في كل ما يُكال أو يورّن من 
الطّعام كلّه والآدام أنه لا يجوز بيعه لمن ابتاعه علئ الكيل والوزن حتئ يقبضه كيلا 
اوو 

وقال ابن بطّال وَمَدانَة: أجممَ العلماء أنَّ كلّ ما يكال أو يورّن من الطّعام 
كلّه مقتانًا أو غير مقتاتِء وكذلك الإدامٌ والملح والكسبر وزريعة الفجل الذي 
فيه الزيت المأكول» فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه””. 

وقال ابن قدامة وَمَلَنَة: وقال ابن المنذر: أجممَ أهل العلم علئ أنَّ من 
اشترئ طعامًا فليس له أن يبيعه حتئل يستوفيه””“. 

وقال الإمام الخطابي وَمَدَآمَة: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه 
قبل القبض» واختلفوا فيما عداه”. 


(1) رواه البخاري (2024). 

(2) رواه البخاري (2026)» ومسلم (1526). 

(3) رواه مسلم (1526). 

(4) «الاستذكار» (6/ 372)» و«التمهيد» (13/ 325). 
(5) اشرح صحيح البخاري» (6/ 262). 

(6) «المغني» (4/ 88). 

(2) «معالم السئن» (3/ 115). 
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وقال ابن رشد يَمَدَلمَه: : وأما بيع الطعام قبل قبضه فإنَّ العلماء مجمعون علئ 
منع ذلك إلا ما حك عن عثمان البتي. 

وإنّما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النَّهي عنه عن رسول الله صَرَنعوَاَ 
من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صا وله قال: 
١مَنْ‏ ابَْاعَ طَعَامًا فا يَبِعْهُ َبِعْهُ حَتَئ يَقبضّة”. 

وقال ابن هبيرة مثا : واتفقوا على أن العام إذا اشتر ئ مكايلة أو موازنة 
أو معاددة» فلا يجوز لمن اشتراه أن يبِيعَهُ من آخر أو يعاوض به حتئا يقبض 
الأول ون الب شرطً في صحّة هذا البيع””. 

وعلة تحريم ؛ بيع السّلع قبل قبضها أن البائم إذا باعها ولم يقبضها المشتري 
فإنّهاتة تبقئ في ضمانه» فإذا هكلت كانت خسارتها عليه دون المشتري- كما 
سيأتي- فإذا باعها المشتري في هذه الحال وربح فيها كان رابحًا لشيء لم يتحمل 
فيه تبعة الخسارة وقد خب النبي صَرِدَعيهوَسرَعن «بيع مالم يضمن» كما أن 
المشتري الذي باع ما اث شتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلغًا من المال إلئ آخر 
ليأخذ في نظيره مبلعًا أكثر منه إلا أنَّ هذا أراد أن يحتالٌ على تحقيق فيق قصده بإدخال 
السّلعة بين العقدين فيكون ذلك أشبه بالرباء وقد فطن إلى هذا ابن عباس عة 
حدما صبل عن نسنيث اله عن جه ما لم يقبض كما رواه البخاري عن طاوْسٍ 
عن ابن عباس تة «أنٌ رشو اللو صا وس هين أن يد بعٌ الرَجُلٌ طعَامًا 
حتى د 3 َستَؤقِيةُ قلت لابن عبّاسٍ: كَيففَ ذاك؟ قال: «ذاكَ درَاهِمُ بِدرَاهِمَ والطَّحَامُ 
مر( استفهمه عن سبب الي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض 
وتأخر المبيع في يد البائع فكأنّه باع دراهم بدراهم ويبين ذلك ما أخرجه مسلم عن 
ابن عبّاس أنه قال لما سأله طاوس «ألا تراهم يبتاعون بالذهب والطعام مر 0 
(1) «بداية المجتهد» (2/ 108). 


(2) «الإفصاح» (1/ 384). 
(3) رواه البخاري (2025). 


ED 


ب معفم مر 
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وذلك لأنّه إذا اشترئ طعامًا بمائة دينار ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام؛ ثم 
باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلاء فكأنه اشتر تر بذهبه ذهبًا أكثر منه. ولا 
يخفئ أن مثل هذه العلّة لا ينطبق علئ ما كان من التصرفات بغير عوض» قال 
الشوكاني: وهذا التعليل أجوذ ماعُلّل به التهي؛ لأنً الصحابة أعرف بمقاصد 
الرسول ريوس ولا شك أنَّ المنع من كل 7 تصرف قبل القبض من غير فرق 
بين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل عليه إلا الإلحاق لسائر التصرفات 
بالبع وكلاغرفت بطاان الخاق ا 9 عرص فيه زها ده عوعن ومجرد دق اسع 
التصرف علئ الجميع لا يجعلةُ مسوعًا للقياس عارفٌ بعلم الأصول”". 

وقال العيني مَدُلنَهُ: قوله (أي في حديث ابن عباس السابق): «قلت لابن 
عباس ا اال هو طاووس» قوله: «كيف ذاك؟» يعني: كيف حال هذا البيع؟ 
خر م عله . قوله: «قال: ذاك» أ قالابن عبّاس: ا 
دراهم بدراهم والطعام غائب» وهو معنئ: قوله: «والطعام مرجأ) أي: مؤخر 
مؤجلء معناه: أن يشتري من إنسان طعامًا بدرهم إلئ أجل ثم يبيعه منه أو من 
غيره قبل أن يقبضه بدرهمين مثلاء فلا يجوز؛ لأنّه في التقدير بيع درهم بدرهمء 
والطعام غائب» فكأنه قد باعه درهمّه الذي اشترئ به الطعام بدرهمين؛ فهو رباء 
لاله بیع غائب بناجز فلا يصحٌ. وقال ابن التين: قول ابن عباس: دراهم بدراهم» 
تأوّله علماء السلف. وهو أن يشتري منه طعام بمائة إلئ أجل ويبيعه منه قبل 
قبضه بمائة وعشرين» وهو غير جائزو لأنّه في التقدير بيع دراهم بدراهم 
والطعام مؤجل غائب. وقيل: معناه أن یبیعه من آخر ویحیله به . 

ثم اختلف العلماء في غير الطعام هل يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟ 

فذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يصح بيع شيء مطلقًا 
سواء كان منقولًا أو غير منقول كالعقار قبل قبضه كالطعام- إلا أبا حنيفة وأبا 
(1) هنيل الأوطار» (5/ 259). 
(2) «عمدة القاري» (11/ 250). 


GB ۳ ڪت‎ 

يوسف قالا: يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها- وكذا لا يجوز التصرف فيه 
برهن ولا هبة ولا صدقة ولا إجارة عندهم جميعًاء إلا عند محمد بن الحسن 
فإنّهِ يجيز الهبة والصّدقة والرّهن به قبل القبض. 

فإن تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع» ولا يجوز للمشتري 
التصرّف فيه قبل القبض. 

واحتجوا علئ ذلك بقَوْلِه مَدَةءَِيوسَ: سَلّ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَاما فا يَبِعْهُ حَتَى 
يَسْتَوفِيَُ) قال ابن عباس : وَأَحْسِبُ كلّ شئْءٍ مثله”"2. 

فقالوا: فهذا ابن عباس نةا لم يمنعه قصد التي ص هرسام بالتهي 
إلى الطّعام أن يُدخل في ذلك المي غيّر الطعام. 

وعن عبد لبن عضْمَة أنَّحكيمَ بن حرّامٍ قال: «با وَسول الله إن أَبيع 
بيوعا كَثيرَة فما يحل لي متها ما خر مُ علَىَ؟ فقال: لا عن ما لم َقبض 0 

وعن ابن عَمرَ قال: ابتعْت يتا في الوق فلما اشتوجبتة لتفسِي لَقيَنِي 
رل أعطاني به بحا حسنًا ارت ان أضرب على بدو فأ رجُلّ من كاي 
بذِراعِي فَالتَعّتَ فإذا رَد ابن ثابتٍِ فقال: «لا تَبِعهُ حَيتُ اببَعْتَهُ حتئ تحور إلى 
َحَلِكَ فإن رول الله عي نه أن باع للع يتاع حت 
رها الجَارٌ إل رحالوم»*. 


(1) رواه مسلم (1525). 

(2) ينطع : رواه الإمام أحمد في «المسند» (15351)» والطبراني في «الكبير» (3101). 

(3) يَْؤْيْثكين : رواه أبو داود (3499)» والدارقطني (3/ 13)» والحاكم في «المستدرك» (2271)» 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/ 149): نه أن تباع السلع حيث تباع حتئ تنقل عن مكانها 
وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى جحد البائع البيع وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها فيغره الطمع 
وتشح نفسه بالتسليم كما هو الواقع وأكد هذا المعنئ بالنهي عن ربح مالم يضمن وهذا من محاسن 


الشريعة وألطف باب لسد الذرائع. بع سين 
نتم 
ا 
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مام و اط او ےک سس 29 س 
وعن ابن عمّرٌ قال: «سمعت رسُول الله صَْلَهعَيَهوَسَلمَ ينهَئ أنْ تباعَ السَلع 


ين %4 9 و ا o‏ 4 ر 4 
حيّث تشترّئ حت يحُورّمَا الذي اشترَامًا إلئ رَحْلد وَإِنْ كان ليَبّعَتْ رجالا 


بره و2 


فَيضربُوتتا على ذلك» . 

فهذه الأحاديث تشمل الطعام وغيره وقد ورد النهي عن بيعها قبل قبضها. 

ولأنَّ فيه غررّ انفساخ العقد الأوَّلٍ علئ اعتبار هلاكِ المبيع قبل القبض 
يتب حينئذ أنه باع ملك الغير بغير إذنه وذلك مفسدٌ للعقد وفي الصّحاح «أنّه 
تيوسام نهئ عن بيع الغرر» والغرر ما طوي عنكٌ عِلمّه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف ني جوازٍ بيع العقار أنَّ ركن البيع صدر من أهله في 
محله والمانع المثير للنهي وهو غرر الانفساخ بالهلاك منتفي» فإن هلاك العقار 
نادرٌ والنادر لا عبرةً به ولا يبنئ الفقه باعتباره فلا يمنع الجواز» وهذا لأنّه لا 
يتصوّر هلاكه إلا إذا صار بحرًا ونحوه. حتئا لو كان علئ شط البحر أو كان 
المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض ٠‏ 

وقال المالكية: كل مبيع متعين لا يتعلّق به حقٌّ توفي كيل ووزنٍ فبیځه قبل 
قبضه جائز من أي الأصناف كان من العروض أو من الحيوان والمكيل 
والموزون سوئ طعام المعاوضةء فإن امتنع المبتاع من القبض مع قدرته على 
القبض فهو من ضمانه» وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان المشتري؛ لقول النبيّ 


صا وسام: «مَن ابَاعَ طَعَامًا فَكَا يَبِسْهُ حَتّى يَقبصه ” فالت صا يوسا 


ّى عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة: فدلٌ أنَّ غير الطعام ليس كالطّعام؛ ولولم 
يكن كذلك ما كان في تخصيص الطعام فائدة. 


(1) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (8/ 188)» والحاكم في «المستدرك» (2270). 

(2) ينظر: «المبسوط» (13/ 8 و«بدائع الصنائع» (5/ 238(« و«شرح مشكل الآثار» (4/ 39» 40(« 
واشرح فتح القدير» (6/ 510 513)ء و«الجوهرة النيرة» (3/ 109 111)» و«اللباب» (1/ 395» 
6) و«حاشية ابن عابدين» (4/ 42). 

(3) ريع : تقدم. 


وقد أجمعوا أنَّ من اشترئ جارية وأعتقها في تلكِ الحالٍ قبل قبضهاء أنَّ 
عتقه جائرٌ وكذلك يجوز له بيعها قبل قبضها '". 

وقال الحنابلة في المذهب: أن كلّ ما بيع علئ الكيل أو الوزن أو العدّ أو 
NS CTE‏ 


اھ 


يستوفيه؛ لقو المي کک وسار : E‏ حت 0 َستَوفية» . 


ا ا 
ضمان المشتري» لقوله صالة دوسا سَلْم:ْ «الخراحٌ الفا وهذا تماقه 
للمشتري فضمانه عليه» وهذا ما لّم يَمنَعهُ البائع مِن قَبِضِهه فإن منعه حتئ تلف 
ضوته ضمان غصب”*. 

قال ابن قدامة وَمَدَلنَه: وإذا وقعَ البيع على مكيل أو على موزون أو معدود 
فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع. 

ظاهر كلام الخرقي أنَّ المكيل والموزون والمعدود لا يدخل في ضمان 
المشتري إلا بقبضه سواء كان متعيّنًا كالصبرة أو غير متعيّن كقفيز منها وهو 
ظاهر كلام أحمد» ونحوه قول إسحاق. 


(1) «التمهيد» (13/ 332)»ء و«بداية المجتهد» (2/ 108))» و«حاشية الدسوقي» (3/ 243 252)» 
و«المجموع» (9/ 215» 258)» واشرح مسلم» (10/ 169» 170)» و«طرح التثريب» (6/ 97ء 100). 

(2) سف ى,كليه : رواه البخاري (2126)» ومسلم (1526). 

(3) يوي فين : رواه أبو داود (3508).» والترمذي (1285)» والنسائی (4490)» وابن ماجه 
٠ .)2242(‏ 

(4) «المغني» (4/ 91)ء و«الكافي» (2/ 27)» و«المبدع» (4/ 118)» و«مطالب أولى النهي» (3/ 143)» 
واشرح الزركشي» (2/ 53)» واشرح منتهل الإرادات) (3/ 230 237)» واكشاف القناع» 
٠)28 5 280 /3(‏ وينظر: ولاشرح مسلم» (10/ 169 170)» و«طرح التثريب» (6/ 97ء 100)» 


وباقي المصادر السابقة. ا 
ED‏ 
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وروي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد 

بن أبي سليمان أن كل ما بيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه» وما 
ليس بمكيل ولا موزون يجوز بيعه قبل قبضه. 

وقال القاضي وأصحابه: المراد بالمكيل والموزون والمعدود ما ليس 
بمتعين منه كالقفيز من صبرة والرّطل من زبرة ومكيلة زيت من دن. فأما المتعين 
فيدخل في ضمان المشتري كالصبرة يبيعها من غير تسمية كيل» وقد نقل عن 
اسا لول ا » فإنه قال في رواية أبي الحارث في رجل اشترئ طعامًا 
فطلب من يحمله فرجع وقد احترق الطعام فهو من مال المشتري واستدلٌ 
بحديث ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيّا مجموعا فهو من مال المشتري وذكر 
الجوزجاني عنه فيمن اشترئ عاذ لسر لي كلاف وان 
يشرك فيها ويبيع ما شاء إلا أن يكون بينهما كيل فلا يولي حتئ يكال عليه؛ 
ونحو هذا قال مالك فإنه قال: ما بيع من الطعام مكايلة أو موازنة لم يجز 
بيعه قبل قبضه» وما بيع مجازفة أو بيع من غير الطعام مكايلة أو موازنة جاز بيعه 
قبل قبضه. 

ووجه ذلك: ما روئ الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر 
أنه سمع عبد الله بن عمر يقول مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيّا مجموعًا 
فهو من مال المبتاع» رواه البخاري عن ابن عمر من قوله تعليقًا وقول الصحابي: 
e‏ عسل ولأنَّ المبيع المعين لا يتعلق به 

توفيته فكان من مال المشتري كغير المكيل والموزون. 

ل ف 
موزوتًا أو لم يكن» وهذا يقتضي أن الطعام خاصة لا يدخل في ضمان المشتري 
حتئ يقبضه. فإن الترمذي روئ عن أحمد أنَّه أرخص في بيع ما لا يكال ولا 
يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه. 


9خ __ .. 2 
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وقال الأثرم وَمَدَْئَة: سألتٌ أبا عبد الله عن قوله: «نهئ عن ربح مالم يضمن» 
قال: ا ا ين ماكول إو مشوونه كلا بيع حو يفيض 

قال ابن عبد البر يَمَدَالَهُ: الأصح عن أحمد بن حنبل أن الذي يمنع من 
بيعه قبل قبضه هو الطعام» وذلك لأن النبي صََللَعلَهِوسَلهَ مئ عن بيع الطعام 
ف و تمتهومه إباخة بع مايوه قبل قبهية وروى امن عمر قال: رأيت 
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صَإَْهعَْيَهِوسَاْمَ أن 
يبيعوه حتئ يؤوه إلئ رحالهم» وهذا نص في بيع المعين» وعموم قوله يراكم 
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حت يستوفيه متفق عليهما. 

ولعب كر ابن مر قال «كناذ نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا 
رسول الله صاة دوسا سام آن تبيعه حتئ ننقله من مكانه». 

وقال ابن المنذر يَمَدآمَة: أجمع أهل العلم علئ أنَّ من اشترئ طعامًا فليس له 
أن يبيعه حتول يستوفيه. 

ولد دعل ل و ا و ق 
وهذا یدل عليا 7 تعميم المنع في كل طعام مع تنصيصه على المبيع مجازفةً بالمنع 
وهو خلاف قول القاضي وأصحابه ويدل بمفهومه علئ أن ما عدا الطعام 
يخالفه في ذلك. 

وقول الي اف الم الي فن يعهاقل تبه لايكاد يحدومن 
كونه مكيلا أو موزونًا أو معدوداء فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به» 
ويحتمل أنه أراد المكيل والموزون والمعدود من الطعام الذي ورد النص بمنع 
بيعه وهذا أظهر دليلا وأحسن”". 


(0) «المغني» (4/ 91:87).» و«الكافي» (2/ 27)» و«المبدع» (4/ 118). و«مطالب أولئ النهئ» 
)3/ 3» و«اشرح الزركشي» (2/ 53)؛ واشرح منتهئ الإرادات» (3/ 230» 237)» و«كشاف 
القناع» (3/ 280, 285)» وينظر: و«شرح مسلم)» (10/ 169» 170)» و«طرح التثريب» (6/ 97» 


0» وباقى المصادر السابقة. 
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ثم اختلف الفقهاء فيما إذا تلف المبيع قبل قبضه هل يكون من ضمان 
البائع أم المشتري؟ 

تلف المبيع إما أن يكون كليًا أو جزئيّاء قبل القبض أو بعده» ولكل قسم 
أحكام. 

والتلف قد يكون بآفة سماوية» وقد يكون بفعل المشتري» أو البائع» 
أو بفعل أجنبي: 

تلف كل المبيع قبل القبض: 

إذا تلف المبيع كلّه قبل القبض بآفةٍ سماوية -أو بفعل المبيع بأن كان 
حيوانًا فقتدل نفسه كما يقول الحنفية- انفسح البيع عند الجمهور الحنفيّة 
والمالكية والشافعية» وهو رواية عن أحمد وسقط الثمن عن المشتريء ولو 
أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ ولم يتغير الحكم كما يقول الشافعية؛ لان 
الي ملالا عَكتووْسََرَ قال: الابجل سلف وبَبْعٌ ولا شرْطَانٍ في بيِعٍ ولارئخٌ مالم 
تَضْمَنْ و ولا بی ما لیس عند" والمراد به ربح ما بيع قبل القبص» والمبيع قبل 
قبض المشتري لهُ هو ني ضمان البائع» ولأنّه لو بقي أوجب مطالبة المشتري 
بالثمنء وإذا طالبّه بالثمن فهو يطالبه بتسليم المبيع» وأنه عاجز عن التسليم؛ 
فتمتنع المطالبة أصلا فلم يكن في بقاء البيع فائدة» وإذا شخ 5 سقط الثمن 
عن المشتري؛ لأنَّ انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل كأن لم يكن 

رفت لد يساق سني ل السك ا و ھا ت اوت 
متقدمة إلى مشل قول الجمهور» وني غيرهما يهلك قبل القبض على حساب 
المشتري إلا إن منعه البائع من قبضه فعليه ضمانه كالغاصب» واحتجوا 
بحديث: «الخراج بالضمان» . 





(1) حسن صحيح: رواه أبو داود (3504)» والترمذي (1234).» والنسائي (4630)» وغیرهم. 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 8)» و«حاشية ابن عابدين» (4/ 42)» و«حاشية الدسوقى» (3/ 243» 
2)» و«مغني المحتاج» (2/ 5 و(كشاف القناع» (3/ 2» و«المغنى» (6/ 2 181618). 
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وأما إذا كان التلف بفعل البائع فإن حكمه كالتلف بآفة سماوية عند الحنفية 
والشافعية: 

رصي ا ا 
المشتري بالخيار إن شاء ذ تن ال واخذالنين الذي دنسم إن كان وللبائع 
مطالبة متلفه ببدله أي بمثله إن كان مثليًا وإلا فبقيمته؛ لأنه لما فسخ المشتري 
عاد الملك للبائع فكان له الطلب على المتلف» وإن شاء أمضئ البيع وينقد 
للباء تع الثمن إن كان لم يدفعه» ويطالب المشتري متلفه بائعا كان أو أجنييًا بمثله 
إن كان مثليًا وإلا فبقيمته؛ لأن الإتلاف كالعيب وقد حصل في موضع يلزم البائع 
ضمانه» فكان للمشتري الخيار كالعيب في المبيع وفارق ما إذا كان بآفة سماوية؛ 
لأنه لم يوجد ما يقتضي الضمان بخلاف ما إذا أتلفه آدمي فإِنْ إتلافه يقتتنضي 
الضمان بالبدل» وحكم العقد يقتضي بالضمان بالثمن» فكانت الخيرة 
للمشتري في التضمين بأيّهما شاء. 

ا ی و ی تتم 
ويطالب المشتري البائع ا . وهذا قول مرجوح عند الشافعية. 

قال ابن قدامة رحَدَانَهُ: : إن تلف المبيع من ذلك قبل قبضه بآفة سماوية بطل 
العقد ورجع المشتري بالثمن» وإن تلف بفعل المشتري استقرٌ الشمن عليه وكان 
كالقبض؛ لأنه تصرف فيه. 

وإن أتلفه أجنبيٌ لم يبطل العقد علئ قياس قوله في الجائحة؛ ويثئبت 
للمشتري الخيار ب بين الفسخ والرجوع بالثمن؛ لأنَّ التلف حصل في يد البائع فهو 
كحدوث العيب في يده» وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بالمثل إن كان 
مثليًا وبهذا قال الشافعي ولا أعلم فيه مخالمًا. 


(0) (بدائع الصنائع» (5/ 8» و«حاشية أبن عابدين» (4/ 42)» و«مغني المحتاج» (2/ 67). 


(2) «كشاف القناع» (3/ 283). ال 
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وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا: الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي؛ لأنه أتلفه 
من يلزمه ضمانه فأشبه ما لو أتلفه أجنبي. 

وقال الشافعيٌ يَمَُآَنَة: ينفسخ العقد ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه 
تلف يضمنه به البائع» فكان الرجوع عليه بالثمن كالتلف بفعل الله تعالئ. 

وفرق أصحابنا بينهما بكونه إذا تلف بفعل الله تعالى لم يوجد مقتضٍ 
للضمان سوئ حكم العقد» بخلاف ما إذا أتلفه فإن إتلافه يقتضي الضمان 
بالمثل» وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن» فكانت الخيرة إلى المشتري في 
التضمين بأيهما شاء. 

ولو تعيّب في يد البائع أو تلف بعضه بأمر سماوي فالمشتري مخيّرٌ بين 
قبوله ناقصًا ولا شيءَ له وبين فسخ العقد والرجوع بالثمن؛ لأنّه إن رضيه معيبًا 
فكأنه اشترئ معيبًا هو عالم بعيبه ولاب 3 يستحق شيا من أجل العيب» وإن فسخ 
العقد لم يكن له أكثر من الشمن» لأنه لو تلف المبيع كله لم يكن له أكثر من 
الثمن فإذا تعيب أو تلف بعضه كان أولئ» وإن تعيب بفعل المشتري أو تلف 
بعضه لم يكن له فسخ لذلك؛ لأنه أتلف ملكه فلم يرجع على غيره. 

وإن كان ذلك بفعل البائع فقياس قول أصحابنا إن المشتري مخير بين 
الفسخ والرجوع بالثمن وبين أخذه والرجوع على البائع بعوض ما أتلف أو 
عيب» وقياس قول الشافعي أن يكون بمنزلة ما لو تلف بفعل الله تعالئ وإن كان 
بفعل أجنبي فله الخيار بين الفسخ والمطالبة بالثمن وبين أخذ المبيع ومطالبة 
المتلف بعوض ما تاف" . 


(1) «المغني» (4/ 87 91)» و«الكافي» (2/ 27)» و«المبدع» (4/ 118)» و«مطالب أولى النهيئ» 
(3/ 143)» و«شرح الزركشي» (2/ 3 5)» و«اشرح منتهئ الإرادات» (3/ 230» 237)» ولاكشاف 
القناع» (3/ 280» 285)» وينظر: و(اشرح مسلم (10/ 169 170)» و«طرح التثريئب» (6/ 97ء 
100(« وباقي المصادر السابقة. 
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وفرق المالكية بين أن يكون البيع على البث أو على الخيار» وبين أن يكون 
عمدًا أو خطًاء فإذا كان البيع على البث فإتلاف البائع يوجب الغرم للمشتري» 
كان الضمان منه أو من البائع» وسواء أكان الإتلاف عمدًا أم خطً(". 
وإذا كان البيع علئ الخيار» فالخيار إما أن يكون للبائع أو للمشتريء فإذا 
كان الخيار للبائع انفسخ البيع سواء أكان الإتلاف عمدًا أو خطًا. 
وإذا كان الخيار للمشتري وكان إتلافٌ البائع للمبيع عمدًا ضمن البائع 
للمشتري الأكثر من الثمن أو القيمة» لأن للمشتري أن يختار الردًّ إن كان الثمن 
أكثر أو الإمضاء إن كانت القيمة أكثر. 
وأما إذا كار إتلاف البائع للمبيع خطأ فينفسخ البيع . 
وإذا تلف كل المبيع بفعل المشتري فلا ينفسخ البيع وعليه التّمنء لاه 
بالإتلاف صارٌ قابضًا كل المبيع؛ ؛ لأنّه لا يمكنه إتلاقه إلا بعد إثبات يِه عليه 
وهو معنئ القبض فيتقرّر عليه الثمن؛ سواء أكان البيع بانّا أم بالخيار عند 
الشافعية والحنابلة. 
وقصر الحنفية والمالكية الحكم السّابق على البيع الباث» أو بشرط الخيار 
للمشتري؛ لأنّ خيار المشتري لا يمنع زوال البيع عن ملك البائع بلا خلاف؛ 
فلا يمنع صحّة القبضء فلا يمنع نع تقرّر الثمن. 
لكا ال احا اناموج را عه قد 
إن كان له مثلّ وقيمته إن لم يكن له مِثلّ؛ لأنّ خيار البائع يمنع زوال السلعة عن 
کا جلف لكان الع د نلاك انات رمضم د اکل 
أو القيمة. 
(1) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي» (3/ ٠243‏ 252)» و«بلغة السالك» 
(2/ 141 143). 


(2) «حاشية الدسوقي» (3/ 105). 
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وذهب المالكية إلى أن المشتر e‏ من الثمن والقيمة؛ لأنّه إذا 
كان الثمن أكثر كان للبائع أن يجيز البيع في زمن الخيار لما له فيه من الخيارء 
وإن كانت القيمة أكثر من الثمن فللبائع أن يرد البيع لما له فيه من الخيار ويأخذ 
القيمة» لا فرق ني ذلك بين أن يكون التلف عمدًا أو خطأء إلا أن يحلف 
المشتري أنه ضاع بغير تفريط أو تلفَ بغير سببه» فإنه يضمن الثمن دون التفاتٍ 
إلى القيمةء وهذا إذا كانت القيمة أكثر من الثمن» فإن كان الثمن أكثر من القيمة 
أو مساويًا لها ضمن الثمن من غير يمين" . 

وإذا كان التلف بفعل أجنبيٌ فعليه ضمانه بلا خلافيٍ بين الفقهاء - سواء 
أكان الإتلاف عمدًا أم خطأ؛ لأنه أتلف مالا مملوكًا لغيره بغير إذنه» ولايد له 
عليه» فيكون مضمونًا عليه ببدله أي بمثله إن كان مثليا ل 

وذهب جمهور الفقهاء إلى ُن المشتري بالخيار إن شاء ذ فسخ البيع وأخذ 
الثمن الذي دفعه إن كانء وللبائع مطالبة متلفه ببدله أي بوِثلِه إن كان مثليًا وإلا 
فبقيمته؛ لألّه لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع فكان له الطلب على المتلفء 
وإن شاء أمضئ البيع وينقدٌ للبائع الحيق إن كان لم وقح ويظالت اليخاري 
متلفه البائع بمثله إن كان مثليًا وإلا فبقيمته؛ لأن الإتلافَ كالعيب وقد حصل في 
موضع يلزم البائع ضمانه» فكان للمشتري الخيار كالعيب في المبيع وفارق ما إذا 
كان بآفة سماوية؛ لأنه لم يوجد ما يقتضي الضمان بخلاف ما إذا أتلفه آدمي فإن 
إتلافه يقتضي الضَّمان بالبدل وحكم العقد يقتضي الضَّمان بالثمن فكانت 
الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء» فإن شاء فسخ البيع فيعود المبيع إلى 
ملك البائع فيتبع الجاني فيضمنه» وإن شاء اختار البيع فاتبع الجاني بالضمان 
وأتبعه البائع بالثمن. 
(1) «بدائع الصنائم» (5/ 8)» و«حاشية ابن عابدين» (4/ 42)» و«حاشية الدسوقي» (3/ 243» 


2» و«بلغة السالك» (141/3» 143)» و«مغني المحتاج» (2/ 66)»: و«كشاف القناع» 
(3/ 280 284)» و«المغنى» (6/ 181182). 
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وذهب الحنابلة إلى مثل قول الجمهور إذا كان المبيع مكيلا أو موزونًا أو 
تخوهها. 

فإن لم يكن كذلك هلك علئ حساب المشتري ويتبع المتلف بالضمان". 

تلف بعض المبيع قبل القبض: 

إذا تلف بعص المبيعٌ قبل القبض بآفة سماوية» فالمشتري بالخيار بين فسخ 
العقد والرجوع بالثمن» وبين قبوله ناقصًا ولا شيء له لقدرته علئ الفسخ. هذا 
مذهب الشافعية» وهو مذهب الحنابلة إذا كان المبيع مكيلا أو نحوه أما غير 
المكيل ونحوه فتلفٌ بعضه وتعيّبة يكون علئ حساب المشتري ولا فسخ. 

وفرّق الحنفية بين التلف الذي ينشأ عنه نقصان قدرء والتلف الذي ينشأ عنه 
نقصان وصفء ونقصان الوصف وهو كل ما يدخل في البيع من غير تسمية» 
كالشجر والبناء في الأرض وأطراف الحيوان والجودة في المكيل والموزون» 
فخصّوا الحكم السابق بنتقصان الوصف دون نقصان القدر وذلك لأنَّ 
الأوصاف لا حصّة لها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو الجناية؛ لأنها تصير 
مقصودة بالقبض أو الجناية. 

وأما إذا كان التلف قد نشأ عنه نقصان قدر - بأن كان مكيلا أو موزوئًا أو 
معدودًا - فالعقد ينفسخ بقدر الهالك وتسقط حصّتُهُ من الثمن؛ لأنَّ كلّ قد من 
المقدّرات معقودٌ عليه فيقابله شيء من الثمن» وهلاك كل المعقود عليه يوجب 
انفساحّ البيع في الكلّ وسقوط الثمن» فهلاك بعضه يوجب انفساخ البيع وسقوط 
الثمن بقدره» والمشتري بالخيار في الباقي» إن شاء أخذه بحصته من الثمن» وإن 
قناء ترك لآن العففة قدانف قتا عله ` 
(1) «بدائع الصنائع» (5/ 238» 239)ء و«حاشية ابن عابدين» (4/ 42)» و«حاشية الدسوقي» (3/ 243ء 


2) واشرح مختصر خلیل» (5/ 159» 2 » و«منح الجليل» (5/ 236) وما بعدهاء و«امغني 
المحتاج» (2/ 7 و«كشاف القناع» (3/ 2 28» 3 28)» و«المغني» (6/ 1٨182‏ 18). 
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وذهب المالكية إلى أنه إن كان الباقي بعد التلف النصفٌ فأكثر لزم المشتري 
الباقي بحصته من الشمن ويرجع بحصّة ما تلف» وذلك لان بقاء النصف كبقاء 
ال (الأكثر) فيلزمه» وهذا في المبيع المتعدد. 

فإن كان المبيع متحدًا" كفرس مثلا وبقي بعد التلف النصف فأكثر 
فالمشتري بالخيار بين رد المبيع وأخذ ثمنه» وبين التمسك بالباقي بحصته 
من الشمن. 1 و 

وإن كان الباقي بعد التلف أقل من النصف حرم التمسك بالباقي ووجب رد 
المبيع وأخذ جميع ثمنه لاختلال البيع بتلف جل المبيع» فتمسّك المشتري 
بباقيه كإنشاء عقد بثمن مجهول» إذ لا يعلم ما يخص الباقي إلا بعد تقويم 
الجميع؛ » ثم النظر فيما يخص كل جزء على انفراده إلا المثلي فلا يحرم التمسّك 
بالأقلٌء بل المشتري بالخيار بين ة فسخ البيع وبين التمسك بالباقي بحصّته من 
الثمن» وذلك لأن المثليّ منابه (مقابله) من الثمن المعلوم» فليس التمسك 
بالباقي القليل» كإنشاء عمدٍ بثمن مجهولء وإنما يأتي هذا في المقوّم”*. 

ما يحصل به القبض: 

اختلف الفقهاء فيما يحصل به القبض» أن لكل نوع من الببوع قبض معين: 

فقال الحنفية: تسليم المبيع أن يخلّئ بينه وبين المبيع علئ وجه #يتسكن من 
قبضه من غير حائل» وذلك يختلف بحسب حال المبيع وكذا تسليم الثمن وفي 
الأجناس يعتبر في صحّة التسليم ثلاثة معا 

1- أن يقول خليت بينك وبين المبيع. 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 239- 240)» و«ابن عابدين» (3/ 46)» و«حاشية الدسوقي» (3/ 243 252)» 


و«تحبير المختصر) (3/ 648 0» و«مواهب الجليل» (6/ 62336 7)) و(مغني المحتاج» 
(2/ 68)»: و«حواشي التحفة» (4/ 400)» و«كشاف القناع»(3/ 243:282)» و«المغني» 
(6/ 1816182) وما بعدها. 


۴ے مودق 
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2- وأن يكون المبيع بحضرة المشتري علئ صفة يتأتئ فيها الفعل من 
غير مانع. 
3- وأن يكون مفررًا غير مشغول بحق غيره”") 
وقال المالكية: القبض في العقار - وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو 
شجر- بالتخلية بِينَهُ وبين المشتري» وتمكينه من التصرف به» وإن لم يخل 
البائع متاعه منه إن لم تكن دار سكناه» وفي دار السكنيل بالإخلاء لمتاعه منها ولا 
والقبض في غير العقار من حيوان وعرض يكون بالعرف الجاري بين الناس 
كتسليم الثوب وزمام الدابة أو سوقها أو عزلها عن دواب البائع أو انصراف 
الباك تع عنها”". 
وقال الشافعية: قبض العقار - وهو الأرض والنخل والأبنية- - تخليته 
SS‏ 
إليه وإن لم يتصرّف فيه ولم يدخله» بشرط فراغه من أمتعة البائع ؛ لأن التسليم 
في العرف موقوف على ذلك. 
eS‏ 
طاتا فلا بین ی بتري قال: وکا د ا 
رسول الله 202 وسا أَنْ د نبيع حت َنْقَلَهُ من مَكَانه) 00 
(1) «البحر الرائق» (5/ 332)» و«حاشية ابن عابدين» (4/ 561» 562)» و«مختصر اختلاف العلماء» 
(3/ 34)» واشرح فتح القدير» (6/ 297)» و«مجمع الضمانات» (1/ 483)) و«امجمع الأخبر» (3/ 32). 
(2)«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 235» 236)» و«حاشية الصاوي» (7/ 22)» واتحبير 
المختصر» (3/ 642)» و«مواهب الجليل» (6/ 337» 338)ء و«التاج والإكليل» (3/ 495)» 
و«شرح مختصر خليل» (5/ 158). 


(3) فى عليه : رواه البخاري (2017)» ومسلم (1526). 


FER PI 
ED 
کی کد‎ 


حفص 


AEN rc ENTE "286 

86 یک 0 
هه 2 9 
وفيس بالطعام عيره. 
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الكيل أو المقاس. 
ولو امتنع المتعاقدان كل يريد أن يسلَّمَه الآخرء كأن يقول البائع: لا أسلّم 
المبيع حتئ أقبضٍ ثمنه» وقال المشتري في الثمن مثله» ا على الابتداء 
بالتسليم؛ لأنَ حٌّ المشتري في العين وحقٌّ البائع في الذَّمّة» فيقدّم ما يتعلق 
بالعين كأرش الجناية مع غيره من الديون» وإن أعسر المشتري بالثمن فللبائع 
الفسخ بالمَلَسء والخلاف في ا ي والمستأجر كاختلاف البائع والمشتري0©. 
وقال الحنابلة: يحصل قد قبض المكيل بالكيل» والموزون بالوزن» والمعدود 
بالعة والمذروع بالذرع؛ لحديث عثمان بن عفان ويڪت › أن رسول الله 
صا وسار قال: «إ إذابعت فكل وإذا ابتعت فاکتل × . 
وحديث: «إذا سيت الكيل فكل . 
وقيس العد والذرع على الكيل والوزن. 
ريض اللعيا زو الفضة والجر اهرب اااوة كن المخيواك E‏ 
تمشيته من مكانه وما لا ینقل قبضّةُ فة الله ن مر و ن ال لى 
في الشّرِع» فيجبُ الرّجوع فيه إلئ العرف. 
(1) «مغني المحتاج» (537/2» 538( و«الإقناع» (2/ 280)» و«إحياء علوم الدين» (2/ 66)» 
و«نهاية المحتاج» (4/ 107 110)» و«كنز الراغبين» (2/ 541» 543)» و«الديباج شرح المنهاج» 
(2/ 4ف 95). 


(2) ريطخ : أخرجه أحمد (444» 560)» والبيهقي (5/ 315)» والبزار (2/ 33). 
(3) رح : رواه ابن ماجه ( 2230). 
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ويحصل هذا القبض بشرط حضور المستحقٌ أو نائبه؛ لأنّهُ يقوم مقامه. 

وأجرة الكيّالء والوزّانء والعدّاده والذرّاع» والنقّاد علئ الباذل؛ لأنَّه تعلّق 
فاحل رف ولا تفل لا دنك اه به السّقي عل بائع الثّمرة. 

وأجرة النقل على القابض؛ لأنّهِ لا يتعلق به حقٌ توفية. 

ركع ال حادق اج حلا يواه كاد يقر ىأر جره انام إن 
لم يكن حاذقاء أو كان غير ذي أمانة وعدالة فهو ضامنٌ لتغريره كما لو تعمّد ا 

بيع الطعام قبل أن تجري فيه الصيعان : 

اختلف الفقهاء فيما إذا اشترئ الإنسان طعامًا مكايلة وقد قبضه» هل يجوز 
أن يبيعه لآخر بنفس الكيل الذي اشتراه به أم لا بُدّ من كيله مرَّةٌ ثانية 

فذهب مهن العلمناط السيفية والكافئة والحتابلة إلا أن هيخ ترف 
يي و الو هد اح 0 

ےر و 7 

کرک عن ع العام حت يضري فی الا صَاٌ لایع وَضَاعُ 
الْمُشْتَرِي)” * ورواه البيهقي وغيره عَنْ أبي هُرَيْرَة يعت قَال: هى التي 
صاة ووس عَنْ بع الطَعَام حى يجري فيه الصاعَانٍ تيَكُونَ للْبَائِع الوِيَادةٌ 
e‏ 

وق ادن عمر ان E E‏ 
«لا» حت د يَجْرِىَ فيه الصّاعَانِ). 








(1) «المغني» (490» 94)ء و«الكافي» (2/ 29)ء و«شرح الزركشي» (2/ 109» 110)» و«منار السبيل» 
(2/ 42 43). 

(2) دين : رواه ابن ماجه (2228). 

(3) رواه البيهقي في «الكبرئ» (11015) أبو يعلئ في «معجمه» (293).» والطحاوي في في لاشرح مشكل 


.)140 /15( الآثار»‎ 
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(4) رواه ابن أبي شيبة (20062). 
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وعن سعيد بن المُسَيّبٍ قال: سمعت عَثْمَان َه يَخطُّبُ علئ الوِْبَرِ 
وهو يقول :كنت باع الم من طن من الود يقال لهم بو يناع فأيبخة بيج 
فبلَعَ ذلك رسول الله صاڪْيوسَار فقال: «يا عُثمَان إذا اشتَربْت قاكتلء وإذا 
بعت فل . 

فيانو الأحاديت تدل غلا أن من شك ئ شيئًا مكايلة» وقبضه ثم باعه إلى 
غيره» لم يجز تسليمه بالكيل الأول» حتئ يكيله علئ من ا شرا تايا لأنهما 
عقدان يه يفتقرٌ كل واحدٍ منهما إلئ قبض فلم يجز أن يكونً القبض الواحد نايبًا 
عن العقدين» فعلئ هذا يكون القبض نايبًا عما ابتاعه ولا ينوب عما باعه حتئ 

أما إذا شاهد المشتري الكيل الأول وقال خذه بهذا الكيل الذي قد شاهدته 
فأخذه به صح عند الحنفية في الصحيح والحنابلة في المذهب؛ لأنه قد شاهد 
كيله وعلمه فلا معنئئ لاعتبار كيله مرة ثانية» ولأن المبيع صار معلومًا بكيل 
واحد وتحقق معن التسليم» والحديث محمول على ما إذا اجتمعت الصفقتان. 

وعلئ هذا للمشتري التصرف فيه بذلك» وليس له مطالبة البائع بكيل» وإن 
اذّعئ نقصانه لم يقبل منه. 

وقال الشافعية والحنفية في قول وأحمد في رواية: لايجزئ «لأنَّ النبي 
صرااڪانورسار نه عن بيع الطَّعامٍ حَنّى ر يجري فيه الصّاعَان» وهذا داخل فيه 
ولأنّه قبضه بغير كيل أشبه ما لو قبضه جزافا. 

وعن ابن عمر أنه ستل عن الرجل يشتري الطّعام وقد شَّهد كَيلّهه قال: «لاء 
حَتَى يَجْرِىَ فيه الصّاعَانٍ)0© . 


(1) رنج : رواه الإمام أحمد في «(مسنده» (444» 560). 
(2) رواه ابن أبى شيبة (20062). 


SAN‏ خم 
ڪڪ اا ييي +4289 

أما إذا اشترئ موزوتًا وقبضه» ثم باعه وزتًاء فاختلفوا فیه: 

فقال الشافعية والحنابلة في قول: يجوز للمشتري الثاني أن يأخذه بالوزن 
الأول؛ لأن الوزن لا يتفاوت. والكيلٌ اجتهادء وقد يقمٌ التّفاوت. 

وقال الحنفية والحنابلة في القول الثاني: لا يجوز إلا إذا وزنه مرة ثانية وكذا 
المعدود المتقارب عند أبي حنيفة؛ لأن المعدود المتقارب يساوي المكيل 
والموزون فيما تعلق به الفسادء وهو جهالة المبيع لاحتمال الزيادة فإن من 
اشترئ جورًا عل أنه ألف فوجده أكثر يردٌ الزائد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجورٌ بيع المعدود دون عدّه مرّة ثانية كالمذروع؛ 
لأنَّه ليس بمقدّرء ألا ترئ أنَّهِ يجوز بيعه بجنسه متفاضلا كالمذروع. 

وقال الإمام مالك َدَامَهُ: إن باعه نقدًا أو كان سلما يجوز بالكيل الأول» 
وإن باعه نسيئة» فلا يجوز. 

قال ابن رشد لل اختلف العلماء فيمن أسلم إلئ آخر أو باع منه طعامًا 
أن يقبضه منه دون أن يكيله وأن يعمل في ذلك عل تصديقه؟ 

فقال مالك رمذآه: ذلك جائرٌ في السّلّم وفي البيع بشرط النقد. وإلا خيف 
أن يكون من باب الربا كأنه إنما صدقه في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن. 

وقال أبو حنيفة والشافعي والشوري والأوزاعي والليث لا يجوز ذلك حتئ 
يكيله البائ تع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه بحضرة البائع. 

وحجّنهِم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله لم يكن له أن 
يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له؛ لأنه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك 
القيض واحتجٌوا بما جاء في الحديث أنه عليه الصّلاة والسلام هئ عن بع 
الطعام حت يجري فيه الصاعان ن صاع البائع وصاعٌ المشتري». 
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واختلفوا إذا هلك الطعام في يد المشتري قبل الكيل فاختلفا في الكيل» فقال 
د ا2 2 e‏ )ا f‏ 5م . ' 
يا ا ا 


ا 


بيع الصراة: 

المُصّراة هي التي جمع اللبن في ضرعها فلم تُحلّب أيّامّا حتئ عظم الضرع 
لاجتماع اللبن فيه فيراه مشتريها كثيرًا فيزيد في ثمنها لذلكء ثم إذا حلبها بعد تلك 
الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أنَّ ذلك ليس بلبنها لنقصانه كلّ يوم عن أوله©. 
اختلف الفقهاء في حكم من اشترئ مصراةً من بهيمة الأنعام وهو لا يعلم 
بتصريتها ثم علم» هل يعتبر هذا عيبا يرد به البيع ويثبثٌ له الخيار أم لا؟ علئ 
قولين: 

القول الأول: هو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
يوسف من الحنفية أنْ هذا عيبٌ» ومن اشتراها ووجدها مصراة فهو بخير 
لطيو يه أن ريحابها إن خاء فسيكها E e E‏ 
أبو هْرَيرَةَ يتنه عن النبي صَآَلدَهءَِنَهوسَلَ سَّْ: ١لا‏ نُصِرُوا الإِبلَ وَالعَتَمَ فم فَمَنْ ابتاعهًا 
بعد فإنه بكَيرٍ النّظَرَينِ بعد أن يَحمَلِبهَا إن شاءَ أَمسَكٌ وإِنْ شاء ردّهَا وصَاع تَمرِ) 
قال البخاري: وي وَيُذكرٌ عن أبي صالِح ومُجَاهِدٍ وَالوَلِيدِ بن باح ومُوسَئ بن يسَارٍ 


(1) «بداية المجتهد» (2/ 156» 157)» و (2/ 119)» وينظر: «المبسوط) (12/ 166)» و(تبيين الحقائق» 
(4/ 81 82)» و«البحر الرائق» (6/ 128)» و«الجوهرة الثيرة» (1126111/3).» و«اللباب» 
(1/ 396)» و«الذخيرة» (5/ 137)» و«ابن عابدين» (5/ 149)) واشرح السنة) (8/ ١110‏ 111)» 
و«الحاوي الكبير» (5/ 231)ء و«المهذب» (1/ 301» 302)» و«مغني المحتاج» (2/ 541)» و«احاشية 
عميرة على كنز الراغبين» (2/ 547)» و«المخني» (4/ 92ء 94)» و(شرح الزركشي» (2/ 109)» 
و«المبدع» (4/ 201)ء و«فتح الباري» (4/ 351)» و«نيل الأوطار» (5/ 260) 

(2) «تأويل مختلف الحديث» ص (226)» و«الحاوي الكبير» (5/ 236). 
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عن أبي هْرَيرَةَ عن التي يوسا صاع تَمرِء وقال بَعضّهُمْ عن بن سيرينَ 
صاعًا من طعَام وهو بالجِيّارٍ ثلاناء وقال بَعضْهُمْ عن بن سيرِينَ صاعًا من تمر 
ولم يذكر ثلانّاء والتَمْر اکر . 

وعن ابن مسعود َيه قال: «من اشْترَئ شا مُحفّلَة فرَدهَا فلْيَرُةٌ معَهًا 
صاعًا من تخرٍ وتهئ الذي كوس أن ُلقَى ال . 

وعن أبي هرَيِرَة تي أنَّرَسولَ الله يدور قال: ١لا‏ كلقا الرَكْبَانَ 
ولا تب بَعْضْكُمْ علئ بع تعض ولا تنَاجَشُوا ولا يبع حاضرٌ باد ولا تصَّرُوا الغَتم 
ومن ابَاعَهاَهِوَبكيْرِ رين عد أن َْمَلبَهَا إن وَضِيَها أَمسَكَهَا وَإنْ سَخطَهًا 
ردّمًا وصَاعًا من تمر ۸ فأثيت له التي صَِأَلدَدعتهِوَسَزَرٌ الخيارٌ بالردٌ مع التصرية» 
ر غ و مدو فا ان ماو الت 
لأنَّ هذا تدليسٌ بما يختلف الثمن باختلافه» فوجب به اكَدٌ كما لو كانت شمطاء 
فسود شعرها. 

وإنما يثبت الخيار بشرط ألا يكون المشتري عالمما بالتصرية» فإن كان 
عالمًا لم يثبت له الخياز عند الحنابلة؛ لأنه اشتراها عالمًا بالتدليس فلم يكن له 
خيار كما لو اشترئ مَن سُوّد شَّعرٌها عالمًا بذلك» ولأنه دخل علئ بصيرة فلم 
يثبت له الرَّدُ كما لو اشترئ معيبًا يعلم عيبه. 

وقال أصحاب الشافعى: يثبت له الخيار في وجهٍ للخبر, ولأن انقطاع اللبن 
لم يوجد وقد يبقئ علئ حاله فلم يجعل ذلك رضئ كما لو تزوجت عِنْينَا ثم 
طلبت الفسخ. 
OS aD ENE‏ 


(2) رواه البخاري (2042). 
(3) رواه البخاري (2043). 
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القول الشاني: وهو قول أبو حنيفة ومحمد وهو أن التصرية ليست عيبًا 
ولاخيارله؛لأنَ ذلك ليس بعيب» للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى 
شاة فخرج لبنها قليلًا أن ذلك ليس بعيبء والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت 
الخيار» كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري أا حامل. لكنه يرجع عليه 
بنقصان العيب. 

قالوا: وحديث المصراة يجب أن لا يوجب عملا لمفارقته الأصول وذلك 
أنه مفارق للأصول من وجوه: 

فمنها: أنه معارض لقوله مََِئَعْيوَس: «الخراجٌ بالَّمانِ وهو أصلّ 
متفق عليه. 

ومنها: أنَّ فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئةٌ وذلك لا يجورٌ باتفاق. 
متها أن الأصل في المتلفات إما ل و المثل وإعطاء صاع من تمر في 
لبن ليس قيمة ولا مثلا. 

ثم اختلف القائلون بالتخير في التصرية ما الذي يجب عليه إذا رد المصرّاة: 

فقال الشافعية في المذهب والحنابلة أن الواجب رد صاع من تمر كما قدره 
الشرع كما في الحديث عن أبي هِرَيْرَةَ عة قال: قال رسول الله صاه ووسر : 
«من اشيرَئ عنما مصَرَّاةً فَاحَلبهَا فَِنْ رَضِيّهًا أَمسَكَهَا وَإنْ سَخطَهَا قفي عَلَيتهًا 
صاعٌ من تمر" وني لفظ مسلم: «ردّمًَا وضَاعًا من تمر لا مرا . 

ويردّه ولو زادت قيمة صاع التمرعلئ المصرّاة أو نقصت قيمته عن قيمة 
اللبن؛ لعموم الحديث فإن لم يجد المشتري التمر فعليه قيمته موضع العقل؛ 
لأنه مدزلة نا لو أثلقة 
(1) مف كله : رواه البخاري (2044)» ومسلم (1524). 
(2) (1524). 
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وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أنَّ الواجب صاع من غالب قوت البلد 
لأن في بعض الحديث: «ورد معها صاعًا من طعام» وفي بعضها: «ورد معها مثل 
أو مثلي لبنها قمحًا؛ وهذا جمعًا بين الأحاديث. 
وجعل الإمام مالك تنصيص النبي اة يوسر على التمر لأنه غالب 
قوت البلد في المدينة ونص علئ القمح لأنه غالب قوت بلد آخر. 
وقال أبويوسف: يرد قيمة اللبن لأنه ضمان متلف فكان مقدرًا بقيمته 
كسائر المتلفات. 
ومدة الخيار في التصرية ثلاثة يام كما في حديث أبي هريرة أن رول الله 
ألتَمعليوَسَلمَ قال: «مَن ابتاع شاه مُصرَاة فهُوَ فيها ِالْخِيارٍ ثلائة يام إن شاءً 
مس کا وإِنْ شاءَ دما ورّدّ معَهًا صاعًا من ته تمر"". 
ثم اختلفوا هل الرد يكرن عل القور أم عد الات 
فالمذهب عند الشافعية والحنابلة في قول أن الرد يكون علئئ الفور قياسًا 
على سائر العيوب. 
وقال المالكية والحنابلة في المذهب والشافعية في قول أنه يمتد ثلاثة أيام 
لظاهر الأحاديث لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف فإذا 
مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار علئ الفور بعد ذلك . 
a‏ 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 274)ء و«البحر الرائق» (6/ 51)» و«حاشية ابن عابدين» (5/ 44)) وامجمع 
الضمانات» (491)» و«المدونة» (4/ 300) وما بعدهاء و«التمهيد) (8/ 204» 217).» و«الاستذكار» 
(6/ 532 537(« واشرح صحيح البخاري» لابن بطال (6/ 276» 280)» و«بداية المجتهد» (2/ 132)» 


و«البيان والتحصيل» (7/ 350 353)» و«منح الجليل» (5/ 161)» و«الأم» (3/ 59» 60)» و«الحاوي 
الكبير» (5/ 237» 1)» واشرح السنة» (8/ ٠125‏ 127)» و«روضة الطالبين» (3/ 119 124)» 
ولاشرح مسلم» (10/ 165 167)» و«طرح التثريب» (6/ ٠58‏ 59)» و«المغني» (4/ 104 104)» 
و«الكافي» (2/ 80)» و«شرح الزركشي» (2/ 61 64)» و«الفروع» (4/ 99-3)» و(اكشاف القناع» 
(3/ 248 249)» و«عقد الجواهر» (2/ 477-5)» و«فتح الباري» (4/ 362» 363). 


ب حاص ر 
+4294 





بيع النجش: 

اتفق العلماء علئ خرمة النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة 
للبيع وهو غير راغب في شرائها لِيَعْرّ غيره ويقتدي به ليزيد في الثمن لذلك أو 
يمدح المبيع بما ليس فيه ليروّجه أو يفعل ذلك البائع نفسُه ليغرٌ الناس بذلك 
وهم لا يعرفون أنه ربها. 

وذلك «لتهيه ةيوار عن التَّجش) وعن أبي هُريْرَةً صَةَعَنة قال: 
قال رسول اللو يوط : «لا بم لزان لم ولا یع بحْضُكُمْ على بيْع 
بعْض ولا تتَاجَشُوا ولا يبع حَاضر لبا . . 1 

ولأنَّ ذلك سببٌ لإيقاع رجل فيه بأزيد من الثمن وهو خداع» والخداع 
قبيح جاور هذا البيع فكان حرامًا. 

وقال الحنفيّة وبعض المالكيّة وبعض الشافعيّة: هذا التهي محمول على ما 
إذا طلبه المشتري بمثل قيمته» أو أكثر» أما إذا طلبه بأقل من قيمته فلا بأس أن 
يزيد في ثمنه إلئ أن يبلغ قيمة المبيع فلو أن رجلا رأئ سلعة تباع بدون قيمتها 
فزاد فيها لتنتهي إلئ قيمتها لم يكن ناجشا عاصيًا لأنه نفع للمسلم من غير 
إضرار بأحد» وإن لم يكن له رغبةٌ فيه لأن ذلك من النصحية. 

ثم اختلفوا في البيع هل هو صحيح مع الحرمة أم أنَّ هذا عيب والمشتري 
مخير بين الفسخ والإمضاء؟ 

فقال جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب: البيع صحيح 
لازم مع الحرمة؛ لأنَّ النجش فعل الناجش لا الغاقد» فلم يؤثر في البيع» والنهي 


(1) سف كلوه : رواه البخاري (6562)» ومسلم (1516). 
(2) سف كله : رواه البخاري (2043)) ومسلم (1515). 


لحق الآدمي فلم يفسد العقد» كتلقي الركبان وبيع المعيب والمدلس» بخلاف 
ما كان جما له؛ لأنّ حو اليد يتعبر بالبخيار أوتزيادة الفمن. 

وقال المالكية والحنابلة في قول: لاايصحٌ بيع يع النجش؛ لأنه منهيٌ عنه والنهي 
ا ا اا 
في النهي . 

ثم اختلفوا هل يثبت له الخيار أم لا سواء كان النجش بعلم البائع وأمره 
ومواطأته أم لا؟ 

فقال الحنفية والشافعية في الأصعٌ: لا خيار للمشتري في ذلك سواء فعله 
الناجش بعلم المشتري ومواطأته له أم لا؛ لأنه ليس بعيب في نفس المبيع وإنما 
هي خديعة في الثمن؛ لأنْ التفريط منه حيث اشتر ئ ما لايعرف قيمّته وقد كان 
علئ المشتري أن يتحمّظ ويحضر من يميز إن لم يكن يميز. 

وفي مقابل الأصحٌ عند الشافعية إذا كان بمواطأة فله الخيار. 

وقال المالكية: من اشترئ سلعة بنجوشه فهو بالخيار إذا علم, إن شاء 
التزمها بالشمن الذي كان اشتراها به إن كانت قائمة» وإن شاء ردّهاء وإن فاتت في 
يده ردت إلى القيمة يوم القبضء وإن كانت أقل من الثمن؛ لأنَّ النجش عيب 

من العيوب؛ لأنَّ النبييّ صَََلنَءََْووَلَهَ هى عن التصرية ثم جعل المشتري 
بالخيار إذا علم بأنها كانت مصرّاة ولم يقض بفساد البيع» ومعلوم أن التصرية 
غشٌ وخديعة فكذلك النجش يصح فيه البيع ويكون المبتاع بالخيار من أجل 
ذلك قياسًا ونظرًا. 

وهذا إذا كان البائع هو الناجش ولو كان بأمره وإذنه أو بسببه وإن لم يكن 
شيء من ذلك وكان أجنبيًا لا يعرف فلا شيء علئ البائع والإثم علئ الناجش» 
وأما البيع فهو صحيح. 

کد 


ب حاص ر 





)256 ا 


وقال الحنابلة:إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار 
سواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن؛ لأنه تغرير بالعاقد فإذا 
كان مغبوئًا ثبت له الخيار كما في تلقى الركبان» وإن كان يتغابن بمثله فلا 
ار 

مشاركة الدلال في الشراء مع بعض من يزيد دون علم البائع : 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَاللَه : عن سماسرة في فندق من جملتهم 
ثلاثة يشترون من يد بعضهم لبعضء ثم أنهم يزيدون في الشراء ويقسمون 
الفائدة فهل يجوز ذلك؟ 

فأجاب: الحمد لله لا يجوز للدلال الذي هو وكيل البائع في المناداة أن 
يكون شريكا لمن يزيد بغير علم البائع فإن هذا يكون هو الذي يزيد ويشتري في 
المعنول وهذا خيانة للبائ ئع ومن عمل مثل هذا لم يحب أن يزيد أحد عليه ولم 
ينصح البائع في طلب الزيادة وإنهاء المناداة. 

واذا تواطأ جماعة علئ ذلك فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذي يردعهم 
eS‏ 


(1) ينظر: «الاختيار» (2/ 31)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 94)» و«اللباب» (1/ 386)» و«البحر الرائق» 
(6/ 107)» و«تبيين الحقائق» (4/ 67)» و«الموطأ» (2/ 684)»: و«الاستذكار» (6/ 27 5» 528)» 
و«التمهيد» (18/ 193» 194)» و«البيان والتحصيل» (17/ 171)» و«الفواكه الدواني» (2/ 108)» 
و«بداية المجتهد» (2/ 125)» و«اخحتلاف الحديث» (1/ 154)» و«الحاوي» (5/ 343)ء و«المهذب» 
(1/ 291)» و«روضة الطالبين» (3/ 6 »© و«اطرح التثريب» (6/ ٠56‏ 57)» و«المخني» (4/ 148› 
9» و«الكافي» (2/ 22)» و«المبدع» (4/ 80)» وامجموع الفتاوئ» (29/ 5 28)» و«سبل السلام» 
٠19 /3(‏ 20)» و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 101)ء و«الإفصاح» (1/ 398). 

(2) (مجموع الفتاوئ» (29/ 305). 


طا„ 3 
التواطؤعلى ترك المزايدة بعد سعر محدد: 
نض ا م قل ان لاطو ترك المزايدة إن تم بين أحد 
الحاضرین وآخرء بأن يسأله ترك المزايدة فلا بأس به» قال المالكية: ولو کان 
ذلك في نظير شيء من المال يجعله لمن كف عن الزيادة كما لو قال له: كنف عن 
الزيادة ولك دينار» أو قال له: كفب عن الرٌيادة ونحن شريكان في السّلعة» وذلك 
لأنَّ باب المزايدة مفتوحٌ وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخر. 
أما إن تم التواطؤ بين جميع الحاضرين علئ الكفٌ عن الزُيادة فلا يجوز 
لما فيه من الضرر على البائع. 
ومشل تواطؤ الجميع تصرف من حكمهم كمجموعة متحكّمة في سوق 
المزايدة أو شيخ السوق. والهدف من التَّواطو قد يكون الا* شتراك بينهم في تملك 
السلعة المبيعة بأقل من قيمتها لاقتسامها بينهم» وقد يكون بتخصيص سلعة 
لكل واحدمنهمء ل 0 
ا e‏ آلکاس 
هم € جرف :5] فإن وقع TT‏ 
فإن هلكت السلعة فله الأكثر من الثمن والقيمة. 
قال في الشرح الصغير: (وجاز) لمن أراد شراء سلعة في المزاد (سؤال 
البعض) من الحاضرين لسومها (ليكففٌ عن الزّيادة) فيها ليشتريها السائل» قال 
ابن رشد: ولو في نظير شيء يجعله لمن كفت عن الرٌيادةء نحو: كنف عن الزيادة 
ولك درهم؛ ويقضي له به حيث كنف عنها. 
(لا) سؤال (الجميع) ليكفوا عن الزيادة فلا يجوز لما فيه من الضرر على 
البائع. 
ومثل المجميع: من في حكمهم كشيخ السوقء فإن وقع خُيّرَ البائع في الرَّدٌ 
والإمضاءء فإن فات فله الأكثر من الثمن والقيمة. 
”س 


ب سمشم ار 


2 سے ٣‏ 3 
4,298٣‏ 9 و فجرت 





فإن أمضئ فليس لهم مشاركته علئ الصواب وليس له أن يلزمهم الشركة 
وهو ظاهر”". 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تاجرين عرضت عليهما سلعة للبيع 
فرغب في شرائها كل واحدٍ منهماء فقال أحدهما للآخر: أشتريها شركة بيني 
وبينك. وكانت نيته أن لا يزيد عليه في ثمنها وينفرد فيها فرغب في الشركة لأجل 
ذلك فاشتراها أحدهما ودفع ثمنها من مالهما علئ السوية» فهل يصح هذا البيع 
والحالة هذه أو يكون في ذلك دلسة علئ بائعها والحالة هذه؟ 

فأجاب: الحمد لله أما إذا كان في السوق من يزايدهما ولكنّ أحدهما ترك 

ع ت 

مزايدة صاحبه خاصة لأجل مشاركته له فهذا لا يحرم فإن باب المزايدة مفتوح 
وإنما ترك أحدهما مزايدة الآخرء بخلاف ما إذا اتفق أهل السوق على أن لا 
يزايدوا في سلع هم محتاجون لها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسمونها 
بينهم؛ فإنّ هذا قد يضر صاحبها أكثر مما يضرٌ تلقئ السّلع إذا باعها مساومة فإن 
ذلك فيه من بخس الناس ما لا يخفئ,ء والله أعله””. 

تلقي الركبان: 

لا خلاف بين العلماء على حُرمة تلقي الركبان إذا قصد التلقي والشراء 
منهم وكان عالمًا بالنّهي وكان ذلك يضرٌ بأهل البلد لحديث أبي هُريْرَةَ يهن 


52000 7 اكه مولي ےل 1 ره 2 اه رده هلله 
قال: قال رسول الله صا هعلو وسار : ١لا‏ يتلقئ الركبان لبيمع ولا يبع بعضكم علئ 


a (2 ° 2 ۰° 0‏ .)3 
بع بعض ولا تناجّشوا ولا يبع اضر لبَاوِ) : 
2 ا ا ص و ر كك 


(1) «الشرح الصغير» (6/ 358). 

(2) «مجموع الفتاوئ» (29/ 304). 

(3) سف ,كله : رواه البخاري (2043)» ومسلم (1515). 
(4) معنف ى كليم : رواه البخاري (2056)» ومسلم (1518). 


وعن عبد اللَّهِ بن ء عُمرَ يت أن رشو الل مليوس قال: «لايييعٌ 
بعضْكُمْ عل بیع عضي ولاقو الع حنئ هب بها لى التنوق ٠‏ [ 

ولقوله مليوس «لا تََقَوّا الجَكَّبَ ٠‏ فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشْتَرَئ من فَإدًا أتى 
سَيْدهُ السّوقٌ فَهُوَ بالخِيار». 

وعن اتس بن مالك د اَن قال : ینا أن بييمَ حاضِرٌ لاد ون کان ااه 
أو باه“ ففي هذه الأحاديث المنع من تلقّي ال كبان لابتياع أمتعتهم قبل 
قدوم البلد. 

وقال جمهور فقهاء المذاهب الأريعة الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية 
والحنابلة في المذهب أن البح صحيح مع الحرمة؛ لأن التهي لا يرجع إل فن 
العتودولا يل يني »من أركانة:وشرائطه وإنما هو تدقع الإضراربالركيان: 

وَلِفَوْلِهِ صَآَةءلدَووَسَر: «لا تَلَقَوْا الجَلّبَء فَّمَنْ تَلَقَاهُ هُكَاشْكَرَئ مِنْهُ قا أت 
سَيدَهُ السّوقٌ قَهُوَ بالخِيَارٍ»”». والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح؛ لذن اهي 
لالمعنئ في البيع بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات 
الخيار فأشبه بيع المصراة. 

وقال بعض المالكية وبعض الحنابلة وهي رواية عن أحمد: البيع باطل 
ويفسخ البيع لظاهر النهي” . 
(1) فلي : رواه البخاري (2057)» ومسلم (1518). 
(2) رواه مسلم (1519). 
(3) رواه مسلم(1523). 


(4) رواه مسلم (1519). 

)5( «بدائع الصنائع» (5/ 9 )» و«الجوهرة النيرة» (3/ 95)» و«اللباب» (1/ 387)» والعناية (14/ 280)» 
و«مواهب الجليل» (6/ 0» و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 3» و«التاج والإكليل» 
(3/ 397 398)» و«الحاوي الكبير» (5/ 348» 349)» و«المهذب» (1/ 292)» و«اروضة الطالبين» 
(3/ 75 726)» و«طرح التثريب» (6/ 459 60)ء و«المغخني» (4/ 152)ء و«الإافصاح» (1/ 398)» 


و«شرح الزركشي» (2/ 90)» و«الإنصاف» (4/ 394)» و«فتح الباري» (4/ 374). AE‏ 
ED‏ 
ف د 


ب حص ر 
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Ee‏ ار ری * ر ول کے و کے 
ما المقصود بالتلقي: 
قال الحنفية: وللمدلقيضورتات: 
إحداهما: أن الرجل من أهل المصر؛ إذ سمع بمجيء قافلة معهم طعامٌ 
وأهل المصر في قحطٍ وغلاء فيخرج يتلقاهم ويشتري منهم جميع طعامهم 
يقال به الجر ويه عا ما يريك من الثمن ولو ترك حت دخلا اموا 
علئ أهل المصر متفرقا تو سّع أهل المصر بذلكء وأما إذا كان أهل المصر لا 
يتضرّرون بذلك فإنه لا يكره. 
وثانيها: أن يتلقاهم رجل من أهل المصر فيشتري منهم بأرخص من سعر 
المصر وهم لا يعلمون بسعر أهل المصر فالشراء جائز في الحكم ولكنه 
مكروه تحريمًا؛ لأنه غرّهم سواء تضرّر به أهل المصرء أو لا. 
معدل اهن ا کن شت بأهل ا ار کے اعت ران ت 
فيه من الغرر والضرر» أما إذا انتفيا فلا بأس به . 
وقال المالكية: التلقي تارة يكون للسلعة الواردة لبلد مع صاحبها قبل 
وصول سوقهاء أو البلد, إن لم يكن لها سوقء وتارة يكون لصاحبها كما إذا 
وصل قبل سلعته فيلقاه رجل فيشتري منه ما سيصل بعد عل الصفة”. 
وقال الشافعية: المقصود بالتلقى أن يتلقى شخص طائفة يحملون متاعًا 
إلى البلد مثا فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر”. 
(1)«بدائع الصنائع» (5/ 129)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 95)» و«اللباب» (1/ 387)» والعناية 
(14/ 280). 
(2) «تحبير المختصر» (3/ 555» 556)» وامواهب الجليل» (6/ 210)ء و«الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي» (4/ 113)ء و«التاج والإكليل» (3/ 397 398)» و(اشرح مختصر خليل» (5/ 84)» 
و«حاشية الصاوي» (6/ 363). 
(3) «الحاوي الكبير» (5/ 348» 349)» و«المهذب» (1/ 292)» و«روضة الطالبين» (3/ 75» 76)» 
و«طرح التثريب» (6/ 59» 60(. 


وقال الحنابلة: المقصود بتلقي الركبان هم القادمون من السفر بجلوبة 
وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة""". 

علة النهي : 

وقد اختلف الفقهاء في علَّة النهي هل هو لأجل الضرر بأهل البلد أم 
بجالب السلعة أم بماذا؟ 

فقال الحنفية: النهي عن تلقي السلع إنما هو من أجل الضرر بأهل البلدء 
فإن كان لا يضر بهم فلا بس به 

وقال المالكية: العلّة هي الرفق بأهل الأسواق؛ لتلا يقطع بهم عمّا له جلسوا 
يبتغون من فضل الله فنهئ النّاس أن يتلقوا السلع التي يهبط بها إليهم؛ لأن في 
ذلك فسادًا عليهم فعلئ هذا تعرض السلعة في التلقي على أهل الحاضرة في 
السوق بالثمن الذي اث شتراها به لأنْ لهم حقا فيهاء فإن قبلوها وإلاردّت عليه ولا 
ترد علئ بائعهاءللحقٌ الذي لهم في ذلك”. 

ا : فاختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله نبئ 
النبي صََلَعَينَه وسَلْمَ عن ذلك ومنع منه» فقال جمهورهم: إِنَّ المعنوم فيه أن قومًا 
بالمديثة ككانوا يعلقون ال كاد إا ورت اة ترو برع اة 
وكسادها ويبتاعونها منهم بتلك الأسعارء فإذا ورد أرباب الأمتعة المدينة 
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شاهدوا زيادة الأسعار وكَذِبَ من تلقا تلقاهم بالأخبارء فيؤدّي ذلك إلى س 
الركبان وعدولهم بالأمتعة إلى غيرها من البلدان فنهئل النبي اهسار عن 
تلقيهم نظرًا لهم» ولما في ذلك من الخديعة المجانبة للدين» كما نهئ أن يبيع 
حاضر لبادٍ نظرًا لأهل البلد لتعم المصلحة بالفريقين بالنظر لهما. 

(1) #المطلع علئ أبواب المقنع» ص (235)» و«كشاف القناع» (3/ 244). 

(2) «بدائع الصنائع» (5/ 129)ء و«الجوهرة النيرة» (3/ 95)ء و«اللباب» (1/ 387)» و«العناية) 


(14/ 280)» و«البحر الرائق» (6/ 108)»ء و«حاشية ابن عابدين» (5/ 102). 
(3) «التمهيد» (18/ 187)ء و«بداية المجتهد» (2/ 125)» و«البيان والتحصيل» (9/ 380 381). 


ہہ ا 
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وقال آخرون: بل المعنى في النهي عن تلقيهم أن من كان يبتاعها منهم 
يبحملها إلئ منزله ويتربص بها زيادة السعر» فلا يتسع على أهل المدينة ولا 
ينالون نقصًا من رخصها فنهئ النبيْ صَإْلتَهعَلنَِوسَلمَ عن تلقي الركبان للبيع حتئ 
ترد أمتعتهم السوقٌ فتجتمع فيه وترخص الأسعار بكثرتها فينال أهل المدينة نفعًا 
برخصهاء فيكون هذا النهي نظرًا لأهل المدينة أيضًا كما نهئ أن يبيع حاضر لبادٍ 
نظرًا لأهل المدينة» والله أعلم""". 

وقال الإمام النووي دنه قال العلماء: سبب التحريم إزالة الضّرر عن 
و 
ادي سیه لر بأهل للد واحتمل فيه شين اديه فانم من للقي ان 
يغبن البادي» ولهذا قال صالة دوسا : «فإذا أت ' سَيدهُ السّوقٌ فَهُوَ بالخبّارٍ). 

فالجواب: أنَّ المع ينظر في مشل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» 
والمصلحة تقتضى أن ينظر للجماعة على الواحد لا للواحد على الجماعة» فلما 
كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصًا فانتفع به 
جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد علئ البادي. 

ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصّة وهو واحد في مقابلة واحد لم 
تكن إباحة التلقى مصلحةء لا سيما ويضاف إلى ذلك علَّةٌ ثانية وهى لحوق 
الضّرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وهم 
أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم عليه فلا تناقض بين المسألتين بل هما 
متفقتان في الحكم والمصلحة”. 


و وو ف جر ES‏ 
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(1) «الحاوي الكبير» (5/ 349). 
(2) «شرح صحيح مسلم» (10/ 163)ء و«طرح التثريب» (6/ 60 61). 
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وقال الحنابلة: المعنى في النّهَى عن تلقى الركبان لحقّه لا لحقٌ غيره؛ لأنَّ 
المتلقّي غالبًا إِمَا أذ بك سدق نمع لمر بون E‏ اورسك 
فيكون مدلسًا خادعا"”". 

هل يثبت الخيارفي حق المتلمّي مطلقًا أم إذا كان مغبونًا فقط؛ 

اختلف الفقهاء في المتلقي إذا باع السّلعة ثم ذهب إلئ السّوق هل له 
الخيار أم لا؟ 

فقال الحنفية: لا خيار له. 

وقال المالكية: ليس له الخيار وإنما تعرض السّلعة علئ أهل الحاضرة في 
الوق بالثمن الذي اشتراها به لأنَّ لهم حقًا فيهاء فإن قبلوها وإلا رُدّت عليه ولا 
ترد علئ بائعهاءللحقٌ الذي لهم ني ذلك ©. 

وقال الشافعية والحنابلة: لا خيار لهم قبل أن يقدموا ويعلموا السعر» وبعده 
يثبت لهم الخيار إن كان الشراء بأرخص من سعر البلد» وقد غبنوا لأنّهِ إنما ثبت 
لأجل الخديعة ودفع الضرر ولا ضرر مع عدم الغبن لِمَوله صا ووسر «لا 
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لّوا الجَلّبّ. فَمَنْ تَلَقَاهُ فَاشَْرَىئ مِنْهُ فَإِدَا اتی الوق هو بِالخِيَارٍ» 22 
ولأنه غرّهم ودلَّس عليهم فثبت لهم الخيار كما لو دلّس عليهم بعيب. 

ويحمل إطلاق الحديث في إثبات الخيار علئ هذا لعلمنا بمعناه ومراده 
لأنه معنئل يتعلق الخيار بمثله» ولأنّ النبي صََدَهعَهوَسَكَ جعل له الخيار إذا أتى 
السوق فيفهم منه أنه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق» ولولا ذلك لكان الخيار 
له من حين البيع. 
(1) «المغني» (4/ 153)ء و«شرح الزركشي» (2/ 91 و«المبدع» (4/ 77). 
(2) «بداية المجتهد» (2/ 125)» و«البيان والتحصيل» (9/ 380 381» 394). 
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يخرج عن العادة ويرجع ذلك إلئ العرف؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه 
إلى العرف» وقيل: يقدر الغبن بالثلث» وقيل: بالربع وقيل: بالسدس» وقيل: 
يثبت الخيار بمجرد الغبن وإن قل. 

وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر أو ابتدأ القادمون فالتمسوا منه الشراء 
وهم عالمون بسعر البلد أو غير عالمين فالأصحٌ عند الشافعية وهو قولُ الحنابلة 
الاخيار لهم؛ لأنهم لم يلحقهم غبن في بيعهم. 

وفي وجه عند الشافعية لهم الخيار؛ اعتبارًا بوجوبه في ابتداء الحال. 

وعن الإمام أحمد رواية أن له الخيار مطلقا وَإِنْ لم يُغْبنُوا. 

هل الخياريكون على الفور؟ 

قال الشافعية في الأصحٌ: الخيار يكون علئ الفور لأنّه خيار عيب فمتئ 
أمكنهم الفسخ بعد قدوم البلد فلم يفسخوا سقط وفي مقابل الأصحٌ: يمندٌ ثلاثة 
أيام؛ لأنه خيار شرع. 

وقال الحنابلة: إِنَّه علئ التراخي”) 

هل النَّهِي الوارد يشمل البيعٌ لهم والشراء منهم أم يشمل الشراء منهم فقط؟ 

فقال الحنابلة والشّافعية في وجه: إن تلق الركبان فباعَهم شيئًا فهو بمنزلة 
الشّراء منهم ولهم الخيار إذا غبنهم غبنًا يضرج عن العادة لقول التي 
صا اووس : ١لا‏ تَلَقَو ١‏ الرّكْبان». 
(1) «الحاوي الكيير (5/ 348: 349)» و«المهذب» (1/ 292)» و«روضة الطالبين» (3/ 75ء 76)» 

و«طرح التثريب» (6/ 59 60)» و«المغني» (4/ 153)» واشرح الزركشي» (2/ ٠90‏ 91)ء و«المبدع» 


(4/ 77)» و«الإنصاف» (4/ 394)ء واكشاف القناع» (3/ 244» 245)» و«الروض المربع» 
(1/ 562)» و«نيل الأوطار» (5/ 267). 
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البيع كهو في الشراءء والحديث قد جاءَ مطلقًا ولو كان مختصًا بالشراء لألحق به 
ما في معناه وهذا في معناه. 
وقال الشافعية في الوجه الآخر: النهي عن الشراء دون البيع فلا يدخل 
وفي قول للحنابلة: إِلَه لا حيار له إلا إذا قصد تلقَيهُ. 
إذا تلقى الركبان بدون قصد التلقي : 
لو خرج ولم يقصد التلقي بأن خرج لشغل أو لاصطياد ونحوه فرآهم 
فاشترى منهم» فقال الشافعية في وجه وهو اختيار الخرقي واحتمال لابن قدامة 
من الحنابلة أنه لا يعصي بذلك؛ لأنه لم يقصد التلقي فلم يتناوله النهي» ولا 
خيار لهم وإن كانوا مغبونين. 
وقال الشافعية في أصحٌ الوجهين والقاضي من الحنابلة: يعصي بذلك 
ولا فرق بين القصد وعدمه؛ لشمول المعنئ؛ لأنه إنما نهئ عن التلقى دفعًا 
للخديعة والغبن عنهم وهذا متحقَّقٌ سواء قصد التلقي أو لم يقصده فوجب 
المنع منه كما لو قصد”. 


(1) «الحاوي الكبير» (5/ 348» 349)» و«المهذب» (1/ 292)» و«اروضة الطالبين» (3/ 75» 76)» 
و«طرح التثريب» (6/ 59» 60)» و«المغني» (4/ 153)» و«(شرح الزركشي» (2/ 91)ء و«الإنصاف» 
(394/4). 

(2) «الحاوي الكبير» (5/ 348» 349)» و«المهمذب» (1/ 292)» و«اروضة الطالبين» (3/ 75ء 76)» 
و«طرح التثريب» (6/ 59» 60)» و«المغني» (4/ 153)» و«شرح الزركشي» (2/ 91)» و«كشاف 
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السب سن جل 
بيع الحاضر للبادي: 
الحاضر: هو المقيم في المدن والقرئ. 
والبادي: هو المقيم بالبادية. 
تعريف بيع الحاضر للبادي: 
قال الحنفية: هو أن يجلب البادي السّلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها له بعد 
وقت بأغلئ من السعر الموجود وقت الجلب. فالحاضر سمسارء والبادي 
ضائحن السلعة: 
وقيل: هو أن يجيء البادي بالطعام إلئ المصر فلا يتركه السمسار الحاضر 
0ت 
وقيل: E a as‏ 
وهر بيع لأهل البدو طمًا في لثمن الغالي لما فيه من الإضرار بأهل البلد. 
وعلئ هذا التفسير تكون اللأمٌّ في e‏ اضرلاو , بمعنیٰ این 17 
قدموا الكوفة» وأرادوا أن يمتاروا منهاء ويضرٌ ذلك ا الكوفة قال: أمنعهم 
عن ذلك» قال: ألا ترئ أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولئ. 
وهذا تفسير من قال: إنَّ الحاضر هو المالك» والبادي هو المشتري. 
وقال المالكية: أن يبِيعَ أهل القرئ لأهل البادية سلعهم أو يرسل بها لتباع له. 
وقال الشافعية: هو أن يقدم إلئ البلد بدوي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت 
ليرجع إلئ وطنه فيأتيه بلدي فيقول ضع متاعك عندي لأبيعه لك علئ التدريج 
بأغلئ من هذا السعر. 
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وقال الحنابلة: هو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة فيعرفه 
السعرٌ ويقول: أنا أبيع لك. والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء 
كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى. 


حكم بيع الحاضر للبادي: 
وقد اختلف العلماء في حكم بيع الحاضر للبادي هل هو صحيحٌ مع 
الحرمة أم باطل؟ 


فقال جمهور العلماء الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة في 
قول أن اليح صحيحٌ مع الحرمة؛ لحديث أبي هُررَة َم قال: قال رسول الله 
اه دوسا : الا بتلقئ الرُكْبانُلبئِعٍ ولايبغ بمْضُكُمْ علئ ببْعِ بعْض ولا 
تتاجَشوا ولا بغ حَاضر لباو 

ون اووس عن ابن عباس تة قال: «نهیٰ رسول اللو صلا يوسم 
أن تمن لبان و تيم حَاضرٌ لباو قال: فقلت لابن عباس ما قوْلّهُ: ا 
O‏ ل ا 

وعن جَابر ڪت قال: ا 
دعُوا الناس يرق الله بِعْضَهُمْ من بعْض»* 

وعن ألمي ين مالك فل «نهينا أنْ يبي حاضِرٌ لِبادٍ وإِنْ كان أَحَاهُ أو 
أبَا”*. وأما ديل صحَّة البيع فَلِكَوْنٍ النّهّي لمعنئ في غير المنهي عنه؛ لأنَّ 
لهمي لمعنئ يتعلّق بعين المعقود عليه» وهو التظر لأهل البلد» لمقصود 
لتّوسعة» فهو كتلقي الركبان نظرًا لحل الجالبينء فيحرم البيع ويصح. 
(1)حنف كله : رواه البخاري (2043)» ومسلم (1515). 
(2) سف كله : رواه البخاري (2050)» ومسلم (1521). 


(3) رواه مسلم (1522). 
)4( رواه مسلم (1523). 
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سام : «لا يبع حاضر لبَاوِء 
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SG SE SE la 
وأصبغ وهو مروي عن مالك إلئ أن اليح حرام ولا يصح ويفسد العقد رضوا‎ 
بذلك أم لا؛ لأنَّ النبي صو صَنَةعَنوَسلَرَ بئ عنه والنّهي يقتضي فساد المنهي عنه‎ 
ولأنَّ الصرر لا يمكن تداركه لأنَّه لآدمي غير معين.‎ 

وعن الإمام أحمد: أنه مكروه وليس بحرام. 

وعنه: أنه جائز وأنَّ النّمَي اختصٌّ بأوّل الإسلام لما كان عليهم من 
في ذلك. 

لكن قيّد العلماء الحرمة بشروط تختلف من مذهب لمذهب: 

فقال الحنفية: وهو مكروه تحريمًا إذا كان أهل البلد في قحطٍ وعوزٍ أي 
حاجة» وهو أن يبع من أهل البلدٍ طمعًا في التّمن الغالي لما فيه من الإضرار 
بهم» أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر. 

وقيل: هو أن يمنع السمسار الحاضر القرويّ من البيع ويقول له: لا تبع 
أنت. أنا أعلم بذلك منك. فيتوكل له ويبيع ويغالي ولو تركه يبيع بنفسه لرخص 
عل العام 

وقال المالكية: يحرم بيع حاضر ساعًاء ولو لتجارة لعمودي قدم بها 
الحاضرة ولا يعرف ثمنها بالحاضرة وكان البيع لحاضر فلا يجوز؛ للنهي عن 
ذلك بخلاف ما لو باع الحاضر لبدويّ مثله فإنه يجوز؛ لأن البدويّ لا يجهل 
أسعار هذه السلع فلا يأخذها إلا بأسعارهاء سواء اشتراها من حضريّ أو من 
بدويٰ فبيع الحضريٌّ له بمنزلة بيع بدوي لبدوي أو كان العمودي يعرف ثمنها 
فيجوز للحاضر أن يتولى بيعها له» وذلك لأن التهي لأجل أن يبيعوا للناس 
برخص» وهذه العلة إنما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار فإذا علموا بالأسعار 
فلا يبيعون إلا بقيمتها كما يبيع الحاضر» فبيع الحاضر حينئذ بمنزلة بيعهم. 


ڪڪ ارا ييي 430 
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وكذا يحرم لو بعث بالسلعة إلئ أخ له من أهل القرئ ولم يقدم مع سلعته 
سا ل 

وقال الشافعية: لتحريم بيع الحاضر للبادي شروط: 

أحدها: أن يكون عالمًا بالنهي فيه وهذا شرط يعم جميع المناهي. 

والشاني: أن يكونّ المتاع المجلوب مما تعم الحاجة إليه كالأطعمة ونحوها 
فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرًا فلا يدخل في النهي. 

والغالث: أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد فإن لم يظهر لكبر البلد أو 
قلة ما معه أو لعموم وجوده ورخص السعر فوجهان» أوفقهما للحديث التحريم. 

والرابع: أن يعرض الحضريٌ ذلك علئ البدويٌ ويدعوه إليهء أما إذا التمس 
البدويّ منه بيعه تدريجًا أو قصد الإقامة في البلد ليبيعه كذلك فسأل البلدي 
E E N E a‏ 

ولو أل البدويّ استشار البلديّ فيما فيه حظّه فهل يرشده إلى الادخار والبيع 
على التدريج؟ وجهان: 

أحدهما: يجب عليه إرشاده إليه أداءً للنصيحة. 

والثاني: لا يرشده إليه توسيعًا على الاس ثم لو باع البلديٌ للبدويٌ عند 
اجتماع شروط التحريم أثْمَ وصح البيع. 

والإثم على البلديٰ دون البدوي ولا خيارَ للمشتري. 

وقال الحنابلة في المذهب: يشترط لعدم الصحة خمسة شروط: 

أحدها: أن يكون الحاضر قصد الباديّ ليتولئ البيع له؛ لأنّه إذا قصده 
البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة. 

والثاني: أن يكون البادي جاهلا بالسعر؛ لأنه إذا عرفه لم يزده الحاضر على 
ما عنده؛ فإذا كان البادي عارقًا بالسعر لم يحرم. 
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الغالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع؛ لأنّهِ إذا حضر لخزنها فقصده 
الحاضر وحضَّه علئ بيعها كان ذلك توسعة لا تضبيقًا. 

والرابع: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها؛ لأنه متئ لم يقدم إلئ 
موضع آخر لم يكن باديّاء ويكون ذلك بسعر يومها؛ لأنه إذا قصد بيعها بسعر 
معلوم كان المنع من جهته لا من جهة الحاضر وهذا هو المذهب. 

وعنه حكم ما إذا وجه بها البادي إلئ الحاضر ليبيعها له: حكم حضور 
البادي ليبيعها. 

والخامس: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه وضيق في تأخير بيعه؛ لأنهم إذا 
لم يكونوا محتاجين لم يوجد المعنئ الذي نهئ الشرع لأجله. 

فمتئ اختلّ منها شرط صم البيع ولم يحرم وزال النهي؛ لأن الموقوف 
عل شروط يزول بزوال أحدها وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام ويبطل. 

وقد اختلف العلماء في المقصود بهذا الحديث هل هذا النهي عام فيشمل 
أهل البوادي والمدائن أم خاص بأهل البادية دون غيرهم؟ 

فجمهور العلساء يرون أن هذاعامٌ ولا يختط بالبدوي فكل وراد على 
محل ولو مدنيًا يدخل تحت هذا الحديث» وقوله صََِلكَهعَليَهِوسَلَهَ: «لايبع حاضرٌ 
لباٍ» إنما خرج علئ الأعم في أن أهل البادية هم الذين يجلبون إلئ الحاضرة» 
فالحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرئء والبادي ساكن البادية» وهي 
خلاف الحاضرة والتعبير به جرى على الغالب وإلا فالمراد أي شخص كما تقدم. 

أما الإمام مالك فاختلف قوله في أهل البادية الذين لا يجوز للحضري أن 
يبيع لهم علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها وهوالمشهور: أ:هم أهل العمود خاصّةً دون أهل القرئ المسكونة 
التي لا يفارقها أهلها. 
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والشاني: أنهم أهل العمود وأهل القرئ دون أهل المدن. 

والغالث: أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للجالب وإن كان من أهل المدن 
والحواضرء فرأئ علئ هذا القول أن المعنئ في النهي إنما هو علئ أن يبيع 
الحاضر للبادي» ولأنْ قوله: «لا يبع حاضِرٌ لِبَادِ) إنما خرج علئ الأعمٌ في أن 
أهل البادية هم الذين يجلبون إلى الحاضرة. 

قال ابن عبد البر يِمَدَْنَُ: كان مالك يقول: تفسير ذلك أهل البادية وأهل 
القرئ» فأما أهل المدائن من أهل الريف فإنّه ليس بالبيع لهم بأس ممن يرئ أنه 
حاضر. وقال في البدوي: يقدم فيسأل الحاضر عن السعر أكره له أن يخبره» ولا 
بأس آن يشتري له إنما يكره أن يبيع له» فأما أن يشترط له فلا بأس. هذه رواية 
ابن القاسم عنه» قال ابن القاسم: ثم قال بعدٌ: ولا يبيع مصريٌّ لمدني ولا مدني 
لضرى ولكن شير عليه: 

وقال ابن وهب عن مالك وَمَدْآنَ: لا أرئ أن يبيع الحاضر للبادي ولا لأهل 
القرئ. وقد حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد المؤمن قال: حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال: حدثنا علي بن زياد قال: 

حدثنا أبوقرة قال: قلت لمالك: قول النبي 2 عد لَك :يبع اضر لِبَادِ) ما 
تفسيره؟ قال: لا يبع أهل القرئ لأهل البادية سلعهم. قلت: فإن بعث بالسلعة إلى 
أخ له من أهل القرئ ولم يقدم مع سلعته؟ قال: لا ينبغي له. قلت له: ومن أهل 
البّادية؟ قال: أهل العمود. قلت له: القرئ المسكونة التى لا يفارقها أهلها يقيمون 
فيها تكون قرئ صغارًا في نواحي المدينة العظيمة» فيقدم بعض أهل تلك القرئ 
الصغار إلى أهل المدينة بالسلع فيبيعها لهم أهل المدينة. قال: نعم, إنما معنئ 
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الحاضر للبادي أنه يفسخ بيعه» وكذلك روئ عيسئ عن ابن القاسم قال: وإن فات 
فلا شيء عليه" . 

علة النهي: 

قال ابن رشد رَهآله: والذين منعوه ات تفقوا على أن القصد بهذا النهي هو 
إرفاق أهل الحضر؛ لأنَّ الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة» وهى 
ی ا کیا اکرو کروی ندعو أ بداو تمن لاني ناذه 
يكره أن ينصح الحضريٌ للبدويٌ» وهذا مناقض لِقَولِهِ عليه الصّلاة والسّلام: 
«الدّينُ التصيحَةٌ). وبهذا تمسّك في جوازه أبو حنيفة. 

وحجّة الجمهور حديث جابر عند مسلم وأبو داود قال: قال رسول الله 
يو : «لايي حاضرٌ لاو دوا الناس يردق لله بمْضَهُمْ من بْض» 
وهذه الزيادة انفرد مها أبو داود فيما أحسب. 

والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي؛ لأنه يرد والسعر مجهول عنده. إلا 
نيت ت هذه الزيادة» ويكون علئ هذا معنئ الحديث معنئ النهي عن تلقي 
الركبان على ما تأوله الشافعي: إذا وقع فقد تم وجاز البيع؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . 

وقال ابن قدامة رجا والمعنى ني ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته 
اشترها الناس برخص ويوسع عليهم السعرء فإذا تولئ الحاضر بيعها وامتنع من 
بيعها إلا بسعر البلد ضاق علئ أهل البلد» وقد أشار النبي صَََِنَعَيَهوَسَهَرَ إلى 
هذا المعن . ٠‏ 
(1) «التمهيد» (18/ 194ء 195)» و«الاستذكار» (6/ 529). 


(2) «بداية المجتهد» (2/ 125). 
(3( «المغني» (150/4). 
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هل النعي يختص بالبيع له ويجوز الشراء له أم هوعامٌ يشمل البيع والشراء؟ 
اختلف الفقهاء هل النهي يختص بالبيع له أم يشمل الشراء له أيضًا؟ 

ف ا و اوو ا و الذهب ای ن 
أما شراؤه له فيصحٌ؛ لأن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناهء فإن 
النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضَّررء 
وليس ذلك في الشراء لهم إذ لا يتضررون لعدم الغبن للبادي بل هو دفع الضرر 
عنهم» والخلق في نظر الشارع علئ السواء» فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل 
الحضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر. 

وسئل الإمام مالك: عن البدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر: أترئ أن 
يخبره؟ قال: يكره ذلكء؛ قيل: أفترئ أن يشري له؟ قال: لا بأس بذلكء إنما 
يكره أن يبيع له» فأما الاشتراء له فلا بأس. 

وذهب الشافعية وابن الماجشون وابن حبيب من المالكية وحكاه ابن 
عبد البر رواية عن مالك وهو ما حكاه ابن هانئ عن الإمام أحمد أنه لا يجوز 
الشراء له أيضًاء لأن العرب تقول بعت في معنى اشتريتٌ فكما لا يصح البيع لهم 
لايصحٌ الشراء لهم. 

وأما الحنفيّة فيمنعون الشّراء له إذا كان أهل البلد في قحط وعَوّز طَمَعَا في 
الثّمن الغالي لما فيه من الإضرار بأهل البلدء ويشهد لهذا ما روي عن أبي 
وف : لو أن أعرابًا قدموا الكوفة وأرادوا أن يمتاروا منهاء ويضرٌ ذلك بأهل 
الكوفة قال: أمنعهم عن ذلكء قال ألا ترئ أنَّ أهل البلدة يمنعون عن الشراء 
للحكرة؟! هذا أولى. 

واختلف العلماء أيضًا هل للحضريٌ أن يرشد البدويٌ أم لا؟ 

فذهب الإمام مالك أنه لا يجوز للحضريٌ أن يخبر البدويّ بالأسعار ولا 
أن يستشيره فيما فيه حظه؛ لما في ذلك من الضرر بأهل الحاضرة في قطع المرفق 
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الذي جعله رسول الله صَرَِلنَعََنَهوَسَلَهَ لهم في الإصابة منهم؛ لأنهم إذا لم يعلموا 
المعو لخلاو أن برقتو لين ا ا 

وذهب الحنابلة إل أنَّه لا بأس إن أشار الحاضرٌ علئ البادي من غير أن 
يباشر البيع له؛ لحديث: طلحة بن عبيد الله أنه قال للأعرابي حين قدم عليه 
بحلوبة له يبيعها: إن النبي يالام نبئ أن يبيع حاضر لبادٍء ولكن اذهب إلى 
السوق فانظر من يبايعك وشاورني حتئ آمرك أو أنباك. 

وقال الشافعية: ولو أن البدويّ استشار البلديّ فيما فيه حظه فهل يرشده 
إلى الادخار والبيع علئ التدريج وجهان: 

أحدهما: يجب عليه إرشاده إليه أداء للنصيحة. 

والثاني: لا يرشده إليه توسيعًا علئ الناسءثم لو باع البلدي للبدوي عند 
اجتماع شروط التحريم أثم وصحّ البيع”"". 


(1) ينظر: «الجوهرة النيرة» (3/ 95)» و«اللباب» (1/ 387)» و«تبيين الحقائق» (4/ 68)» و«العناية» 
(9/ 219)» و«الهداية» (3/ 53)ء و«الاختيار» (2/ 31)» و«البحر الرائق» (6/ 108)» واشرح 
فتح القدير» (6/ 478)» وامجمع الأنهر» (3/ 101)ء و«ابن عابدين» (5/ 102)» و«التمهيد) 
(18/ 194 195)» و«الاستذكار» (6/ 529)» و«بداية المجتهد» (2/ 125)» و«البيان والتحصيل» 
(9/ 6308 310)» و«تحبير المختصر» (3/ 0554 55 5)» و«التاج والإكليل» (3/ 396» 397)» 
و«حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير) (4/ 2111 112)» و«منح الجليل» (5/ 61)» و«بلغة السالك» 
(3/ 63)» و«مواهب الجليل» (6/ 209)ء و«الشامل في فقه الإمام مالك» (2/ 54 5)ء و«التوضيح» 
لابن الحاجب (5/ 362)» و«المهذب» (1/ 292)» واشرح السنة» (8/ 124)» و«روضة الطالبين» 
(3/ 74ء 75)» واشرح مسلم» (10/ ٠164‏ 165)» و«مغني المحتاج» (2/ 472)» و«طرح التثريب» 
(6/ 66 67)» و«أسنى المطالب» (2/ 38)» و«الديباج» (2/ 48» 49)» و«المخني» (4/ 150)» 
و«الكاني» (2/ 23)» واشرح الزركشي» (2/ 88)» و«المبدع» (4/ 45» 47)» و«الإنصاف» (4/ 2333 
4)» وانيل الأوطار» (5/ 264» 265)» و«جواهر العقود» (1/ 61). 


بيع المرء على بيع أخيه وشراؤه على شرائه : 
المقصود ببيع المسلم على بيع أخيه وشرائه على شرائه: 
اختلف مراد العلماء في المقصود بالبيع علئ بيع أخيه. هل هو مثل السّوم 
علئ سوم أخيه بعد أن يتراضيا على ثمن السلعة ولم يشترها بعد فيجيء آخر 
ويقول: أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن أو ما شابه - كما هو مذهب 
الحنفية والمالكية"“ - أو بعد أن يشتري السلعة فيجيء آخر ويقول له ذلك في 
مدة الخيار كما هو مذهب الشافعية والحنابلة؟ 
قال الحنفية: وصورة البيع علئ بيع أخيه أن يتراضيا علئ ثمن سلعةٍ فيجيء 
آخر فيقول: أنا أبيعك مثلّها بأنقص من هذا الثمه©©. 
وقال المالكية: المراد بلا يبع أحدكم علئ بيع أخيه»: وهو أن يستحسن 
المشتري السلعة ويهواها ويركن إلى البائع ويميل إليه ويتذاكران الثمن ولم يبق 
إلا العقد والرضئ الذي يتم به البيع» فإذا كان البائع والمشتري علئ مثل هذه 
الحال لم يجز لأحد أن يعترضه فيعرض علئ أحدهما ما به يفسد به ما هما عليه 
من التبايع فإن فعل أحد ذلك فقد أساء. 
فأما إن كان في أول الغرض وابتداء السوم قبل التقدير والركون فلا بأس. 
قال الإمام مالك يَمَدْكنَه: وتفسير قول رسول الله صله كَووسَآر فيما نرئ 
والله أعلم ٠لا‏ يبع بَعضكُم عَلَئ بَبِع بَعضر» أنّه إنما نمئ أن يسوم الرجل علئ 
سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم - أي المشتري- وجعل يشترط وزن 
(1)فالحضية والحالكية قد عرو البيع علئ بيع الغير بتعريف السوم عند الشافعية والحنابلة لأن البيع 
عندهم يتم وينعقد بالإيجاب والقبول وليس عندهم خيار المجلس فلو فسروه بتفسير الشافعية 
والحنابلة لكان مخالفا للأصولهم والله أعلم. 


(2) «شرح فتح القدير» (6/ 477)» و«حاشية ابن عابدين» (5/ 102). 
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الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة 
السائم فهذا الذي نبئ عنه والله أعلم. 

قال مالك يَمَدَْمَة: ولا بأس بالسّوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير 
واحدء قال: ولو ترك الناس السَّوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من 
الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه» ولم يزل الأمر عندّنا علئ هذا"". 

وقال الشافعية: البيع على بيع أخيه وهو أن يجيء إلى من اشترئ شيئًا 
في مدة الخيار سواء خيار المجلس أو خيار الشرط فيقول: افسخ فإني أبيعك 
أجود منه بهذا الثمن» أو أبيعك مثله بدون هذا الثمن ويرغبه في فسخ البيع الأول 
ا الب 

وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ لغرض سلعة أجود منها بمشل ثمنها 
أو مثلها بدون ذلك الثمن. 

والشراء علئ شرائه أن يشتري الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتئ يأتي 
رجل ويشتريها من بائعها بأكثر من ذلك الثمن. 

ولو أذن البائع في بيعه ارتفع التحريم على الصحيح”. 

وقال الحنابلة: ولا يجوز بيع الرجل علئ بيع أخيه وهو أن يقول لمن 
اشترئ سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. 

ولا شراء الرجل على شراء أخيه» وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي 
فيها عشرة ليفسخ البيع ويعقد معه. 


(1) «الموطأ» (2/ 3 68)» و«التمهيد» (13/ 317» 318). 
(2) «الحاوي الكبير» (5/ 2343 344)» و«نهاية المطلب» (5/ 437)» و«روضة الطالبين»(3/ 76). 
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وهذا بلا نزاع فيهما ويتصور ذلك في مسألتين: الأولئ: في خيار المجلس» 
والثانية: في خيار الشرط”". 

حكم بيع المرء على بيع أخيه والشراء على شرائه : 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة علئ أنه يحرم علئ الإنسان أن يبيع علئ بيع 
أخيه وأن يشتري على شرائه لما فيه من الفساد والإضرار بين المتبايعين الأوّلين 
وللأحاديث الواردة في هذاء فعن أبي هِرَيْرَةَ تة آن سول الله صاه يوسا 
قال: ولا يَبِعْ بعذ بَعْضْكُمْ على بیع ب تعض )!7 . 

u f ° olo 2° MANDÎ و‎ 

وني لفظ : «لا يتاع المْء علئ بيْع أخيو»””. 

وعن عقبة بن عامر وَعَيدْعَنهُ قال: قال رسُولٌ الله صان 6او وسار : «المُؤْمنْ 
و ا 5. ° ل و 5م اسه 
أخو المَؤْمنٍ فلا يحل للمُؤْمِنِ أن يبتَاعَ علئ بِيْعٍ أخيدء ولا يخطب علئ خطبة 
أخيه حتوا يذَّر)7. 

فإن فعل واشترى أو باع فقد اختلف العلماء في البيع الثاني هل هو صحيح 
مع الحرمة أم يبطل؟ 
في قول إلئ أنه إذا فعل وباع علئ بيع أخيه أو اشترئ علئ شرائه صح البيع 
والشراء مع الإثم؛ لأن فسح البيع الأول ني المجلس جائز» ولرجوع التهي إلى 
معن خارج عن الذات وعن لازمهاء إذ لم يفقد ركنا ولا شرطاء لكن التّهي 


لمعن مقترنٍ به» وهو خارجٌ غير لازم» وهو الإيذاء هنا والإضرار بالغيرء ولأن 


(1) «الكاني» (2/ 24).» و«الشرح الكبير» (4/ 42)»: و«الإنصاف» (331/4). 
(2) رواه البخاري (2043). 


(3) رواه البخاري (2052)» ومسلم(3 141(. 


(4) رواه مسلم (1414). E‏ 
EER‏ 
کی کد 


ف 





r Y‏ ع ر 22 ے سے 
+4318 ووی لفقو جلت زز 
ج ی 


المحرّم هو عرض سلعته على المشتري» أو قوله الذي فسخ البيع من أجله» 
وذلك سابق على البيع» ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضّررء فالبيع 
المحصل للمصلحة أولئ» ولأن النهي لحقّ آدمي» فأشبه بيع النجش. 

وذهب الحنابلة في المذهب والمالكية في قول: آنه غير جائز وهو حرام» ولا 
يصح البيع الثاني» بل هو باطل لأنَّه منهيٌ عنه» لما فيه من الإضرار بالمسلم 
والإفساد عليه» والنهي يقتضي الفساد. 

هل يدخل الذي في هذا الحكم أم لا؟ 

ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية إلئ أنه لا يجوز أن يبيع 
المسلم علئ بيع الذَّمّي ولا أن يشتري علئ شرائه. 

»0 56 يك .ا ع م ع ع 

قال ابن عبد البر رَمثاه: لا أعلم حلافا في أن الذمّي لا يجوز لأحد أن يبيع 
على بيعه ولا يسوم على سَّومِه وأنه والمسلم في ذلك سواءء والحجّة لهم أنّه 
كما دخل الذَّمّي في النهي عن النجش وفي ربح ما لم يضمن ونحوه كذلك يدخل 
في هذاء وقد يقال هذا طريق المسلمين ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل 
كين مء 20 م 
الذمّة» وقد أجمع العلماء على كراهة سوم الذمّي على سوم المسلم وعلى سوم 
الذَّمّى إذا تحاكموا إلينا فدلّ أنّهم مُرادون وداخلون في ذلك. 

لكنَّ مذهب الحنابلة أنه ولو باع علئ بيع يهوديٌ أو نصراني لم يكن داخلا 
م K‏ ر چ %8 
في ذلك؛ لأ:هم ليسوا بإخوة للمسلمين؛ لأن لفظ النهي خاص في المسلمين» 
وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله» وليس الذمّي كالمسلم ولا حرمته 
كخرمته» ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوهاء وقولهم خرج 
مخرجٌ الغالب قُلنا متئ كان في المخصوص بالذّكر معنئ يصح أن يعتبر في 
الحكم لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه» وللأخوّة الإسلامية تأثيرٌ في 


ناا ED‏ 
وجوب الاحترام وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته 
فلا يجوز خلاف ذلك . 

السوم على سوم الغير: 

السّوم علئ سوم الغير هو أن يكون قد اتفق مالك السام وااراضي نيه 
e‏ «أنا أشتريه بأكثر 
من هذا الثمن» . قبل أن يتواجبا البيع» أو يقول له: «رده حتى أبيعك خيرًا منه 
بهذا الثمن». 

الات مايا حرم السو بيه E‏ 
هريْرَة نة قال: «نهى ر سول الله صا اوسا ا أن سام الرَجُلُ على سوم 
أخيد)2) ولماني ذلك من الفساد وإيقاع العداوة والبغضاء مع اهي الوارد 
عنه نضًا. 

هل البيع صحيح أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في هذاء هل البيع الثاني صحيحٌ مع الحرمة أم باطلٌ؟ 

فذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلئ أن البيع صحيح مع الحرمة؛ لأنّه أمرٌّ لم يتم أولاء وقد كان لصاحبه 
أن لا يُتمّه إن شاء. 
(1) «التمهيد» (13/ 319)» و«الاستذكار» (6/ 23 5)» و«شرح ابن بطال» (6/ 2268)» و«بداية المجتهد) 


(2/ 124()» و«البيان والتحصيل» (453/4) و«القوانين ع الفقهية» (1/ 1)» و«تبيين الحقائق» 
(4/ 67)» و«المهمذب» (1/ 291)» و«التنبيه» ص(96)» و«الوسيط) (3/ 451» 452)» واروضة 


الطالبين» (3/ 6 7)ء واشرح السنة» (8/ 177)» ولاشرح صحيح مسلم» (10/ 158 159)» و«طرح 
التثريب» (6/ 63)» و«أسن المطالب» (2/ 39)» و«مغني المحتاج» (2/ 474)» و«الإفصاح» 
0/ 6 407)» و«المغني) (7/ 111)» و«الكافي» (2/ 4 25)» و«المبدع» (4/ 44)» و«الإنصاف» 
4/ 331)» و«الروض المربع» (1/ 549 50 5)» و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 467). 


(2) رواه البخاري (2577)» ومسلم (1515). E‏ 
ا ف ا 





ب مهاه ار 
+4320 


الذي يلحق صاحبه» وذلك ليس من العقد في شيء» فيوجب الاستياء ولا يفسد 
العقد كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة» ثم هذا النهي بعدماركن 
أحدهما إلى صاحبه. : 

وذفت الخائلة في قو وعرتر ا e‏ عن الجا باللقرد لحن جمهور 
المالكية علئ تضعيفه - أنَّ البيعَ باطلٌ لا يصحٌ. 

وما الوم في الشلمة المي تباع فيمن يزيد بأن كانت الشلعة معروضة فيمن 
يزيد قبل الاتفاق علئ التّمن والرّضا بأن لم يوجد رضًا ولا ما يدل عليه من 
البائع فليس بحرام إجماعًا؛ لأنّ بيع المزايدة موضوعٌ لطلب الزيادة» وأنَّ السّوم 
لا يمنع الناس من الطلب. فإذا طلبها طالبٌ بثمن فللغير أن يطلبها بأكثر إذا لم 
يتحقق توافقٌ علئ مقدار» والسلعة إنما تعرض على من يزيد للتزايد فكان الذي 
يجري ليس سوما. 

ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن؛ 
ودخل علئ الباعة في سلعهم المكروه وهذا إجماع المسلمين» يبيعون في 
أسواقهم بالمزايدة في كل عصر ومصر. 

وقد روي عَنْ أَمَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ءوجل إلى التي ص وس فشكا 
الْقَاقَهَ ثم رَجَعَ قَقَالَ: ارول الولف جنك مِنْ عِنْدِ أهْل بَيْتِمَاأَرَانِي 


زج م علا بوت نهم الہ شال ل لي حل جد ين قواء' 
قال : َانْطلقَ فَجَاءَبحِلْسٍ وَكَدَح فََالَ: يا ر سُولَ الوهدَا الْحِلْسٌ كَانوا يَترِشُونَ 
ر بَعْضَه وَيَلْبَسُونَبَمْضَكُ وَهَذًا اله ی 
6ووا : امن َأحْدهُمَا م يدها .قال رَجُل: آنا ا ر سول الله. فَقَالَ 


رَسُولٌ اللو اوسا َل ١مَنْ‏ يد َل رهما . فَقَالَ رَجُلٌّ: أنا آحَذَّهُمَا انين 


ا لكك 


ان لاملاو حلم 
ڪڪ ارا يئ +4321 


2 2 
۰ 


َقَالَ: «هُمَا لَكَ». قَالَ: فَدَعَا الرَّجْلَ فَقَالَ لَهُ: «اشْتَرِ بِدِوْمَم قَأْسَا وَبِدِرْمَم طَعَامًا 
لأهْلت”. ا 0 

وَعَنْ هِشّام الخُرَاعِيَ شَهِدْت عُمَرَ بنَ الخَطابٍ بَاعَ إبلا مِنْ إبل الصَّدَقَ 
O:‏ و 2 55 314 ذه 4 عن 

وصفة بيع المزايدة: أن يناديّ الرجل علئ سلعته بنفسه أو بنائبه ويزيد الناس 
بعضهم علئ بعض فما لم يكف عن النداء فلا بأس للغير أن يزيد. 

إذا لم يصرّح بالرضا ولكن جرى ما يدل على الرضا هل يحرم أم لا؟ 
الرضًا منه هل يحرم السوم أم لا؟ 

فذهب الشافعية في أصعٌ الوجهين والحنابلة في المذهب إلئ أنَّه لا 
يحرم؛ لأن الإمساك كناية» فلم تقم مقام اللفظ الصريح إلا فيما خصّه الشّرع 
من إذن البكر. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الوجه الشاني والحنابلة في قول إلئ 
أنه يحرم سوم تلك السلعة علئ غير الأول؛ لأنْ سكوت الراضي كنطقه؛ ولأن 
النهي عام خرجت منه الصور المخصوصة بأدلّتهاء فتبقئ هذه الصورة على 

ولأنه وجد منه دليل الرضا أشبه ما لو صرّح به ولا يضرٌ اختلاف الدليل 
بعد التساوي في الدلالة. 

وقال الحنفية: إذا ساومه إنسان بشىء فكف عن النداء ورضى بذلك 
فحينئذ یکره للغير أن يزيد ويكون هذا استيامًا علئ سوم الغير. 


(1) ديت ْف : رواه ابو داود (1641)» والترمذي (1218)» وابن ماجه (2198)» والبيهقي في 


ree .)13593( «الكبرئ»‎ 
ده‎ 
pk 


پ ھا ر 
4322 وو ا ا بیت ل 8 

الحكم إذا سكت ولم يوجد من البائع ما يدل على الرضا ولا عدمه هل 
يحرم السوم أم لا؟ 

اختلف العلماء ء أيضًا فيما إذا سكت البائع وتساوئ الأمران ولم يوجد منه 
TS‏ 
کما لو صرح بالرد. 

وقال الشافعية في وجه والحنابلة في قولٍ اختاره ابن قدامة أنه يحرم. 

هل يدخل الذَّي في هذا الحكم أم لا؟ 

وكذلك الذَّمّي لا يجوز لأحد أن يسوم علئ سَّومه وأنه والمسلم في ذلك 
سواء عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية؛ لأن الحديث خرج 
على سومه وأنّه والمسلم في ذلك سواء. 

والحُجَّة لهم أنّه كما دخل الذَّمّي في النّهي عن النّجْشٍ وفي ربح مالم 
يضمن ونحوه كذلك يدخل في هذاء وقد يقال هذا طريق المسلمين ولا يمنع 
ذلك أن يدخل فيه ويسلكه أهل الدّمّة. 

وقد أجمع العلماء علئ كراهة سَوم الذّمّي علئ سوم المسلم وعلى سوم 
الذّمّي إذا تحاكموا إلينا فدلّ أنّهُم مرادون وداخلون في ذلك ”2 

لكنّ مذهب الحنابلة أنّه لو سام علئ سوم يهودي أو نصراني لم يكن داخلًا 
في ذلك؛ لأنّهم ليسوا بإخوة للمسلمين؛ لأن لفط التهي خاص في المسلمين 
وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله» وليس الذمّي كالمسلم ولا حُرمته 


(1)«التمهيد» (13/ 319)» و«الاستذكار»(6/ 523). 





N حيبي‎ 

ا ل ر ان 
كحرمته» ولذلك لم تجب إجابتهم في دعوة الوليمة ونحوهاء وقولهم خرج 
مخرج الغالب فنقول: متئ كان في المخصوص بالذّكر معنئ يَصِحٌ أن يعتبر في 
الحكم لم يجز حذفه ولا تعدية الحكم بدونه» وللأخوّة الإسلامية تأثير في 
وجوب الاحترام وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه وحفظ قلبه واستبقاء مودته 


فلا يجوز خحلاف ذلك . 
بيع العينة : 


بيع العينة من البيوع التي يحتال بها علئ الرّبا ولها أكثر من صورة سأذكر 
هنا أشهر هذه الصور ثم أردفها ببعض الصور عند المالكية. 

صورة بيع العينة: وهو أن يشتري شيئًا ويقبضه بثمن معلوم إلئن أجل 
مسمى ثم يبيعه من البائع بأقل من ذلك الثمن نقدًا قبل أن ينقد الثمن ليبقئ 

الكثير في ذمّته. 

وسميت عِينةً لحصول العين أي النّقد الحاضر فيهاء ولأنّه يعود إلى البائع 

عين ماله. 

(1) «المبسوط) (15/ 75» 76)» و«بدائع الصنائع» (5/ 232)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 94ء 95)ء و«اللباب» 
(/ 386)» و«الاختيار» (2/ 31)» و(اشرح فتح القدير» (6/ 477)» و«البحر الرائق» (6/ 107)» 
و«حاشية ابسن عابدين» (5/ 102)» و«ادرر الحكام» (6/ 302)» و«التمهيد) (13/ 2)319.318 
و«الاستذكار» (6/ 4520 523)» و«شرح ابن بطال» (6/ 268)» و«بداية المجتهد) (2/ 124). 
و«البيان والتحصيل» (4/ 453)» و«القوانين الفقهية» (171/1)» و«الفواكه الدواني» (2/ 108» 
9)» و«تبيين الحقائق» (4/ 67) «الحاوي الكبير) (5/ 344» 345)» و«المهذب» (1/ 291)» 
و«التنبيه» ص(96)» و«الوسيط» (3/ 1 452)» واروضة الطالبين؟ (3/ 76)» واشرح السنة» 
(8/ 119)» ولاشرح صحيح مسلم» (10/ 158» 159)» واطرح التثريب» (6/ 63)ء و«أسنى المطالب» 
(2/ 39)» وامغني المحتاج» (2/ 474)» و«الإأفصاح» (1/ 406 407) «المغني» (4/ 149(« 
و(7/ 111)» و«الكافي» (2/ 24» 5) و«المبدع» (4/ 45)» و«الفروع) (4/ 33)ء و«الإنصاف» 
(4/ 332(« و«الروض المربع» (1/ 550.549(« و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 467(»› واجافع 


العلوم والحكم» (2/ 270 271). EP,‏ ب 
ا و 
EE‏ 


حا 
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حكم بيع العينة: 

اختلف الفقهاء في حكم بيع هذه الصورة من العينة على قولين: 

القول الأول: هو قول جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة أنَّ 
هذا البيع حرامٌ وهو من الرّبا المحرم» وقال الحنفيّة: البيعٌ الأول صحيح والثاني 
فاسد. وقال المالكية والحنابلة: البيعان باطلان. 

الدليل على تحريمها من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالئ حرّم الربا والعينة وسيلةٌ إلئ الرباء بل هي من أقرب 
وسائله» والوسيلة إلى الحرام حرام» فهنا مقامان: 

أحدهما: بيان كونها وسيلة. 

والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام. 

فأما الأول: فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصدء وحال المتعاقدين. 

فأما النقل: فبما ثبت عن ابن عبّاس أنه سُئل عن رجل باع من رجل حريرة 
بمائة» ثم اشتراها بخمسين» فقال: دراهمٌ بدراهم متفاضلة» دخلت بينها حريرة. 

وفي كتاب محمّد بن عبد الله الحافظ المعروف بمعين عن ابن عباس أنه 
قال: «اتقوا هذه العينة» لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة». 

وني كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس أنه ئل عن العينة 
يعني بيع الحريرة؟ فقال: «إن الله لا يخدع» هذا مما حرم الله ورسوله». 

وني كتاب الحافظ معين عن أنس: أنه سل عن العينة - يعني بيع الحريرة - 
فقال: «إن الله لا یخدع» هذا مما حرم الله ورسوله). 

وقول الصحابي: «حرّم رسول الله كذاء أو أمر بكذاء وقضئ بكذاء وأوجب 
كذا» في حكم المرفوع اتفاقًا عند أهل العلم إلا خلافا شاذا لايعتد به ولا 
يؤبه له. 


SAN‏ ب ھا ر 
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وأما شهادة العغرف بذلك: فأظهر من أن تحتاج إلئ تقرير» بل قد علم الله 
وعباده من المتبايعين ذلك: قصدهما أنَّهما لم يعقدا علئ السّلعة عقدًا يقصدان 
به تملّكها ولاغرض لهما فيها بحالء وإنما الغرض والمقصود بالقصد الأول 
مائةٌ بمائة وعشرين» وإدخال تلك السلعة في الوسط تلبيس وعبث» وهي بمنزلة 
الحرف الذي لا معن له في نفسه. بل جيء به لمعنئ في غيره. حتئ لو كانت 
تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا 
بجعلها موردًا للعقد؛ لأَنَّهم لاغرضّ لهم فيهاء وأهلٌ العرف لا يكابرون 
أنفسهم في هذا. 

وأما النية والقصد: فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنَّه لاغرض لهما في 
السلعة وإنما القصد الأول مائة بمائة وعشرين؛ فضلا عن علم المتعاقدين 
ونيتهماء ولهذا يتواطأ كثير منهم علئ ذلك قبل العقد, ثم يحضران تلك السلعة 

اه 
محللا لما حرم الله ورسوله. 

وأما المقام الغاني - وهو أن الوسيلة إلى الحرام حرام: فبانت بالكتاب والسنة 
والفطرة والمعقول. 

فإن الله سبحانه مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسّلوا إلى الصيد الحرام 
بالوسيلة التي ظنوها مباحة» وسكّى أصحاب رسول الله صاةَيَوِوَسَامَ والتابعون 
مثل ذلك مخادعة» كما تقدم. 

وقال أيوب السختيافي يَمَدَْنَ: «يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أتوا 
الأمر علئ وجهه كان أسهل». 

والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ متعيّن» سواء كانت لغوية؛ أو 
شرعية» والخداع حرام. 
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وأيضًا: فإنَّ هذا العقد يتضمّن إظهار صورة مباحة» وإضمارٌ ما هو من أكبر 
الكبائر» فلا تنقلب الكبيرةٌ مباحة بإخراجها في صورة البيع الذي لم يقصد نقل 
الملك فيه أصلاء وإنما قصده حقيقة الربا. 

وأيضًا: فإِنّ الطريق متى أفضت إلئ الحرام؛ فإنَّ الشريعة لا تأتي بإباحتها 
أصلاء لأنَّ إباحتها وتحريمٌ الغاية جمعٌ بين النقيضينء فلا يتصوّر أن يباح شيء 
ويحرم ما يفضي إليه» بل لا بد من تحريمهما أو إباحتهماء والثاني باطلّ قطعًا 
فيتعيّن الأول. 

وأيضًا: فإِنَّ الشارع إنما حرّم الرّباء وجَعَلَهُ من الكبائر» وتوعّد آكله بمحاربة 
الله ورسوله. لما فيه من أعظم الفساد والضررء فكيف يتصور - مع هذا - أن 
يبيح هذا الفساد العظيم بأيسر شيء يكون من الحيل؟ فيالله العجبء أترئ هذه 
الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة» وقلبتها مصلحة بعد أن كانت مفسدة؟! 

وأيضًا: فإن الله سبحانه عاقب أهل الجنة الذين أقسموا لَيَصِرِمُتّها 
OT‏ ا SS‏ 
فلما قصدوا من حقهم منعهم الله الثمرة جملة 

وأيضًا: ا کر ع ی و ا 
e‏ 


ا قال دا5 ري اللو بأد 
الحيّلٍ) وإسناده مما يصحُحه الترمذي. 

وأيضًا: فان الي صا عبسل قال: «العن الله ايهو حرمث عَلَيهمُ الشّحومُ 
َجِمِلُوهَا وباعُوهَا وَأَكَلوا أثمانها» و«جملوها» يعني أذابوها وخلطوهاء وإنما 
فعلوا ذلك ليزول عنها اسم الشحم؛ ويحدث لها اسم آخر وهو الودك وذلك 
لا يفيد الحلّ» فإنَّ التتحرد يم تابع للحقيقة وهي لم تتبدل بتبدل الاسم. 


SINAN‏ ب لعطم م 
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وهذا الرّبا تحريمه تابع لمعناه وحقيقته فلا يزول بتبدل الاسم بصورة البيع 
كما لم يزل تحريم الشّحم بتبديل الاسم بصورة الجَمُْل والإذابة وهذا واضحٌ 
وأيضًا: فإن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم. إنما انتفعوا بثمنه. فيلزم من 
وقف مع صور العقود والألفاظ دون مقاصدها وحقائقها أن يحرّم ذلك؛ لأن الله 
تعالئ لم ينص على تحريم الثمن» وإنما حرّم عليهم نفس الشحم» ولمًا لعنهم 
على استحلالهم الثمن وإن لم ينص على تحريمه دل على أن الواجب النظرٌ إلى 
المقصود وإن اختلفت الوسائل إليه» وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع 
بالعين ولا ببدلها. 
ونظير هذا أن يقال: لا تقرب مال اليتيم فتبيعه وتأكل عوضه. وأن يقال: لا 
تشرب الخمر فتغير اسمه وتشربه» وأن يقال: لا تزن بهذه المرأة فتعقد عليها 
عقد إجارة وتقول إنما أستوفي منافعها وأمثال ذلك. 
قالوا: ولهذا الأصل - وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو 


کے ف 


إسقاط ما أوجبه الله عليه - أكثر من مائة دليل» وقد ثبت أن الى اووس 
چ ت ۶ ع 2 
«لْعَنَ المحلل والمحلل له) مع أنه أت بصورة عقد النكاح الصحيح»لمًا كان 
مقصوده التحليل» لا حقيقة النكاح. 

وقد ثبت عن الصحابة أنهم سمّوه زانيا ولم ينظروا إلئ صورة العقد. 
صَِْْنَهعَلِدوَسَلءٌ يقول: «إذا بيعت با لعِيئَةٍ وَأَحَذْثُمْ أَذنَابَ البقر ورَضِيتِمْ بالرّرع 
وَترَكتّمْ الجهَاد سلّطَ الله عَلَيِكُمْ ذلا لا يَنِزِعَهُ حتئ تَرجِعُوا إلى ديد 0 
(1) جيك :رواه أبو داود (2 346)» وغيره. E EE‏ 
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والدليل الغالث: حديث ابي إِسْحَاقٌ عن الْعَاليَة (زوجته) قَالَّت: «حَرَجت 
نام يب ب ی مَكَةَ دلت عَلَى عَايِكَةَ قَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا. فَقَالَتْ لَتا: هكن أن 


٠ 


ِن هل الْحُوفَةِ مكنا أعْرَضَت عَنا. E‏ 
OEE‏ إل 
E‏ من بستواة ةِ نَقَدًا. َكَتْ: تَأَئْكَتْ عَْنَا فَقَالَتْ: 
ن يت وا اشرت بلغي رَ: دا نهد أبطَلَ جِهَائَةُمَعَ وَسُولٍ الله 


5000000 َقَالَتْ لَهَا: أَرََيْتِ إِنْلَمْ آذ مِنْه إلا رَأس مَالِي. 


قَالَتْ: فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةُ مِنْ رَيْهِ فَانْتَهَ فَلَهُ مَا سَلّفتَ200©. 


قال ابن القيم رذآ ل فلولا أن عند أم المؤمنين علمًا لا تستريب فيه أنَّ هذا 
محرم لم تستجز أن 5 تقول مثل هذا بالاجتهاد» ولا سيما إن كانت قد قصدت أنَّ 
العمل يحبط بالرّدّة وأنَّ استحلال الربا أكفرء وهذا منهه ولكن زيدًا معذورٌ لأنه 
لم يعلم أن هذا محرّم» ولهذا قالت: «أبلغيه». 

ويحتمل أن تكون قد قصدت أنَّ هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب 
الجهاد فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيًا. 

وعلى التقديرين: لجزم أم المؤمنين هذا دليل علئ أنه لا يسوغ فيه 
الاجتهاد. ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق 
عائشة ذلك على زيد» فإن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد©. 


(1) رواه الدارقطني (3044)» والبيهقي في «الكبرئ» (11113)» قال الدارقطني: أمّ محبة والعالية 
مجهولتان لا يحتج بهما وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (6/ 272): والحديث منكر اللفظ لا أصل 
له؛ لأنَّ الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد وإنما يحبطها الارتداد ومحال أن تلزم عائشة زيدًا التوبة 
برأيها ويكفره اجتهادها فهذا ما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها. 

(2) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (9/ 246). 


فا 55 

وقال ابن بطال رحذاله: وأمّنا عائشة ئها لم تقل لها: إنه أبطل صلاته ولا 
صيامه ولا حجَّةُ فمعنئ ذلك أنْ من جاهد في سبيل الله فقد حارب عن الله 
ومن فعل ذلك ثم استباح الرباء فقد استحقٌ محاربة الله» ومن أربّئ فقد أبطل 
حربه عن الله» فكانت عقوبته من جنس ذنبه"". 

وقال الكاسافي يَمَدآَنَهُ: ووجه الاستدلال به - أي بحديث عائشة- من وجهين: 

أحدهما: أنَّها ألحقت بزيد وعيدًا لا يوتّفٌ عليه بالرأي وهو بطلان الطاعة 
بما سوئ الرّدَّة فالظاهر أنها قالته سماعًا من رسول الله» ولا يلتحق الوعيد إلا 
بمباشرة المعصية فدلٌ علئ فساد الببع؛ لأن البيع الفاسد معصية. 

والثاني: أا يها سمّت ذلك بيع سوءٍ وشراءَ سوءء والفاسد هو الذي 
يوصف بذلك لا الصّحيحء ولأنَّ في هذا البيع شبهة الرّبا؛ لأنَّ الثمن الثاني يصير 
قصاصًا بالثمن الأول فبقى من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد 
المعاوغية وهو تفسير الأباء لان الزيادة ونث بمجمبوع الفقدين فكنان الثابت 
بأحدهما شبهة الرباء والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة” . 

وما يدل على تحريم العينة أيضًا: حديث ابن مسعود يرفعه: لَعَنَ الله آكِلَ 
الربا ومو کله وَشاهدیه وَگابه والمحَلّل والمحلّلَ ه00 . 

ومعلوم أن الشاهدين والكاتب إنما يكتب ويشهد على عقد صورته جائزة 
الكتابة والشهادة» لا يشهد بمجرّد الربا ولا يكتبه» ولهذا قرنه بالمحلّل والمحلّل 
له» حيث أظهرا صورة النكاح ولا نكاح» كما أظهر الكاتب والشاهدان صورة 
البيع ولا بيع. 


(1) «شرح صحيح البخاري» (6/ 219 220(. 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 199). 
(3) جم : رواه النسائي (3416()» والبيهقي في «الكبرئ» (5609) والطبراني في «المعجم الكبير» 


ea (9878) 
ED 
کی کک‎ 


ا ہے 


+4330 اک 2 


وتأمل كيف لعن في الحديث الشاهدين والكاتب والآكل والموكل؟ فلعن 
المعقود له والمعين له على ذلك العقد؛ ولعن المحلل والمحلل لهء فالمحلل له: 
هو الذي يعقد التحليل لأجله؛ والمحلّلٌ: هو المعين له بإظهار صورة العقد كما 
أن المرابي هو المعان علئ أكل الربا بإظهار صورة العقد المكتوب المشهود به. 

ومحل الحرمة عند الفقهاء: 

1- أن يبيع المشتري السلعة للبائع قبل نقد الثمن المؤجل فإن باعها قبل 
عي سو ال الثمن 

شتراه بأقل من الثمن الأول لا يجوز عند الحنفية والمالكية والحنابلة» والبيع 
وبال نسم جیا رای ادیال اماک رد 

eT‏ من الثمن عند الحنفية؛ لأنَّ المقاصّة 

تتحقق بعد الثمن فلا تتمكن الشَّبهة بالعقد» ولو قب نصف الثمن ثم شرم 

ل اع رقنا لو اسل بانع شان المخري 

2- أن يكون باعه بنقد فإن اشتراها بعرض أو كان بيعٌها الأوّل بعرض 
فاشتراها بنقد أقلّ جاز عند الحنفيّة والشافعية والحنابلة. 

وقال ابن قدامة وَمَدَئَة: ولا نعلم فيه خلامًا؛ لأنَّ التحريم إنما كان لشبهة 
الرّبا ولا ربا بين الأثمان والعروض. 

قال: فأما إن باعها بنقدٍ ثم اشتراها بنقدٍ آخرٌ مثل أن يبيعها بمائتي درهم ثم 
اشتراها بعشرة دنانير فقال أصحابنا: يجوز؛ لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل 
بينهما فجاز كما لو اشتراها بعرض أو بمثل الثمن. 

وقال أب و حنيفة رمالة: لا يجوز استحسانًا؛ لأمهما كالشيء الواحد في 
معنئ الثمنية؛ ولأنَّ ذلك يتخذ وسيلة إلئ الرّبا فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن 
الأول وهذا اصح إن شاء الله تعال”". 


)1( «المغني» (4/ 127()» و«بدائع الصنائع» (5/ 199). 
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وقال الكاساني رَحالة: هذا إذا اشتراه بجنس الثمن الأول فإن اشتراه بخلاف 
الجنس جاز؛ لأنَّ الربا لا يتحقّق عند اختلاف الجنس إلا في الدراهم والدنائير 
خاصة استحسانًا والقياس أن لا يجوز؛ لأنهما جنسان مختلفان حقيقة فالتحقا 
بسائر الأجناس المختلفة. 

وجه الاستحسان: أنهما في الثمنية كجنس واحد فيتحقق الربا بمجموع 
العقدين فكان في العقد الثاني شبهة الربا وهي الرّبا من وجه"". 

3- أن يكون البائع اشتراه بأقلّ من الثمن الأوّل الذي باعها به» فلو اشترئ 
ما باع بمثل ما باع أو اشتراه بأكثر مما باع جاز عند الحنفيّة والشافعية والحنابلة 
-وهو ما يفهم من كلام المالكية- لألّه لا يكون ذريعة» ولأنَّ فساد العقدٍ معدولٌ 
به عن القياس» وإنما عرفناه بالأثرء والأثر جاء في الشراء بأقل من الثمن الأول» 
فبقي ما وراءه علئ أصل القياس. 

قال الكاسافي وِمَدئَه ولو اشترئ ما باع بمثل ما باع قبلّ نقد الثّمن جاز 
بالإجماع؛ لانعدام الشّبهة وكذا لو اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الثمن ولأنَّ 
فساد العقد معدول به عن القياس وإنما عرفناه بالأثرء والأثر جاء في الشراء بأقل 
من الشمن الأول»'فبقي ما وراءه علئن أصل القياس ٠”‏ , 

4- وأن تكون السلعة بحالها لم تنقص عن حالة البيع» فإن نقصت أو 
تعيّبت مثل أن هزل العبد أو نسى صناعة أو تخرق الثوب أو بلي جاز له شراؤها 
ما عاء عتد اللحتلية والشافغية والحتابلة وهو رواية ابن القاه فن مالف ل 
نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيبء فيلتحق النقصان بالعدم كأنه باعه 
بمثل ما اشتراه» فلا تنحقق شبهة الرَّبا؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل 
إلى الريا. 

(1) «بدائع الصنائع» (5/ 199). 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 199). هيد 
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ولأشهب عن مالك أن ذلك لا يجوز وهذا مما لايؤمن الناس على مثله. 
وقال سحنون: «هذه خير من رواية بن القاسم». 

قال ابن عبد البر يَمَدانَة: هذا يدلك أنهم إنما كرهوه للتّهم» وليس كل 
الناس ينهم في مثل ذلكء فلا ينبغي أن يظنّ بالمسلم الطاهر إلا الصّلاح 

. 001 
ول 


(1) «الاستذكار» (6/ 3 27)» وقال في «الاستذكار» (6/ 270 271): قال ابن عبد البر: قال مالك في 
الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى 
أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح. 
وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلئ أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين 
دينارًا إلئ شهر ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها 
وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارًا إل شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي. 
قال أبو عمر: حكم هذا عنده إذا باع السلعة بثمن إلئ أجل ثم اشتراها إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر 
من ذلك الثمن كحكم من باعها إلى أجل بثمن ثم ابتاعها بالنقد بأقلّ من ذلك؛ لأنه في كلا الوجهين 
ترجع إليه سلعته بعينها ويحصل بيده دراهم أو ذهب بأكثر منها إلئ أجل وهذا هو الربا لا شك فيه 
لمن قصده. 
إلا أن العلماء قد اختلفوا في هذا المعنئ وهذا مذهب من رأئ قطع الدراهم لما يغلب على الظن أن 
المتبايعين قصدا إليه. 
وأما من رأئ أن البيع علئ ظاهره وأن تهمة المسلم بما لا يحل له حرام عليه لم يقل بشيء من ذلك. 
والذي ذهب إليه مالك في هذا الباب هو قول جمهور أهل المدينة. 
ذكر بن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعه وأبي الزناد أنهما قالا إذا بعت شينًا إلى أجل فلا تبتعه من 

صاحبه الذي بعته منه ولا من أحد يبيعه له أو يتبايعه إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته منه به 
أو بأكثر ولا يبيع منه تلك السلعة إلئ دون ذلك الأجل إلا بالثمن أو بأقل فإذا ابتعته إلئ الأجل بعينه 
ابتعته بالثمن أو بأكثر أو بأقل. 

قال: وأخبرني الليث بن سعد عن يحبئ بن سعيد نحوه. 

قال: وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة ومالك بن أنس مثل ذلك. 

وقال لي مالك بن أنس: لا بأس أن يبتاعها بنقد أو إلئ أجل دون الأجل الذي باعها إليه بأكثر من 
ثمنها الذي باعها به لأنه لا يتهم أحد أن يعطي عشرة دنانير نقدًا أو إلئ شهر أو شهرين بخمسة دنانير 


إلى سنة. : 


وقال الحنفية والحنابلة: وإن نقص سعرها بتغير الأسعار لم يجز بيعها بأقل 
من ثمنها كما لو كانت بحالها؛ لأنَّ تغير السعر غير معتير في حقٌّ الأحكام؛ لأنَّه 
فتورٌ في الرغبات لا فوات جز كما في حقٌّ الغاصب وغيره فعاد إليه كما خرج 
عن ملكه فظهر الرّبح. 

5- أن يبيعها لمن اشتراها منه فإن باعها المشتري لغير من اشتراها منه لم 
تحرم عند جميع الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» وهو ما يسمئ 
بِالتُودّق خلاقًا لاين ثيمية واين القيم. 

قال الكاسافي وَمَدَنَ ولو خرج المبيع من ملك المشتري فاشتراه البائع من 
المالك الثاني بأقل مما باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة 


> قال: وقال لي مالك: لا بأس أن يبتاعها إلئ أبعد من أجلها بأقل من ثمنها لأنه لا يتهم أحد أن يأخذ 
عشرين دينارًا إلئ أجل بخمسة عشر دينارًا. 

قال مالك: وإنما يتهم إذا باعها بمائة دينار إلى أجل من اشتراها بأقل من ذلك والثمن نقدًا من ذلك 
أو أكثر منه إلى أبعد من ذلك الأجل لأنه أعطاه عشرة دنانير نقدًا بخمسة عشر دينارًا إلئ أجل وأعطاه 
عشرة دنانير إلئ ثلاث ليال أو إلى شهر بعشرين أو نحوها إلى سنة. 

قال بن وهب: وقال لي عبد العزيز بن أبي سلمة مثل ذلك كله. 

قال أبو عمر: كان أبو حنيفة وأصحابه يذهبون في ذلك نحو مذهب مالك وهو قول الثوري والحسن 
بن صالح وأحمد بن حنبل والأوزاعي قالوا فيمن اشترئ جارية بألف درهم فقبضها ثم باعها من البائع 
بأقل من الألف قبل أن ينقد الثمن إن البيع الثاني باطل. 

وقال الحسن بن حي فيمن باع بيعًا بنسيئة لم يجز للبائع أن يشتريه بنقد قبل قبض الثمن ولا بعرض إلا 
أن يكون العرض قيمة الثمن أو أكثر من ذلك ولا يشتريه بعرض قيمته أقل من الشمن حتئ يستوفي 
الثمن كله. 

قال: وإن نقصت السلعة بيد المشتري فلا بأس أن يشتريها البائع بأقل من ذلك الثمن سواء كان نقصان 
العيب لها قليلًا أو كثيرًا. 

وقال الأوزاعي في رجل باع خادمًا إلى سنة ثم جاء الأجل به يأخذه منه بقيمته يوم قبضه ولا يشتريه 
بدون الثمن قبل محل الأجل إلا بالثمن أو أكثر. 

وقال أحمد: من باع سلعة بنسيئة لم يجز لأحد أن يشتريها بأقل مما باعها به. ين 


ی سا 


حفص 
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اختلاف العين فيمنع تحققٌ الرباء ولو مات المشتري فاشتراه البائع من وارثه 
بأقل مما باع قبل نقد الثمن لم يجز؛ لأن الملك هناك لم يختلف وإنما قام 
الوارث مقام المشتري بدليل أنه يرد بالعيب ويرد عليه... 

ولو باعه المشتري من غيره فعاد المبيع إلئ ملكه فاشتراه بأقل مما 
باع فهذا لا يخلو إما إن عاد إليه بملك جديد وإما إن عاد إليه على حكم الملك 
الأول» فإن عاد إليه بملك جديد كالشراء والهبة والميراث والإقالة قبل 
القبض وبعده والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء القاضي ونحو ذلك من 
أسباب تجديد الملك جاز الشراء منه بأقل مما باع؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة 
اختلاف العين. 

وإن عاد إليه علئ حكم الملك الأول كالرد بخيار الرؤية والردٌ بخيار 
الشرط قبل القبض وبعده بقضاء القاضي وبغير قضاء القاضي والرد بخيار 
العيب قبل القبض بقضاء القاضى وبغير قضاء القاضى وبعد القبض بقضاء 
القاضي لا يجوز الشراء منه بأقل مما باع؛ لأنَّ الردّ في هذه المواضع يكون 
فسحًَاء والفسخ يكون رفعًا من الأصل وإعادة إلئ قديم الملك كأنه لم يخرج 
عن ملكه أصلاء ولو كان كذلك لكان لا يجوز له الشراء فكذا هذا. 


ولو لم يشتره البائع لكن اشتراه بعض من لا تجوز شهادته له كالوالدين 


. م اس سوم 


والمولودين والزوج والزوجة لا يجوز عند أبي حنيفة وَمَهُآَنَهُكما لا يجوز من 
البائع» وعند أبي يوسف ومحمد يجوز كما يجوز من الأجنبي. 

وجه قوهما أنَّ كلّ واحد منهما أجنبي عن ملك صاحبه لانفصال ملكه عن 
ملك صاحبه» فيقع عقد كل واحد منهما له لا لصاحبه كسائر الأجانب» ثم شراء 
الأجنبي لنفسه جائز فكذا شراؤه لصاحبه. 


اہ د 


ولأبي حنيفة رجانه أن كل واحد منهما يبيع بمال صاحبه عادة حتى لا تقبل 
شهادة أحدهما لصاحبه فكان معنئ ملك كل واحد منهما ثابنًا لصاحبه فكان 
عقده واقعًا لصاحبه من وجه فيؤثر ني فساد العقد احتياطًا في باب الربا" . 


القول الثاني: وهو قول الشافعية (والظاهرية): أن هذه الصورة من البيع 
جائزة» فمن باع لغيره شيئًا بغمن مؤجّل وسلَّمه إليه ثم اشتراه منه قبل قبض 
الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا أن ذلك جائزء وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا 
ويشتري بأكثرٌ منه إل أجل سواء قبض الثمن الأوّل أم لاء وسواء صارت العيئّة 
عادة له غالبة في البلد آم لاء وبالجملة لا تعلّق لأحد العقدين بالثاني إذا تميز أحد 
e‏ 
الآجال وقبضها ا 0 
أكثر» ودين ونقل؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولئ. 
وقد قال بعض الناس: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس في 
ذلك جائز» ولكنه زعم تتبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح» فلما سئل 
عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة أبي 
(1) «بدائع الصنائع» (5/ 2199 200)ء وينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (2/ 185) واشرح فتح 
القدير» (6/ 424)» و«البحر الرائق» (6/ 90 91)» و«تبيين الحقائق» (4/ 53)» و«احاشية ابن 
عابدين» (5/ 325)» و«درر الحكام» (7/ 413)» و«المدونة» (9/ 118)ء و«الاستذكار» (6/ 271» 
5» و«الفروق» (3/ 438» 439)» واشرح ابن بطال» (6/ 219)» و«بداية المجتهد» (2/ 106» 
7,) و«الإشراف» (2/ 503)ء و«التاج والإكليل» (3/ 420 422)» و«مواهب الجليل» (6/ 
3+ 245)» واشرح مختصر خليل» (5/ 86)» واشرح حدود ابن عرفة» (1/ 364)» و«القوانين 
الفقهية» (171/1)» و«شرح السنة» (8/ 72)» و«اللإفصاح» (1/ 404) (المغني» (4/ 127)» 
و«الكافي» (2/ 26)» و«المبدع» (4/ 48)» و«الإنصاف» (4/ 335 337)» و«الروض المربع» 
(1/ 554 555)» واإعلام الموقعين» (3/ 162 170)» و«حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» 
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شتراه بأقل مما باعه به فقالت عائشة: «أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل 
e‏ نَدَْلِيَوِوسَمَ إلا أن يتوب). 

قال الشافعي وَمَدُلنَة: فقيل له: ثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو إسحاق 
رواه عن امرأته. فقيل: فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها؟ فما علمته قال 
شيئاء فقلت: ترد حديث بسرة بنت صفوان» مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقو 
حديث امرأة وتحتجٌ بحديث امرأة ليست عندّك منها معرفة أكثر من أنَّ زوجها 
روّئ عنهاء ولو كان هذا من حديث من ب يثبت حديثه» هل كان أكثر ما ني هذا إلا 
أن زيد بن أرقم وعائشة اختلقاء لأنّك تعلم أن زيدًا لا يبيع إلا ما يراه حلالا له 
ورأته عائشة حرامًاء وزعمت أن القياس مع قول زيد فكيف لم تذهب إلئ قول 
زيدٍ ومعه القياس» وأنت تذهب إلئ القياس في بعض الحالات فتترك به السّنة 
الثابتة؟ قال: أفليس قول عائشة مخالفا لقول زيد؟ قيل: ما تدري لعلها إنما 
خالفته في أنه باع إلى العطاء ونحن نخالفه في هذا الموضع لأنه أجل غير 
معلوم فأما إن اشتراها باق مما باعه بها فلعلها لم تخالفه فيه قعل لعلّها رأت 
البيع إلى العطاء مفسوخاء ورأت بيعه إلى العطاء لايجوزء فرأته لم يملك ما 
باع» ولا بأس في أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله... 

وإذا أرئ الرجلٌ الرجلّ السلعة فقال: «اشتر هذه وأربحك فيها كذا». 
فاشتراها الرجل فالشراء جائزء والذي قال: «أربحك فيها بالخيار». إن شاء 
أحدث فيها بيعًا وإن شاء تركه وهكذا إن قال: ا شتر لي متاعًا» . ووصفه له أو 
«متاعًا أيّ متاع شئت وأنا أربحك فيه) .فكل هد سواء يجوز البيع الأول 
ويكون هذا فيما أعطئ من نفسه بالخيار» وسواء في هذا ما وصفتٌ إن كان قال 
هواد تريه مناك بنقاد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع 
الآخر» فإن جدّداه جاز وإن تبايعًا به علئئن أن ألزما أنفسهما الأمرّ الأول فهو 


ڪڪ ارا سي 0 0 
مفسوخ من قبل شيئين: أحدهما أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع» والثاني آنه على 
مخاطرة أنك إِنْ اشتريته علي كذا أربحك فيه كذاء وإن اشترى الرجل طعامًا إلى 
أجل فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه ومن غيره بنقلِ وإلیٰ آجل» وسواء 
في هذا المعيتين وغير المعيَّيّنِ وإذا باع الرجل السلعة بنقد أو إلئ أجل فتسوم 
بها المبتاع فبارت عليه أو باعها بوضع أو هلكت من يده فسأل البائع أن يضع 
عنه من ثمنها شيثًا أو يهبها كلّها فذلك إلئ البائع إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 
من قبل أنَّ الثمن له لازم فإن شاء ترك له من الثمن اللازم وإن شاء لم يترك» 
وسواء كان هذا عن عادة اعتادها أو غير عادة» وسواء أحدثًا هذا في أول بيعة 
نايعا E E‏ لباذة الى اغتادها مني تعر شيا رلا تجرمية: 
وكذلك الموعد إن كان قبل العقد أو بعده فإن عَقّد البيع على موعدٍ أنه إن وضع 
في البيع وضع عنه فالبيع مفسوخ؛ لأنَّ الثمن غير معلوم» وليس تفسد البيوع أبدًا 
ولا النكاح ولا شيء أبدًا إلا بالعقد. فإذا عقد عقدًا صحيحًا لم يفسده شيء 
تقدّمه ولا تأخر عنه كما إذا عقد عقدًا فاسدًا لم يصلحه شيء تقدّمه ولا تأخر 
عنه إلا بتجديد عقد صحيح... إلئ آخر كلام رجا" . 

وسئل شيخ الإإسلام ابن تيميةً قدَّس اللّه روحَه: عن (العينة) هل هي جائزة 
في دين الإسلام أم لا؟ وهل يجوز لأحدٍ أن يقلّد فيها بعض من رأئ جوازها من 
الفقهاء أم يجب عليه أن يحتاط لدينه ويتيع النُصوص الواردة في ذلك؟ ومن 
تاب من (مسألة العينة) المذكورة هل يحل له ما ربحه بطريقها أم يجب عليه 
إخراج الربح وردّه إلئ أربابه إن قير أو التّصدق بذلك؟ فإن عاد إليها مقلَّدًا بعد 
العلم ببطلانهاء هل يجوز له ذلك أم لا؟ وكذلك ما تقولون في (مسألة الثلاثية) 
و(مسألة التورق)؟ 
(1) «الأم (3/ 38 41)ء وينظر: «الحاوي الكبير» (5/ 287 2288)» و«نهاية المطلب» (5/ 311)» 


و«روضة الطالبين» (3/ 79)» و«شرح السنة» (8/ 72). 
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فأجاب: 

الحمد لله أما إذا كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلئ أجل 
والمعطي يقصد إعطاءه ذلك فهذا ربا لاريب في تحريمه وإن تحيّلا علئ ذلك 
بأي طريق كان» فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئء فإِنَّ هذين قد 
قصدا الربا الذي أنزل الله في تحريمه القرآن. 

والأصل في هذا الباب أنَّ الشّراء على ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يشتري السلعة من يقصد الانتفاع بها كالأكل والشرب واللباس 
والركوب والسكنئ ونحو ذلك فهذا هو البيع الذي أحلَّه الله. 

والغاني: أن يشتريها من يقصد أن يتجر فيها إما في ذلك البلد وإما في غيره 
فهذه هى التجارة التى أباحها الله. 

والغالث: أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذاء بل مقصوده دراهم لحاجته 
إلا وف ار علا و ا 
ثمنها فهذا هو (التورّق) وهو مكروه في أظهر قولي العلماء وهذا إحدئ 
الروايتين عن أحمد كما قال عمر بن عبد العزيز: «التورّق أخية الربا». وقال ابن 
عباس: (إذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقد فلا بأس به» وإذا استقمت بنقبٍ ثم بعت 
بنسيئة فتلك دراهم بدراهم». ومعنئ كلامه: إذا استقمت إذا قوّمت يعني إذا 
قوّمت السلعة بنقد وابتعتها إلئ أجل فإنما مقصودك دراهم بدراهم هكذا 
(التَورّق) يقوم السلعة في الحال ثم يشتريها إلئ أجل بأكثر من ذلك» وقديقول 
لصاحبه: أريد أن تعطيني ألف درهم فكم تربح؟ فيقول: مائتين أو نحو ذلكء أو 
يقول: عندي هذا المال يساوي ألف درهم أو يحضران مَن يقوّمه بألف درهم 
ثم يبيعه بأكثر منه إل أجل فهذا مما نبي عنه في الصحيح. 


وما اكتسبه الرجل من الأموال بالمعاملات التي اختلفت فيها الأمة كهذه 
المعاملات المسئول عنها وغيرها وكان متأولًا في ذلك ومعتقدًا جوازه لاجتهاد 
أو تقليد أو تشبه ببعض أهل العلم أو لأنه أفتاه بذلك بعضهم ونحو ذلكء فهذه 
كسبوها وقبضوها ليس عليهم إخراجهاء وإن تبيّن لهم بعد ذلك 

أنهم كانوا مخطئين في ذلك وأن الذي أفتاهم أخطأء فإنهم قبضوها بتأويل فليسوا 
أسوأ حالا مما اكتسبه الكفار بتأويل باطل. 

نإن الكّارإذاتبيعوا ينهم خمرًا أوختزيًا وهم يعتقدون جواز ذلك 
وتقابضوامن من الطرفين أو تعاملوا بربا صريح يعتقدون جوازه وتقابضوا من 
الطرفين ثم أسلموا ثم تحاكموا إلينا أقررناهم علئ ما بأيديهم» وجاز لهم بعد 
الإسلام أن پتتفعوا بذلك کما قال تعالیٰ: < ايها الوت ماما افوا هه ودرا ما 
ہی من الرموأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ € € 1اک :28 فأمرهم بترك ما بقي لهم في الذّمم 
وا ركان ا ا ا 
ا ثم يبيعها لهم فكتب إليه عمر ينهاه عن ذلك وقال: إن رسول الله 
صان دوہ سا قال: «لعَنَ الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعُوكًا وأكلوا 
أثمانها» زک وهاو اا فنهاهم عمر عن بيع الخمرء وقال: 
ولوا بيعها الكفار فإذا باعوها هُم لأهل دينهم وقبضوا أثمانها جاز للمسلمين أن 
يأخذوا ذلك الثمن منهم» ولهذا قال الل الث ييومار: «أيما قَسّم فيم في 
الجاهلية فهو على ما قسم وأيّما قسم أدركه الإسلامٌ فهو علئ قَسّم الإسلام» بل 
أكثر العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة يقولون بما دلت عليه سنة رسول الله 
مََأَآنَةَدَووَسَثرَ وشنة خلفائه الراشدين» وهو أنَّ الكفار المحاربين إذا استولوا 
علئ أموال المسلمين بالمحاربة ثم أسلموا بعد ذلك أو عاهدوا فإنها تقر 
بأيديهم كما أقر النبي صَزَلَعَتِوسَلمَ بيد المشركين ما كانوا أخذوه من أموال 
المسلمين حال الكفر؛ لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك وقد أسلمواء والإسلام 


ہہ ھا ر 
+ 340 4 0 ج BI‏ ل 
لك لظ . ر“ او ا ل سے ول ا 
يجب ما قبله فإنما غفر لهم بالإسلام ما تقدم من الكفر والأعمال صاروا 
مكتسبين لها بما لا يأثمون به. 

وإذا كان الأمر كذلك فالمسلم المتأول الذي يعتقد جواز ما فعله من 
المبايعات والمؤاجرات والمعاملات التي يفتي فيها بعض العلماء إذا قبض بها 
أموالًا وبين لأصحابها فيما بعد أنَّ القول الصحيح تحريم ذلك لم يحرّم عليهم 
ما قبضوه بالتأويل كما لم يحرم على الكمّار بعد الإسلام ما اكتسبوه ه في حال 
لوال ور ارف من الان ان دون جر و أن 
يعاملوهم فيه كما يجوز للمسلم أن يعامل الذَّمّىَ ىَ فيما في يده من ثمن الخمر 
و ع اجو الم ا ا د 
يصلح أن يقلد فيها أحدًا ممن يفتي بالجواز تقليدًا لبعض العلماء ف تحريم 
هذه المعاملات ثابت بالنصوص والآثار» ولم يختلف الصحابة في تحريمهاء 
وأصول الشريعة شاهدة بتحريمهاء والمفاسد التي لأجلها حرم الله الرّبا 
موجودة في هذه المعاملات مع زيادة مكر وخداع وتعب وعذاب. فإنهم يكلفون 
7 من الرؤية والصفة والقبض وغير ذلك من أمور يحتاج إليها في البيع المقصود. 
وهذا البيع ليس مقصودا لهم وإنما المقصود أخذ دراهم بدراهم فيطول عليهم 
الطريق التي يؤمرون بها فيحصل لهم الرّباء فهم من أهل الرّبا المعذَّبِين في الدنيا 
قبل الآخرة» وقلوبهم تشهد بأن هذا الذي يفعلونه مكر وخداع وتلبيس» ولهذا 
قال أيوب السختياني: «يخادعون الله كما يخادعون الصبيان فلو أتوا الأمر على 
وجهه لكان أهون علي» والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع وقد 
صنفت کتابًا كبيرًا ني هذاء والله أعلم". 
(1) «مجموع الفتاوى» (29/ 439» 445)ء وينظر: «إعلام الموقعين» (3/ 162 170)» واحاشية ابن 

القيم على سنن أبي داود» (9/ 241 248). 


وصور ا و 

قال المالكية: العينة هي: بيع مَن ن طُّلبَتَ منه سلعة للشراء وليست عنده 
لطالبها-المشتري- بعد شرائها لنفسه من آخر. 

حُكمها: جائزة بمعنئ خلاف الأولّئء فأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم 
لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم» فيذهبون إلى التجار ليشتروها بثمن 
ليبيعوها للطالب» وسواء باعوها لطالبها بشمن حال أو مؤجل أو بعضه حال 
وبعضه مؤجل. 

أما إذا قال الطالب للسلعة: اشترها بعشرة نقدًا وأنا آخذها منك باثني عشر 
yT‏ ثمن السلعة 
يأخذ عنها بعد الأجل اثني عشر 

ثم تارة يقول الطالب: خذها لي» وتارة لا يقول: لي؛ فتلزم السلعة الطالبَ 
بالعشرة نقدًا إن قال للمطلوب منه: اشترها لي بعشرة... إلخ» وللمطلوب منه 
الأقل من جعْل مثله ومن الرّبح» وفسخ البيع الثاني وهو الاثنا عشر لأجلء ثم 
إن كانت السلعة قائمة في يد الأمر ردّت للمأمور بعينهاء وإن فاتت في يد الآمر 
بمفوت البيع الفاسد ردّ قيمتها يوم القبض حالة بالغةً ما بلغت زادت علئ الاثنا 
عشر أو نقصت. 

وقيل: إن البيع الثاني يمضي مع الآمر باثني عشر للأجلء ولا يفسخ كانت 
السلعة قائمة أو فائتة. 

فإن لم يقل: لي- في الفرض المذكور- مضى الثاني بالاثنا عشر للأجل؛ 
لبعد تهمة السلف بمنفعة» ولزمه أي الآمر الاثنا عشر للأجل؛ لأنْ ضمانها من 
المأمور لو هلك قبل شراء الثاني» ولو شاء الآمر عدم الشراء كان له ذلك لأنها 


لم تلزمه. 





وإلا أن يقول: اشترها لي بعشرة نقدًا وآخذها بائني عشر نقدًا؛ فيمنع إن 
شرط الطالب النقد على المأمور» بأن قال له: اشترها لى بعشرة بشرط أن 
تنقدها عني» وأنا أشتريها منك باثني عشر نقدًا؛ لأنه حينئذٍ قد جعل له درهمين 
في نظير سلفه وتوليته الشراء» فهو سلف وإجارة بشرط. 

ولزمت السلعة الطالب بالعشرة» وللمأمور في نظير عمله الأقل من جعل 
مثله أو الدرهمين فيهما: أي في هذه. وني أول قِسمي التي قبلها وهي قوله: 
اشترها لي بعشرة نقدًا وآخذها باثني عشر لأجل. 

وجاز النقد بغير شرط من الطالب بل تطوعا وله الدرهمان» كنقد الآمر فإنه 
جائزء بأن قال له: اشترها لي بعشرة نقدًا- ونقدها له- وأنا آخذها باثني عشر 
نقدًا وله الدرهمان لأنهما أجرة» وإن لم يقل: لي- في هذا الفرض- وهو ما إذا 
شرط الطالب النقد علئ المأمور كُرهء كقول بائع لمشتر: خذ مني بمائة ما- أي 
سلعة- بثمانين قيمة؛ لما فيه من رائحة الرّباء ولا سيما إذا قال له المشتري: سلفني 
ثمانين وأرد لك عنها مائة» فقال المأمور: هذا رباء بل خذ مني بمائة... إلخ. 

أو قال شخص لآخر: اشترها وأنا أربحك» ولم يعين له قدر الربح؛ فإنه 
يُكْرّه فإن عيّنه منع. 

وإن قال: اشترها لي بعشرة لأجل وأنا اشتريها منك بثمانية نقدًا؛ فيمنع لما 
فيه من السلف بزيادة؛ لأنه سلفه الثمانية المنقودة على أن يشتريها له بعشرة» كذا 
قيل» ولا وجه له كما يقول الدسوقي والصاوي. 

وذكر ابن رشد وغيره: أن وجه المنع أن الآمر استأجر المأمور على أن 
يشتري له السلعة بسلفه الثمانية ينقدها له ينتفع بها إنئ الأجل ثم يردّها له. أي 
والآمر يدفع له العشرة عند الأجل للبائع الأصلي (اه) قال الصاوي: وهذا 
بعيد أيضًا لا يقتضي الحرمة فتأمّل”". 


(1) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (6/ 397). 


تڪ ارا يي 343 
اللااحابا سإ ت 
وتلزم السلعةٌ الآمرّ بما أمرء وهو العشرة لأجلهاء ولا يعجل له الأقل» وهو 
الثمانية في المثال» فإن عجل الأقلّ للمأمور ردّ للآمرء وللمأمور جعل مثله. 
وإن لم يقل «لي» فسخ البيع الثاني» فتردٌ السلعة للمأمور إن كانت قائمة: 
فإن فاتت فالقيمة علئ الآمر يوم قبضها علئ أحد القولين. 
والشاني: لا يفسخ بل يمضي بالثمانية نقدًا وعلئ المأمور العشرة للأجل 
لرب السلعة" . 
وقد بين الإمام ابن رشد مسائل العينة وبين الجائز منها والمكروه والمحظور 
فقال: العينة على ثلاثة أوجه: جائزة» ومكروهة» ومحظورة. 
فالجائزة أن يأتي الرجل إلئ الرجل منهم فيقول له: أعندك سلعة كذا وكذا 
تبيعها مني بدين؟ فيقول: لاء فيذهب عنه فيبتاع المسئول تلك السلعة, ثم يلقاه 
فيقول له: عندي ما سألت فيبيع ذلك منه. 
والمكروهة أن يقول له: عندك كذا وكذا تبيعه منى بدين؟ فيقول: لاء فيقول 
له: ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه فيشتري ذلك ثم يبيعه منه علئ 
ما تواعدا عليه. 
والمحظورة أن يقول الرجل للرجل: اشتر سلعة كذا وكذا بكذا وكذاء وأنا 
أشتريها منك بكذا وكذاء وهذا الوجه فيه ست مسائل تفترق أحكامها بافتراق 
معانيها: 
إحداها: أن يقول له: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدًا وأنا أشتريها منك باثني 
عشر نقدّاء فهذا أجازه مالك مرة. إذا كانت البيعتان بالنقد وانتقد» وكرهه مرة 
للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور. 
(1) «الشرح الكبير» (4/ 143 146)» و«التاج والإكليل» (3/ 420: 422)» و«امواهب الجليل» (6/ 243» 


5)©» و«شرح مختصر خليل» (5/ 5 107)» و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
(6/ 396 396)» وكتابي: «الخلاصة الفقهية علئ مذهب السادة المالكية» ص (610 611). 





ب مهمه ہے ا ١‏ 
4344 ل سسة ارثا 


والشانية: أن يقول له: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدّاء وأنا أبتاعها منك باثنى 
عشر إلئ أجلء فهذا لايجوزء إلا أنه اختلف فيه إذا وقع علئ قولين: 00 

أحدهما: أن السلعة لازمة للآمر باثني عشر إلئ أجلء لأنَّ المأمور كان 
ضامئًا لها لو تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمرء ويستحب له أن يتورع فلا 
يأخذ منه إلا ما نقد فيهاء وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون من كتاب 
البضائع والوكالات وروايته عن مالك. 

والشاني: أن البيع يفسخ وتردٌ السلعة إلئ المأمور, إلا أن تفوت فتكون فيه 
القيمة معجلة كما يفعل في البيع الحرام؛ لأنه باعه إياها قبل أن يجب له فيدخله 
بيع ما ليس عندك. 

والغالث: عكسهاء وهو أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا باثنى عشر إلى 
أجل وآنا أبتاغها منك بعشرة نقدًا» فهذا لآ يجوز آنضّاء إلا انه يختلف فيه إذا 
وقع على القولين المذكورين» يلزم الآمر السلعة بالعشرة نقدًا. 

ويستحب له أن يزيده الدينارين علئ القول الأول» ويفسخ البيع علئ القول 
الثاني» وترد السلعة إلى المأمورء إلا أن تفوت بيد الآمر فتكون عليه فيها القيمة» 
كما يفعل ني البيع الحرام على القول الثاني» وهو قول ابن حبيب. 

والرابع: أن يقول له: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدًاء وأنا أبتاعها منك باثني 
عشر» فهذا مرجع الأمر فيه إلى أن الآمر استأجر المأمور علئ أن يبتاع له السلعة 
بدينارين أجرة» فإن كان النقد من عند الآمرء أو من عند المأمور بغير شرط فهو 
جائزء وإن كان من عند المأمور بشرط كانت إجارةًٌ وسلمًا؛ لأنّه استأجره 
بدينارين علئ أن يشتري له السلعة وينقد عنه» فتكون له إجارة مثله» إلا أن يكون 
أكثر من الدينارين» فلا يزاد عليهما على مذهب ابن القاسم في البيع والسَّلف إذا 
كان السلف من عند البائع وفاتت السلعةء أن للبائع الأقل من القيمة أو الثمن» 
وإن قبض السلف. وتكون له إجارة مثله بالغةً ما بلغت على مذهب ابن حبيب 


ڪڪ ااي +4345 
ببب0للل م ل س 
في البيع والسلف إذا قبض السلف وفاتت السلعة» أنَّ فيها القيمة بالغة ما بلغت» 
والأصحٌ ألاتكون له أجرةٌ لأنا إن أعطيناةٌ الأجرة كان التّمنُ ثمنًا للسّلف» 
ل ا 
لثلاثة الأقوال إذا عثر علئ الآمر بعد أن نقد المأمور الثمن وقبل أن يحل 
SS‏ ل 
الآمر بعد أن ابتاع المأمور السلعة وقبل أن ينقد الثمن لكان التقد على الآمر ولم 
رك قا فت للات ر من ال ج ا قر ا خد ها أن اة ال ما 
بلغت. والثاني: أن له الأقل» ولو لم يعثر على ذلك إلا بعد حلول الأجل لم يكن 
فيما يجب للمأمور من الأجرة إلا قولان: أحدهما: أن له الأجرة بالغة ما بلغت» 
والثاني: أنه لا شيء له. 
والخامسة: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشر ة نقدًا وأنا أبتاعها 
منك باثني عشر إلى أجل» فهذا حرام eT‏ 
سلفه» فإن وقع ذلك لزمت السّلعة للآمر؛ لأنّ الشراء كان له وإنما أسلفه 
المأمور ثمنها ليأخذ منه أكثر منه إلئ أجل» فيعطيه العشرة معجّلة ويطرح عنه ما 
أريل» ود ن 
له أجرة مثله بالغة ما بلغت في قولء والأقل من أجرة مثله أو الدينارين في 
قول» ولا يكون له شيء في قول؛ لئلا يكون ذلك تتميمًا للربا فيما بينهما علئ ما 
مضئ من الاختلاف في المسألة التي قبلها 
وقال في سماع سحنون: إن لم تفت السّلعة فسخ البيع وهو بعيد. فقيل: 
معنئ ذلك إذا علم البائع الأول بعملهما. 
والسادسة: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا باثني عشر إلى أجل» وأنا 
ااا سك ور اا دا عر لا ر رکرو ناج الاو 
على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها إليه ينتفع بها إلى أجل ثم 


3 م القة ع بالدلاهة 
يردها إليه» فإذا وقع ذلك لزمت الآمر السلعة باثني عشر إلئ أجل؛ لأنَّ الشراء 
كان له ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد» وإن كان قد دفعها إليه صرفها عليه 
ولم تترك عنده إلئ الأجل» وكان له جعل مثله بالعًا ما بلغ في هذا الوجه باتفاق» 
والله أعلم”". 

البيع بعد نداء الجمعة : 

لا خلاف بين علماء المسلمين أنه يحرم البيع بعد النداء إلئ الجمعة وقد 
نقل غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم البيع بعد النداء لمن تجب عليه 
صلاة الجمعة؛ لِقَولِهِ تَعَالى: #كايا ألَدنَ انوأ إذًا نوو لِلصَّلوةَ من بو الْجْمْمَةَ 
اشوا إل وك آلو ودروا بي لتق : د] ولأنَ فيه إخلالَا بالواجب وهو السّعي 
إذا قعدا أو وقفا يتبايعان» ويستمرٌ التحريم حتئ يفرغوا من الجمعة. 

ثم اختلفوا هل الذي يحرّم البيعَ والشّراءَ النداءٌ الأول أو الغاني؟ 

فذهب الحنفية في قول والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلئ أن 
الذي يحرم إِنّما هو النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه الثّداء الذي كان في 
عهد النبي صَآَلنَهََيَِوسَل فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه. 

وذهب الحنفية في المذهب وأحمد في روايةٌ:أنه يحرم البيع ويجب السعي 
بالنداء الأول الذي يكون بعد الزوال لحصول الإعلام به ومعلوم أنه بعد الزوال 
إذ الأذان قبله ليس بأذانِ؛ ولأنه لو اعتبر في وجوب السعي الأذان الثاني لم 
يتمكّن من السّنة القبلية ومن الاستماع؛ بل ربّما يخشئ عليه فوات الجمعة إذا 
كان بيته بعيدًا من الجامع. 

ثم اختلفوا هل البيع صحيح مع الحرمة أم فاسد؟ 

فذهب الحنفية والشافعية والمالكية في قول والحنابلة في قولإلئ أن 
الببع صحيح مع الحرمة؛ لأنَّ النّهي عن البيع هنا ليس نبيًا عنه لذاته بل لوقته؛ 


(10)«البيان والتحصيل» (7/ 286 89). 


ڪڪ ربا ين 3 
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لأن النهي لمعنئ مجاور للبيع لاني صلبه ولافي شرط صِحَّتِهِه والنهي الوارد 

وذهب المالكية في | لمشهور والحنابلةٌ في المذهب إلئ فساد البيع؛ وأنّه 
مردود؛ لأن النهي يقتضي فسادً المنهي عنه» سواء كان لذاتِ المنهيّ عنه أو 
لوقته» كالصوم يوم العيد» فكذلك العقود. 

وسببُ اختلافهم - كما قلنا - هل النهي عن الشيء الذي أصِلَّهُ مباح إذا 
قل تقيد النهي بصفةٍ يعود بفساد المنهي عنه - كما ذهب إليه المالكية والحنابلة - 
أم لا - كما ذهب إليه الحنفية والشافعية -؟ 

ثم اختلف العلماء هل هذا يشمل البيع وسائر العقود أم يختصٌ بالبيع 
فقط؟ 

e e فذهب الحنفية‎ 

وقال المالكية: يحرم ا ونحوه من إجارة وشرکة وشفعة ونحوها 
عند الأذان الثاني» وتستمرٌ الحرمة إلئ الفراغ من الصّلاة فإذا وقع شيء من 
هذا عند الأذان الثاني فسخ وتردٌ السلعة لريهاء ولا يفسخ إن وقع قبله أو عند 
الأذان الأول. 

وأما النكاح والهبة والصدقة والكتابة فلا تفسخ إن وقعت عند الأذان الثاني 
ليا 
ا ع لمر BMS‏ 
فلا تكون إباحته ذريعة إلئ فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. 


ف 


YN SRE 1, 1348 


واشترط العلماء لهذا النهي الذي اقتضى التحريم قيودًا: 

أ- أن يكون المشتغلٌ بالبيع والشراء ممن تلزمُه الجمعة عند جمهور 
الفقهاء الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية والحنابلة في المذهبء فلا 
يحرم البيع علئ المرأة والصغير والمريض والمسافر؛ لأنَّالله تعالئ إنما نين 
عن البيع من أُمَرِه بالسّعي؛ » فغيرٌ المخاطبين بالسّعي لا يتناولهم النهي» ولان 
تحريم البييع معلّل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة» وهذا معدومٌ 
في حقهم. 

لكن قال المالكية: يكره لمن لا تجب عليه الجمعة البيع في وقت الخطبة 
والصلاة بالسوق مع مثله لاستبدادهم بالربح دون السَّاعِينء فيدخل عليهم 
ضر فمنعوا منه لصلاح العامة وهذا إذا تبايعوا في الأسواق» وأما غير الأسواق 
فجائز للعبيد والنساء والمسافرين أن يتبايعوا فيما بينهم. 

وعن الإمام أحمد: أنه يحرم ولا يصحٌ» وهو قولٌ للمالكية. 

وعنه لا يصح من مریض ونحوه دون غیره. 

ولو كان أحد المتعاقدين ممن تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه فقد اختلفوا 
فيه فقال الشافعية يصح مع الحرمة. 

وقال المالكية والحنابلة في المذهب: يحرمٌ ولا يصحٌ. وقيل: يصحٌ. وقيل: 
إن كان أحدهما مخاطبًا بها دون الآخر: حرم علئ المخاطب وكره للآخر. 

ب- وأن يكون المشتغل بالبيع عالمًا بالتهيء كما نص عليه الشافعية. 

ج- انتفاء الضرورة إلى البيع» كبيع المضطر ما يأكله» ومن انتقض وضوءه 
ولا يجد الماء إلا بالشراء فلا حرمة علئ بائع ولا مشتر عند المالكية والشافعية 
والحنابلة (وهو مقتضى قواعد الحنفية). 


کا ر 3 
د- أن يكون البيٌ بعد الشّروع في الأذان سواء الأول أو الثاني علئ الخلاف 
المتقدّم إن كان قبلّه فلا يحرم وقيل أنه مكروة”©. 
بيع المصحف وشراؤه: 
اختلف أهل العلم في حكم بيع المصحف وشرائه هل هو جائزأم لا؟ 
فقال الحنابلة في المذهب: يحرّمٌ بيع المصحف وإجارته ولو في دَيْنِ؛ لقول 
ابن عمر وإيدْعئْة: «وددث أن الأيدي تقطع في تيعها)2) ولأنَّ تعظيمه واجب» 
وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه. ولأنه يشتمل علئ كلام الله تعالئ فتعجب 


صيانته عن البيع والابتذال. 
وأما شراؤه فلا يكره وهو جائز لأنّه أسهل من البيع؛ لأنه استنقاذ 


وزكر ا اندر آنه الأول علق الغ راغت 
الاستبدال به بعوض دنيوي بخلاف أخل ثمنه. 

وذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في وراية 
إلى جواز بيع المصحف وشرائه وإجارته مع الكراهة؛ لأنَّ البيعَ يقع علئ الجلد 


(1) يُنظر: «الجوهرة النيرة» (3/ 96)» و«اللباب» (1/ 387)» و«الاختيار» (2/ 31): و«مختصر الوقاية» 
(2/ 65)» و«اشرح فتح القدير» (6/ 477)» و«تبيين الحقائق» (1/ 223)» و«البحر الرائق» (2/ 168» 
9),) و«الهداية» (1/ 85)» و«حاشية ابن عابدين» (3/ 1,) و«مجمع الأنهار» (1/ 253)» 
و«درر الحكام» (6/ 300)ء و«التمهيد» (18/ 200» 202)» و«بداية المجتهد» (2/ 127)» و«احاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير» (1/ 613 614)ء و«بلغة السالك» (1/ 337» 338)ء ولاشرح مختصر 
خليل» (2/ 87)ء و«القوانين الفقهية» ص(171)ء و«المجموع» (4/ 419)» و«اروضة الطالبين» 
(3/ 79)» و«مغني المحتاج» (1/ 1 652)» ونهاية المحتاج» (2/ 397» 398)» و«أسنئ 
المطالب» (2/ 9)» و«المبدع» (4+241/4)». و«الإنصاف» (4// 324». 325)» و«الروض 
المربع» (1/ 549)» و«منار السبيل» (2/ 14)» و«فتح الباري» لابن رجب (5/ 432» 436)» و«فتح 
الباري» لابن حجر (2/ 6390 391)» و«عمدة القارئ» (6/ 162). 

(2) جيك ْيف : رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 288) رقم (20220). 
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والورق وبيع ذلك مباح» وأما الكراهة فمن أجل تعظيم المصحف من أن يجعل 
متجرّاء ولأنْ في ذلك نوع امتهانٍ حيث جعل المصحف كالسّلع التي تعرض 
للبيع والشراء. 

واختلفوا أيضًا في حكم بيع المصحف لكافرٍ هل يجوز أم لا؟ 

فذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى حُرمة بيع المصحف 
للكافر والبيع صحيح وإن مُنع؛ لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه؛ 
لأنه يستخف به فيرجع ذلك إلى إذلال المسلمين. 

ويجبر الكافر المشتري بلا فسخ للبيع علئ إخراجه عن ملكه ببيع أو هبة 
لمسلم ولو لولدٍ صغير. 

ويجوز شراؤه من الكافر عند الحنابلة استنقاذًا له. 

وقال الحنفية والشافعية في قول: يصحٌ شراؤه؛ لأنَّ الشّراء سبب من أسباب 
الملك فيملكه قياسًا علئئ الإرثء ولأنّه ليس في عين الشراء من إذلال 
المسلمين شيء؛ فالكافر لا يستخفٌ بالمصحف لأنّه يعتقد أنه كلام فصيح 
وحكمة بالغة وإن كان لا يعتقد أنه كلام الله َي فلا يستخف به. ثم يجبر علئ 
بيع المصحف لأنّه لا يعظمه كما يجب تعظيمه» وإذا ترك في ملكه يمسّه وهو 
نجس» فلهذا يجبر على بيعه من المسلمين". 


(1) «المبسوط» (133//13)» و«مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (3/ 87)» و«المدونة الكبرئ» 
(11/ 418)» واشرح حدود ابن عرفة» (1/ 32 3)ء واشرح الزرقاني» (3/ 14)ء و«حاشية الصاوي» 
(6/ 208)» ولاشرح مختصر خليل» (5/ 10)ء و«المهذب» (1/ 267)» ولاشرح السنة» (8/ 269)» 
و«المجموع» (9/ 239)» و«أسنول المطالب» (2/ 41ء 42)ء و«النجم الوهاج» (4/ 0 و«الديباج» 
(2/ 12)» واكنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة) (2/ 395)» و«فتح الباري» (6/ 134)» 
واجواهر العقود» (1/ 53» 54)» و(اطرح التثريب» (7/ 208)ء واشعب الإيمان» (2/ 535)» 
و«المغني» (4/ 178)ء و«الكافي» (2/ 8)» و«المبدع» (4/ ٠12‏ 13)» و«الففروع» (4/ 10)» 
و«الإنصاف» (4/ 8 27ء 279)ء واكشاف القناع» (3/ 178)»ء و«منار السبيل» (2/ 17). 
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خعكايا ليق 3 GD‏ 

بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين: 

لا خلاف بين علماء المسلمين أنه يجوز بيع السلاح في غير زمن الفتنة 
والقتال الذي يكون بين المسلمين بعضهم لبعض وهو داخل في عموم قوله 
تعالئ: وَل مهنيع 4. 

وأما بيع السلاح في زمن ووقتٍ الفتنة بين المسلمين فهذا إما أن يكون بين 
المسلمين بعضهم لبعض وإما أن يكون بين المسلمين والبغاة» فإن كان في فتنةٍ 

بين المسلمين» فإما أن يعلم أنَّ الذي سيشتري السلاح سيقاتلٌ به وإما أن لا 
يعلم ذلك. 

فإن كان يعلم أنه سيقاتل به في الفتنة الحاصلة بين المسلمين فجمهور 
ا ا 
علئ الإثم والعدوان» وذلك منهييٌ عنه بقوله تعالئل: #ولا تُعَاوأعَكَ الْإجْو 
وَالْعَدُونٍ * الإقايكة : 2]ولحديث عِمرَانَ بنِ حصَيْنٍ ناتقا : هى رَسُولٌ الله 
صا 6 ووس ن د بیع ا في َة ولاه عقد على عين معصية الله 
تعالئ بها فلم يصح ولأنَ بيع السلاح في أيام الفتنة اكتسابٌ سبّبَ تهييجها وقد 
أ نا بتسكينها قال صََآَللَهعَلَهوسَلَ: «الفتنةٌ نايِمَةٌ لَعَنَ الله الله م من أَيقَظها». 

وقال الشافعية:يكره ولا يحرم» والبيع صحيحٌ لأمرين: 

أحدهما:أن المعصية ليست في الحال» وإنما هي مظنونة في ثاني الحال» فلم 
يمنع صحة البيع في الحال. 

والغاني:أنه قد يجوز أن لا يعصي الله تعالئ به ويجاهد بالسلاح في سبيل الله 
تعالی. 


(1) جََديتٌ نيف :أخر جه العقيلي في «الضعفاء» ص (401)ء وابن عدي في «الكامل» (ق39/ 1)» 


وأبو عمرو الداني في «الفتن» (152/ 1)» والبيهقي (5/ 327). و 
و 


س : 
+4352 کیا ی نک ةم 
اج ب سيا ا 


جحي 

قال الشافعي وَمَدَآنَة: أصل ما أذهب | ليه أنَّ كلّ عقد كان صحيحًا في الظاهر 
لم أبطله بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين» وأجزته بصحّة الظاهر» وأكره لهما النية 
إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع» وكما أكره للرجل أن يشتري السيف 
علئ أن يقتل به» ولا يحرم علئ بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلمًا لأنه قد 
لا يقتل به» ولا أفسد عليه هذا البيع» وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه 
أنه يعصره خمرًا ولا أفسد البيع إذا باعه إياه؛ لأنه باعه حلالاء وقد يمكن أن لا 


ا 


يجعله خمرًا أبدّا وفي صاحب السيف أن لا يقتل به أحدًا أبدّاء وكما أفسد نكاح 
المتعة ولو نكح رجل امرأة عقدًا صحيحًا وهو ينوي أن لا يمسكها إلا يومًا أو 
أقل أو أكثر لم أفسد النكاح إنما أفسده أبدًا بالعقد الفاسد"©. 

وإن كان لا يعلم أنه سيقاتل به ولا ظنٌّ» ولم يعرفه من آهل الفتنة فلا بس 
ببيعه له عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن الغلبة في الأمصار لأهل 
الصلاح. 

وأما إن كان هناك حرب وقتال بين المسلمين والبغاة كالخوارج وقطاع 
الطريق وغيرهم فيجوز بيع السلاح لأهل العدلٍ لقتال أهل البغي وغيرهم» عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة (وهو مقتضئ كلام المالكية). 

وقال الحنفية والمالكية والحنابلة يحرم بيعه لأهل البغي والخوارج وقطاع 
الطريق؛ لأنه إعانة على المعصية. 

وقال الشافعية: يكره بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح كقاطع 
الطريق والبغاة ولا يحرم» والبيع صحيح لأمرين: 

أحدهما: أنَّ المعصية ليست في الحال» وإنما هي مظنونة في ثاني الحال» فلم 

صحّة البيع في الحال. 


01( «الأم» (74/3). 


ڪا وار حف 
ڪراي +4353 
والغاني: أنه قد يجوز أن لا يعصي الله تعالئ به ويجاهد بالسلاح في سبيل الله 
تال 
بيع السلاح لأهل الحرب: 
وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماعء قاله النووي: "فلا يحل 
لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحًا يقويهم به علئ المسلمين» ولا 
كراعاء ولا ما يستعان به علئ السلاح والكراع؛ لأن في بيع السلاح لأهل الحرب 
تقوية لهم على قتال المسلمين» وباعثا لهم على شن الحروب ومواصلة القتال؛ 
لاستعانتهم به» وذلك يقتضي المنع"'. 
البيع في المسجد: 
لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ المساجد ينبغي أن تصان عن البيع والشراء؛ 
لأن المؤاة إنها نفدت لكر ال سومار ةالتوان واتصلؤة ورنمنا خر 
فيها من البيع والشراء وسائر أمور الدنيا ما يكون بمعنئ تعليم الناس والتنبيه 
لهم علئ الاحتراس من مواقعة الحرام ومخالفة السئن» والموعظة في ذلك. 
وقد اتفق العلماء علئ أن غير المعكتف منهييٌ عن البيع والشراء في 
المسجد؛ لحديث أبي هْريْرَةَ ونه أن رسُولٌ الله مََِآتَهءيَدوَسرٌ قال: «إذا 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ 223)» و«الهداية شرح البداية» (2/ 172)ء واشرح فتح القدير» (6/ 107)» 
و«تبيين الحقائق» (3/ 296)» و«البحر الرائق» (5/ 154)»ء و«درر الحكام» (3/ 341)ء وكتابي: 
«الخلاصة الفقهية علئ مذهب السادة الحنفية» (2/ 794)» و«الهندية» (2/ 285)» واشرح ابن 
بطال» (6/ 231)» والفروق (2/ 283)» و«البيان والتحصيل» (18/ 2613 614)» وامواهب 
الجليل» (6/ 2 5)» و«الأم» (3/ 74)ء و«الحاوي الكبير» (5/ 270)» و«روضة الطالبين» (3/ 62» 
8)» و«المجموع» (9/ 335)» و«المحرر في الفقه» (1/1 1) والمجموع الفتاوئ» (22/ 141(« 
و«المغني» (4/ 5) واشرح الزركشي» (2/ 1)» و«المبدع» (4/ 42)» و«الإنصاف» (4/ 327» 
8») و«مطالب أولي النهي» (3/ 52)» و«منار السبيل» (2/ 15)» و«فتح الباري» (4/ 323). 


عقف 
43541 وی انا 





ريم من يريع أو بتاع ني المج فقولّوا: لا ارہ Ep‏ 
ينْشْدٌ فيه الضَالَة فقولوا: لا ردها الله علَيْكَ). 

وعن عَمْرو بن شعَيّبٍ عن أبيه عن جَدَِ قال: «نهئ رسول الله يوار 
عن الَرَاء ابيع في اْمَسْجِدء وأن تنْقَدَ فيه الشعَارٌ وأن تنْشَدَ فيه الضَالَةُ 
وعَنِ الحلّق ق يوم الْجمُعَةٍ قبل الصّاكة)20» 

إلا أنَّ العلماء اختلفوا في هذا النهي هل هو نهئ كراهة أم تحريم؟ 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في قول إلئ كراهة 
البيع والشراء في المسجد لغير المعتكف ولا يحرم؛ للعمومات الواردة في البيع 
والشراء من الكتاب الكريم والسنة من غير فصل بين المسجد وغيره. 

وأما الحديث فمحمول على اتخاذ المساجد متاجر كالسوق يباع فيها 
وتنقل الأمتعة إليهاء أو يحمل على الندب والاستحباب,» توفيقا بين الدلائل 
بقدر الإمكان. 

وقال الحنابلة في المذهب: يحرم البيع والشراء على الإطلاق للتهي الوارد 
في ذلك عن التب صوصل . 

ژ ثم اختلفوا أيضًا هل البيع صحيح أم باطل؟ 

فقال ابن بطال وَمَدَللَه: أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد أنه لا 
يجوز نقضهه إلا أنَّ المسجد ينبغي أن يجنب جميع أمور الدنياء ولذلك بنئ عمر 
ابن الخطاب البطحاء خارج المسجد . 


(1) جرخ : رواه الترمذي (1321)ء والنسائي في «الكبرئ» (10004)» وابن خزيمة في «(صحيحه» 
)463( 


(2) يَْْيْشْتبحين : رواه الأمام أحمد (6676)» وأبو داود (1079)» والنسائي (714). 
(3) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (2/ 105). 


لكن نقل هذا الإجماع فيه نظر؛ لأنَّ الحنابلة قالوا في أصحٌ القولين: البيعٌ 
باط . 

ضمان المقبوض بعقد فاسد: 

اختلف الفقهاء في حكم المقبوض بعقد فاسد» هل هو مضمون علئ من في 
يده أم لا؟ علئ أقوال وتفصيل في كل مذهب: 

فدهن الماقحة والمتكايلة إن أن المقبو صن بغتراءقانين ضمت ال رى 
ماق الغصمي تزواتذه؛ لكنه مهل :وج الضناة ولا دو وغه مو رده 
كالتشسوب و شط شيو تساف و افد معدو ون لعينه أشن 
النقصء وفي تلفه وإتلافه الضمان. 

قال الشافعية: المقبوض بشراء فاسد لفقد شرط أو لشرط فاسد يضمنه 
المشتري ضمانَ الغصب؛ لأنه مخاطب كل لحظة من جهة الشارع بره فإن 
كان تالمًا لزمه رد مثله إن كان مثليا وأقصئ قيمةٍ إن كان متقوّمّاء وإن كان باقيًا 
فعليه رده ومؤنة الرَّدّه وليس له حبسه لاسترداد الثمن ولا يتقدم به علئ الغرماء 
كالرهن الفاسد» وإن أنفق عليه لم يرجع علئ البائع بما أنفق ولو جهل الفساد. 

ولو حذف العاقدان المفسدٌ للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحًا 
إذ لا عبرة بالفاسدء بخلاف ما إذا ألحقا شرطًا فاسدًا أو صحيحًا في مجلس 
اعات غا ن الك لان هن الد كله 

ولو باع في صفقة واحدة حلالًا وحرامًا كأن باع مذْكَّاةٌ وميتة أو خلا وخمرًا 
صح البيع في الحلال وبطل في الحرام. 
(1) «بدائع الصنائع» (2/ 117)» واشرح معاني الآثار» (4/ 358)» و«شرح فتح القدير» (2/ 298): 

وتبيين الحقائق» (1/ 51 2)» و«البحر الرائق» (2/ 327)» و«مواهب الجليل» (7/ 1) وامنح 

الجليل» (8/ 90)» و«الحاوي الكبير» (3/ 493)» و«المجموع» (2/ 200 201)» و(6/ 517)» 


و«المغني» (4/ 38)») و«الفروع» (4/ 7) و«المبدع» (3/ 82)» و«فتح الباري» لابن رجب 
(2/ 525)» و«الإنصاف» (4/ 385 386)» و«اللإفصاح» (1/ 348)» و«نيل الأوطار» (2/ 167). 


4356 57 لفطك لم 

وفي ذلك يقول النووي في الروضة: إذا اشة شترئ شيا شراء فاسةا إا لشرط 
فاسد» وإما لسبب آخرء ثم قبضهه لم يملكه بالقبض» ولا ینفذ تصرَّفَهُ فيه 
وهلزمة رده وعلبةمؤئة رده كالمغضؤب ولا يمور مله لامتزداد القمة: 

ولا يقدم به عل الغرماء عل المذهب» وحكي قول ووجه للإصطخري: إن له 
حبسه ويقدم به علئ الغرماء» وهو شاذ ضعيف. 

وتلزمه أجرة المثل للمدّة التي كان في يده سواء استوف المنفعة؛ أم تلف 
تحت يده. وإن تعيب في يده فعليه أرش النقص» وإن تلف فعليه قيمته أكثر ما 
كانت من يوم القبض إلئ يوم التلف كالمغصوب؛ لأنه مخاطّب كل لحظة من 
جهة الشرع بردّه. 

وفي وجه: تعتبر قيمته يوم التلف. 

وفي وجه: يوم القبض. وقد يعبر عن هذا الخلاف بالأقوال وكيف كان؟ 

فالمذهب: اعتبار الأكثر» وما حدث من الزوائد المنفصلة كالولد والثمرة» 
والمتضلة كسمن وتعلم ضنعة مضمون غليه كزوائد المغصون60. 

وقال الحنابلة: المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه فيه علئ 
الصحيح من المذهب ويضمنه كالغصب ويلزمه ردٌ النماء المنفصل والمتصل 
من ولد وثمرةٍ وكسب وغيرها كمغصوب وأجرة مثله مدَّةٌ بقائه في يده وإن نقص 
من ف وف فا شاه رم ا اك هرل ف ر 
إذن الشرع أشبه المغصوب* 


(1) «روضة الطالبين» (3/ 73)» و«مغني المحتاج» (2/ 480)» و«أسنى المطالب» (2/ 36)» و«حاشية 
القليوبي» (2/ 276). 

(2) شرح منتهئئ الإرادات» (3/ 237)» و«القواعد» لابن رجب (1/ 66)» ولاكشف المخدرات» 
20 وهمنار السبيل» (2/ 18)» و«حاشية اللبدي» ص (172). 


وقال المالكية: أنَّ المشتري إذا قبض المبيع في البيع الفاسد؛ دحل في 
ضمانه» لأنه لم يقبضه على وجه الأمانة» وإنما قبضه علئ التمليك بحسب 
زعمه» وإن لم ينتقل إليه الملك بحسب الأمر نفسه؛ ويتعيّن عليه رده إلى ربه 
ما لم يفت وجوبًاء ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائمّاء كأن لم يخرج عن يده 
ببيع أو بنيان أو غرس. 

NOE CENE BEY, 
بالضمان ولا يرجع على البائع بالنفقة؛ لأن من له الغلّة عليه النفقة» فإن أنفق على‎ 
ما لاغلة له رجع بهاء وإن أنفق علئ ما له غلة لا تفي بالنفقة رجع بزائد النفقة.‎ 

فإن فات المبيع فاسدًا بيد المشتري -بأن تغير ذاته أو تعيب أو تعلق به حقّ 
الآخرين- مضئ المختلف فيه -ولو خارج المذهب المالكي- بالثمن الذي 
وقع به البيع. 

وإن لم يكن مختلقًا فيه بل متفقًا على فساده» ضمن المشتري قيمته إن كان 
مقومًا يوم القبض» وضمن مثل المثليٌ إذا بيع كيلا أو وزئاء وعلم كيله أو وزنه. 
ولم يتعذر وجوده» وإلا ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالردٌ" . 

وأما الحنفية فكما سبق يفرقون بين البيع الباطل والبيع الفاسد. 


العوض والفائدة» ويكون أمانة في يده حت لو هلك لا ضمان علىئ القابض. لأنَّه 
لما باع بما ليس بمال وأمره بقبضه فقد رضي بقبضه بغير بدلٍ ماليٌ فلا يضمن 
كالمودع. 


(1) يُنظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 115» 116)» و«تحبير المختصر) (3/ 553:557)) 
و«مواهب الجليل» (6/ 2116213)» و«التاج والإكليل» (3/ 401 403)» واشرح مختصر خليل» 
(5/ 86)» و«الواكة الدواني» (2/ 88)» و«كفاية الطالب وحاشية العدوي» (2/ 148)» و«القوانين 
يد 
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فلو اث شترئ عبدًا بميدةٍ وقبضه وأعتقه لا يعتق عند أبي حنيفة» وعند 
الصاحبين يكون البيع الباطلٌ مضموئًا ويهلك بالقيمة؛ ؛ لأنَّ البائ ئع مارضي 
بقبضه مجانًا. 

والمعتبر في القيمة يوم القبض؛ لأنَّ المبيع بالقبض دخل في ضمانه» هذا 
إذا كان المبيع قيميّاء فإن كان مثليًا ملكه بمثله؛ إذ هو أعدل؛ لكونه مثلًا له 
صورة ومعنى. 

والفاسد يفيد الملك بالقبض بأمر البائع صريحًا أو دلالة كما إذا قبضه في 
المجلس وسكت حت يجوز له التصرف فيه إلا الانتفاع. 

لِمَا روث عَمْرَ رَةَ عَنْ عَائِشَةَ عه قَالَتْ: هريره تساه في كا 
َقَالَث: إِنْ شِْتِ أَعْطَيْتُ أَمْلَكِ ويون لوكا لي قلا جَاء رسو ل اللو مکو وسار 
دگرنه دك قال الي صران دوسا : ايها يها ونم اْوكاءُ لمن أَغتقٌ» ثم 
ام رسو ل اللو صا ا ابال أفوام شر e‏ 
ليست في کاب الي ن اشر شَرْطَ لَبْسَ في كِتَابٍ الله َلَيْسَ لَهُوَإِنْ كر رط ماگ 
شَرْط)"'". فالنبيئٌ صََللَه ا تار أجاز احق مع فساد ابيع بالشرط للّركن 
التمليك وهو قوله: بعت واشتريت» صدر من أهله. وهو المكلّف المخاطب 
مضافًا إلئ محلّه وهو المال عن ولاية إذ الكلام فيهماء فينعقد لكونه وسيلة إلى 
المصالح: والفعاد لمعت يتجاورة البيع وقت الدداء؛ والنيني لا يمي الاتعتاديل 
يقررة لأنّهِ يقتضي تصوّر المنهي عنه والقدرة عليه؛ لأنَّ النهي عما لا يتصور وعن 
غير المقدور قبيح» إلا أنه يفيد ملكا خبيًا لمكان النهي. 

ولهذا يجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه إزالة للخبث ورفعًا 
للفساد. ولا يشترط القضاء ء فيفسخ بمحضر من الآخرء أي بعلمه رضي أم لا؛ 
لأنَ في الفسخ إلزام الفسخ على صاحبه» فلا يلزم بدون علمه. 


(1) نف كليه: رواه الب رواه البخاري (2735)» ومسلم (1504). 


ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ؛ لأنَّ الفسخ بدونه محالء فإن باعه أو 
أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز ولا ينقض لمصادفة هذه التصرفات ملكه ومنع 
الفسخ. 

وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم أو مثله إن كان مثليًا؛ لأنه 
كالغصب من حيث إنه منهي عن قبضه. ولما كان هذا العقد ضعيفا لمجاورته 
الد ر فت إقادة القلك عل اق كا 

فيشترظ لإفادة البيع الفاسدٍ الملكَ شرطان: 

أحدهما: القبضُء فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لأنّه واجب الفسخ رفعًا 
للفساد. وفي وجوب الملك قبل القبض تقرٌّرُ الفساد. 

والغاني: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذن لا يثبت الملك. 

وقت تقدير قيمة المبيع بيعًا فاسدًا خلاف بين الفقهاء: 

فعند جمهور الحنفية والمالكيةء تجب القيمة يوم القبض» وذلك لأنه 
يدخل في ضمانه» لا من يوم العقد؛ لأن ما يضمن يوم العقد هو العقد الصحيح. 

وذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو وجهٌ للشافعية أنه 
تعتبر قيمته يوم الإتلاف أو الهلاك؛ لأنَّ مهما يتقرر الضمان كما يقول محمّد. 

وعلّله الحنابلة بأن قبضه بإذن مالكه فأشبه العارية» وهي مضمونة عندهم. 
والمذهب عند الشافعية اعتبار أقصئ القيمة» في المتقوم من وقت القبضن إلى 
وقت التلف. 

وهذا أيضًا وجه ذكره الحنابلة في الغصب وفي ذلك يقول ابن قدامة وَمَدللَه: 
فإن تلف المبيع في يد المشتري فعليه ضمانه بقيمته يوم التلف» قاله القاضي» 
(1) يُنظر: «بدائع الصنائع» (5/ 305)» و«الاختيار» (2/ 26ء 28)» و«الجوهرة النيرة) (3/ 71 73)» 


و«مختصر الوقاية» (2/ 57» 8 5)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 52» 55)» و«اللباب» (1/ 377» 379)» 
«(مجمع الضمانات» (479)» و«الهداية وشروحها» (6/ 45/ 96)» و«الدر المختار» (4/ 125). 





ES AGL r I) SE 
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ولأن أحمد نص عليه في الغصب» ولأنه قبضه بإذن مالكه فأشبه العارية» وذكر 
الخرقي في الغصب أنه يلزمه قيمته أكثر ما كانت» فيخرج هاهنا كذلك وهو 
أولئ؛ لأن العين كانت على ملك صاحبها في حال زيادتهاء وعليه ضمان نقصها 
مع زيادتها فكذلك في حال تلفها؛ كما لو أتلفها بالجناية» ولأصحاب الشافعي 
وجهان كالمذهبين”".. 
وني رأي آخر عند الحنفية أن المبيع يكون أمانة عند المشتري» لا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفريط في الحفظ. 
وفي ذلك يقول الكاسافي الحنفى وَمَدُلَمَة: إذا باع مالا بما ليس بمال حتئ بطل 
البيع فقبض المشتري المالّ بإذن البائع» هل يكون مضمونًا عليه أو يكون أمانة؟ 
اختلف المشايخ فيه: 
قال بعضهم: يكون أمانة؛ لأنه مال قبضه بإذن صاحبه في عقد وجد صورة لا 
معن فالتحق العقد بالعدم» وبقي إذنه بالقبض» وقال بعضهم: يكون مضمونًا 
عليه؛ لأن المقبوض علئ حكم هذا البيع لا يكون دون المقبوض علئ سوم 
الشراء» وذلك مضمون فهذا أو . : 
حكم المعاملات المختلف فيها بين المسلمين: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآئَة: إن المسلم إذاعامل معاملة يعتقد 
هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال 
وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة» فإنه قد ثبت أن عمر بن الخطاب نة رفع 
(1) «حاشية ابن عابدين» (4/ 5)» وامجمع الضمانات» (476)» و«تبيين الحقائق» (4/ 62)» و«كفاية 
الطلب» (2/ 148)» و«جواهر الإكليل» (2/ 27)ء و«حاشية الدسوقي» (3/ 71)» و«أسنى المطالب» 
(2/ 36)ء و«احاشية الجمل» (3/ 84)» واروضة الطالبين» (3/ 86/ 87)» و«المغني مع الشرح» 
(5/ 608/ 609)» واکشاف القناع» (3/ 198)» و«بلغة السالك» (3/ 65). 


(2) «بدائع الصنائع» (5/ 305)» و«ابن عابدین» (4/ 105)» و«ادرر الحكام» (1/ 334)ء «المادة 
(370)» وكتابي «الجامع لأحكام الكفالة والضمانات على المذاهب الأربعة» (2/ 318). 


کا ہی اكت 
إله أن عقى طتاله باخ د مرا من اهل الذكة عن الجرينة قال قاتل ال قلانا 
أا علم آن رسول الله صا َمُعَِتَِوَسَلَهَ قال: «قائّلَ الله اهود حرمت عليوم 
ا وَباعومًا وأكلوا أثمَاّها» ثم قال عمر: ولوهم بيعها وځذوا 

e‏ من أهل الذَّمّة ة الدراهم التي باعوا بها الخمر؛ لأنهم 
يعتقدون جواز ذلك في دينهم. 

ولمهذا قال العلماء: إِنَّ الكفار إذا تعاملوا بينهم بمعاملات يعتقدون جوازها 
وتقابضوا الأموال ثم أسلموا كانت تلك الأموال لهم حلالاء وإن تحاكموا إلينا 
أقررناها في أيديهم سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده. 


وقد قال تعاليئ: # تايها الت اموا افوا هه ودروا ماجقی من آلریداإ ن کنر 
موم لل فأمرهم بترك ما بقي في الذَمَم من الربا ولم يأمر هم برد ما قبضوه 


e 
والمسلم إذا عامل معاملات يعتقدٌ جوازها كالحيل الربوية التي يفتي بها‎ 
من يفتي من أصحاب أبئ حنيفة وأخذ ثمنه أو زارع علئ أن البذر من العامل أو‎ 
أكرئ الأرض بجزء من الخارج منها ونحو ذلك وقبض المال جاز لغيره من‎ 
المسلمين أن يعامله في ذلك المال» وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق‎ 
الأولئ والأحرئ, ولو أنه تبين له فيما بعد رجحان التحريم لم يكن عليه إخراج‎ 
المال الذي كسبه بتأويل سائغ» فإن هذا أولئ بالعفو والعذر من الكافر المتأوّل»‎ 
ولما ضيّق بعض الفقهاء هذا عل ب حر ار الور كي اليا ا‎ 

ا ا 
او کا شد 00 


(1) «مجموع الفتاوئ» (29/ 2.318 320). 
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وقال أيضًا: وما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه وإن 
كان المشتري يعتقد أن ذلك العقد محرّم كالذَّمّي إذا باع خمرًا وأخذ ثمنه جاز 
للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وإن كان المسلم لا يجوز له بيع الخمرء كما 
قال عمر بن الخطاب: الولوهم بيعهاء وخذوا أثمانها؛ وهذا كان سببه أن بعض 
عمّاله أخذ خمرًا في الجزية وباع الخمر لأهل الذَّمّة» فبلغ ذلك عمر فأنكر ذلك 
وقال: «ولوهم بيعهاء وخذوا أثماها» وهذا ثابت عن عمر وهو مذهب الأئمة» 
وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه وقبض المال جاز لغيره أن 
يشتري ذلك المال منه» وإن كان لا يرئ جرواز تلك المعاملة» فإذا قدر أن 
الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها لإفتاء بعض الناس له بذلك أو اعتقد أن 
اعتقاد أخذ هذا المال وصرفه في الجهاد وغيره من المصالح جائرٌ جاز لغيره أن 
يشتري ذلك المال منه وإن كان لا يعتقد جواز أصل القبض. 

وعلئ هذا فمّن اعتقد أنَّ لولاة الأمر فيما فعلوه تأويلا سائعًا جاز أن يشتري 
ما قبضوه» وإن كان هو لا يجوز ما فعلوه» مثل أن يقبض ولي الأمر من الزكاة 
قيمتها فيشتري منهاء ومثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازهاء أو 
مثل أن يرئ الجهاد وجب علئ الناس بأموالهم وأنَّ ما أخذوه من الوظائف هو 
من المال الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهاد وغير ذلك من التأويلات التي قد 
تكون خطأ ولكنها مما قد ساغ فيه الاجتهادء فإذا كان قبض ولي الأمر المال 
علئ هذا الوجه جاز شراؤه منه وجاز شراؤه من نائبه الذي أمره أن يقبضه. وإن 
كان المشتري لا يسوغ قبضه والمشتري لم يظلم صاحبه فإنه اشتراه بماله ممن 
قبضه قبضًا يعتقد جوازه. 

وإن كان علئ هذا الوجه فشراؤه حلال في أصمٌ القولين» وليس من 
الشبهات. فإنه إذا جاز أن ب يشتري من الكفار ما قبضوا بعقود يعتقدون جوازها 
وإن كانت محرّمة في دين المسلمين فلأن يجوز أن يشتري من المسلم ما قبضه 
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بعقد يعتقد جوازه وإن كنا نراه محرّمًا بطريق الأولئ والأحرئ فإن الكافر تأويله 
المخالف لدين الإسلام باطل قطعًا بخلاف تأويل المسلم. 

ولهذا إذا أسلموا وتحاكموا إلينا وقد قبضوا أموالا بعقود يعتقدون جوازها 
كالربا وثمن الخمر والخنزير لم تحرم عليهم تلك الأموال كما لا تحرم 
معاملتهم فيها قبل الإسلام؛ لقوله تعالئ: #«أَتَُّوأ ألمَّهَودْرُوأ مَابَقىَ من اليا 4 ولم 
يحرم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبيّن له أنّها لا 
تجوز وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون فإنه لا يحرم عليه ما 
قبضه بتلك المعاملة على الصحيح”. 


(1) المجموع الفتاوئ» (29/ 265» 267). 
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باکت ررر ابر 
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الشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة» 
وقد اختلف الفقهاء في هذه الشروطء فمنها ما هو صحيح والبيع صحيح» ومنها 
ما هو فاسد والبيع صحيح» ومنها ما هو فاسد والبيع فاسد» ومنهم من أبطل 
جميع الشروط» ومنهم من أجازها مطلقّاء ومنهم من منعها في موضع وأجازها 
في موضع. 

وسبب هذا كلّه هو تعارض الأحاديث في هذا الباب أن النبي صا كووس 
«تهىٰ ڪن بيع وَشرط). 

ومنها 06 جابر بن عبد الله :6 «أنّه باع للنبی اسار جملا 
واشترطً ظهرَهُ إلى المدينة»””". 

وحديث: الا ۹ سلف وبي ولا شرطان في بیع». 

وعن عَهْرَة عَنْ عَانِصَة ية قَاّث: «أتنها بَربرَةٌ تاها في كَِابهَا فَقَالَتْ: 
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إِنْ شِدْتِ أَعْطَبْتٌ أَهْلَكِ وَيَكُونٌ الْوََاءُ لي فَلَمَا جَاءَ رَسُولُ ايلو يدوسم 
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ذَكرة ذلك قال التي صا ييوسام: ابتاعِيها فَأعقيها فَإنمَا الوَلاء لِمَنْ أغتقء ثم‎ 


(1) رواه البخاري (2967)» ومسلم (715). 


(2) يتين : رواه أبو داود (3503)» والترمذي (1234). والنسائي (4611)» وابن ماجه 
(2188). 
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فام و ہے 4 ل حا O‏ 
قام ر ر ل :ابال فرام ب يَشتَرطونَ شرٌوطًا 
لَيْسَتْ فى كاب الل مَنْ اشر طَ شَرْطَ لَيْسَ فِي كِتَابٍ ال كلّيْسَ لَهُوَإِنْ اش رط 
مِائَةَ شَرْط)”". 


فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط. 

فالأحناف يمنعون الشرط مطلقًا؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده «أنَّ رسول اللو نى عن بيع وَسرط» والتهي يقتضي فساد المنهي فيدل على 
فساد كل بيع وشرط إلا ما خص عن عموم النص ولأن هذه الشروط بعضها فيه 
منفعة زائدة ترجع إلى العاقدين أو إلى غيرهما وزيادة منفعة مشروطة في عقد 
البيع تكون ربا والربا حرام والبيع الذي فيه ربا فاسد وبعضها فيه غرر «ونّهَئ 
رَسولُ اومن بيع فيه غَرّرٌا والمنهيٌ عنه فاسدٌ وبعضّها شرط التلهي وأنه 
محظورء وبعضها يغير مقتضئ العقد وهو معنئ الفساد إذ الفساد هو التغيير”*. 

وامالكنة جتمهر ابم عل الأحاديك كلها ققالوا تجتعساها كل ف مر 


وتأوّلوها علئ وجوهها. 
والشافعية أبطلوا كل شرط ليس من مقتضويئ العقد وما كان من مقتضاه 
أجازوه كما سيأتي. 


والحنابلة أجازواالبيع مع شرط واحدِ ومنعوه مع شرطين وقسّموا 
الشروط إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي. 
قال عبد الوارث بن سعيد: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي 


فقال: البيع باطل والشرط باطل. 


(1) رواه البخاري (2735)» ومسلم (1504). 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 175 176). 
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ثم أنيت ابن أبي ليل فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل. 

ثم اتيت ابن شبرمة فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط جائز. 

فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة. 

فأتيثٌ أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا «إنَّ رسولٌ اللو صاك كووس 
نه عَن بیع وشرط». 

ثم أتيثٌ ابن أبي ليلئ فأخبرتّه فقال: لا أدري ما قالاء قالت عائشة تة : 
«أمرني رسولٌ الله صَبَدتعيَِوَسلََ أن أشتري بريرةً وأعتقها وإن اشتَرطٌ أَهلمَ 
الولاءَ فإِنّْما الوّلاء لمن أَعتّقّ» البيع جائز والشرط باطل. 

ثم أتيثُ ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالاء قال جابر: (بعث يمن 
البح صََنَءَيَيَوسَلَهَ ناقةٌ فشرط لي حلابها وظهرها إلئ المدينة» البيع جائرٌ 
ال ا 

وهذا تفصيل هذه الأقوال عند فقهاء المذاهب الأربعة: 

قال الحنفية: «تَهى التي وسار عن بيع وَشّرط)؛ وهذا علئ ثلاثة 
أوجه: ' 

1- في وجه: البيعٌ والشَّرط كلاهما جائزان» كأن يكون الشرط مما يرجع 
إلى بيان صفة الثمن أو المبيع» فصفة الثمن أن يبيع عبده بألفب علئ أنها نقد بيت 
المالء أو مؤجلةء وأما صفة المبيع فهو أن يبيع جارية على أنها طباخة» أو 
خبازة» أو بكر أو ثيّبء أو عبدًا علئ أنه كاتب؛ لأنْ هذه شروط يقتضيها العقد. 

2- وفي وجه: كلاهما فاسدان» كأن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد وفيه 
منفعةٌ لأحد المتعاقدين» أو للمعقود عليه وهو من أهل الخضومة وليس للناس 
(1) رواه الطبراني في «الأوسط) (4361)» وابن عبد البر في «التمهيد» (22/ 185)ء وقال الهيثمي في 

«المجمع» (4/ 85): رواه الطبراني في «الأوسط» وفي طريق عبدالله بن عمرو مقال. 
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فيه تعامل» نحو أن يشتري ثوبًا بشرط الخياطة» أو حنطة بشرط الحمل إلى 
منزله» أو ثمرةً بشرط الجذاذ على البائع» أو رطبة بشرط الجذاذ فالبيع فاسد؛ 

لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة للمشتري. 

وكذا إذا كان الشرط فيه منفعة للبائع مثل أن يشتري دارًا بشرط أن يسكنها 
البائع شهرًا أو أرضًا بشرط أن يزرعها البائعٌ سن أو دابّة بشرط أن يركبهاء أو 
ثوبًا بشرط أن يلبسه شهرّاء أو بشرط أن يقرضه المشتري دراهم, وكذا إذا كان 
في الشرط منفعة للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة نحو أن يبيع عبدًا بشرط 
العتق أو التدبير» أو جارية بشرط الاستيلاد. 

3- وفي وجد: البيع جائز والشرط باطلء فهو أن يبيع طعامًا علئ أن لا يأكله 
المشتري» أو الدابة على أن لا يبيعهاء فالبيع جائز والشرط باطل؛ لأن هذا شرط 
لا منفعة فيه ولو شرط المضرّة مثل أن يبيع ثوبًا علئ أن يخرقه؛ أو جارية على 
أن لا يطأهاء أو دارًا علئ أن يهدمها فعند أبي يوسف البيع فاسد. 

وقال محمد: البيع جائز والشرط باطل ولو باع جارية بشرط أن يطأها فالبيع 
جائز إجماعا؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد. 

قال الخجندي: وعن أبي حنيفة أنّه إذا :' شتراها على أن يطأهاء أو لا يطأها 
فالبيع فاسد فيهماء وعند محمد جائز فيهماء وأبو يوسف فرّق بينهما فقال: إذا 
باعها بشرط الوطء يجوز؛ لأنه شرط يقتضيه العقد وبشرط أن لا يطأها فاسد. 

وكذلك لو باع عبدًا علئ أن يستخدمه البائع شهرّاء أو دارًا علئ أن يسكنها 
شهرّاء أو على أن يقرضّه المشتري دراهم, أو علئ أن يهدي له هدية فالبيع 
فاسد؛ لأَنَّه شرطٌ لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنَّه لو كانت 
الخدم واالسحي يخا بلويا شح ومين النقان و ا بيع ارول كان 
لايقابلهما شيء يكون إعارة في بيع وقد انَهَئْ رَسُول الله صاة ووم 
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عَنْ صَفْمَتَيْنِ في صَفْقَِ ونَهَى عَنْ بَبعٍ وَشَرْطِ وعَنْ شَرْطَيْنٍ فِي بيع وَعَنْ 
عند الإنسان»”. 

أما بيع وشرط: فهو أن يبيع بشرط فيه منفعةٌ لأحدٍ المتعاقدين. 

وأما خبيه صَِلََهءَْيَوسلَ عن شرطين في بيع» فهو أن يبيع عبدًا بألف إلئ 
سنة» أو بألف وخمسمائة إلى سنتين ولم يثبت العقد على أحدهماء أو يقول: 
على إن أعطيتني الثمن حالًا فبألف» وإن أخرته إلى شهر فبألفين» أو أبيعك 
قفر حطة يففيزى شغي ر فهدا لا يجرو لان الضن مجهرل عند العقد ول 
يدري البائع أي الثمنين يلزم المشتري. 

وأما صفقتان في صفقة أن يقول: أبيعك هذا العبد بالف على أن تبيعني هذا 
الفرس بألف وقيل هو أن يبيع ثوبًا بشرط الخياطة» أو حنطة بشرط الحمل إلى 
منزله فقد جعل المشتري الثمن بدلا للعين والعمل فما حادّئ العين يكون بيعًا 
وما حادّئ العمل يكون إجارة فقد جمع صفقتين في صفقة. 

وأما نهيه لَه عن بيع وسلف فهو أن يبيع بشرط القبض (القرض) 
أو الهبة. 

وأما ربح ما لم يضمن فهو أن يشتري عبدًا فيوهب له هبة قبل القبض»ء أو 
اكتسب كسبا قبل القبض من جنس الثمن أو من خلافه» فقبض العبد مع هذه 
الزوائد لا يطيب له الزوائد؛ لأنه ربح مالم يضمن. 

وأما نبيه صََلنعييَِوَسلَرَعن بيع ما لم يقبض يعني في المنقولات. 

وأما هيه صَآَنَةَنِوسَلهَ عن بيع ما ليس عنده فهو أن يبيع ما ليس في ملكه. 
ثم ملكه بوجه من الوجوه فإنه لا يجوز إلا في السلم فإنه رخص فيه. 


(1) ديح : وقد تقدم. 
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ومن باع عينًا عل أن لا يسلمها إلى شهرء أو إلئ رأس الشّهِر فالبيع فاسد؛ 
لألّه لا فائدة للبائع في تأجيل المبيع» وفيه شرط نفي التسليم المستَحَقٌ بالعقد. 

ومن باع جارية إلا حملها أو دابّة ة إلا حملها فالبيع فاسد. 

والاستثناء لما في البطون على ثلاثة مراتب: 

1- في ويه العقد فاسد والاستثناء فاسد» فهو البيع والإجارة» والكتابة 
والرهن؛ لأنَّ هذه العقود يبطلها الشروط الفاسدة واستثناء مافي البطن بمنزلة 
شرط فاسدء والأصل أنَّ ما لايصحٌ إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقده 
والحمل من هذا القبيل» وهذا لأنَّه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقة 
وبيع الأصل يتناولهاء فالاستثناء يكون على خلاف الموجب» فلم يصح» فيصير 
شرطًا فاسدًا والبيع يبطل به. 

2- وفي وجه: العقد جائز والاستثناء فاسد كالهبة والصّدقة والتكاح» 
والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه العقود لا يبطلها الشروط الفاسدة 
فيصحٌ العقد ويبطل الاستثناءً ويدخل في العقد الأم» والولد جميعًا وكذا المعتق 
إذا أعتق الجارية واستثنئ ما في بطنها صم العتق ولم يصح الاستثناء يعني أنها 
تعتق هي وحملها. 

3- وفي وجه: كلاهما جائزان» كالوصية إذا أوصئ لرجل بجارية واستثنئ ما 
في بطنهاء فإنه يصح الاستثناء وتكون الجارية للموصئ له وما في بطنها للورثة. 

ومن اشترئ ثوبًا علئ أن يقطعه البائع ويخيطه قميصّاء أو قباءً أو نعلا علئ 
أن يحذوها- يقطعها من الجلد ويعملها -. أو يشركها فالبيع فاسد؛ لأن هذا 
شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما. 

قال البابري: مَن اشترئ صرمًا واشترط أن يحذوه أو نعلا علئ أن يشركها 
البائع فالبيع فاسد في القياس. 

ووجهه ما بيّناه أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. 


ب عله مر ع 1 7 1 
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وى 

وفي الاستحسان: يجوز للتعامل» والتعامل قاض على القياس لكونه 
إجماعا فعليا كصبغ الثوب. فإن القياس لا يجوز استئجار الصباغ لصبغ الثوب 
لأن الإجارة عقد علئ المنافع لا الأعيان وفيه عقد على العين وهو الصبغ لا 
الصبغ وحده لكن جوز للتعامل جواز الاستصناع ". 

وأما المالكية فقالوا: الشرط الذي يحصل عند البيع إما أن ينافي المقصود. 
ا أو يقتضيه العقد, أو لا يقتضيه ولا ينافيه؛ فالمضرٌ الأوّلان دون 
الأخيرين. 

فالذي يناقض المقصود من البيع؛ كأن يبيعها بشرط ألا يركبها أو لا يبيعها 
أو لا يلبسها ولا يسكنها أو لا يؤْجّرها أو أن لا يخرج منها من البلد أو علئ أنه 
إن باعها فهو أحق بها بالشمن. 

والتی یل الین كيم برط مات 

والذي يقتضيه العقد كشرط تسليم المبيع للمشتري» والقيام بالعيب» ورد 
العوض» عند انتقاض البيع» فهذه الأمور لازمة دون شرطء لاقتضاء العقد لها 
فشرطها تأكيد. 

والذي لا يقئضيه ولا ينافيه: كشرط أجل ورهن وحميل» فهذه أمور لا 
تناني العقد ولا يقتضيها بل إن شرطت عمل بها وإلا فلاء والشرط الذي قبله 
لازم له علئ كل حال”*. 
(1)«العناية شرح الهداية» (9/ 174)» و«البدائع» (5/ 175)» و«الجوهرة النيرة (3/ 80 86)» و«اللباب» 

(1/ 381 383)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 58 60)» و«شرح فتح القدير» (6/ 446. 451(. 
(2) «مواهب الجليل» (6/ 225)» و«التاج والإكليل» (3/ 390 393)» و«تحبير المختصر» (3/ 551)» 
و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 105 106)» ولاشرح ميارة) (1/ 455)» ولاشرح 


مختصر خليل» (5/ 80)» و«بلغة السالك» (3/ 59)ء و«منح الجليل» (5/ ٠51‏ 95)» و«بداية 
المجتهد» (2/ 120 121). 


ا لس 
وقال الشافعية: الشرط ينقسم إلى فاسد وصحيح فالفاسد يفسد العقد. 
فالفاسد: كبيع بشرط بيع كما إذا باع سيارته بألف بشرط أن يشتري منه داره 

أو بشرط أن يقرضه كأن يبيعه داره بألف بشرط أن يقرضه مائة» فالعقد الأول باطل 

ثم إذا عقد الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا على الصحيح. 
ولو اشترئ زرعًا وشرط عائ بائعه أن يحصده بطل البيع لأنه جمع بين بيع 

وإجارة. 
وكذا الحكم لو أفرد الشراء بعوض والاستئجار بعوض فقال اشتريته 

بعشرة علئ أن تحصده بدرهم؛ لأنّه جعل الإجارة شرطًا في البيع فهو في معن 

بيعتين في ببعة. 
ولو قال: اشتريت هذا الزرع بعشرة واستأجرتك لحصده بدرهم صم 

الشراء ولم تصحٌ الإجارة لأنه استأجره للعمل فيما لم يملكه. 
ونظائر مسألة الزرع تقاس بهاء كما إذا اشترئ ثوبًا وشرط عليه صبغه 

وخياطته؛ أو لبنًا وشرط عليه طبخه أو نعلا وشرط عليه أن ينغل به دابته» أو عبدًا 

رضيعًا علئ آنه يتم إرضاعه» أو متاعا علئ أن يحمله إل بيته والبائع يعرف بيته 

فإن لم يعرفه بطل قطعا. 
وأما الشرط الصحيح في البيع فمن أنواعه شرط الأجل المعلوم في الثمن 

فإن كان الثمن مجهو لا بطل. 
ومنها: البيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر أو 

الأجل والرهن والكفيل المُعَيّنَاتِ لثمن في الذَّمّة والإشهاد؛ ولا يشترط تعيين 

الشهود» فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار. 
ولو شرط وصمًا يقصد ككون العبد كاتبّاء أو الدّابّة بّة حاملاء أو لبونًاء صح 

العقد مع الشرط؛ لأنَّه شرط يتعلّق بمصلحة العقد. وهو العلم بصفات المبيع 

التي تختلف بها الأغراض؛ ولأنه التزم موجودًا عند العقد. ولا يتوقف التزامه على 


ب ا ر 


NSE | 2) 


إنشاء أمر مستقبل فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط وإن سمي شرطًا تجورًاء فن 
ار کک و ی 

وللمشتري الخيار إن تخلف الشرط» لفوات شرطه ولا يصحٌ بيع الحمل 
يله ولا السامل حون ولا البحامل و ا اا ر ر 
البيع تبعًا”"". 

وقال الحنابلة: : الشّرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه 
فعا رل الجر ها له اله رهي نة 

الأول: صحيح لازم: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه لقوله تعالئ: ابي 
الد اموا لدا دایم بن إل آمل شس € لايك : 282] الآية. 

أوشروظ رهن أو ميق معديو لان ذلك من ملح الق 

أو شرط صفةٍ في المبيع» كالعبدٍ كاتبًا أو صانعًا أو مسلمّاء والأمة بكرًا أو 
تحيضء والدابة هملاجة أو لبوا أو حاملاء والفهد أو البازي صيودًاء فإن وجد 
المشروط لزم البيع لصحة الشرط. 

وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط أو أرش ٠”‏ فقد فقد الصفة المشروطة إن 
لم یفسخ» کأرش عیب ظهر علیه» وإِن تعدّر رد تعيّن أرش كمعيب تعدَّر رده 
وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار. 

ويصح أن ر a a‏ 
الدار شهرًاء وحملان الدابة إل ا م لحديث جابر وََإِنَدْعَنْهُ: «أنه باع 
النبيّ صَِِنَءَلِنهوَس/رَ جملًا واشترط ظهره إلئ المدينة». 
(1)روضة الطالبين» (3/ 262 67) و«المجموع» (9/ 349 935)» وامغني المحتاج» (2/ 463 466)» 

و«الديباج» (2/ 42» 45)» ولانهاية المحتاج» (3/ 17 5» 522)» و«النجم الوهاج» (4/ 80» 85). 

(2) الأرش: هوآن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن. 


انظر: «الشرح الكبير (4/ 87). 
(3 ) صف ,كليم : رواه الببخاري (2967()» ومسلم (715). 


ر سے 
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ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم» 
فإن لم يكن معلومًا لم يصِحٌ الشرط» فلو شرط الحمل إلئ منزله والبائع لا 
يعرفه لم يصح الشرط. 

ويصحٌ أن يشترط المشتري علئ البائع تكسير ما اشتراه» أو خياطته» آو 
تفصيله؛ لأن ذلك بيع وإجارة» ولا يجمع بين شرطين من ذلك» وإن جمع بين 
شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره» وخياطة ثوب 
وتفصيله» بطل البيع. 

والقسم الثاني: فاسد: وهو ما ينافي مقتضئ العقد» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: يبطل العقد من أصله: كاشتراط أحدهما علئ الآخر عقدًا آخر 
كشرط بيع آخر كبعتك هذه الدار علئ أن تبيعني هذه الفرسء أو شرط سلف؛ 
كبعتك عبدي علئ أن تسلفني كذا في كذا أو شرط قرض؛ كعلل أن تقرضنى كذا 
أو شرط إجارة كعلئ أن تؤجرني دارك بكذا أو شرط شركة كعلئ أن تشاركني 
في كذا أو شرط صرف الثمن كبعتك الأمة بعشرة دنانير علئ أن تصرفها بمائة 
درهم أو شرط صرف غيره أي: الثمن» كبعتك الثوب على أن تصرف لي هذه 
الدنانير بدراهم؛ لما تقدم أنه صَإْنَهءَلتووسَلَمَ قال: «لايحل سلف وبيعٌ» ولا 
شرطانِ في بیع“ . ونی لوَا ہی عن بيعتين في بيعة» وهو -أي: هذا 
النوع - بيعتان في بيعة المنهي عنه» قال أحمد: والنهي يقتضي الفساد. 

وقال ابن مسعود: «صفقتان في صفقةٍ ربا ولا شرطً عقد في عقد»؛ فلم يصحّ 
كنكاح الشغار. 

ومثله في البطلان بعتك كذا بمائة علئ أن ترهن دارك - مثا - مها وبالمائة 
التي عليك أو يقول: بعتك ثوبي بكذا كعشرة دراهم- مثلا - على أن آخدّ منك 
الدينار بكذا درهم كخمسة مثلا. 


ايسا ی 


(1) ديت حير : رواه أبو داود (3503)» والترمذي (1234)» والنسائي (1 1,) وابن ماجه (2188). 
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وكذلك كل ما كان في معن ذلك» مثل أن يقول: بعتك داري بكذا علئ أن 
تزوجني ابنتك» أو علئ أن أزوٌجك ابنتتي» وكذا علئ أن تنفق علئ عبدي» أو 
على دابتي» أو على حصّتي من ذلك قرضًا أو مجانًا. 

النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع: شرظ فاسدٌ في نفسِهِ غيرٌ مفسدٍ 
للبيع: كشرط في العقد ينافي مقتضئ البيع» كاذ شتراط مشتر أن لا يخسر في مبيع؛ 
أو مت نفق المبيع وإلا رده لبائعه أو ا* 0 مشتر أن لايقف المبيع 
ولا يبيعه» أو أن يبيعه» أو أن لا يهبة» أو أن لا يعتقة يعت أو إن أعتقه فلبائع ولاو أو 
اشترط عليه أن يفعل ذلك أي: يقف المبيع أويهبه؛ فالشرط فاسد والبيع 
بح الجر تر ور ضير لماو اسار بحو عار أ ون ا ل 
زيد ونحوه؛ لحديث عائشة قالت: جَاءَننِي بَرِيرَةٌ قَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىْ تِسْع 
راق کل عام أو تأصبيني» كقْلتُ: إن أعَت ملك 20111 ن 
فَعَلْتُء قَدَهَبَتْ بَرِيرَة إلى أَهْلها فَقَاَٺ لهم قابا عَلَيهاء قَجَاءَث مِنْ 
عندھ وَرَسول الله ص لوو سار جَالِسٌء فَقَالَتٌ: إي عرضت ذلك عَلزيم؛ 

ابوا إلا آذ یکوت لهم الراب قم فَسَمِعَ لبن صا ايوا قَأخبرث عَابِسَة الي 
صَََدَهءَلَِوسَلوَ ققالَ: «خزِيهَا وَاءْ شترطي هم ارلا نما الَْلَاء لِمَنْ أَعْتَقّ) 
فَمَعَلَتُ عَايْضَهُ + مام سول الد لاه وو َل فِي النّامِ فَحَمِدَ الله انى 
عَلَيْه نّم قَالَ: : اما َد ما بال رَجَالٍ يَشْتَرطُونَ د شُرُوطَ لَْسَثْ فِي تاب انی ا 
زط ليس في تاب الله فهر باط ون گان ماله قرط قَضَاءُ اله عق 
وَدِينُ الو أَوْنَقُ» وَإِنَمَاالْوَكاءُ لِمَنْ أَغتَقًَا متَمَقٌ عَلَيِْ . فأبطل الشرط ولم ييطل 
العقد. وقوله صاه تيوسام : «راشترطي لهم الولاء»» لا يصح حملّه وان شترطي 
عليهِم الولاء» بدليل أمرها به ولم يأمرها بفاسد؛ لأنَّ الولاء لها بإعتاقهاء فلا 
حاجة إلى اشتراط» ولأنهم أَبَوَا البيعَ إلا أن يشترط لهمء فكيف يأمرها بما علم 


ANNAN‏ با 
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أنهم لا يقبلونه» وأما أمرها بذلك فليس بأمر علئ الحقيقة» وإنما هو صيغة أمر 
بمعنى التسوية» كقوله تعالى: #فاصيراً أو لا ضرا 4[ :16]. والتقديرٌ: اشترطى 
لهم الولاء أو لا تشترطي» ولهذا قال عقبه: «إِنّما الولاء لمن أعتق» إلا شرط 
تق؟ فيلزم باشتراط بائع علئ مشتر؛ لحديث بريرة ويجبر مشتر عليه إن أباه؛ 
لأنه مستحق لله تعالئ؛ لكونه قربة التزمها المشتري» فأجبر عليه كالنذرء فإن 
أصرَّ ممتنعًا؛ أعتقه حاكم كطلاقه علئ مولٌ. 

وكذا شرط رهن فاسد كمجهول ونحوهء كشرط ضمين أو كفيل غير 
معين. وكشرط خيار أو أجل في ثمن مجهولين» أو شرط تأخير تسليم المبيع 
بلا انتفاع بائع به» أو شرط بائع علئ المشتري إن باعه فهو - أي: البائع - 
أحق بالمبيع بمثل الثمن فيصحٌ البيع» وتبطل هذه الشروط قياسًا علئ اشتراط 
الولاء لبياع. 

ولمن فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشترط الفسخ في كل ما تقدّم 
من الشروط الفاسدة» ولو كان عالمًا بفساد شرط؛ لأنّه لم يسلم له ما دخل 
عليه من الشرط. 

ويرد ثمن ومثمن لم يفت بإلغاء الشرطء وإلا بأن فات؛ فيلزم أرش نقص 
ثمن لبائع» إن كان المشترط بائعّاء فإن باعه بأنقص من ثمنه. وشرط شرطًا 
فاسدًا؛ فله الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش النقص؛ لأنه إنما باع بنقص من 
ثمنه لما يحصل له من الغرض الذي اشترطه. فإذا لم يحصل غرضه رجع 
بالنتقص. 

أو استرجاع زيادته - أي: الثمن - لمشتر إن كان هو المشترطء بأن اشترئ 
بزيادة على الثمن» وشرط شرطًا فاسدًا؛ فل الخيارٌ بين الفسخ وأخذ ما زاد؛ 
لفوات غرض كل منهما. 

FER مح‎ 


ا ا 


ب لعفم مر 
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RNS SEE,‏ مبيع مدة معلومة كشهر 

e 
ثم يسلمها للمشتري» فهذا الشرط فاسد؛ لأن النفع غير معلو»‎ 

ومن قال لغريمه: بعني هذا الشيء على أن أقضيك دينك منه» فباعه إياه 
صح البيع لا الشرط؛ لأنه شرط أن لا يتصرف فيه بغير القضاء» ومقتضى 
البيع أن يتصرف مشتر بما يختار» وللبائع الفسخ» أو أخذ أرش نقص ثمنِ على 
ما تقدم. 

وإن قال رب دين: اقضني ديني على أن أبيعك كذا بكذاء فقضاه دينه؛ صح 
قضاء لأنه أقبضه دينه فقط؛ أي: دون بيع مشروط؛ لأنه معلق على القضاء 
والبيع لا يصحٌ تعليقه. 

وإن قال رب دين: اقضني أجود من مالي عليك» على أن أبيعك كذ 
ففعلا ؛ أي: قضاه حقَّه أجود, وباعه ما وعده به» فالبيع والقضاء باطلان» ويرةٌ 
الأجود قابضه» ويطالب بمثل دينه؛ لأنَّ المدين لم يرضّ بدفع الأجود إلا طمعًا 
في حصول المبيع له» ولم يحصل لبطلان البيع؛ لأنه بيعتان في بيعة. 

النوع SS GT‏ 
إن جئتني» أو رضي زيد بكذاء أو اشتريت كذا كذا بكذا إن جتتنيء أوإن 
رضي زید» أو إن جاء رأس الشهر مثا ؛ لأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملك 
حال العقد» والشرط يمنعه. 

أو يقول للمرتهن: إن جتدّكٌ بِحَمَكَ في محله ولا فالرَهنٌ لك لا يصح البيع 
لقوله اهيوسا : الا يغلقُ الرهن من صَاجبو. 


(1) مرسل: رواه الشافعي (324). 


ڪڪ اراي 377 
لطس سا اک 

وكذا کل بيع عُلّقَ علئ شرط مستقبل غير إن شاء الله» وغير «بيع العربون» 
بأن يدفع بعد العقد شيئًا ويقول: «إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك» 
فيصحٌ لفعل عمر ويك والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله. 

وإن باعه شينًا وشّرَطَ في البيع البراءة من كلّ عيب مجهولٍ أو من عيب كذا 
إن كان لم يَبرأ البائع فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار؛ لأنّه إنما يثبت 
بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله» وإن سمّئى العيب أو أبرأه المشتري بعد 
العقد برئ. 

ومن باع ما يذرع على أنه عشرة» فبان أكثر أو أقلَ صح البيع والزيادة للبائع 
والنقص عليه. 

ولكلّ الفسخُ لضرر الشركة؛ ما لم يعطٍ البائع الزيادة للمشتري مجانًا في 
المسألة الأولئ, أو يرضئ المشتري بأخذه بكلّ الثّمن في الثانية فلا فسخ؛ لعدم 
داع احرسم وإن كان المبيع نحو صبرة علئ أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو 
أكثر صح البيع ولا خيار» والزيادة للبائع» والنقص عليه» لعدم الضرر(©. 


RRS 


(1) «المغخني» (4/ ٠156‏ 157)» ولاكشاف القناع؟ (3/ 217 226)» و(اشرح منتهل الإرادات» 
(3/ 168 181)» و«الروض المربع» (1/ 555 559)» و«المبدع» (4/ 54)» و«مطالب أولى 
النهىن» (3/ 5 ١‏ 
لنهی» (3/ 75» 77) ES)‏ 
0 سے سار 


ب مهم مر 
ال 





««— د كحم وى 


الخيار في اللغة: اسم مصدر من (الاختيار) وهو الاصطفاء والانتقاءء 
والفعل منهما (اختار). 

وقول القائل: أنت بالخيار» معناه: اختر ما شئتٌ» وخيّره بين الشيئين معناه: 
فوّض إليه اختيار أحدهما. 

والخيار في الاصطلاح هو: طلبٌ خير الأمرين من إمضاءٍ العقدٍ ل أو فسخ أو 
هو حقٌ العاقد في فسخ العقد أو إمضائه» لظهور مسوٌغ شرعيٌ أو بمقتضئ اتّفاق 
عقدي. 

والأصل في البييع اللزوم؛ لأنّ العصد منه نقل الملك وقضية الملك 
النَصِرّف وكلاهما فرع اللزوم. إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقَا 
بالمتعاقدين”" . 
أنواع الخيار: 
الخيار أنواع» يختلف أقسامه وأنواعه من مذهب لآخر وبعض أنواع الخيار 
متفق عليها بين العلماء وبعضها مختلف فيها بينهم. 
وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب وخيار 
الرؤية وخيار التصرية. 

وهي على التفصيل الآني: 
(1) «الفروق» (3/ 444), وامغني المحتاج» (2/ 486)» واحاشية قليوبي» (2/ 477)؛ و«كشاف القناع» 

.)229 /3( 


2 
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انا ليخ ا 
سلم سمب يبب ب يبب ب ا لنل ‏ ا لس 


النوع الأول: خيار ا لمجلس: 

والخرة كيار الجليق: أن يكتوق لكل ين المتعاكدين حل فسخ القند 
والرجوع عن البيع - بعدماتم وانعقد صحيًا - مادامافي المجلس الذي 
حصل فيه عقد البيع» ولم يتفرّقا عنه بأبدانهما من غير إكراه. 

فإذا تفرّقا عن مجلس العقد من غير فسخ سقط الخيار وأصبح العقدٌ لازمّاء 
ولم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار شرط؛ لحديث ابن عمر و له قال: 
قال رسول الله صَََنَهعَلْتهِوسَلََ : «إذا تبَايَعَ الرّجِلَانِ ن كل وَاحَدٍ مِنْهمًا بالْخَِارِ مالم 
تَقَدَّقَا وكَانًا جميعًا أو بُكَيْرُ أحَدهُمَا ا 
َلكِ فقذ وجب الْبيْعُ وَإِنْ تقَرَكَا بِعْدَ أن تبَايَعَا ولم ينْرّكُ وَاحَدٌ منْهُمَا الْبِيْعَ فقَدُ 
وجب الْبِيْعُ)70©. 

وعن ابن عمر وَدَإَيَدَءَْهَا قال: قال رسول الله عئادو : لمان بِالْخِمَارٍ 
مالم يتفرٌ مرق نَا أو يقول أَحَدهُمَا لصَاحب به اختر وَرَبّمَا قال أو يكون ب 0 
لفظ مسلم: تان کل راحو ونما بالخار عل صَاحيه مال يق ی 
TT‏ 
قبلهاء إلا أن يجد بالسّلعة عيبا فيردّها به أو يكون قد شرط الخيارٌ لنفسه مدّة 
معلومة فيملك الرّدَ أيضًاء قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت 
الردٌ مبذين الأمريه . 

وقال ابن القطان الفاسي: واتة تفقوا أنَّ البيع إذا وقع وتفرّقا عن موضع 
التايع بأبداهما افازانًا غاب :فيه كل واجد منهها عن ضاحيه مغرب تر لذلك 
)1( رواه البخاري (2006)» ومسلم (1531). 
(2) رواه البخاري (2003). 


)3( رواه مسلم (1531). 
(4) «المغني» ( 4/ 14). res‏ 
EID‏ 

pA 


ب معفم م ا TEKN‏ 
+4380 اوقلت لآل اهم 


الموضع؛ وقد سلم البائع ما باع إلئ المشتري سالمّاء لاعيب فيه دلْس فيه أو لم 
يدس وسلم المشتري القمن إلئ البائع سالمًا بلا عيب فن البيع ت4 . 

حكم خيار المجلس: 

اختلف العلماء في حكم خيار المجلس هل يثبت إلئ انتهاء المجلس 
وافتراق المتعاقدان بأبدانهما أم ينقضي بانتهاء العقد بإتمام الإيجاب والقبول؟ 
اختلفوا ني ذلك على قولين: 

فذهب الحنفية والمالكية إلئ أنَّ البيع يتم بالعقد فما دام البائع والمشتري 
لم يتما العقد من الإيجاب والقبول يجوز لأحدهما أن يرجع في البيع» فإن تم 
العقد فلا خيار لأحدهماء وإن كانا في المجلس فإن حصل الإيجاب والقبول في 
البيع الصحيح لزم البيع وإن لم يتم القبض ويثبت الملك لكل منهماء ولا خيار 
بالفسخ لواحد من المتعاقدين بعد القبول في المجلس؛ لأن في الفسخ إبطال حقٌ 
الآخر» فلا يجوز والتفرق المقصود في قول التي صا ڪي وسار سَأمَ: «البَيّحَانٍ 
بالخِيَارٍ مَالَمْ يمرا“ تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان؛ لِقَولِه صاة وسار : 

من ابَْاعَ طَعَامًا قا يَِعْهُ حت توفي“ . ووجه الدلالة أنه صن ووسر عر 
عن المنع من البيع باستيفاء اا ا و 
المجلس أو بعده. 

والبيع لا يجوز إلا بعد ثبوت الملكء ولآن البيع عقد معاوضة فيلزم 
بالإيجاب والقبول كالنكاح. 

ولقوله مَرَئعيووَ في بعض الطرق في أبي داود والدارقطني : ليان 
بِالْخِيَارٍ ما لم يتقَرٌ 1 نا إلا أن کون صَففَةَ خیار ولا يحل له أنْ قَارِقَ صَاحبة به حَشية 
(1) «الإقناع في مسائل الإجماع» ( (4/ 1722) رقم (3360). 


(2) سف ,كله : رواه البخاري (2079)» ومسلم (1532). 
(3 ) صف كليم : رواه البخاري (2126)» ومسلم (1526). 


أنْ يِسْتَقيلَة”© فلو كان خيار المجلس مشروعًا لم يحتج للإقالة فإِنَّ من 
توجهت نفسه يختار الفسخ ولما صرّح بما يقتضي احتياجه للآخر وهو الإقالة 
دل علئ بطلان خيار المجلس بعد العقد وإنما هو ثابت قبل العقد وإن 
المتبايعين هما المتشاغلان بالبيع كما تقدم. 

ولأنه لوصح خيار المجلس لتعدَّر توي واحد طرفي العقد كشراء 
الأب لابنه الصغير والوصي والحاكم؛ لأن ذلك مجمع عليه فيلزم ترك العمل 
بالدليل. 

ولأنه عقد وقع الرضئ به فيبطل خيار المجلس فيه كما بعد الإمضاء. 

ولأنَّ هذا عمل أهل المدينة وهو مقدَّم علئ خبر الواحد. 

ولا يثبت الخيار لكل واحد منهما إلا إذا كان من عيب أو عدم رؤية» أو 
خيار الشرط. 

وقال أبوعمر ابن عبد البر وَمَدَآنَُ قد أكثر المتأخرون من المالكيين 
والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث-أي المتبايعان بالخيار 
مالم يتفرّهَا- بما يطول ذكره وأكثره تشغيبٌ لا يحصل منه علئ شيء لازم 
لا مدفع له» ومن جملة ذلك آم نزعوا بالظواهر وليس ذلك من أصل مذهبهم 
فاحتجوا بعموم قول الله عَرَيجلٌّ: «أوَهوأ بالْحْفُودِ 4 [للثابئة :1] قالوا: وهذان 
قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقد وبعموم قول رسول الله 
صا ووسر : «مَنِ باع طَعَامًا فََا عة حى يَسْتَوّفية» قالوا: فقد أطلق بيعه 


إذا استوفاه قبل التفريق وبعده وبأحاديث كثيرة مثل هذا فيها إطلاق البيع دون 


(1) رواه أبو داود (3456)» والترمذي (1247)» والنسائى (3 448)» وأحمد (6721)» وحسنه العلامة 
الألباني في «الإرواء» (1311). 
(2) سف ,كليه : رواه البخاري (2126)) ومسلم (1526). 


- Fe Py 
کی کد‎ 


SYN SEE 2‏ 
ذكر التفرق وهذه ظواهر وعموم لا يعترض بمثلها علئ الخصوص والنصوص 
وبالله التوفيق. 

ل لا روا لع لعا و ل 
مليوس أنه قال: «الْبَيّمَانِ بالْخِيَارٍ مالم تَمَرّمَا ولايحلٌ له أنْ يمَارِقَ و 
ا ا IEE‏ 

قالوا: فهذا يدل علئ أنه قد تمٌ الييع بينهما قبل الافتراق؛ لان الإقالة لا 
تصحٌ إلا فيما قد تم من البيوع. 

وقالوا: قد يكون التفرق بالكلام كعقد النكاح وشبهه» وكوقوع الطلاق 
E ST‏ 
كما هو بالأبدان واعتَلُوا بقول الله عب يڙ : ٳ وَإِن يَتَفَرَهَا يفن أده حكُلا من سَعَيِد 4 
لالا :130] وقوله 2015-7 رفوا اد :] ويقول 
رسول الله نيوسم : «تفترق أمتي» لم يرد بأبدانهم 

قالوا: ولما كان الاجتماع بالأبدان ل لايؤثر 
في البيع. 

وقالوا: إنما أراد بقوله صَِآَنَهءَكِتَهِوَسَلَرَ : «المتبايعان بالخيار» المتساومين قال 
ولا يقال لهما متبايعان إلا ما دامًا في حال فعل التبايع فإذا وجب البيع لم يسميًا 
متبايعين» وإنما يقال كاتا متبايعين مثل ذلك المصلي والآكل والشارب والصائم 
فإذا انقضئ فعله ذلك قيل كان صائمًا وكان آكلا ومصلّيا وشارياء ولم يقل إنه 
صائم أو مضل أو آكل أو شارب إلا مجارًا أو تقريبًا واتساعًا وهذا لاا وجه له في 
الأحكام» قالوا: هذا يدل علا آله أراد بقوله: «البيئعان بالخيار مالم يفتر فترّقا 
والمتبايعان بالخيار ما لم يَمَرّقا» المتساومين» وعن أبي يوسف القاضي نصًا أنه 


(1) جز كين : رواه أبو داود (3456)» والترمذي (1247)» والنسائي (3 448)» وأحمد (6721). 


حا بي 4383 
الساسبييبيبِبتتبببس بيو ص n‏ لا 
قال: هما المتساومان قال: فإذا قال: بعتك بعشرة فللمشتري الخيار في القبول في 
المجلس قبل الافتراق وللبائع خيار الرجوع في قوله قبل قبول المشتري وعن 
عیسی بن أبان نحوه أيضًا. 

وقال محمد بن الحسن رَمَدْآنَ: معنئ قوله في الحديث «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا» أن البائع إذا قال قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت وهو 
قول أبي حنيفة وقد روي عن أبي حنيفة أنه كان يردٌ هذا الخبر باعتباره إياه علئ 
أصوله كسائر فعله في أخبار الآحاد. كان يعرضها علئ الأصول المجتمع عليها 
عنده ويجتهد في قبولها أو ردّهاء فهذا أصله في أخبار الآحاد. وروي عنه أنه كان 
يقول في رد هذا الحديث: آرأيت إن كاتا في سفينةء أرأيت إن كانًا في سجنء أو قيد 
كيف يفترقان؟ إذن فلا يصحٌ بين هؤلاء بيعٌ أبدّاه وهذا مما عيب به أبو حنيفة وهو 
أكبر عيوبه وأشدٌ ذنوبه عند أهل الحديث الناقلين لمثالبه باعتراضه الآثار 
الصّحاح وردّه لها برأيه... 

وقال مالك يََدَامَه: لا خيار للمتبايعين إذا عقد البيع بكلام وإن لم يفترقا 
GE ME‏ 
ذكرناه» ذكرناه عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة" .. 

وذهب الشافعية والحنابلة (والظاهرية) إلى أنه إذا 5 ثبت لکل واحد 
من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء وإن لم ب يشترطه في البيع إلئ أن يتفرقا 
من غير إكراه أو بالتخاير من العاقدين بأن يختارًا لزوم العقد بلفظ: تخايرنا أو 


(1) «التمهيد» (14/ 11ء 14)» ويُّنظر: و«الاستذكار» (6/ 2476 9)» و«الموطأ» (3/ 194). و«المدونة 
الكبرئ» (10/ 188)» و«الفروق» (3/ 445» 452)» واشرح ابن بطال» (6/ 239)» و«حاشية 
الصاوي» (6/ 403)» و«(شرح معاني الآثار» (4/ 12ء 19)» و«المبسوط» (13/ 156)» واتبيين 
الحقائق» (4/ 3)» و«العناية» (8/ 377)» و«الاختيار» (2/ 5)» و«البحر الرائق» (5/ 284 285)» 
و«خلاصة الدلائل» (2/ 27)» و«مختصر الوقاية» (2/ 41)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 8)» و«اللباب» 


(1/ 348)» و«حاشية ابن عابدين» (4/ 28 5). 57 
Gz‏ 
TA‏ 


47384 ووا ق برت 
لط سن وق 
اخترنا أو غيره كقولهما: أمضينا العقد أو ألزمناه أو أبطلنا الخيار أو أفسدناه؛ لأنه 
ا ف اا فا لر ولو عقا اها روو د ب 
من الخيار وبقي الحق فيه للآخر كخيار الشرط كما هو مذهب الحنابلة والصحيح 
عند الشافعية”" لحديث ابن عمر وتنا قال: قال رسول الله مد يوسا : «إذا 
تبات ب لجان كل وَاحدِ ینھکاباْخبار مالم وه وكا جميما أو يكير يقد احذهها 
الآخرٌ فَإِنْ خيّر أَحَدّهُمَا الآخرّ فتباتَعَا علئ ذَّلكِ فقَدْ وجب الْببْعُ وَإِنْ قا بعد أن 
تبَايَعَا ولم تْرّكُ وَاحدٌ منْهُمَا الْبيْعَ فقَدْ وجب الْبيُعُ(©. 

ون ان غير تکیت قال: قال رسول الله صل هيوسا : «الْبَيَحَانِ بِالْخِيَارِ 
ما لم يتقرٌ مرد رَنَا أو يقول أَحَدهُمَا لصَاحِبهِ اخَرُ وَربمًا قال او کون بيع خيار 0 وني 


لفظ مسلم: البَيَعَانِ كل وَاحدٍ مِنِْمَا بالْخِيَارٍ علئ صَاحيهِ مالم ب يرقا إلا بيع 





\ 


ايار 4 , 
َع بن عَم تعن عَنْ رَسُولٍ اللو توك قَالَ: ١كُلَّ‏ يَبحَيْن ن لابَيِعَ 
بَيْتّهُمَا حَبَن يتفَرَكَا َو يَكُونَ خيّارًا)(9). 


عوجر قل ألى عََينَافِعٌ ِي أَلْوَاحِي قَالَ: سمغت عبد الله بْنَ 
ع قول قال رلا NE‏ :دا تَبَايعَ الْمُتََاعَانِ ن المع ا 
ا انار e‏ كن يها عن خجار». 

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عمَرَ إِذَا ابْنَا اع ابيع فَأَرَاد أن يجب لَه مَشَى فيلات 


م > جوم 
رجه267. 


(1) وفي قول عند الشافعية: لايد يبق للآخر خيار لأن خيار المجلس لا يتبعض في الثبوت فلا يتبعض في 
المتقوط: «مغني المحتاج» (2/ 488). 

(2) رواه البخاري (2006)» ومسلم (1531). 

(3) رواه البخاري (2003). 

(4) رواه مسلم (1531). 

(5) رواه البخاري (2113) 

(6) رواه مسلم (1531). 


ا 
فسا بغلام ثم أقامَا قي د eee‏ 
َم إل ريه سرجه فم فأ ل الرَجْل وحم ابيع فين الرََلٌ أن يذمعَة 
فقال: بيني وبَيْكَ أبو بِرْرَةَ صاحِبٌ النبي َلوسر فأتيّا أبَا , ل 
0 
صَرَلََهعَتَهوَسَق. قال رسول الله صبَآلتَهَكهوسَة : «الْيحَانِ بِالْخِيارٍ ما لم يتفَرٌ مرد 
أَرَاكُمَا افْترَفتَمًا)27. 


<2 


وين طرق الاي عن الم ن عب ادبن 0 
مر الْمُؤْمنِنَ عفْمَنَ مالا رادي مال لَه هر خير فما تبایعتا رَجَعت على عقب 
تی رجت مر ب َيِه حشيَة أن يُرَادَنِي الم ا يت الع 


ے 


حتی بر . 
كان ب عبر الله بن عَمَرَ قَالَ: قال عبد لله بن عُمَرَ: «نا إا تبايغتا 


كَانَ كُلّ وَاحدِ من بالْخِيَارٍ 0 الْمُتَبَاعَانِ فَتَبَايَعْت ت أَنَا وَعْنْمَانُ ابن عَمَانَ 
جل ی بر قله لما اينه فت أنخصٌ عَلَى َقبي 


الْمَهْمَرَى حَشْيةَ أن يرَادَنِي عَثْمَانُ ا ر أَنْ آقار ق . 
وهذه الأحاديثُ صريحةٌ في هذا أنَّ لكل من المتعاقدين الفسحُ ماداما في 
المجلسء ولأنه عقدٌ قصد به تمليك المال فلا يلزم بمجرد العقد كالهبة. 


(1) ربجم : رواه أبو داود (3457). 
(2) رواه البخاري (2116). 
(3) يدي : رواه الدارقطني (22847)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 364) 


ا 
4386 1لقة ع N‏ 
ومعنى قوله: «إلا بيع الخيار»”' المرادُ التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة 
المجلس وتقديره يثبت لهما الخيارٌ مالم يتفرًقًا إلا أن يتخايرا في المجلس 
ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة”. 


(1) قال الإمام النووي في اشرح مسلم» (10174): قوله صََّنَعلتهوَسلَ: «الابيع الخيار» ففيه ثلاثة 
أقوال: ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء وأصحها أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة 
المجلس وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرًا في المجلس ويختارًا إمضاء البيع فيلزم 
البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلئ المفارقة. 
والقول الثاني: أن معناه إلا بيعَا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه 
بالمفارقة بل يبقئ حتى تنقضي المدة المشروطة. 
والثالث: معناه إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار 
وهذا تأويل من يصحح البيع علئ هذا الوجه والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح 
الخلاف في تفسير هذا الحديث؛ واتفق أصحابنا علئ ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي 
ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله» وممن رجحه من المحدثين البيهقي ثم بسط 
دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال: وذهب كثير من العلماء إلئ تضعيف الأثر المنقول عن عمر 
لعن البيع صفقة أو خيار» وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار وأن المراد ببيع الخيار التخيير 
بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام ثم قال: والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأنَّ نافعًا ريما 
عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره به وممن قال بتصحيح هذا: أبو عيسئ الترمذي ونقل ابن المنذر في 
الإشراف هذا التفسير ععن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي 
وإسحاق بن راهويه والله أعلم. 

(2) يُنظر: «الأم» (3/ 8/ 10): و«الحاوي الكبير» (5/ 28» 37)» و«العباب» (537» 538)» وانهاية 
المطلب» (5/ 16» 26)» و«الوسيط» (3/ 490» 500)ء و«المهذب» (1/ 257)» و«طرح التثريب» 
(6/ 128)» و«المجموع» (9/ 164 175)» و«روضة الطالبين» (3/ 93» 2)100» و«البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» (5/ 16ء 18)» و«مغني المحتاج» (2/ 468 489). وانهاية المحتاج» )3/4 
3)» و«الديباج» (2/ 158 6)» و«حاشية عميرة على كنز الراغبين» (2/ 477 481)» و«النجم 
الوهاج» (4/ 109 115)» و«المغني» (4/ ٠5‏ 10)ء و«الكافي» (2/ 43ء 45)ء و«كشاف القناع» 
(3/ 299 233)» واشرح الزركشي» (2/ 8 10)» و«المبدع» (63/4» 66)» و«مطالب أولى 
النهئ» (3/ 285 86)» و«فتح الباري» (4/ 328)» و«نيل الأوطار» (5/ 290» 293). 


4ك 1 ارو لعفم 
ڪڪ اا ين +4387 
س ر ی س 

صفة ا لتفرق: 

قال الشافعية والحنابلة وهم القائلون بخيار المجلس: لكل من المتبايعين 
الخيار ما لم يتفرقا بأبدا:هما ولو أقاما فيه شهرًا أو أكثر» والمرجع في التفرق إلى 
عرف الناس وعاداتهم فيما يعدٌونه تفرًّا. 

لأنَّ الشارع علق عليه كم ولم يبينه فدلٌ ذلك على أنه أراد ما يعرفه 
الناس كالقبض والإحراز فإن كانا في فضاء واسع كالمسجد الكبير والصحراء 
فبأن يمشى أحدهما مستديرًا لصاحبه خطوات. 

وقيل: هو أن يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلَّم به في العادة. 

قال أبو الحارث: سئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا أخذ هذا كذا وهذا 
كذا فقد تفرّقا. 

وإن كانا في دار كبيرةٍ ذات مجالس وبيوت فالمفارقة أن يفارقه من بيت إلى 
بيت أو إلى مجلس أو صفة أو من مجلس إلى بيت أو نحو ذلك فإن كانًا في دار 
صغيرة فإذا صعد أحدهما السطح أو خرج منها فقد فارقه. 

وإن كانًا في سفينة صغيرة خرج أحدهما منها ومشئ وإن كانت كبيرة صعد 
أحدهما علئ أعلاها ونزل الآخر في أسفلها وهذا كله مذهب الشافعية والحنابلة. 

وقال ابن قدامة وَمَدَيَه: ومتئ حصل التفرق لزم العقد قصداذلك أولم 
يقصداه» علماه أو جهلاه؛ لأن النبي صَوَّانَةءتِوسَيٌ علق الخيار على التفرق 


وود وجد. 


EES 


ب س ر 


ANE 7‏ 
+ 388 4 و لماك للا 
هد ولا سے ول ا ہے 


ولو هرب أحدهما من صاحبه لزم العقد؛ لأنه فارقه باختياره ولا يقف لزوم 
العقد على رضاهماء ولهذا كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم البيع. 

ولو أقاما في المجلس وسدلا بينهما ستر أو بينهما حاجرًا أو ناما أو قاما 
فمضيا جميعًا ولم يتفرقا فالخيار بحاله وإن طالت المدّة لعدم التفرّقء وروئ 
أبو داود والأثرم بإسنادهما عن أبي الوَضِيءٍ قال: غَرّونا غَرْوَةٌ لنا قَتَرَنَا مَنزِلا 
فباع صاحِبٌ لنا فرّسًا بعْلامٍ ثم آقاما بق وها ليوا فلما أصبَحًا من الغ 
حص الرجیل قا إلى فریو یشرج وم فا تی الرَجل وأَحَدَهُ بالْبيع فأبى 
الرَجلُ أن يمه فَعَهُ إليه فقال: بِيْنِي ويَيْتَكَ أبو بِرّرَّةَ صاجب النبي اووس 
َي بز في ناي المشكرفقالا له هذه الِْصَة فقال: أتَرْضَيَانٍ أنْ أقضي 
ينكُمَا بقضَاءِ رسول اللَهِ مووا قال رسول الله صرالا يوار : «البيَانِ 
ِالْخِبارٍ ما لم يمَرَقًاء ما أرَاكمَا افترقتما). 

فإن فارق أحدهما الآخر مكرمًا احتملّ بطلان الخيار لوجود غايته وهو 
التفرق» ولأنه يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له فكذلك في مفارقته لصاحبه» وقال 
القاضي: لا ينقطع الخيار؛ لأنه حكم علق علئ التفرق فلم يثبت مع الإكراه كما 
لو علق عليه الطلاق» ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين. 

فعلئ قول من لا يرئ انقطاع الخيار إن أكره أحدهما علئ فرقة صاحبه 
انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه وفارقه بغير رضاه. 

ويكون الخيار للمكره منهما في المجلس الذي يزول عنه فيه الإكراه حتئ 
يفارقه» وإن أكرها جميعًا انقطع خيارهما؛ لأنَّ كلّ واحد منهما ينقطع خياره 
رة الأخز له فأشيةها لو أكره صائحة قواة: 


(1) جرخ : رواه أبو داود (3457). 


ڪڪ اا ي 00 4389 

وذكر ابن عقيل من صور الإكراه ما لو رأيا سبعًا أو ظالمًا خشياه فهربًا فزعًا 
منه أو حملهما سيل أو فرقت ريح بينهما". 

الحكم فيما إذا كان المشتري هو البائع: 

اختلف الشافعية والحنابلة فيما إذا كان المشتري هو البائع هل يثبت له 
الخيار أم لا؟ 

فقال الحنابلة في المذهب والشافعية في قول: إن كان المشتري هو البائع مثل 
أن يشتري لنفسه من مالٍ ولده» أو اشترئ لولده من مال نفسه لم يثبت فيه خيار 
المجلس؛ Ea‏ 

وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة في قول: أن خيار المجلس يثبت»ء ولا 
يلزم العقد إلا بمفارقة الأب مجلس العقدء أو باختياره للإمضاء؛ لأنّه لماقام 
مقام الابن في العقد قام مقامه في خيار المجلس؛ لأنَّ الافتراق لا يمكن هاهنا 
لكون البائع هو المشتري. 

وفي قول ثالث للشافعية وهو قول للحنابلة: أنَّ الخيار يثبت» ولكن لا يلزم 
إلا بالاختيار بالقول ولا يلزم بمفارقته مجلس العقد؛ لأنه لما كان هو العاقد لا 
غير كان كالمتبايعين إذا قاما من مجلسهما إلئ مجلس آخرء واصطحبًا إلى 
مكان بعيد فلا يبطل خيارهما ما لم يتفرقاء إلا بالتخاير”*”. 
(1) «المخني» (4/ 6)ء وينظر: «نهاية المطلب» (5/ 20» 22)» واروضة الطالبين» (3/ 7 98)» و«المجموع» 

(171/9)» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي) (5/ 18ء 19)» و«مخني المحتاج» (2/ 489)» 
و«نهاية المحتاج» (4/ 9ء 11)» و«الديباج» (2/ 0) و«النجم الوهاج» (4/ 113)» واشرح 


الزركشي» (2/ 7 و«المبدع» (4/ 65(« و«كشاف القناع» (3/ 230). 
(2) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ 2»» و«المغني» (4/ 6)) و«الإنصاف» (4/ 363)» واكشاف 


القناع» (3/ 230). 
هه 


ف 
وجري 
RI rz ENE‏ 
+4,390 ریا ق ۶ت و 


لوتبايعا على نفي خيارا لمجلس: 

اختلف العلماء فيما لو تبايعا وشرطا نفي خيار المجلس» هل يبطل البيع 
أم لا؟ 

فقال الشافعية في أصحٌ الأوجه عندهم والحنابلة في قول: البيع باطل؛ 
أنه ينافي مقتضاه فأشبه ما لو شرط أن لا يسلم المبيع. 

وذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في وجه إلئ أن البيع صحيح 
ويسقط الخيار. 

وقال الشافعية في الوجه الثالث والحنابلة في رواية: أنَّ البيع صحيح والخيار 
ثابت لعموم الخبر”" . 

موت أحد المتعاقدين في ا لمجلس: 

اختلف العلماء فيما إذا مات أحد المتعاقدين في المجلس» هل يثبت الخيار 
لوارثه أم يبطل الخيار؟ على قولين: 

فذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في قول أنه إذا باع ومات في 
المجلس وجب البيع وسقط الخيار؛ لأن الموت أعظم الفرقتين لأنه أبلغ في 
المفارقة من مفارقته بالبدن والميت في حكم التَّصِرّفات كالمعدوم. 

وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة في قول أنَّ الخيار لا ينقطع بموته 
وف لار رارت كار الوط رالد اله أنه عن تايلك قله فى 
الحديث التفرق وهذا ليس تفرقًا إطلاقًاء فالوجه إبقاء الخيار لوارثه» ولأن 
الوارث ينوب مناب المورث وكأنه هوء فإذا خلفه كان بمثابة الميت. 
(1) «روضة الطاليين» (3/ 96): و«المجموع» (9/ 168 169)» و«البيان» (5/ 22 23)» و«الأشباه 


والنظائر» (5 28)» و«أسنى المطالب» (2/ 48)» و«مغني المحتاج» (2/ 487)» و«الكاني» (2/ 44)» 
و«شرح الزركشي» (2/ 6 و«المبدع» (4/ 66)» و«كشاف القناع» (3/ 231). 


ااي 5 الاك 

ولو مات العاقدان في المجلس ففي انتقال الخيار إلئ وارثهما الخلاف 
المذكور في موت أحدهما. 

قال النووي وَمَدَُمَُ: قال أصحابنا: فإن لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع 
خيار الميت وأما العاقد الآخر الحيّ فذكر البغوي أن خياره لا ينقطع حتئ 
يفارق ذلك المجلس» وقال إمام الحرمين: يلزم العقد من الجانبين. قال 
الرافعي: ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه كموته» 
وذكر القاضي حسين فيه وجهين: 

أحدهما: يمتدٌ إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع. 

والشاني: يبقئ إلئ أن يجتمع هو والوارث الآخر. 

والغالث: يمتد إلئ مفارقته مجلس العقد. وهذا هو الصحيح وهو الذي 
جزم به البغوي» وحكى الروياني وجهًا رابعًا أنه ينقطع e E‏ صاحبه» 
فإذا بلغ الخبر إلى وارثه حدث لهذا الحيّ الخيار معه» وهذا شاذ ضعيف. 

فإن قلنا: يثبت الخيار للوارث فإن كان حاضرًا في المجلس امتدّ الخيار بينه 
وبين العاقد الآخر حتئ يتفرقًا أو يتخايرّاء وإن كان غائبًا فله الخيار إذا وصله 
الخبر» وهل هو على الفور أم يمتد امتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟ فيه وجهان 
كالوجهين في خيار الشرط إذا ورثه الوارث» وبلغه الخبر بعد مضي مدة الخيار» 
ففي وجه هو علئ الفور» وفي وجه يمتد كما كان يمتد للميت لو بقي'". 


(1) «نهاية المطلب» (5/ 23, 24)؛ و«روضة الطالبين» (3/ 98؛ 99)ء و«المجموع» (9/ 165ء 166)» 
و«مغني المحتاج» (2/ 1 ») و«الكافي» (2/ 4 وااشرح الزركشي» (2/ 6 و«منار السبيل» 
(2/ 26)» و«المبدع» (4/ 65): و«كشاف القناع» (3/ 21 و«الإنصاف» (370/4). 


A NG Aa 0 2 ب ممم‎ 
باه‎ 0 3 


فيما يثبت فيه خيارا لمجلس: 
قال الشافعية: العقود التي يثبت فيها الخيار والتي لا يثبت فيها منها: 
1- اصرف E EE)‏ 

وهو ثابتٌ في کل بيع؛ ؛ لقوله صراةَيَيوَسَاًر: «المتبايعان بالخيار مالم يَفَرقًا» 
وهذان متبايعان» ولا يثئبت ت فيهما خيار الشرط؛ لأهما يفتقران إلئ القبض في 
المجلسء فلو أثبتنا فبهما خيار الشرط أدئ إلئ أن يفترقا قبل تمامهماء فلم يصحٌ. 

2- والصلح: وهو علئ ثلاثة أضرب: صلح هو حطيطة» وصلح بمعنى 
البيع» وصلح بمعنئ الإجارة. 

فأما صلح ال حطيطة: فبأن يدعي عليه ألفَاء فيقرٌ له مهاء ثم يبرئه من بعضهاء 
ويأخذ منه الباقي» فلا خيار فيه كالإبراء. 

وأما صلح البيع: فبآن يعطيه بالألف عيئّاء فهذا بيع يثبت فيه الخياران» 
كالبيع. 

وأما صلح الإجارة: فبأن يملكه منفعة عين من أعيان أمواله بالألف» فهذا 
كالإجارة علئ ما يأتي. 

3- وأما الحوالة: فلا يثبت فيها خيار الشرط. 

وفي خيار المجلس وجهان: 

أحدهما: يثبت؛ لأنها معاوضة في الحقيقة. 

والشاني: لا يثبت (وهو مذهب الحنابلة)؛ لأنها تجري مجرئ الإبراء» بدليل: 
أنها لاتصحٌ بلفظ البيع؛ فلم يقبت 

4- وأما الرهن: فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط (وهو مذهب 
الحنابلة)؛ لأنَّ الراهن بالخيار ما لم يقبض الرّهنء والمرتهن له فسخ الرهن متئ 
شاءء فلا معن لإثبات الخيارين. 


ED) ااا‎ 

5- وكذلك القرض لا يثبت فيه الخياران؛ لأنَّ للمقرض أن يطالب بالقضاء 
مت شاء» وللمقترض أن يقضي مت شاء» فلا معنئ لإثبات الخيارين. 

6- وأما الضمان والكفالة بالأبدان: فلا يثبت فيهما الخياران (وهو مذهب 
الحنابلة)؛ لأنَّ الضَّامن يدخل فيهما متطوعًا مع الرّضا بالعين» ولهذا يُقال: 
الكقالة أو لها دام و اومتها مم وا رها غر 

7- وأما الوكالة والشّركة والعارية والوديعة والقراض والجعالة وكذافي كل 
عقلٍ جائز من الطرفين أم من أحدهما كالكتابة: فلا يثبت فيها الخياران (وهو 
مذهب الحنابلة)؛ لأنّها عقود جائزة» لكل واحد منهما فسخها متئ شاء؛ فلا 
معن لإثبات خيار المجلس فيها وخيار الشرط. 

8- وأما الشفعة: فلا يثبت فيها خيار الشرط؛ لأنَّها لا تقف علئ التراضي» 
وأما خيار المجلس فلا يثبت للمشتري (وهو مذهب الحنابلة)؛ لأنّه يؤخذ منه 
الشقص بغير اختياره» وهل يثبت للشفيع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يثبت له؛ لأنَّ ذلك معاوضة. 

والشاني: لا يثبت له» كما لا يثبت له خيار الشرط. 

9- وأما المساقاة: فلا يثبت فيها خيار الشرط» وهل يثبت فيهما خيار 
المجلس؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يثبت فيهاء كما لا يثبت فيها خيار الشرط (وهو مذهب الحنابلة). 

والثاني: يثبت فيها (وهو وجه للحنابلة). 

0- وأما الإجارة المعقودة على زمان -أي مدّة-وهي إجارة العين: فلا يثبت 
فيها خيار الشرط» وهل يثبت فيها خيار المجلس؟ فيه وجهان: 

أُصحُّهما: لا يثبتُ فيهاء كما لا يثبت فيها خيار الشرط؛ لأنَّها غرر, إذ هو 
عقد علئ معدوم, والخيار غررٌ فلا يضم غررٌ علئ غرر. 25 5 

ا 
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والعاق: بشت ها ( رمو متب الحا لاه معاوضة ولان قدرة يمين 

وأما الإجارة في الدّمة: فمثل: أن يستأجرّه ليحصل له بناء حائط» أو ليبحصل 
له خياطة ثوب: ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يثبت فيها الخياران؛ لأنَّ الإجارة عقد علئ ما لم يخلق» وذلك 
غرر؛ فلا يجوز أن يضاف إليه غرر الخيار. 

والشاني: يثبنان (وهو مذهب الحنابلة)؛ لأنَّ بمضي المدّة لاينفصل من 
المعقود عليه شيء. 

والغالث: يثبت فيها خيار المجلسء ولا يثبت فيها خيارٌ الشّرطء كالسّلم. 

1- وأما الوقف: فلا يثبت فيه الخيار (وهو مذهب الحنابلة)؛ لأنّه إزالة 
ملك على وجه القربة» فلا يثبت فيه الخيار» كالعتق. 

2- وأما الهبة: فإنها قبل القبض لا تلزم» وأما بعد القبض: فإن كانت بلا 
ثواب فلا يثبت فيها خيار(وهو مذهب الحنابلة)» وإن كانت بثواب فيها وجهان: 

أحدهما: يثبتان (وهو رواية للحنابلة)؛ لأنَّها معاوضة» فأشبهت البيع. 

والشاني: لا يثبتان (وهو الرواية الثانية للحنابلة)؛ لأنّها وإن كانت معاوضة 
فليس القصد منها العوض» فلم يثبت فيها الخيارء كالنكاح. 

وقال القاضي أبو الطيب: لا يثبت فيها خيار الشرطء وجهًّا واحدًاء وفي 
خيار المجلس وجهان. 

3- وأما الوصية: فلا يثبت فيها الخياران (وهو مذهب الحنابلة)؛ لأنَّ 
الموصي بالخيار إلى أن يموت» فإذا مات سقط خياره» وكان الموصى له 
بالخيار إن كان معينا إلى أن يقبل» وهل يثبت له الخيار بعد القبول وقبل 
القبض؟ فيه وجهان. 


حا بيو 47395 
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4- وأما النكاح: فلا خيار فيه (وهو مذهب الحنابلة)؛ لأنه لا يقصد منه 
العوضء ولأن اسم البيع لا يصدق عليه. 

5- وأما الصداق: فالأصحٌ لا يثبت فيه الخياران» لأنَّ المال تبع في التكاح 
لا مقصود. 

وفي مقابل الأصح: يثبت إذا شرطء لأنه مستقل. 

6- وأما الخلع: فلا يثبت فيه خيار الشرط» وفي خيار المجلس وجهان: 

أحدهما: يثبت؛ لأنه معاوضة» فإذا فسخ بقي الطلاق رجعيًا. 

والغاني وهو أصحهما: لا يثبت؛ لأن القصد منه الفرقة» دون المال» فأشبه 
النكاح. 

7- وأما الطلاق: فلا يثبت فيه الخيار؛ لأنه إذا وقع لم يرتفع“ 

وقال الحنابلة: يبت ينبت خيار المجلس وإن لم يشترطه العاقد فيما يلي: 

1- في البيع لحديث ابن عمر يرفعه: «إذا باع الرّجلان فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقًا وكانًا جميعًا أو يخيّر أحدَّهُما الآخرّء فإن خيّرَ أحدّهما 
الآخرٌ فتبايعا على ذلك فقد وَجَبَ جب البيعة”*». 

لكن يُستئنئ من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يُعتق عليه أو 


اعترف بحريّته قبل الشراء. 
2- وني الصّلح على مال عن دينٍ أو عين أقر بهما كما لو أقر بدين أو عين 


(1) «نباية المطلب» (5/ 35» 36)» و«روضة الطالبين» (3/ 5 96). و«المجموع» (9/ 166 168(« 
و«البيان» (5/ 5 28)» وامغني المحتاج» )2/ 6 487)» و«الديباج» (2/ 8 59). و«الإفصاح» 
(70 و االإنصاف» (4/ 2.364 368). 

(2 ) نف ى ليم : رواه البخاري (12 21(« ومسلم (531 1). 
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3- وني الإجارة علئ عين كدار وحيوان ولو كانت مدتها تلي العقدَ بأن 
أجره الدار مثا شهرًا من الآنء أو كانت الإجارة علئ نفع في الدّمّة بأن استأجره 
م يل د 

I e 

م E‏ فت في خياد مجلس بس ليع 

ل 

1 إذا تول طرفي عقد بيع وتولى طرفي عقد هبة بعوض» أو تولى طرفي 
صلح بمعنئ بيع» وسائر صور البيع السابقة إذا تولئ طرفيها واحد لا خيار فيها؛ 
لانفراد العاقد بالعقد كالشفيع. 

2- ولا يثبت في قسمة إجبار؛ لأنها إفراز حقٌ لا بيع. 

3- ولا يش يثبت خيار المجلس في بقية بقية العقود والفسوخ خ كالمساقاة والمزارعة 
والحوالة والإقالة والأخخذ بالشفعة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة 
والعارية والمسابقة والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت؛ لأنّه لا أثر 
ار الحوضة لددولة لقبوك قبله: 

4در حك فق النكاح والرقع نر الجاع والزير اناو لمق بعلن ميال والترون 
والضمان والكفالة والصّلح عن نحو دم عمدٍ؛ لأن ذلك كله ليس بيعًا ولاني 

2 
معناه 


(1)«المغنى» (4/ 23» 24)» و«الإنصاف» (4/ 364»› 8» و«كشاف القناع» (3/ 229 230)» 
و«الروض المربع» (1/ 558). 


ED ناا‎ 

حكم تصرف المشتري في المبيع وما أحدثه فيه في المجلس قبل تفرقهما: 

هذا الحكم عند الشافعية والحنابلة فقط؛ لأنهم يقولون إِنَّ التفرق يكون 
بالأبدان خلاقًا للحنفية والمالكية الذين يقولون إن التفرق يحصل بالأقوال 
كما تقدم. 

قال الإمام الشافعي رَمَدُلنَه إذا تبايع المتبايعان السلعة وتقابضا أو لم 
يتقابضا فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه بعد 
البيع» فإذا خيره وجب البيع بما يجب به إذا تفرقا. 

وإن تقابضًا وهلكت السلعة في يد المشتري قبل التفرق أو الخيار فهو 
ضامن لقيمتها بالغةً ما بلغت كانت أقلّ أو أكثر من ثمنهاء لأنَّ البيع لم يتم فيها. 

وإن هلكت في يد البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التفرق أو بعده انفسخ 
البيع بينهماء ولا تكون من ضمان المشتري حتئ يقبضهاء فإن قبضها ثم ردَّها 
علئ البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياها. 

وإن تفرّقا فماتت فهي من ضمان المشتري وعليه ثمنها. 

وإن قبضها وردَّها على البائع وديعةً فماتت قبل التفرّق أو الخيار فهي 
مضمونه على المشترئ بالقيمة... 

وأنَّ كلّ ما لم يتم فيه ملك المشتري فالبائعٌ أحقٌ به إذا شاء؛ لأنَّ أصل 
الملك كان له”". 

وقال أبو جعفر الطبري يَِمَدَآمَهُ: قال الشّافعى: إن تقابضا فهلكت السلعة في 
يد المشتري قبل التق أو الخيار فهو ضامرٌ لقيمتها بالغة ما بلغت» كانت أقلّ 
أو أكثر من ثمنها؛ لأنَّ البيع لم يتم فيها. 

وإن هلكت في يدي البائع قبل قبض المشتري لها وقبل التفرق أو بعده 
انفسخ البيع» ولا تكون من ضمان المشتري حتى يقبضهاء فإن قبضها ثم ردّها 
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على البائع وديعة فهو كغيره ممن أودعه إياهاء فإن تفرقا فماتت فهي من ضمان 
المشتري وعليه ثمنهاء وإن قبضها وردَّها علئ البائع وديعة فماتت قبل التفرق 
أو الخيار فهي مضمونة علئ المشتري بالقيمة. 

وإن كان اشتر ئ بهيمة فنتجت قبل التفرّق فهما علئ الخيار» فإن اختارٌ إنفاذ 
البيع أو تفرّقا فولدٌ المشتراة للمشتري؛ لأنَّ عقد البيع وقع وهو حمل. 

وأما في قول الذين قالوا التفرّق بالقول فإِنَّ جميع ما فعله المشتري فجائز 
وما فعله البائع باطل؛ لأنه قد زال ملكه. 

وعلة الشافعي في إن ما فعله البائع فجائز ومافعله المشتري قبل افتراقهما 
عن مكانهما غير جائز أنَّ البا: ئع علئ ملكه في السلعة لم تملك عليه ملكا" 

وقال الحنابلة: لا ينفذ تصرّف المشتري في المبيع مع أجنبيٌ بأن باعه له 
زمن الخيارين -المجلس أو الشرط- بلا إذن البائ ئع إلا أن يكون الخيار 
للمشتري وحده. 

وإن تصرف البائع في المبيع لم ينفذ تصرفه لانتقال الملك عنه للمشتري 
سواه كان الخبار للبائع وده أو ليان کان لی وح او لیا[ إذا 
تصرف البائ ئع في المبيع بإذن المشتري فيصحٌ» ويكون إذن المشتري للبائع في 
التصرف توكيلا للباء ئع في التصرف؛ لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدئ معناها. 

ويكون تصرف البائ ئع بإذن المشتري في المبيع مسقطًا لخياره ولخيار 
المشتري كتصرف المشتري بإذن البائ تع ووكيلُهما مثلهما في جميع ما تقدَّم 
لأنَّ فعل الوكيل كفعل موكله. 

وإذا لم ينفذ تصرّفهما بأن تصرّف أحدهما بغير إذن الآخر فتصرّف مشتر 
ببیع ونحوه مبطلٌ لخياره وإن لم ينفذ تصرفه لأنه دليل علئ رضاه. 


(1) «اختلاف الفقهاء» (59» 60). 


E طا‎ 

ومتئ بطل خياره بتصرَّفِهِ فخيار البائع باق بحاله لعدم ما يبطلّه إلا أن يكون 
المشتري تصرف بإذن البائع أو معه فيسقط خياره أيضًا لما تقدم. 

وتصرف البائع في المبيع ليس فسحًا للبيع وتصرفه في الثمن إمضاء للبيع 
وإبطال للخيار. 

وإن استخدم المشتري المبيسع ولو بغير استعلام لم يبطل خياره؛ لأنَّ 
الخدمة لا تخص الملك فلم تبطل الخيار كالنظر. 

وإن تلف المبيع قبل القبض وكان المييع مكيلا ييح بكيل ونحوه كالمبيع 
بوزن أو عد أو ذرع بطل البيع في أصح الروايتين وبطل معه خيار المجلس 
والسّرط» سواء كان لهما أو لأحدهماء لأنَّ التالف لا يتأتّى عليه الفسخ. 

وإن كان تلف المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بعد القبض فهو من ضمان 
ا / 

اركاداحات SL‏ 
تقدم من أنَّ التالف لا يتأنّى ل عليه فسخ" . 

أ فقول الذي قاو ال بلقو وهم الح رامال ا جميع ا 
فعله المشتري جائرٌ وما فعله البائع باطل؛ لأنه قد زال ملكه. 


(1) اشرح الزركشي» (2/ 8)» و«المبدع» (4/ 74)ء واكشاف القناع» (3/ 241» 242)» و«مطالب أولئ 
النهئئ» (3/ 99)» و«الإنصاف» (4/ 389). 
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النوع الثاني : خيارالشرط: 

القن الغاني# عار الترظ: آي ار ك ار ان ب افا 
العاقد؛ إذ نولا الشرط لماقت الخيان بغلاف خبار العيت والرؤية فإتما 
يثبتان من غير شرط. 

وكاو ال هرا ف اال این ار ر میا ار لاا 
أي حق فسخ العقد- خلال مدَّة معلومة. 

ويقال له خيار تَرَوٌ أي نظر وتأمّل في إبرام البيع وعدمه. 

حكم خيار الشرط: 

اتفق الفقهاء علئ جواز خيار الشرط في البيوع التي لا ربا فيهاء وهو تَابتَ 
بِالنّصٌ علئ غَيْر الِْيّاسِء والقياس أن لا يصحٌّ لما فيه من الغرر» ولظاهر جيه 
اهيوسا عن بيع وشرط, إلا أن النّصّ ورد به وَهُوَمَا رَوَاهُ عبْدُ اللوبْنُ عَمَرَ 
ESE‏ درلل اهلو وسار يدع في البيبوع فَقَالَ: 
إا ایت َمل لا خاابة رفي روَاية: دا ايت كمل لا خاكة ثم نت بالْخيَار 
في 0 سِلْعَةٍ ابتعَْهَا نَلآتَ لَيَالٍ فَإِنْ رضت ايك وَإِنْ سَخِطْتٌ فَازْدُةُ)0 
ومعنى «لاً خلابة» لا خديعة» آي الاتحل لك خديعتي أو لا يلرهي خديعتك. 

قال النووي رثآ وأعلم أنَّ أقوئ ما يحتجٌ به في ثبوت خيار الشّرط 
الإجماع» وقد نقلوا فيه الإجماع وهو كاني. 


(1) هُوَ حِبَانُ بن مُنِذ. 

(2) اناه : وواه البخاري (2117)+ ومسبلم (7333):وفال المهلب: ولا تخل ي الخاد الحرم 
الثناء علئ السلعة والأطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع «فتح الباري»(12/ 336). 

(3) ديشي : رواه ابن ماجه (2355). 
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وقال أيصًا: يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت مدته معلومة. 

فأما في البيوع التي فيها الرّبا وهي الصرف وبيع الطعام بالطعام» فلا يجوز 
شرط الخيارء لأنه لا يجوز أن يتفرّقا قبل تمام البيع» ولهذا لا يجوز أن يتفرَّقَا إلا 
عن قبض العوضينء فلو جوّزنا شرط الخيار لتفرّقاء ولم يتم البيع بينهما. 

وكذلك لا يجوز التفرّق في السلم عند جماهير العلماء خلافًا للمالكية 
الذين قالوا بجواز تأخيره ثلاثة أيام. 

قال ابن عبد البرٌ يَمَدُلنَهُ: لا يجوز الخيار عند جمهور العلماء وجماعتهم 
فيما يجب تعجيله في المجلس مثل الصرف والسلم؛ لأنه خلاف الأصول 
المجتمع عليها”. 

مدة خيارالشرط: 

اتفق الفقهاء على جواز خيار الشرط إذا كان ثلاثة أيام فأقلء ثم اختلفوا 
هل يجوز الزيادة عن الثلاثة أم لا؟ 


(1) «المجموع» (9/ 180). 

(2) «الاستذكار» (6/ 5 48)ء وينظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» (4/ 1723) رقم (3365)» و«بدائع 
الصنائع» (5/ 174» 5) «الجوهرة الثيرة» (3/ 32 33)ء و«اللباب» (1/ 361)» و«الاختيار» 
(2/ 15)»)» و«مختصر الوقاية» (2/ 45)» و«العناية» (8/ 444» 445)» و«تبيين الحقائق»(4/ 14)» 
و«البحر الرائق» (6/ 3» 4)» وامواهب الجليل» (6/ 250). و«تحرير المقالة)» (5/ 2178 179)» 
و«الجامع لمساتل المدونة» (13/ 783)» و«تحبير المختصر» (3/ 579)» و«الشرح الكبير» (4/ 149)» 
و«بداية المجتهد) (2/ 157» 158)» و«الفروق» (3/ 451» 452)» و«المجموع» (9/ 180)» واروضة 
الطالبين» (3/ 101 103)» و«البيان» (5/ 29)» و«النجم الوهاج» (4/ 116ء 117)ء و«مغني المحتاج» 
(2/ 492 494)» و«الديباج» (2/ 62 64)» وانباية المحتاج) (4/ 13» 16)» ولاشرح مسلم) 
(10/ 6 © واشرح الزركشي» (2/ 9» و«المبدع» 4/ 7 و«اكشاف القناع» (3/ 213 


e .)559 /1( وامنار السبيل» (2/ 27)» و«الروض المربع»‎ »4 
EES) 
Bf Ta 


الملل قوبس بده 

فذهب الإمام أبو حنيفة وزفر والشافعية إلئ أن أقصى مدة خيار الشرط 
ثلائة أيام فما دون ولا يجوز أن تزيد علئ هذاء لمَارَ واه عبد اللو بر عمَرَ 
تغلةء:6: «أَنَّ رَجْلَا كر سى صالة يوسا أنه مُخْدَعٌّ في الْبُبُوع فَقَالَ: ذا َايَمْتَ 
َل لا خلابة”'"”* وَفِي رِوَاَةِ: ذا بَايِمْتَ فَقلْ لي و بالْخِيَارٍني كُلّ 
سِلْعَةٍ ابْتَعْتََا نَلآَتَ َال من رَضِيِتٌ َ كََمْسِكُ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدا 0 

فلما ورد الحديث بأن ذلك جائز في ثلاثة ة أيام لم يجز أن تزاد علئ ذلكء 
كما لا يجوز أن يزاد على الخمسة الأوسق في العراياء ولأن الخيار ثابت بهذا 
الحديث على خلاف القياس والنصٌّء أما القياس فلأنه شرط مغير لمقتضئا العقد 
ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأصلء وأما النصٌّ فما روي عن رسول الله 
ددعل هِوْسَلهٌ : "أنه تّهئ عن بيع الغرر؛ وهذا بيع الغرر؛ لأنّه تعلق انعقاد العقد 
علئ غرر سقوط الخيارء إلا أنه ورد نصٌّ خاصٌ بجوازه فيتبع مورد النّصّء وأنه 
ورد بثلاثة أيام فصار ذلك مخصوصًا عن النصّ العام وترك القياس فيه» فيعمل 
بعموم النص ومقتضئ القياس فيما وراء هذا فلا يزاد علئ المذة المذكورة فيه؛ 
ولأنه َّسا ضرب الثلاثة لمن كان في غاية ضعف المعرفة ولم يزد 
عليهاء والحاجة إلئ دفع الغبن تندفع بالثلاث فبقي ما رواه علئ الأصل 
والحاجة للبائع والمشتري فثبت في حقهما. 

a NE ONEN E E 
فلا ينقلب صحيحًاء وعن اس أن رجلا ار برا اشر رط الَْخْيَارَ رب يام‎ 


َأَبَطَلَ النبي ادوس اليم و قال إِنَّمَا الْخِيَارُ نَلاكَهُ یا 

(1) أَيْ لا حَدِيعة 

(2) فى كله : رواه البخاري (2117)» ومسلم (1533). 

(3) جيسن : رواه ابن ماجه (2355). 

(4) ذكره ابن حزم في «المحلئ» (8/ 372)ء والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (2/ 494)ء وقالا 


رواه عبد الرزاق في «(مصنفه)» وفيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف لا يحتج بحديثه. 


SINAN‏ ب لعفم 
ڪڪ ارا يی +4403 
وعند أبي حنيفة يبطل البيع إلا إذا أجارّهُ من له الخيار في الثلاثة أو مات 
صاحب الخيار في الثلاث أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد ينقلب جائرًا؛ 
لأنه بإجازته في الثلاثة أسقط المفسد قبل تقرره؛ لأنَّ الفساد باليوم الرابع» حتئ 
ولأنّها مدّة ملحقةٌ بالعقدٍ مانعة من انبرامه فجارٌ أن ينبرم بإسقاطه كالخيار 
3 )1( 
الصحيح 3 
وذهب الحنابلة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفية وابن المنذر من الشافعية 
إلى أنه يجوز أن يكون مدة الخيار أكثر من ثلاثة أيام وإن طالت المدة إذا كانت 
ع e‏ 7 
معلومة إلا أن يقطعاة؛ لحديث: «المسلمُونّ عليه شروطهم» ولاه خی پیت 
الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه فجاز ذلك فيه كالأجل؛ ولأنَّ النصّ الوارد 
في خيار ثلاثة أيام معْلُولٌ بالحاجة إلئ دفع الغبن بالتأمّل والنظر وهذا لا يوجب 
الاقتصار علئ الثلاث؛ لأنه قد لا يبحصل ذلك في الثلاث فيكون مفوّضًا إلى 
رأيه كالحاجة إلى التأجيل في الثمن”. 


(1)«بدائع الصنائع» (5/ 174 175) «الجوهرة النيرة (3/ 32 33)» و«اللباب» (1/ 361)» و«الاختيار؛ 
(2/ 15): و«مختصر الوقاية) (2/ 45)» و«العناية» (8/ 444» 445)» و«تبيين الحقائق) (4/ 14)» 
و«البحر الرائق» (6/ 3» 4)» و«المجموع» (9/ 180)» و«روضة الطالبين» (3/ 101 103)» 
و«البيان» (5/ 29)ء و«النجم الوهاج» (4/ 116» 117)ء و«مغني المحتاج» (2/ 492 494)» 
و«الديباج» (2/ 62» 64)ء و«نهاية المحتاج)(4/ 13ء 16)» ولاشرح مسلم» (10/ 176 177). 

(2) ریخ : وقد تقدم. 

(3)«بدائع الصنائع» (5/ 174» 175) «الجوهرة الثيرة» (3/ 32 33)» و«اللباب» (1/ 361)ء 
و«الاختيار» (2/ 15)» و«مختصر الوقاية» (2/ 45)» و«العناية» (8/ 444» 445)» واتبيين الحقائق) 
(4/ 14)ء و«البحر الرائق» (6/ 3» 4)ء و«الاستذكار» (6/ 486)ء و«المغخني» (4/ 21)» و(اشرح 
الزركشي» (2/ 9» 10)ء و«المبدع» (4/ 67)» واكشاف القناع» (3/ 233» 234)» و«منار السبيل» 


(2/ 27)» و«الروض المربع» (1/ 559). ل يت 
کی کک 


ھا 
و r‏ ر :2 5 ده 
4404 اشاس بقاع 


وقال الماليكة في المشهور: لما كان الخيار رفقا بالمتبايعين للنظر والرأي 
لار اة ا او ةا فا ف ا عدر اجار دلت ن 
المفهوم من الخيار هو اختيار المبيع وإذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك 
محدودًا بزمان إمكان اختيار المبيع وذلك يختلف بحسب مبيع مبيع فكأن 
النصّ إنما ورد تنبيهًا علئ هذا المعنئ وهو من باب الخاصٌ أريدٌ به العام. 

فمنتهئ زمنٍ الخيار في العقار - وهو الأرض وما يتّصل بها من بناء أو 
شجر- ستة وثلاثون يومّاء لأجل اختبار ججدّرها وأسسها ومرافقها ومكانها 
وجيرانهاء والدور والأرضون سواءء وكذا بقية أنواع العقار. 

ولا يجوز للمشتري في مدَّة الخيار أن يسكن الدار المشتراة به إن كثرت بلا 
أجرة» كانت السكنئ لاختبارها أم لاء شرطت أم لاء وله اختبارها بغير السكنئ. 

وفسد البيع إن شرط السكنئ في صلب العقد؛ لأنه شرط ينافي المقصود من 
البيع» إذ لا يجوز التصرّف في المبيع إلا إذا دخل في ملك مشتريه. 

وجازت السكن في مدة الخيار بأجرة مطلقًا كانت كثيرة أو يسيرة 
لاختبارها أو لغير اختبارهاء شرطها أم لاء كاليسير الذي لا بال له لاختبارهاء لا 
لغيره» فإن سكن الكثير أو اليسير لغير اختبارها بلا إذن فهو معتدٍ تلزمه الأجرة. 

ومدته في العروض ثلاثة أيام كالثياب أو سفينة أو كتاب أو غيرها مما ليس 
بحيوان ولا عقار. 

والخيار في الدابة لا يخلو من ثلاثة أوجه: 

الأول: لاختبار حالها لغير ركوبها من غلاء ورخص وكثرة أكلها وقلته 
رعا الل رفا ت ا رل ا خم اناه ركاذا في 
دابّةٍ ليس شأنا أن تركب كبقرة أو شأنا أن تركب ولم يشترط اختبارها به» فإن 
شرط اختبارها به فزمن الخيار فيها يوم ونحوه. 


٠9 


والشاني: لاختبار ركوبها في البلد فمدّته يوم. 


E Ds 2 1 ¥‏ کے 
ڪا يی +4405 
کر د 


والشالث: لاختبار ركوبها خارج البلد فمدّتّه بريد» ونحوه عند ابن القاس 
وأما نحو الدجاج والطيور وبقية الحيوانات التي لا عمل لها فالظاهر أن 
مدة الخيار فيها ليست كذلك؛ لإسراع التغير لها فتكون مدة الخيار فيها مالم 
تتغير فيه ويقاس عليها سائر الفواكه والأطعمة التى تفسد بالتأخير ففى المدونة: 
«من اشترى شيتًا من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار فإن كان الناس 
يشاورون غيرهم في هذه الأشياء ويحتاجون إلئ رأيهم فلهم من الخيار بقدر 
الحاجة مما لا يقع فيه تغيرٌ أو فساد» ويكون البيع فاسدًا إذا وقع علئ خيار أكثر 
من خيار تلك السلعة» وما ألحق به بكثير»”". 
هل يشترط أن تكون المدة معلومة لصحة الشرط: 
اختلف الفقهاء في مدّة الخيار. هل يشترط أن تكون معلومة للعاقدين أم 
.20 و 
فقال الشافعية والحنابلة في |المذهب: لا يجوز أن يكون مدَّةٌ الخيار 
مجهولة كقدوم زيدٍ أو مجيء المطر أو إل الأبد أو متئ شئناء أو قال أحدهما 
لي الخيار ولم يذكر مدَّنَه أونحو ذلك؛ لأنّها مدّة ملحقة بالعقد فلم تجز مع 
الجهالة كالأجلء ولأن اشتراط الخيار أبدًا يقتتضي المنمّ من التتصرف علئ 
الأبد» وذلك ينافي مقتتضئ العقد فلم يصمّ» كما لو قال: بعتك بشرط أن 
لا تتصرف. 
(1)«الاستذكار» (6/ 485)» و«تحبير المختصر» (3/ 2579 582)؛ و«الشرح الكبير) (4/ 149)» 
و«التاج والإكليل» (3/ 423 426)» و«مواهب الجليل» (6/ 252 5 25)» واحاشية العدوي» 
(203/2). و«الشرح الصغير» (6/ 408)» و«بداية المجتهد» (2/ 157» 158)» و«الفواكه الدواني» 
(2/ 83)» و«اشرح مختصر خليل» (5/ 2109 110). يب چ 


ري 


ND ۶ 3‏ ا جد 
,4,406 و 0 د لب جل مس ا SF‏ ع 


وقال الحنفية: إذا جعل الخيار بغير مدة معلومة فسد البيع كالجعل الفاسد 
والثمن الفاسد وإن أجازه في الثلاث جاز عند أبي حنيفة وإن لم يجزه حتى 
مضت الثلاثة الأيام لم يكن له أن يجيز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يختار بعد الغلاث. 

وعن الإمام أحمد أنه يصحٌ مجهولا؛ لقوله صََلدَهَِتَووَسَلَه: «المؤمنون علئ 
شروطهم» فعلئ هذا إذا كان الخيار مطلقا مثل أن يقول: لك الخيار مت شئت 
أو إلى الأبد صحّ وهما علئ خيارهما أو يقطعاه أو تنتهي مدّته إذا كان مشروطًا 
إلى مدة. 

وقال المالكية: ولا يجوز ني شيء من السلع أن تكون مدة الخيار فيه 
مجهولة» فإن عقد علئ ذلك» كقولهما: إلى قدوم زيد ولا أمارة على قدومه» أو 
إلى أن يولد لفلان ولد ولا حمل عنده» أو إلى أن ينفق سوق السلعة ولا سلعة 
أو يغلب على الظنٌ عرفا أنها تنفق فيه إلى غير ذلك مما يرجع إلى الجهل بالمدة 
فالبيع فاسد» ويستمر الفساد فيما ذكر ولو أسقط الشرط. 

أما إن كان الأجل معلومًا بالعرف له كقدوم الحاج ونحوه جاز إذا لم يكن 
زائدًا علئ المدة المعتبرة في تلك السلعة. 

لكن إن وقع العقد علئ أنه بالخيار ولم يعين مدة معلومة ولا مجهولة» 
فالعقد صحيح» ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعةء ولو 
زاد في مدة الخيار علئ ما هو أمدٌ خيارها فسد البيع”". 
O‏ (10/ 199)» و«الاستذكار» (6/ 486)» و«التمهيد» (14/ 32)» و«بدايية 


المجتهد» (2/ 158)»ء واتحبير المختصر» (3/ 582)» و«حاشية العدوي» (2/ 203)» و«مواهب 


الجليل» (6/ 258)ء و«اشرح مختصر خليل» (5/ 111)» و«التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» 
(5/ 414). 


ڪڪ ارا ين A0‏ 

وهل يفسد به العقد؟ 

قال المالكية والشافعية والحنابلة في رواية: يفسد؛ لأنه عقد قارنه شرط 
فاسد كنكاح الشغارء ولأنَّ البائع إنما رضي ببذله بهذا الثمن مع الخيار في 
استرجاعه» والمشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن فيه مع الخيار في فسخه» فلو 
صحّحناه لأزلنا ملك كل واحد منهما عنه بغير رضاه وألزمناه ما لم يرضّ به» 
ولأن الشرط يأخذ قسطًا من الثمن» فإذا حذفناه وجب ردٌ ما سقط من الثمن من 
أجله» وذلك مجهول فيكون الثمن مجهو لا فيفسد به العقد. 

والرواية الشانية للحنابلة: لا يفسد به العقد؛ لحديث بريرة ولأن العقد قد تم 
بأركانه والشرطٌ زائد فإذا فسد وزال سقط الفاسد وبقي العقد بركنيه» كما لولم 


. 
مايثبت فيه خيار الشرط: 


خيار الشرط يثبت في بعض العقود باتفاق العلماء ولا يثبت في بعضها 
باتفاقهم أيضًا وبعض العقود مختلف فيها هل يثبت فيها خيار الشرط أم لا؟ بين 
موسّع ومضيّقٍ في هذا وأكثر من وسّع هو شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: يجوز 
خيار الشرط في كل العقود”. 


(1) #بدائع الصنائم» (5/ 174 175» «الجوهرة النيرة» (3/ 32 33).» و«اللباب» (1/ 361)» 
و«الاختيار» (2/ 15)» و«مختصر الوقاية» (2/ 45)» و«العناية» (8/ 444» 5 44)» و«تبيين الحقائق» 
(4/ 14)» و«البحر الرائق» (6/ 3» 4)» و«الاستذكار» (6/ 486)» و«بداية المجتهد» (2/ 158)» 
و«تحبير المختصر) (3/ 582)» و«حاشية العدوي» (2/ 203)» و«امواهب الجليل» (6/ 258)» 
ولاشرح مختصر خليل» (5/ 111)» واروضة الطالبين» (3/ 101 103)» و«المغني»(4/ 21)» 
واشرح الزركشي» (2/ 9» 10)» و«المبدع» (4/ 67)ء واكشاف القناع» (3/ 233ء 234)» و«منار 
السبيل» (2/ 27)ء و«الروض المربع» (1/ 559). 

a .)375 /4( «الإنصاف»‎ )2( 
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E A0) 

1- البيوع: خيار الشرط يثبت في جميع البيوع عند جماهير أهل العلم إلا 
البيوع التي فيها الرباء وهي الصّرف وبيع الطعام بالطعام؛ فلا يجوز شرطٌ 
الخيار» لأنه لا يجوز أن يتفرّقا قبل تمام البيع» ولهذا لا يجوز أن يتفرّقا إلاعن 
قبض العوضين» فلو جوزنا شرط الخيار لتفرّقاء ولم يتم البيع بينهما. 

وكذلك لا يجوز التفرق في السلم عند جماهير العلماء خلافًا للمالكية 
الذين قالوا بجواز تأخيره ثلاثة أيام. 

قال ابن عبد البر وَمَدْآنَهة: لا يجوز الخيار عند جمهور العلماء وجماعتهم 
فيما يجب تعجيله في المجلس مثل الصّرف والسَّلم؛ لأنه خلاف الأصول 
المجتمع عليه" . 

2- الإجارة: اختلف الفقهاء في الإجارة هل يثبت فيها خيار الشرط أم لا؟ 

فقال الحنفية الحنابلة: يثبت في الإجارة خيار الشرط سواء كانت الإجارة 
علئ عين أو في الذَّمّة؛ لأنَّ الإجارة نوع من أنواع البيوع. 

قال الحنابلة: يثبت خيار الشرط في الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو في 
إجارة علئ مدّة لا تلي العقد كسنة ثلاث في سنة اثنين إذا شرط مدَّة تنقضي قبل 
دعر لكين اوت كان وا الع كر هو او ل ج شر انار 
لعلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار 
وكلاهما غير جائز. 

وقال الشافعية: الإجارة المعقودة علئ زمان -أي مدة- وهي إجارة العين: 
فلا يثبت فيها خيار الشرط. ٠‏ 

وأما الإجارة في الذَّمّة: فمثل: أن يستأجره ليحصل له بناء حائط» أو ليحصل 
له خياطة ثوب: ففي ثبوت الخيار الشرط وجهان: 


(1) «الاستذكار» (6/ 485). 


ناا زف 
أحدها: لا يثبت فيها؛ لأن اللإجارة عقد على مالم يخلق» وذلك غرر؛ فلا 
يجوز أن يضاف إليه غرر الخيار. 

والغاني: يثبت؛ لأنه بمضي المدة لا ينفصل من المعقود عليه شيء. 

3- الرهن: اختلف الفقهاء فيه فذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يثبت فيه 
خيار الشرط؛ لأن الراهن بالخيار ما لم يُقبّض الرهن» والمرتمن له فسخ الرهن 
متئ شاءء فلا معنئ لإثباتٍ الخيار. 

وقال الحنفية: يثبت خيار الشرط في الرهن إذا شرطه الرَّاهن؛ لأنّه وإن كان 
عقدًا لازمًا يحتمل الفسخ ولكنه لازم من جانب الراهن» أما المرتهن فليس 
بلازم من جانبه أصلا. 

4ل عو ا تعن العزينورة لذن للتسزضن أن 
يطالِب بالقضاء متئ شاءء وللمقترض أن يقضي متئ شاءء فلا معنئ لإثبات 
النخيال: 

5- الصّلح: قال الحنفية والحنبلية يثبت خيار الشرط في الصّلح بععوض عن 

وقال الشافعية: الصّلح: وهو علئ ثلاثة أضرب: صلخ هو حطيطة» وصلح 
بمعنل البيع» وصلحٌ بمعنئ الإجارة. 

فأما صّلح الحطيطة: فبأن يدعي عليه ألقَاء فيقرٌ له بهاء ثم يبرئه من بعضهاء 
ويأخذ منه الباقي» فلا خيار فيه كالإبراء. 

وأما صُلح البيع: فبأن يعطيه بالألف عيئّاء فهذا بيع يثبت فيه الخياران» 
كالبيع. 

وأما صُلح الإجارة: فبأن يملكه منفعة عين من أعيان أمواله بالألف» فهذا 
كالإجارة علئ ما تقدم. 


لم عه ها 
ED‏ 
ا ا 


هاه 
410 ا 


6 الحوالة: يث يثبت خيار الشرط في الحوالة عند الحنفية والحنابلة في قول 
فيصم للمحتال أو المحال عليه؛ لأنّ الحوالة : واا راء الال ا 
فله شرط الخيار» ويصحٌ شرط الخيار في الكفالة والحوالة أكثر من ثلاثة أيام 
عند أبي حنيفة؛ لأنَّهِ قد استثناهما من المدَّة المقرّرة عنده. 

ولا يثبت عند الشافعية والحنابلة في المذهب. 

وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يثبت الخيار للمحيل؛ لأنّها معاوضة يقصد 
فيها العوض فأشهبت سائر البيع”©. 

7- القسمة: يثبت فيها الخيار عند الحنفية؛ لأنها بيع من وجه. 

وقال الشافعية: القسمة: إن كان فيها رد ثبت فيها الخياران؛ لأا بيع» وإن 
لم يكن فيها رد فإن كان الحاكم يقسمها فهي قسمة إجبار» فلا خيار فيهاء وإن 
اقتسم الشريكان بأنفسهماء فإن قلنا: إنها إقرار الحقين فلا خيار فيهاء وإن قلنا: 
إنها بيع ثبت فيها الخياران. 

وقال الحنابلة: قسمة التراضي وهي ما كان فيها ضررٌ» أو ردٌ عوض يثبت 
فيها خيار الشرط؛ لأنها نوعٌ من البيع» فيقول: قبلتٌ ولي الخيار يومين مثلاء أما 
قسمة الإجبار فلا خيار فيهاء لأنها إفراز لا بيع. 

8- الخلع: : قال الحنفية: ع عر شرلا و لحل على دالا ردت 
الخيارَ الروجة لأ الخُلعٌ في هذه الحالة عقدٌّ لازم من جانب الزوج لا 
من جانبها هي» فإنَّ العوضٌ من جانب الزوج اليمين» وهو لا يحتمل الفسخ 
أما العوض من جانب الزوجة فهو المال وهو يحتمل الفسخ فصحٌ اشتراط 
الخيار لها. 


(1) «المغني» (4/ 24). 


حكنا ا لبي 4411 

اللبببرب: بيييييااسسسوة ن اکا 

وقال الشافعية والحنابلة: لا يصحٌ خيارٌ السّرط في الخلع؛ لأنَّ ذلك كلّه 
ليس بِيعًا ولا في معناه. 

9- الإبراء من الدين فلو قال: أبرأتك على أني بالخيار صح في أحدٍ القولين 
عند الحنفيّة» ونقل بعضهم أن شرط الخيار في الإبراء باطل. 

0- الوقف: يثبت خيار الشرط في الوقف عند أبي يوسف وابن عبد السلام 
من المالكية: 

وقال أبو حنيفة ومحمد و المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة لا 
يثبت في الوقف خيار الشرطهء أما عند أبي حنيفة فإنه غير لازم فلا معن 
لاشتراط الخيار فيه» وعند محمد فهو وإن كان يقول بلزومه لكنه اشترط أن لا 
يكون فيه خيار شرطء وأما عند الشافعية فلأنه إزالة ملك علئ وجه القربة فلا 
يثبت فيه الخيار كالعتق. 

1- والمزارعة والمساقاة عند الحنفية إلحاقًا لهما بالإجارة ولا يصحٌ فيها 
خيار الشّرط عند الشّافعية والحنابلة. 

2- الكفالة والضمان: قالّ الحنفيّة وابن حامد وابن الجوزي من الحنابلة: 
يصح خيار الشرط في الكفالة بنفس أو مال ويصعٌ الخيار فيها للمكفول له 
وللكفيل. 

وقال الشافعية والحنابلة في المذهب: لا يثبت فيها خيار الشرط؛ لأنَ 
الخيار جعل ليعرف ما فيه الحظّء والضمين والكفيل علئ بصيرة أنه لا حظ 
لهماء ولأنه عقد لا يفتقر إلئ القبول فلم يدخله خيارٌ كالنذر» ولأنَّ الضامن 
يدخل فيهما متطوعًا مع الرضا بالعين» ولهذا يقال: الكفالة: أوّلها ندامة» 
وأوسطها ملامة» وآخرها غرامة. 

فإن شرط الخيار فيهما فقال القاضي: عندي أنَّ الكفالة تبطل» وهو مذهب 
الشافعي؛ لأنَّه شرط على ما يناني مقتضاها ففسدت» كما لو شرط أن لا يؤدي ما 


ب شمر 


ED,‏ | قاد بده 
على المكفول به؛ وذلك لأن مقتضئ الضمان والكفالة لزوم ما ضمنه أو كفل 
بهه والخيار يناني ذلك. 


قال ابن قدامة وَمَدنَة: ويحتمل أن يبطل الشرط وتصحٌ الكفالة» كما قلنا في 
الشروط الفاسدة في البيع» ولو أقرّ بأنه كفل بشرط الخيار لزمته الكفالة وبطل 
الشرط؛ لأنه وَصَلّ بإقراره ما بطله» فأشبه استثناء الكل 20. 

3- الشفعة: يثبت خيار الشرط في الشفعة عند الحنفية ولا يثبت فيها خيار 
الشرط عند الشافعية والحنابلة في المذهب؛ لأنها لا تقف عائ التراضي ومن لا 
يعتبر رضاه لا خيار له. وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لم يثبت في الآخر كسائر 
العقود. 

وقال ابن قدامة وَمَدُآََة: ويحتمل أن يثبت الخيار للشفيع؛ لأنّها معاوضة 
يقصد فيها العوض فأشهبت سائر اليم 

4- الإقالة: يثبت فيها خيار الشرط عند الحنفية ولا يثبت فيها عند 
الشافعية والحنابلة. 

5-اهبة: الهبة إذا كانت بغير عوض فلا يثبت فيها الخيار عند جمهور 
الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة» وإن كانت بعوض فيثبت فيها الخيار عند 
الحنابلة ووجه للشافعية؛ لأنها معاوضة» فأشبهت البيع. 

والوجه الثاني للشافعية: لا يثبت؛ لأنها وإن كانت معاوضة؛ فليس القصد 
منها العوضء فلم يثبت فيها الخيارء كالنكاح. 

وقال القاضي أبو الطّيب يَمَدُلَنَُ: لا يثبت فيها خيار الشرط» وجهًا واحداء 
وقي خيار المجلس وجهان. 


)10( «المغني» (4/ 24). 
2( «المغني» (4/ 356). 


ڪڪ ار ایی +4413 
ممححببي تت لب لي و ا ي 
6- الكتابة على مال: يثبتٌ فيها خيار الشرط عند الحنفية. 
7- العتق على مال: يثبت فيه خيار الشرط عند الحنفية. 
8- النكاح: فلا يثبت فيه خيار الشرط باتفاق المذاهب الثلاثة ا 
والشافعية والحنابلة؛ لأنه لا يقصد منه العوض» ولأن اسم البيع لا يصدق عليه. 
9- اليمين: فلا يثبت فيه خيار الشرط عند الحنفية و الشّافعية والحنابلة. 
0- النذر: فلا يثبت فيه خيار الشرط عند الحنفية و الشافعية والحنابلة. 
22-1- والضَّرف والسلم كما تقدم. 
3- الإقرار: قال الحنفية: إذا أقرّ بشىء لا يقبل الخيار علئ أنه كان له 
الخيار فيه فإنه يلزم LIS CSN eR SE‏ 
إذا أقر بشيء يقبل شرط الخيار كما إذا أقر بعقد ببع وقع له الخيار فإنه يصح 
باعتبار العقد لا باعتبار الإقرار؛ لأن الإقرار في ذاته لا يقبل الخيار وإنما يصح إذا 
صدقه الطرف الثاني أو برهن علئ قوله. 
4- الوكالة: لا يثبت في الوكالة خيار الشتّرط عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة؛ لأنها من العقود الجائزة. 
Sy‏ 
5- الوصية: الوصيّة قبل الموت لا يث يثبتٌ فيها خيار الشرط عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة؛ لأنه لا أثر لردٌ الموصئ' له ولا لقبوله قبله؛ لأنَّ الموصى 
لارا مرت ا د تم عار ر قان الوص له اغ اران 
كان معيّنًا إلئ أن يقبل» وهل يثبت له الخيار بعد القبول وقبل القبض؟ فيه 
وجهان للشافعية. 
ونص الحنفية على أن خيار الشرط يثبت في البيع الفاسد» كما يثبت في 
البيع الجائز حتئ لو باع عبدًا بألف درهم ورطل من خمر علئ أنّه بالخيار» 
ا ا 


سا ا ِ : 
414 4ک 2ة 


فقبضه المشتري بإذن البائع» وأعتقه في الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه» ولولا خيار 
الشرط للبائع لنفذ إعتاق المشترى بعد القبض. 
قالابن عابدين يمَدَالَُ: ومفاده صحّة إعتاقه بعد مضي المدة لزوال 
الخيار» وهو ظاهر. 
وللمشتري بعد قبضه أن يرد بالعيب بقضاء وبغير قضاء. 
وأما المالكية فلم أقف لهم علئ قول فيما يثبت فيه خيار الشرط وما لا 
يثبت إلا في الصّرف والسلم والوقفا . 
اشتراط الخيار لأجنبي عن العقد: 
اختلف الفقهاء فيما إذا لو اشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار لأجنبي 
1 م4 ء 
عن العقد» هل يصح أم لو؟ 
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر 
إلئ جواز أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار لأجنبي» سواء وقع الاشتراط من 
العاقدين أو من أحدهماء وسواء أكان الأجنبى المشترط له الخيار شخصًا 
واحدًا معيئًا من العاقدين كليهما أو كان عن كلّ منهما شخص غير من اشترطه 
(1) ينظر: «حاشية ابن عابدين» (6/ 77» 89)» و«الأشباه والنظائر مع شرح الحموي» (1/ 629» 630)» 
و«الفتاوئ الهندية» (3/ 39)ء و«درر الحكام» (3/ 165)ء و«عقد الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم المدينة» (2/ 695)» و«الجامع لمسائل المدونة» (13/ 834)» و«المختصر الفقهي» لابن عرفة 
(8/ 224» 225)» واحاشية الدسوقي» (5/ 455)» و«نهاية المطلب» (5/ 235 36)» واروضة 
الطالبين» (3/ 95 96)؛ و«المجموع» (9/ 166 168)» و«البيان» (5/ 425 28)» و(مغني المحتاج» 
(2/ 486» 487)» و«الديباج» (2/ 58» 59)» و«المغني» (4/ 23 24)» و«الشرح الكبير» (4/ 67)» 


و«المبدع» (4/ 68)» و«الإنصاف» (4/ 4374 375)» و«كشاف القناع» (3/ 2230:229)» و«الروض 
المربع» (1/ 565). 


كاري لبي 441 
يبب 0 77 يي ا وق ا ا 
الآخر» علئ ما نصّ عليه الشافعية؛ لأن الخيار جعل إلى شرطهما للحاجة 
وربما دعت الحاجة إلئ شرطه للأجنبي بأن يكون أعرف بالمتاع منهما فلا 
يجوز إلغاؤه مع إمكان تصحيحه لقول النبي صََلنَعََووَسَله: «المسَلِمُونَ عَلَى 
شروطهم)"". 

وني لفظ: «المسلمونّ عِندَ شُرُوطِهِم ما وافقّ الحقّ من ذلِك)0©. 

لكنَّ الحنابلة قالوا: هذا الحكم جائز فيما لو أطلق الخيار للأجنبي ولم 
يقل: «دوني»» أو قال له وللأجنبيء أما لو قال من له الخيار: «أشترط الخيار 
لكين دوق له اظ غا لالجد لار لحار 
هدان  e‏ 

وظاهر كلام الإمام أحمد أنه يصحٌ أيضًا. 

فعلئ هذا يكون لكل واحدٍ من المشترط والأجنب الذي شرط له الخيار في 
مدّة الخيار الإجازة أو الفسخ» فأيّهما أجاز جاز وأيهما فسخ انفسخ ولا يلزم 
الأجنبيّ مراعاةٌ الأصلح للشّارط. 

فلو أجاز أحدهما أو فسخ قبل الآخر فقال الحنفية: السّابِق من الإجازة أو 
الفسخ هو المعتبّر؛ لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره والأخير لا حكم له. 

وإن فسخ أحدهما وأجاز الآخر في نفس اللحظة فيرجح جانب الفسخ؛ لأنَّ 
الخيار شرع له فجانبه أولئ. 

وقال الشافعية في الأظهر: لكل واحد منهما الاستقلال بالفسخ» فلو فسخ 
أحدهما واختار الآخر قدّم الفسخ. 


(1) جيجح : تقدم. 
(2) رواه الدارقطني (2932)» والحاكم في «المستدرك) (2/ 57)» والبيهقي في «الكبرئ» (14213) 
يإسناد ضعيف. 


THOT 
FEED 
ا ا ا‎ 





کے 
ETA‏ بج AK HERVE‏ 
+416 4 بویا ق ت ورا 


وأما المالكية: فاتفق المذهب عندهم على أنَّ الخيار للأجنبي إذا جعله له 
المتبايعان أن قوله لازم لهما. 


واختلف المذهب إذا جعل أحدهما الخيار للأجنبي فاختلف البائع ومن 
جعل له البائع الخيار أو المشتري» ومن جعل له المشتري الخيار» فقيل القول 
في الإمضاء والرَدٌ قول الأجنبي سواء اشترط خياره البائع أو المشتري» وقال 
عكس هذا القول مَن جعل خياره هنا كالمشورة. 

وقيل بالفرق بين البائع والمشتري: أي أن الول ق الإمضاءؤالة د فول 
البائع دون الأجنبي» وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو 
المشترط الخيار. 

وقيل: E‏ النائة الإعضياءة واراد 
الأجنبي الذي اشترط خياره الرَّدَ ووافقه المشتري» فالقول قول البائع في 
الإمضاءء وإن أراد البائع الرَّدٌ وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري فالقول 
قول المشتري» وكذلك إن اشترط الخيار للأجنبي المشتريء فالقول فيهما قول 
من أراد الإمضاء. 

وكذلك الحال في المشتري» وقيل بالفرق في هذا بين البائع والمشتري: أي 
إن اشترطه البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهماء وإن اشترطه المشترى 


و 


فالقول قول الأجنبيء وهو ظاهر مافي المدوّنة» قال ابن رشد: وهذا كلّه 
ضیف( 

وذهب الشافعية في القول الآخر وزفر من الحنفية والقاضي من الحنابلة 
إلئ أنه لا يصحٌ اشتراط الخيار لأجنبيئٌ؛ لأنَّ الخيار شرط لتحصيل الحظٌ لكلّ 
واحد من المتعاقدين وبنظره» فلا يكون لمن لا حظ له فيه ولأنّه حكم من 


(1) «بداية المجتهد» (2/ 160). 


ATL‏ ب اس ر 
اا یی ,4,417 

ا سس ل لل ب ا ل mm‏ 

أحكام العقد فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام» إلا أن يوكله الذي جعل 

له الخیار فان وکله ص 

E SS 0 

تراضيا به جاز” . 

ولم أجد نضا للحنفيّة والمالكيّة في هذا وإن كان مقتضئ كلامهم لا يناني 
جواز - هذا والله أعلم - فقد جاء في كتاب «المخارج ني الحيل» لمحمد بن 
الحسن الشيباني: قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارًا بألف درهم 
وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة» فخاف المأمور إن اشتراها أن 
يبدو للآمرني شرائها؟ قال: يشتري الدّار علئ أنّهِ بالخيار ثلاثة أيام فيها 

ويقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول له: «قد أخذتها منك بألف ومائة». فيقول المأمور: 

«هى لك بذلك)0©. 

(1) يُنظر: «بدائع الصنائع» (5/ 271)» و«الاختيار» (2/ 17)» و«العناية» (8/ 473)» و«تبيين الحقائق» 
(4/ 19)» و«البحر الرائق» (6/ 21» 22)» وامجمع الأهر» (3/ 44)» و«درر الحكام» (1/ 248)ء 
و«بداية المجتهد» (2/ 160)ء و«الفروق» (3/ 455)» و«اتحبير المختصر) (3/ 586)» و(اشرح 
مختصر خليل» (5/ 115)» و«التاج والإكليل» (3/ 431)» و«المجموع» (9/ 186» 187)» واروضة 
الطالبين» (3/ 103 104)» و«مغني المحتاج» (2/ 492)ء و«حاشية قليوبي علئ كنز الراغبين» 
(2/ 489)» و«المغني» (4/ 19)ء و«الكاني» (2/ 5) واشرح الزركشي» (2/ 9 10)). و«المبدع» 
(4/ 69)» و«الإنصاف» (4/ 376)» و«كشاف القناع» (3/ 236). 

,2( «روضة الطالبين» (3/ 103)» و«مغني المحتاج» (2/ 492)» و«حواشي الشرواني على تحفة 


المحتاج» (4/ 342)ء و«حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (2/ 488)ء و«المغني» (4/ 19)» 
و«مطالب أولئ النهئ» (3// 1 9)» و«الإنصاف» (4/ 376)» واكشاف القناع» (3/ 337). 


(3) «المخارج في الحيل» لمحمد بن الحسن ص(133:40). 
ED‏ 
E‏ 
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فإنما قال: الآمر يبدأ فيقول: أخذتها منك بألف ومائة؛ لأن المأمور لو بدأ 
فقال: «بعتها منك» ربما لا يرغب في شرائها ويسقط خيار المأمور بذلك» فكان 
الاحتياط في أن يبدأ الآمر حتئ إذا قال المأمور: «هي لك بذلك» تم البيع بينهماء 
وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردَّها بشرط الخيار فيندفع 
الضرر عنه بذلك. 

وقال ابن القيم يَمَدْآَنَهُ: المثال الحادي بعد المائة: رجل قال لغيره اشتر هذه 
الدار أو هذه السّلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف إن 
اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرَّدَّ فالحيلة أن يشتريها على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثرء »ثم يقول للآمر: «قد اشتريتها بما ذكرت» فإن 
أخذها منه وإلا تمكن من ردّها علىئ البائ ئع بالخيار» فإن لم ب يشترها الآمر إلا 
بالخيار فالحيلة أن يشترط له خيارًا أنقص من مدّة الخيار التى اشترطها هو علئل 
البائع ليّسع له زمن الرَدإن ردت عليه . ۰ 

إلحاق الخيار بالبيع بعد انعقاده: 

اختلف الفقهاء فيما لو ألحقا في العقد خيارًا بعد لزوم البيع هل يلحقه 
ويصحٌ أم لا؟ علئ تفصيل في كل مذهب. 

قال الحنفية: يجوز إلحاق خيار الشرط بالبيع فلو قال أحدهما بعد البيع 
ولو بأيام: «جعلتك بالخيار ثلاثة أيام» صح بالإجماع. 

فلو شرطاه بعده أزيد من الثلاثة فسد العقد عند الإمام أبي حنيفة؛ لأنّها 
أقصئ مدَّة الخيار عنده خلاقًا لأبي يوسف ومحمّد؛ لأنّهما قالا: يجوز الخيار 
أكثر من ثلاثة أيام كما لو ألحقا بالبيع شرطًا فاسدًا فإنّه يلتحق ويفسد العقد عنده 
وعندهما لا يفسد ويبطل الشرط”” . 
(1) الإعلام الموقعين» (4/ 29). 


(2) «شرح فتح القدير» (6/ 300)» و«البحر الرائق» (6/ 3)» و«اللباب» (1/ 361)» و«احاشية ابن 
عابدين» )4/ 568(. 
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وقال المالكية: وصح الخيار بعد انعقاد البيع علئ البثّ للمشتري أو للبائع 
بأن يجعل أحدّهما لصاحبه أو كل منهما للآخر الخيار أو لغيرهما بعد بت للبييع 
إن نقد الثمن للبائع» وأما الجمع بين البتٌ والخيار في عقد واحد فهو ممنوع 
لخروج الرخصة عن موردها؛ لأنْ إباحة الخيار رخصة؛ وذلك لأنْ الخيار محتو 
على غرر؛ إذ لا يدري كل من المتبايعين ما يحصل له هل الثمن أو المثمن؟ 
لجهله بانبرام العقد» ومتیٰ یحصل فکان مقتضاه أن یکون ممنوعًاء لکن رخص 
الشارع فيه فأباحه عند انفراده وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير 
SS‏ 

وإن لم ينقد الثمن فلا يصح لاله إذا لم ينقده فقد فسخ البائع ما ذمَّة 
المشتري في معين يتأخر قبضه. 

وقال الشافعية: إن شرط الخيار بعد العقد في المجلس صحّ في الأظهرء ولو 
شرط في العقد الخيار من الغد كأن قال: بعتك الآن على أن يكون لى الخيار من 
الغد مثآ بطل العقد وإلا لأدّئ إلى جوازه بعد لزومه©» . 

وقال الحنابلة: لو ألحقا في العقد خيارًا بعد لزومه لم يلحقه؛ لأنّه عقد لازم 
فلم صر جائرًا بقولهما كالنكاح» وإن فعلا ذلك في مدّة الخيار جاز؛ لأنّه جائز 


فجاز إبقاؤه عل جواز«) . 
ابتداء مدة الخيار: 
اختلف الفقهاء فيما إذا تبايعا بشرط الخيار هل تحسب مدة الخيار من 
وقت العقد أم من وقت التفرق؟ 
)01( «تحبير المختصر» (3/ 581)» ولاشرح مختصر خليل» (5/ 111)»ء واحاشية ية الدسوقي مع الشرح 
الكبير» (4/ 152). 
(2) «روضة الطالبين» (3/ 103)) و«مغني المحتاج» (2/ 495)» و«الإقناع» (2/ 285)» و«حاشية 
قليوبي على كنز الراغبين» (2/ 488). 


(3) «المغني» (4/ 15)» و«الكافي» (2/ 48)» و«الإنصاف» (371/4)» واكشاف القناع» (3/ 232). 
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فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب عندهما إلى أن مدَّةٌ الخيار تبدأ من 
وقت العقد وليس من وقت التفرّق؛ لأنّها مُدَّة ملحقة بالعقد فأشبهت الأجلء 
ولأنَّ الاشتراط سبب ثبوت الخيار فيجب أن يتعقبه حُكمه كالملك في البيع» 
ولأنّا لو جعلنا ابتداءها من حين التفرّق أدئ إلئ جهالته؛ لأنّا لا نعلم متئ 
يتفرقان» فلا نعلم متئ ابتداؤه ولا وقت انتهائه» ولا يمنع ثبوت الحكم بسببين 
كتحريم الوطء بالصيام والإحرام والظهار. 

فعلئ هذا: إذا اصطحبا في مجلس العقد أربعة أيام كان الخيار لهما في مدّة 
الثلاث بالشّرع والشّرطء وفيما بعد الثلاث بالشرع. 

و علئ هذا إن شرطا أن يكون ابتداء الخيار من حين التفرق بطل البيع؛ لأن 
ابتداء الخيار يكون مجهولًا. 

وقال الشافعية والحنابلة في قول عه أن دة الخار تا من خن 
التفرق؛ لأنَّ الخيار ثابت في المجلس حكمًا فلا حاجة إلئ إثباته بالشرط» ولأن 
حالة المجلس كحالة العقد؛ لأنَّ لهما فيه الزيادة والنقصان فكان كحالة العقد 
في ابتداء مدة الخيار بعد انقضائه» فعلئ هذا: إذا اصطحبا في مجلس البيع أربعة 
أيام» ثم افترقا قبل الفسخ أو الإجازة فإن في الأربع الخيار ثابت فيها بالشرع» 
وما بعدها الخيار ثابت فيها بالشرط. 

فعلئ هذا إن اشترطًا على هذا أن يكون ابتداء خيار الشرط من حين العقد 
ففيه وجهان للشافعية والحنابلة: 

أصحهما عندهما: يصحٌ الشرط والبيع؛ لأنَّ ابتداء الخيار يكون معلومًا. 

والفاني: لا يصح الشرط؛ لاه نط موخت الق ولان تالش 
يغني عن خيار آخر فيمنع ثبوته وهل يبطل البيع؟ فيه وجهان عند الشافعية وىة . 


(1) «روضة الطالبين» (3/ 102)» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ 34» 35)» و«المغني» 
(4/ 20)» و«الإنصاف» (4/ 375» 376)» واکشاف القناع» (236/3). 
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حكم الفاية في مدة الخيار: 

اختلف العلماء فيما إذا لو باعا نهارًا وشرطا الخيار إلئ الليل أو إلئ الغد. 
هل يدخل الليل والغد في مدّة الخيار أم لا؟ 

فقال جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية: 
أنه إذا اشترئ الرجل سلعة واشترط الخيار إلئ الليل أو إلئ الغد فإن الخيار 
ينقطع بدخول أول الليل وعند طلوع الفجرء ولا يدخل الليل أو الغد في مدة 
الخيار؛ لأن لفظ (إلى) 0 لانتهاء الغاية» فلا يدخل ما بعدها فيما قبلهاء 
كمافي قوله تعالئ: #ثمَ يمُأ مإ اَل > 1ع : 187] وكالأجلء فلو قال: 
«أنتِ طالق من واحدة إل 26 أو له علي ا درهم إلىل عشرة» لم يدخل 
الدرهم العاشر والطلقة الثالثة وليس هاهنا شك ولأنَّ الأصل هو حمل اللفظ 
على موضوعه. فكأن واضع اللغة قال: متئ سمعتم هذه اللفظة» فافهموا منها 
انتهاء الغاية. 

ولأنَّ الأصل لزوم العقد وإنما خولف فيما اقنضاه الشرط فيثبت ما يتيقن 
منه وما شككنا فيه رددناه إلى الأصل. 

وقال الإمام أبو حنيفة وهو قول مخرج عند الحنابلة: إذا شرط الخيار 
إلئ الليل أو إلئ الغد. فيدخل الليل والغد في مدَّة الخيار؛ لأن المقصود من 
الغاية هنا هو إخراج ما بعدها من حكم ما قبلهاء فالغايات منقسمة غاية إخراج 
وغاية إثبات» فغاية الإخراج تدخل تحت ما ضربت له الغاية كما في قوله 
تعالى: «فاعْسلوا وجوم وَأَيْدِيَكْمَ ِل الْمَرَافِقِ 4 الافكة :6] والغاية ههنا في معنئ 
غاية الإخراجء ألا ترئ أنه لو لم يذكر الوقت أصلا لاقتضئ ثبوت الخيار في 
الأوقات كلّها حتئ لم يصحٌ؛ لأنه يكون في معنئ شرط خيار مؤبد» بخلاف 
التأجيل إلى غاية» فإنه لولا ذكر الغاية لم يثبت الأجل أصلاء فكانت الغاية غاية 
إثباتِ فلم تدخل تحت ما ضربت له الغاية. 
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ولأنَّ الخيار ثابت بيقين فلا نزيله بالشكٌ0©. 
ملك المبيع في زمن الخيار: 


اختلف العلماء في ملك المبيع في زمن الخيار هل ينتقل الملك إلئ 
المشتري في بيع الخيار بنفس العقد أم لا؟ 

فظاهر المذهب عند الحنابلة وهو أحد أقوال الشافعي والمالكية في قول أنَّ 
الملك ينتقل إلئ المشتري في بيع الخيار بنفس العقد؛ لأ ابيع تمليك بدليل 
قوله: «ملكتك» فيثبت به الملك كسائر البيع» ا ات يبدل علو كل 
الملك إلئ المشتري ويقتضيه لفظه. والشرع قد اعتبره وقضئ بصحته فيجب 
أن يعتبره فيما يقتضيه ويدل عليه لفظه؛ وثبوت الخيار فيه لا ينافيه» كما لو باع 
E E OT‏ 
قصوره ولا يمنع نقل الملك» كبيع المعيب وامتناع التصرف إنما كان لأجل 
حقٌّ الغير فلا يمنع ثبوت الملك كالمرهون والمبيع قبل القبض. 

وذهب المالكية في المشهور والشافعي في قول وأحمد في رواية: أنَّ الملك لا 
ينتقل للمشتري حتئ ينقضي الخيار وإنما يكون الملك فيه للبائع والضمان منه. 

والقول الثالث للشافعي: إن الملك موقوف مراعئء فإن أمضيا البيع تبينا أن 
الملك للمشتري بنفس العقدء وإلا تبينا أنه لم ينتقل عن البائع. 

وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخرء وحيث 
وقف وقف ملك الثمن. 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ 267» 268)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 234 35)» و«الفتاوئ الهندية») (3/ 40)» 
و«الحاوي الكبير» (5/ 69)» و«اختلاف الفقهاء» (1/ 2)74 و«المجموع» (9/ 182)» واروضة 
الطالبين» (3/ 101)ء و«أسنى المطالب» (2/ 1 ))» و«جواهر العقود) (1/ 50)» و«المغني» (4/ 20). 
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وقال الحنفية: خيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه ولا يملك المشتري 
التصرّف فيه وإن قبضه بإذن البائع» والثمن يخرج من ملك المشتري إجماعًاء 
وهل يدخل في ملك البائع؟ عند أبي حنيفة: لا يدخل؛ لأن ذلك يؤدي إلئ 
اجتماع البدلين في ملك واحد. 

وعند أي يوسف ومحمد يدخل حتى لا يؤدي إلى أنَّ الدَّمَن لا مالك له. 

وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع بالإجماع» وهل 
يدخل في ملك المشتري؟ علئ خلاف: 

فعند أبي حنيفة: لا يدخل المبيع في ملك المشتري؛ لأنَّ لثمن باق على 
ملكه» فلو ملك المبيع لاجتمع في ملكه العوضان وهذا لا يصحٌ. 

وعندهما يدخل؛ لأن المبيع قد خرج من ملك البائع» فلو لم يملكه 
المشتري يكون زائلًا لا إلئ مالكِ ولا عهد لنا به في الشرع. 

ويجب نفقته علئ المشتري بالإجماع إذا كان الخيار له؛ لأنّه قد خرج من 
ملك البائع والثمن لا يخرج من ملك المشتري بالإجماع. 

ولو تصرّف المشتري في المبيع في مدّة الخيار والخيار له جاز تصرّفه إجماعًا 
ويكون إجازة منه. ثم إذا كان الخيار للمشتري فنفوذ البيع بأربعة معانٍ: 

أحدها: أن يقول: «أجزثٌ» سواء كان البائع حاضرًا أو غائبًا. 

والثاني: أن يموت المشتري في مدة الخيار فيبطل خياره بموته وينفذ عقده 
ولا يقوم الورثة مقامه ولا يكون مورونًا عنه. 

والغالث: أن تمضي مدَّة الخيار من غير فسخ ممن له الخيار. 

والرابع: أن يصير المبيع في يد المشتري إلئ حال لا يملك المشتري فسخه. 
مثل أن يهلك المبيع أو ينتقص في يد المشتري نقصانًا يسيرًا أو فاحشًا بفعل 
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المشتري أو بفعل البائع أو بآفة سماوية أو بفعل الأجنبي أو بفعل المعقود عليه» 
فإنه يبطل خياره وينفذ البيع ". 
الزوائد التي تحدث في المبيع في زمن الخيار: 
اختلف الفقهاء في حكم زوائد المبيع المنّصلة والمنفصلة في زمن الخيار» 
هل هي للبائع أم للمشتري أم موقوفة؟ 
قال الحنفية: إذا زاد المبيع في مدَّة الخيار في قبض المشتري زيادة ممّصلة 
متولّدةً من الأصل كالسمن والبرء من المرض منعت الرَّدَ والفسخ وبطل خياره» 
ونفذ البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف كالنقصانء وعند محمد لا يمنع الرّدْ وهو 
على خياره. 
وإن كانت متصلة غير متولّدة منه كالصبغ والخياطة أو لت السويق» أو 
كانت أرضًا فبنئ فيها أو غرس منعت الرَّدٌ إجماعًا وينفذ البيع» فإن كانت 
نمل مرل ها كال لد الل زمر لار والعقز مهت الدة أيقيا 
وبطل خياره ونفذ البيع. 
وإن كانت منفصلة غير متولّدة منه كالكسب والهبة والغلَّة لايمنع الرّد 
وهو على خياره إلا أنه إذا اختار البيع فالزيادة له مع الأصل إجماعاء وإن 
اختار الفسخ يرد الأصل مع الزيادة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يرد الأصل لا غير والزيادة للمشتري؛ لأنٌ مذهبهما أن المبيع يدخل في ملكه 
(1) «الجوهرة الثيرة» (3/ 35» 41)» و«المحيط البرهاني) (6/ 586» 587)» و«الهداية» (3/ 28)» 
و«تبيين الحقائق» (4/ 16)» و«البحر الرائق» (6/ 13)» ولامجمع الأهرا (3/ 37)» و«اللباب» 
(1/ 362)» و«المدونة الكبرئ» (4/ 19ء 196)»؛ و«تحبير المختصر» (3/ 591)» و«الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي» (4/ 167» 168)» واشرح مختصر خليل» (5/ 120)» و«نهاية المطلب» 


(5/ 40 41)» و«اروضة الطالبين» (3/ 105)» و«مغني المحتاج» (2/ 495)» و«المغني» (4/ 10)» 
و«الكافي» (2/ 48)» و«الإنصاف» (4/ 389). 


كايا ليق 50 





mm" CN 
وعند أبي حنيفة لا يدخل في ملكه فتكون الزوائد حاصلة من ملك البائع فلزمه‎ 


ردّها ليه" . 

وقال المالكية: الغلَّة الحاصلة في أيام الخيار الكائنة علئ المبيع كاللبن 
والبيض والثمرة للبائع» وكذلك الأرش المأخوذ من الأجنبي الجاني علئ المبيع 
في أيام الخيار للبائع» وإذا أخذ البائع أرش الجناية فيخيّر المشتري حينئذ إما أن 
يأخذه معيبًا مجانًا وإما أن يردّ ولا شيء عليه. 

وما تصدّق به أو وهب للعبد في أيام الخيار فللبائع أيضّاء وعليه النفقة في 
أيام الخيار. 

وأما الولد فللمشتري ولا يكون للبائع؛ لأنه ليس بغلّة فهو كجزء من 
المبيع» ومثله الصوف تم أم لأ . 

وقال الشافعية: الزوائد التي تحدث في المبيع في زمن الخيار إما أن تكون 
متصلة أو منفصلة. 

فأما الزوائد المتّصلةٌ: فلا أثر لهاء وهي لمن يستقرٌ الملك في الأصل له. 

وأما الزوائد المنفصلة: فمنها الكسبٌ واللبن والثمرة والبيضء فإن تمٌّ البيع 
فهو للمشتري على القول أن الملك له في زمن الخيار أو موقوف. 

وعلى القول أن الملك في زمن الخيار للبائع ففي زيادة وكسب المبيع وجهان 
قال الجمهور: الكسب للبائع؛ لأن الملك له عند حصوله. 

وقال أبو عل الطبري وَمَدُآَنَة: للمشتري؛ لأنَّ سبب ملكه موجود أولاء وقد 
استقر عليه آخرًا فيكتفي به. 


(1) «الجوهرة النيرة» (3/ 38). 
(2) «تحبير المختصر» (3/ 51) و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 168)» واشرح مختصر 


خليل» (5/ 121)»ء و«منح الجليل» (5/ 133). 
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وإن انفسخ البيع في زمان الخيار بعد حصول الكسب فهو للبائع علئ القول 
أذ الملك لهل زمن الخياز أواموقوف» وعل القنول أن الملك للمشاري 
فوجهان: أصحُهّما: للمشتري» وقال أبو إسحاق: للبائع. 

قال إمام الحرمين وَمَدَُنَة: وحاصل الخلاف والوفاق في الإجازة والفسخ» 
نا نقول: من اجتمع له ملكُ الأصلء واستقراره عليه» فالملك في الكسب له 
وجهًا واحدًا. 

ومن لم يكن له ملك في الأصل» ولم يصر الولك إليه في المالء فليس 
الكسب له وجهًا واحدًا. 

وإن كان الملك لأحدهما أولاء ثم لم يستقرٌ له» بل صار إلى صاحبوء ففي 
المسألة وجهان: 

أحدهما: أنَّ ملك الكسب لمن صار الملكٌ في المآلٍ إليه. 

والثاني: أنَّ الملكَ في الكسب لمن كان الملكُ حالة حصول الكسب له 
في الأصل. 

ولد رة آل زه مكرك فق زان الغيازة فالقرل فيه كالتزل فى 
الكسبء حرقًا حرفا. 





فهذا بيان الزوائد في زمان الخيار''". 


وقال الحنابلة: ما يحصل من غلات المبيع ونمائه المنفصل في مدة الخيار» 
فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه؛ لقول النبي ةيسام : «الخراج 
بالضمَان» وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له» ولأن الملك 
ينتقل بالبیع فیجب أن یکون نماؤه له» كما بعد انقضاء الخيار. 


(1) «مهاية المطلب» (5/ 41ء 42)» واروضة الطالبين؛ (3/ 106)ء و«حاشية قليوبي وعميرة على كنز 
الراغبين» (2/ 491 492). 


خا د 

قال ابن قدامة وَمَدئَة: ويتخرّج أن يكون التّماء المنفصل للبائع إذا فسخا 
العقد بناء علئ الرواية التى قلنا: إن الملك لا ينتقل» فأمًا النماء المتصل فهو 
تابع للمبيع أمضيا العقدَ أو فسخاه كما يتبعه في الرّدٌ بالعيب والمقايلة". 

تلف السلعة في مدة الخيار: 

إذا تلفت السلعة في مدَّة الخيار فإما أن تكون قبل القبض وإما أن تكون بعد 
القبضء وإما أن تكون مما لا يغيب عليه كالحيوان أو مما يغيب عليه كالحليٌ؛ 
فهل تكون من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ على خلاف وتفصيل عند 
الفقهاء: 

فقال الحنفية: لو هلك المبيع ني يد البائع انفسخ البيع ولا شيء علئ 
المشتريء فإذا قبضه المشتري وهلك في يده ني مدّة الخيار - وكان الخيار 
للبائع - ضمنه بالقيمة إذا لم يكن مثلياء أما إذا كان مثليًا فعليه مثله؛ لأنّه لم ينفذ 
البيع» ولا نفاذ للتصرف بدون الملك» فصار كالمقبوض على سوم الشراء 
وفيه القيمة. 

وإن كان الخيار للمشتري وهلك في يده هلك بالثمن؛ لأنّه عجز عن رده 
فلزمه ثمنه وكذلك إن دخلها عيب؛ لأنَّ العيبَ يمنع الرَّدَّ والهلاك لايخلو من 
مقدمة عيب فيهلك بعد انبرام العقد فيلزمه الثمن. 

والفرق وين الفمق والقية: أن الين فا ق اف عل ا ايعان سنواء قاد 
على القيمة أو نقص» والقيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا 
نقصان” . 
) «المغني» (4/ 10 11). 
(2) «الجوهرة النيرة» (3/ 35» 41)ء و«الاختيار» (2/ 17)» و«العناية» (8/ 2 45)» و«المحيط البرهاني» 


(6/ 586 587)» و«الهداية» (3/ 28)» و«تبيين الحقائق» (4/ 16)» و«البحر الرائق» (6/ 13)» 
والمجمع الأعهر» (3/ 37)» و«اللباب» (1/ 4362 363)» ولمجمع الضمانات» (1/ 487). 
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وقال المالكية في المشهور: أنَّ المبيع بالخيار سواء كان الخيار للبائع أو 
للمشتري إذا قبضه المشتري» فتلف أو ادع ضياعه وكان مما لا يغاب عليه 
كالحيوان حلف المشتري وسواء كان منَّهِمًا أم لاء ويضمنه البائع إلا إذا ظهر 
كذب المشتري فيكون من ضمانه ولا تقبل دعواه» والضمان عليه مثل أن يقول: 
ضاعت أمس. فتقول البيّنة: رأيناها أمس. أو يقول: ضاعت أول أمس بمحضر 
فلان. فيقول فلان: لم يكن ذلك في علمي. أو تشهد عليه بأنه أكله أو أتلفه أو 
باعه فإنه يضمن. ولا يقبل منه يمين. 

وأما إن كان ممايغاب عليه كالحُلي ونحوه وادَّعئ المشتري هلاكه أو 
ضياعه فيكون من ضمانه إلا إذا أقام بينة على صدق دعواه فيصدق ويكون 
الضمان على البائع. 

وإذا ضمن المشتري فيما إذا قبض المبيع وهو ممايغاب عليه وقد انعقد 
البيع على أن الخيار للبائع فإِنَّ المشتري يضمن الأكثر من الثمن أو القيمة؛ لأنَّ 
من حجة البائع أن يقول أمضيت إن كان الثمن أكثر» ون يقول رددت إن كانت 
القيمة أكثر؛ وهو قول ابن القاسم» إلا أن يحلف المشتري أنّه لم يهلكه وإِنَّما 
هلك بغير سببه فلا يضمن سوئ الثمن كما لو كان الخيار له وغاب على المبيع»› 
وادُعول تلفه ضمن الثمن فقط. 

وقال أشهب: يضمن الأكثر مطلقًا ولم يقبل اليمين منه. 

وإن كان الخيار لهما فيما يغيب عليه فالظّاهر تغليب جانب البائع؛ لأنَّ 
الملك له حينئذ فيضمن المشتري الأكثر من الثمن والقيمة إن لم يحلف ما 
فرط وإلا ضمن الثمن فقط". 


(1) «المدونة الكبرئ» (4/ 195» 196)» و«تحبير المختصر» (3/ 1 593)» و«الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي» (4/ 168 169)» ولاشرح مختصر خليل» (5/ 120 121). 


ناق رت 

وقال الشّافعية: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فإن كان قبل 
القبض انفسخ البيع» وإن كان بعده وقلنا: الملك للبائع انفسخ أيضًاء فيسترد 
الثمن ويغرم المشتري للبائع البدل» وهو المثل أو القيمة. 

وإن قلنا: الملك للمشتري أو موقوف فوجهان أو قولان: 

أحدهما: : ينفسخ أيضًاء لحصول الهلاك قبل استقرار العقد وعلئ المشتري 
القيمة يوم التلف؛ لأن الملك قبل ذلك للمشتري. 

وأصحُهُّما: لا ينفسخ؛ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض»ء ولا أثر لولاية 
الفسخ كما في خيار العيب» وفي انقطاع الخيار وجهان: 

أحدهما: ينقطع كما ينقطع خيار الرَدٌ بالعيب بتلف المبيع. 

وأصحُهّما: لاء كما لا يمتنع اللحالف بثمن المبيع» ويخالف الرَد بالعيب؛ 
لأنَّ الضّرر هناك يندفع بالأرش. 

فإن قلنا بالأوّل | ستقرٌ العقاد ولزم التّمنء وإن قلنا بالنَّانِ فإن تم العقد 
وجب الثَّمن وإلا وجبت القيمة علئ المشتريء ويردٌ الثمن» وإن تنازعا في قدر 
القيمة فالقول قولٌ المشتري بيمينه» وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم 
الانفساخ. 

قال التَوويٌ وَمَدُآنَهُ: وإن قلنا الماك اكالم جر داقر كلدم المت كال 
00 ل او 
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وقال أيضًا: بر قيضو ا ا في زمن م وأتلفه متلف قبل 
انقضائه» إن قلنا الملك للبائع انفسخ البيع كالتلف» وإن قلنا: للمشتري أو 
موقوف» نظر إن أتلفه أجنبي» بني على ما لو تلف» وإن قلنا: ينفسخ العقد هناك 
فهو كإتلاف الأجنبيٌ المبيع قبل القبضء وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالئ. 
FER PN‏ 
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وإن قلنا: لا ينفسخ, وهو الأصحٌ» فكذا هناء وعلى الأجنبي القيمة» والخيار 
بحاله؛ فإن تم البيع» فهي للمشتريء وإلا فللبائع» وإن أتلف المشتري استقرٌ 
الثمن عليه. 

Es‏ »فهو كما لوتلف في يده وإن 
أتلفه البائع في يد المشتري» ففي «التّتمة):أنه يبني علئ أنَّ إتلافه كإتلاف 
ااي ا اف اا اة رون هرن ان لای د 
إن أتلفه البائع في يد نفسه وقلنا الملك له انفسخ العقد له» وإن قلنا للمشتري 
ففي انفساخه قولان: إن قلنا لا ينفسخ بطل خيار البائع» وفي خيار المشتري 
وجهانء وإن قلنا لا يبطل ففُسخ فذاك» فإن أجاز أخذ من البائع القيمة ورجع 
إليه بالثمن. 

وقال أيضًا: إذا قبض المبيع في زمن الخيار» ثم أودعه عند البائع» فتلف في 
يده» فهو كما لو تلف في يد المشتري”". 

وقال الحنابلة: إذا تلفت السلعة في مدَّة الخيار فلا يخلو إما أن تكون قبل 
قبض المشتري أو بعله. 

فإن هلكت في يد البائع قبل قبض المشتري وكان مكيلا أو موزونًا انفسخ 
البيع» وكان من مال البائع» إلا أن يتلفه المشتري فيكون من ضمانه ويبطل 
خياره» وفي خيار البائع روايتان. 

وإن كان المبيع غير المكيل والموزون ولم يمنع البائ ئع المشتري من قبضه. 
فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري» ويكون كتلفه بعد القبض. 


(1) «روضة الطالبين» (3/ 108» 109)» و«المجموع» (9/ 207: 209)ء و«نهاية المطلب» (5/ 58ء 
0) و«البيان» (5/ 48» 49). 
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وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدّة الخيارء فهو من ضمان المشتريء 
ويبطل خياره» وني خيار البائع روايتان: 

إحداهما: يبطل؛ وهو اختيار الخرقي وأبي بكر؛ لأنّه خيار فسخ» فبطل 
بتلف المبيع كخيار الرَدٌ بالعيب إذا تلف المعيب. 

والرواية الشانية: لا يبطل وللبائع أن يفسخ ويطالب المشتري بقيمته وهذا 
اختيار القاضي وابن عقيل؛ لقول الي صا يوسا : «البيّعان بالخيار ما لم 
يتفرّقا». 

ولأنه خيار فسخ فلم يبطل بتلف المبيع» كما لو اشترئ ثوبًا ثوب فتلف 
أحدهما ووجد الآخر بالثوب عيبّاء فإنّهِ يردّه ويرجع بقيمة ثوبه كذا ههنا... 
وار الجا واو ارط ف هدا کله سرام 

وقالابن قدامة رَدُلنَه: وضمان المبيع علئ المشتري | إذا قبضه.» ولم 
يكن مكيلا أو موزونّاء فإن تلف أو نقص أو حدث به عيب في مدة الخيار فهو 
من ضمانه» لاله ملکه» وغلته له فكان من ضمانه كما كان بعد انقضاء الخيار 


58 )1( 
ومؤنته عليه 1 ٠.‏ 
مسقطات الخيار: 
يسقط الخيار بثلاثة أشياء: 


1- إذا انقضت مدة الخيار بطل الخيار ولزم البيع: 

ذهب جمهور أهل العلم أنه إذا انتقضت مدّة الخيار ولم يفسخ أحدهما بطل 
الخيار ولزم العقد؛ لأنّها مدّة ملحقة بالعقد فبطلت بانقضائها كالأجل؛ ولان 
الحكم ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار في غير المدَّة التي شرطاه فيها والشرط 
سبب الخيار فلا يجوز أن يثبت به ما لم يتناوله» ولأنه حكم مؤقت ففات بفوات 
وقته كسائر المؤقتات. 


(1) «المغني مع الشرح الكبير» (4/ اران E‏ 
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رل ال ف لرن وان خف م الو فا ن جارك 
الشترظ بعت أن ت فوج لروال الا كار ام 

قال ابن عبد البر رثآ وأجمع الجمهور من الفقهاء أدمدة الخبار 
إذا انققضت قبل أن يفسخ من له الخيار 7 تم البيع ولزمهما جميعًا ساعة انقضاء 
المدّة. 

وقال مالك وَمَدْلنَ إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه فأتئ به بعد مغيب 
الشّمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك فله أن يرد وإن تباعد ذلك 
لويرة. 

وهو رأي بن القاسم قال: وقال مالك: إن اشترط أنَّهِ إن غابت الشمس من 
أيام الخيار فلم يأت بالثوب لزم البيع فلا خير في هذا البيع» وهذا مما انفرد به 
مالك لم يتبعه عليه إلا بعض أصحابه© . 

وقال ابن القطان الفامي يَمَدَللَه: أجمعَ كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم أن 
مدّة الخيار إذا انققضت قبل أن يفسخ من له الخيار فقد تم البيع ولزمهما ساعة 
انقضاء المدة. 

وقال أيضًا: وأجمعوا أنَّ من باع وابتاع علئ أنه بالخيار ثلانًا فمضت قبل أن 
يكون منه نقض أو إجازة أن البيع يعود كأنّه لا خيار فيه» وإن كان البائع هو الذي 
له الخيار فقد مضئ وإن كان المشتري فقد لزمه البيع إلا مالكا فإنه قال: إن 
نقض البيع بقرب مضي الثلاثة جاز نقضه مثل أن ينقض عشية فيردّه غدوةً اليوم 
الذي يتلوه”” . 


(2) «الاستذكار» (6/ 486)» و«التمهيد» (14/ 30)» و«مواهب الجليل»“(6/ 261). 
(3) «الإقناع في مسائل الإجماع» (4/ 1725ء 1726)» رقم (3366» 3368). 


NAN:‏ حف ر 
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2- وبالفسخ في زمن الخيار: 

افق الفقهاء على أن من له الخيار إذا فسخ البيع في زمن الخيار انفسخ 
البيع. 

والفسخ إما بالقول وإما بالفعل. 

فالقول: كقول من له الخيار: (رددته أو فسخته أو استرجعته)» ونحو ذلك. 

: YS 
Sd n 
أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة.‎ 

وذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف 
إلى أن من له الخيار يجوز له الفسخ ولو بغير حضرة صاحبه ورضاه؛ لأنّه أحد 
طرفي الخيار فلا يتوقف علئ حضور المتعاقدين كالإجازة» ولأنّهِ رفعٌ عقَدٍ لا 
يفتقر إلى رضا صاحبه» فوجب أن لا يفتقر إلى حضوره كما لو طلق زوجته. 

وعن الإمام أحمد في رواية أبي طالب إنما يملك الفسخ برد الشمسن إن فسخ 
البائع وجزم به شيخ الإسلام كالشفيع؛ وقال: وكذا التملكات القهرية كأخذ 
الغراس والبناء من المستعير والمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة. 

وكأخذه الزرع من الغاصب إذا أدركه رب الأرض قبل حصاده» قال 
المرداوي: وهذا هو الصّواب الذي لا يعدل عنه خصوصًا في زمننا هذا. 

وقد كثرت الحيل ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك" . 

وأما الفسخ بالفعل فقال الحنفية: بأن يكون الثمن عينًا فيتصرّف فيها 
المشتري تصرّف الملاك فينفسخ العقد سواء كان البائع حاضرًا أو غائبًا. 
(1) «الإنصاف» (4/ 4377 378). 
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وقال ابن قدامة يَمَدآنَة: وإن تصرّف أحد المتبايعين في مدَّة الخيار في المبيع 
تصرَّفًا ينقل المبيع كالبيع والهبة والوقف أو يشغله كالإجارة والتزويج والرّهن 
ل ا ام 
لأنّ البائع 7 تصرّف في غير ملكه والمشتري يسقط حقٌّ البائع من الخيار 
E Ns SS e‏ 
للمشتري وحده فينفذ تصرّفه ويبطل خياره» لأنه لا حقٌ لغيره فيه وثبوت الخيار 
له لا يمنع تصرّفه فيه كالمعيب. 

قال أحمد: إذا اشترط الخيار فباعه قبل ذلك بربح فالرّبح للمبتاع؛ لأنّه قد 
وجب عليه حين عرضه يعني بطل خياره ولزمه» وهذا والله أعلم فيما إذا شرط 
الخيار له وحده وكذلك إذا قلنا: إن البيع لاينقل الملك وكان الخيار لهما أو 

البائع وحده فتصرّف فيه البائع نفذ تصرّفه وصحٌ؛ لأ ملكة وله ان ا 
غيره» وقال ابن أبي موسئ: في تصرف المشتري في المبيع قبل التفرّق ببيع أو 
هبةٍ روايتان إحداهما لا يصحٌ؛ لأن ني صحته إسقاط حق البائع من الخيار. 

والشانية: هو موقوف فإن تفرقا قبل الفسخ صم وإن اختار البائع الفسخ 
بطل بيع المشتري قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا اشترئ بشرط فباعه بربح 
قبل انقضاء الشّرط يردّه إلى صاحبه إن طلبه» فإن لم يقدر علئ رده فللبائع قيمة 
الثوب لأنه استهلك ثوبه أو يصالحه. 

فقوله: یره إن طلبه یدل علئ أن وجوب رده مشروط بطلبه» وقد روئ 
البخاري عن ابن عمر «آنة گان مع رول اللو موه مله في سمّرٍ فكّانَ على 
بکر لِعُمرَ د صَعبٍ فكَانَ يَقَدَم النبي اله وسار فيقول أبُوه: باَب الله لا 
يدم النبي ماليو سل أحَدّ. فقال له التي صا ءَيدوسار: بعْني. فقال عمر: 


رھ مر 


هو لك. فاشْتَرَاهُ ثم قال: هو لك يا عبد الله فاضكَعْ بو ما شعت“ وهذايدلٌ 


(1) رواه البخاري (2468). 


اع 7 0 
علئ أن اصرف قبل الَفرق جائرٌ وذكر أصحابنا في صحّة تصرّف المشتري 
بالوقف وجهّا آخر؛ لأنّه تصرف يبطل الشفعة فأشبه العتق والصَّحيح أنّه 
لاايصحٌ شيء من هذه التُّصرفات؛ لأنَّ المبيع به حقٌّ البائع تعلّا يمنع جواز 
النَصِرّف فمنع صحته كالرهن» ويفارق الوقففُ العتقّ؛ لأنَّ العتق مبنيٌ علئ 
التغليب والسّراية بخلاف الوقف» وأما حديث ابن عمر فليس فيه تصريح 
بالبيع فإن قول عمر: «هُوَ لَك يحتمل أَنَّه أراد هبة وهو الظّاهر فَإِنَّه لم يذكر ثمنًا 
ال لا ت فا الان 

وقال الشافعي وَمَدُآنَه: تصرّف البائ نع في المبيع باليع والهبة والبائع يعلك 
ل 
لغيره. 

ولنا علئ إبطال تصرف البائع أنه تصرّف في ملك غيره بغير ولاية شرعية 
ولا نيابة عرفية» فلم يصحّ كما بعد الخيار. 

قولهم يملك الفسخ قلنا: إلا أنَّ ابتداء النٌصرف لم يصادف ملكه فلم 
يصحّ» كتصرّف الأب فيما وهب لولده قبل استرجاعه وتصرّف الشفيع في 
الشقص المشفوع قبل أخذه. 

فصل: 

وإن تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صح القصرُف 
ا ا ع اا ان د ارما 
كما لو تخايراء ويصحٌ تصرٌّفهما؛ لأنَّ قطع الخيار حصل بالإذن في البيع فيقع 
البيع بعد انقطاع الخيار. 

وإن تصرّف البائع بإذن المشتري احتمل أن يقع صحيحًا؛ لأنَّ ذلك دليل 
على فسخ البيع أو استرجاع المبيع فيقع تصرّفه بعد استرجاعه ويحتمل أن لا 
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يصح لأ البائع لا يحتاج إلئ إذن المشتري في استرجاع المبيع» فيصير كتتصرّفه 
بغير إذن المشتري وقد ذكرنا أنه لا يصِحٌ كذا هاهنا. 

وكلُ موضع قلنا إن تصرّف البائع لا ينفذ ولكن ينفسخ به البييع فإنه متئ 
أعاد ذلك التَصرّف أو تصرّف تصرفا سواه صحّ؛ لأنّه يفسخ البيع عاد إليه الملك 
فصحّ تصرّفه فيه كما لو فسخ البيع بصريح قولِه ثم تصرّف فيه وكذلك إن تقدم 
تصرفه ما ينفسخ به البيع صحّ تصرّفه لما ذكرنا"". 

3- موت صاحب الخيار: 

اختلف الفقهاء فيما إذا مات من له الخيار هل يبطل خياره بموته أم ينتقل 
إلى الوارث؟ 

فذهب المالكية والشّافعية وقول مخرج عند الحنابلة إلى أنَّهِ إذا مات من له 
الخيار انتقل الخيار إلى وارثه؛ لأنّه خيار ثابت في معاوضة محضة:؛ فقام الوارث 
500 

وقال الشافعية: إذا ثبت هذا: فإن علم الوارثُ بالبيع» وبموت مورّثه عند 
موته فله الخيار فيما بقي من مدَّة الخيار» وإن لم يعلم بهماء أو بأحدهما حتئ 
مضت مذة الخيار ففيه وجهان: 

أحدهما: يثبت له الخيار في قدر ما بقي من مدَّة الخيار من حين علم؛ لأنّه 
لما انتقل الخيار إلئ غير من شرط له بالموت وجب أن ينتقل إلئ غير الزّمان 
الذي شرط فيه. 

والثاني: يثبت له الخيار علئ الفور؛ لأنَّ المدّة التى شرط فيها الخيار قد 
فاتت» فسقطتء وبقي الخيارء فكان علئ الفورء كالرّدٌ بالعيب. 
(1)«المغني» (1/4 1 » وينظر: «الجوهرة النيرة» (3/ 38» 39): «الشرح الكبير» للرافعي 

(4/ 193)» و«الجامع لمسائل المدونة» (13/ 116806 28» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» 


(5/ 5 26)) واروضة الطالبين» (3/ 111110)» و«الكاني» (2/ 47)» و«كشاف القناع» 
(3/ 237». و«الإنصاف» (4/ 2.377 378). 


ED اا‎ 

وذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن من له الخيار إذا مات بطل 
خياره وينفذ عقده؛ لأنَّ بالموت ينقطع الخيار وقطعه يوجب تمام البيع كما لو 
انقضت المدّةء فإن كانا جميعًا بالخيار فمات أحدهما تمَّ الببع من قبله والآخر 
علئ خياره فإن مات جاز عليه» ولا تقوم الورثة مقامه في الفسخ والإجازة؛ لأنّه 
حقٌّ فسخ لا يجوز الاعتياض عنه فلم يورث كخيار الرجوع في الهبة؛ ولال 
البائع أو المضيري رضي بثبوت الخيار للموروث لا للوارث ولأنّه ليس إلا 
ان ٠ SNS E‏ 

وإذا لم يورث الخيار يسقط ضرورة» فيصير العقد لازمًا؛ لأنّه وقع العجز 
عن الفسخ"". 

حكم نقد الثمن في بيع الخيار: 

لا خلاف بين الفقهاء على أنه لا يجب علئ المشتري في بيع الخيار أن ينقد 
الثمن» بل يجوز له أن يؤخر الدفعء لاحتمال الفسخ» ويجوز له التقد اختبارا 
وتطوّعَاء ولا يكون ذلك مبطلا للخيار. 

ثم اختلفوا في حكم من اشترط نقد الثمن في بيع الخيار» هل يجوز أم لا؟ 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلئ أنّه لا بأس باشتراط نقد الثمن 
وقبض المبيع في مدَّة الخيار؛ لأنّ هذا حكم من أحكام البيع فجاز في مدَّة الخيار 
كالإجارة ولا يجوز له التَصرّف فيه. 

وقال المالكية: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار ويفسد بالبيع باشتراط 
ذلك وإن لم ينقد بالفعل؛ لأنّه يصير في معنئ بيع وسلف. ولأنّه إذا نقده الثمن» 
ثم تفاسخا صار كأنّه أقرضه. فيجتمع بيع وقرض. 
(1) «الجوهرة النيرة» (3/ 9 45. 46)» و«اللباب» (1/ 364)» و«امختصر الوقاية» (2/ 49)» و«تحبير 

المختصر» (3/ 589)» و«الشرح الكبيرا للدردير (4/ 165)» و«الجامع لمسائل المدونة» (13/ 793» 


5,) و«نهاية المطلب» (5/ 27)» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ 37» 38)» و«المغني» 
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فإن نقد المشتري الثمن بغير شرط تطوعًا فيجوز'". 

وإن باعه علئ أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فاختلف 
العلماء فيه فمنعه الشافعية وأجازه الحنفية والحنابلة. 

وقال الشافعية: فإن باعه علئ أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع 

9 

بينهما فإن هذا ليس بشرط للخيار» بل هو شرط فاسدء ويفسد به البيع. 

وكذلك: إن قال البائع: بعتك على أني إذا رددت الثمن بعد الثلاث فلا بيع 
بيننا فإنَّ هذا ليس بشرط للخياره بل هو شرطٌ فاسد يبطل به البيع؛ لأنّه علق 
فسخ العقد على شرطء فلم يصع كما لو علقه بقدوم زيدء ولأنّه إذا لم يجز 
تعليق تمامه علئ غرر لم يجز فسخه علئ غرر. 

وقال أبو حنيفة راه يصح البيع» ويكون في المسألة الأولئ إثبات الخيار 
للمشتري وحده» وني الثانية إثبات الخيار للبائع وحده. 

وقال ابن قدامة يَمَدَآَنَُ: فإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو 
مدّة معلومة وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه» وبه قال أبو حنيفة 
والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن» وبه قال بو ثور إذا كان الشرط إلى 
ثلاث» وحكي مثل قوله عن ابن عمر. 

وقال مالك ومَدَنَه: يجوز في اليومين والثلاثة ونحوهاء وإن كان عشرين 

وقال الشافعي يَمَدَآمَهُ وزفر البيع فاسد؛ لأنّه علّق فسخ البيع علئ غرر فلم 
يصحّ كما لو علّقه بقدوم زيد. 
(1) «فتح القدير» (5/ 9)» و«الفتاوئ الهندية» (3/ 42)» و«الكافي» (1/ 343)» و«الذخيرة» (5/ 27)» 


و«شرح مختصر خليل» (171/4)» و«بلغة السالك» (2/ 464)» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» 
(5/ 38)» واروضة الطالبين» (3/ 110)» و«المغني» (4/ 14)ء واكشاف القناع» (3/ 243). 


ڪڪ ارا يي 4439 
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مدّة الخيار فجاز كما لو شرط الخياره ولأنّه نوع بيع فجاز أن ينفسخ بتأخير 
القبض كالصّرفء ولأن هذا بمعنم شرط الخيار: لأنّه كما يحتاج إلى التروّي 
في البيع هل يوافقه أو لاء يُحتاج إلئ التروي في الثمن هل يصير منقودًا أو لا؟ 
فهما سيّان في المعنئ متغايران في الصورة إلا أنّه في الخيار يحتاج إلئ الفسخ» 
وهاهنا ينفسخ إذ لم ينقد؛ لأنّه جعله كذلك7. 


ولنا: إن هذا يروئ عن عمر عة ولأنه علق رفع العقد بأمر يبحدث في 


(1) «المخني» (4/ 23)» وباقي المصادر السابقة. 
FERN‏ 
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النوع الثالث: خيارالغبن: 


الغبن في اللغة: التقص» فعله: غبن قال النووي: قوله باعه واشتراه بِعَبْنٍ 
هو بفتح الغين وسكون الباء» قال صاحب المحكم: الغبن في البيع والشراء 
الوكس. قال الجوهري: يقال غبنه في البيع بالفتح أي خدعه وقد غبن فهو مغبون 
والغبنة من الغبن كالشتمة من ا شتم. وقال الهروي: يقال غبنه في البيع يغبنه 
غبتاء وأصل الغبن النقصٌء ومنه يقال غبن فلان ثوبه إذا ثنئ طرفه فكفه. وقال 
صاحب المحكم: غبنه يغبنه هذا الأكثرء وقد حكي بفتح الباء في يغبنه» وكل 
هؤلاء لم يذكروا في الغبن في البيع إلا فتح الغين مع سكون الباء» وذكر ابن 
السكيت في باب فعلت وفعل باتفاق معني الغبن والغبن بفتح الباء وسكوههاء ثم 
قال: والغبن أكثر في الشراء والبيع» والغبن بتحريك الباء في الرأي يقال غبدت 


ا 

والمعنى الاصطلاحي للغين مُسَتَمَدٌ من المعنئ اللغويٌ نفسه» فهو النقص في 
الثمن في البيع والشراء. 

حكم خبار الفين: 


انمق الفقهاء علئ أنَّ الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثّر في صحته. 

ثم اختلفوا فيمن غبن في البيع والشراء غبنًا فاحشًا لا يتغابن الناس بمثله في 
العادة» هل يثبت له خيار الرَّدٌ أم لا؟ 

فذهب الحنابلة والمالكية في المشهور ومتأخري الحنفية وهوالمفتى به 
عندهم إلى أن من اشتر ئ أو باع شيثًا وقد غبن فيه غبنًا فاحشًا ثبت له الخيار 
اك 
الخيار كالغبن في تلقي الرکبان» ولقوله عیل: « ولا تاوا آمو بكم بلول » 


(1) «المغني»)(3/ 238» 239)» وينظر: «مختار الصحاح» (196)» و«المصباح المنير» (2/ 442). 
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وهذا منه» ونهيه ِبََِلنَدعكتَهِوسَلَ عن إضاعة المال» ومن اشترئ باذنجة أو بصلة 
بدينار فقد أضاع ماله. وقوله صََّلنَمعلَوِوسََ: «لااضّرر ولاضرار» وفي إلزامنا 
المشتري فيما يساوي درهمًا بمائة الثبوت على المشتري إضرار به» ولنهيه 
ووسر عن تلقي الركبان للمبيع. 

وقوله رارسا : من تلق سلعة قَصَاحِبّهًا بالخيارٍ إذا دخل السوق». 

وذلك يفيد أن الغبن يؤثر في الخيار؛ لاه لا معنى له سواه ولألّه نوعٌ من 
الغبن في الأثمان» فكان مؤثرًا في ثبوت الخيار» أصله تلقي الركبان» ولأنّه نتقص 
بتغيير الثمن فكان جديرًا بالخيار أصله العيب. 

مقدارالغين: 

وشرط ثبوت الخيار بالغبن عند الحنابلة في المذهب أن يكون فاحضّاء 
يخرج عن العادة ويرجع ذلك إلى العرف؛ لأنّه لم يرد الشترع بتحديده فرجع فيه 
إلى العرف. وقيل: يقدر الغبن بالثلث» وقيل: بالربع وقيل: بالسدس» وقيل: 
يثبت الخيار بمجرد الغبن وإن قلّ. 

وفسّر الحنفية الغبن بأنَّ ما يدخل تحت تقويم المقوّمين فيسيرٌ وما لا 
ففاحش؛ لأن ما لم يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العُرفء وقال الحنفية: 
ذلك رفقا بالناس. 

وتفشره كما لو وقع البيع بعشرة مثا ثم إن بض المقّومين يقول إنه 
يساوي خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعةء فهذا غبن فاحش؛ لأنّه لم يدخل 
تحت تقويم أحد. 

بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية» وبعضهم تسعة؛ وبعضهم عشرة فهذا 





وإنجاكانت الو زة شري ار لالم عتم اللي يراع ليلع و 
العيوب ونحوها من الأمور التي تق تقتضي الخبرة في المعاملات”". 
ل ل الا ل 


َنَةءَلَِِوسَلََ في الوصيّة : «الثلثء والثلث کٹثیر»” فقد ووت الها کي 
وقيل: yT‏ ما شهدت به العادة أنه ليس من الغبن الذي 


يقع بين التجار. 
شرط ثبوت الخيار: 


ويشترط لقيام خيار الغبن أن يكون المغبون مسترسلا وجاهلًا بوقوعه في 
الغبن عند التعاقدء أما إذا كان عالمًا بالغبن وأقدم علئ التعاقد فلا خيار له؛ لأنّه 
أتي من قبل نفسه فكأنه أسقط حقةٌ راضيًا. 

ويثبت خيار الغبن عند الحنابلة في ثلاث صور: 

إحداها: : تلقي الركبان: لقوله اة ەليوس : «لاتلقوا الجلب فَمَن تَلقَاه 
فاڈ شترئ نه فِذًا أت سَيدُهُ السّوق فهو بالخيار»0©. 

N RS 
«لنهيه صا وسار عن التجش» والشراء صحيح؛ لأنَّ التهي عاد إلى‎ 
الاج لا إل الاقف لك له الخار زاغ‎ 

الغالئة: المسترسل: وو ل ال من بان ویر ره پهن يهان 
فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سَقَر» وهذا النّوعَ هو الذي 
يكون فيه الغبن واضحًا وقد سبق الكلام عن كل هذا مفصلا. 


(1) «رد المحتار» (5/ 143). 

(2) سف كله : رواه البخاري (2593)) ومسلم (1628). 
(3) رواه مسلم (1519). 

(4) سف ,كله : رواه البخاري (2142)ء ومسلم (1516). 


ڪڪ اا ين 0 4443 
قال المراداوي: قال المجد: يثبت خيار الغبن إلئ المسترسل في الإجارة 
كما في البيع» إلا أنَّهِ إذا فسخ وقد مضئ بعض المدّة يرجع عليه بأجرة المثل 
للمدّة لا بقسطه من المسمّئ؛ لأنَّهِ لو رجع عليه بذلك لم يستدرك ظلامة الغبن؛ 
فارق مالو ظهر علئ عيب في الإجارة ففسخ., فإنه يرجع عليه بقسطه من 
المسمئ؛ لأنّه يستدرك ظلامته بذلك؛ لأنّهِ يرجع بقسطه منها معيبًا فيرتفع عنه 
الضرر بذلك. 

وقال شيخ الإسلام وَمَدلمَة: وإن دنس مستأجر علئ مؤجّر وغيره حتئ 
استأجره بدون القيمة فله أجرة المثإ . 

ومن صوره: أن يقول الرجل للرجل: بعني كما تبيع الناس» فهذا البيع 
صحيح عند المالكية» ولكن إن غبنه بما يخرج عن العادة فله الخيار علئ 
المشهور©©. 

موجب الخيار: 

اتن ان لون م مل ركن الس ار خان لخادو ن 
الخيار بين الفسخ والإمضاء مجاتاء فهذا هو الموجب ليس غير» أي إن أمسك 
المغبون فيه لم يكن له المطالبة بالأرش» وهو هنا مقدار الغبن. 

مسقطات خیارالغین: 

يسقط خيار الغبن (مع التغرير) عند الحنفية علئ ما هو المفتئ به -على ما 
تضمتتة المجلة العدلية- بما يلي: 

1- هلاك المبيع» أو استهلاكه؛ أو تغيّره أو تعيّبه: فإذا هلكء أو استهلك 
المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغررء أو حدث فيه عيبء أو بن مشتري 
العرصة عليها بناءً لا يكون للمغبون حقٌ أن يفسخ البيع. 

(1) «الإنصاف» (4/ 397 398). 
(2) «مواهب الجليل» (6/ 325» 1)» و«اشرح مختصر خليل» (5/ 152). 
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وني حكم الاستهلاك تعلق حنٌ الغير» وليس له أن يدعي بشيء مقابلة 
لنقصان ثمن المبيع. 
2- الشّكوت والتّصرف بعد العلم بالغبن: فإذا تصرّف المغبون في المبيع 
بعد علمه بالغبن تصرّف الملاك بأن عرض المبيع للبيع مثلاء سَقَطَ حَقٌ الفسخ. 
3- موت المغبون: فلا تنتقل دعوئ (التغرير مع الغبن) إلئ الوارث. أما 
موت الغابن فلا يمنع”". 
ذهب الحنفية فى ظا والشافعية ومالك فى | الروايتيد 
وذهب الحنفية في ظاهر الرواية ‏ والشافعية ومالك في إحدى الروايتين 


(1) «مجلة الأحكام العدلية المادة» (357» 360). 

(2) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (6/ 125» 126): وفي «القنية» من اشترئ شيئًا وغبن فيه غبتًا فاحشًا 
فله أن يرده علئ البائع بحكم الغبن وفيه روايتان ويفتئ بالرد رفمًا بالناس. 
ثم رقم لآخر وقع البيع بغبن فاحش ذكر الجصاص وهو أبو بكر الرازي في واقعاته أن للمشتري أن يرد 
وللبائع أن يسترد وهو اختيار أبي بكر الزرنجري والقاضي الجلال وأكثر روايات كتاب المضاربة الرد 
بالغبن الفاحش وبه يفتئ. 
ثم رقم. لآخر ليس له الرد والاستردادء وهو جواب ظاهر الرواية وبه أفت بعضهم. 
ثم رقم لآخر إن غرّ المشتري البائع فله أن يسترد وكذا إن غر البائع المشتري له أن يرد. ثم رقم لآخر 
قال البائع للمشتري قيمته كذا فاشتراه» ثم ظهر أنها أقل فله الردّء وإن لم يقل فلا وبه أفتئ صدر 
الإسلام. 
ثم رقم لآخر ولو لم يغره البائع ولكن غرّه الدلال فله الردٌ ولو اشترئ فيلق إلا بريسم خارج البلد 
ممن لم يكن عالمًا بسعر البلد بغبن فاحش فللبائع أن يرجع علئ المشتري بالفيلق مثله في حق 
المشتريء قال لغزّال لا معرفة لي بالغزل فأتني بغزل اشتريه فأتئ رجل بغزل لهذا الغزّال ولم يعلم به 
المشتري فجعل نفسه دلالا بينهما واشترئ ذلك الغزل له بأزيد من ثمن المثل وصرف المشتري 
بعضه إلى حاجته ثم علم بالغبن وبما صنع» فله أن يرد الباقي بحصته من الثمن. 
قال وَوَعَنة: والصواب أن يرد الباقي ومثل ما صرف إلئ حاجته» وليسترد جميع الثمن كمن اشترئ 
بِينًا مملوءًا من بر فإذا فيه دكان عظيم فله الرد وأخذ جميع الثمن قبل إنفاق شيء من عينه» وبعده يرد 
الباقي ومثل ما أنفق» ويسترد الثمن كذا ذكره أبو يوسف ومحمد. اه 
فقد تحرر أن المذهب عدم الرد بغبن فاحش ولكن بعض مشايخنا أفتئ بالرد به. ِّ 


4ك ل الاو هم 
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عنه وقيل هي المشهورة إلى أن من اشترئ أو باع شيئًا وقد غبن فيه ولو غبنًا كثيرًا 
فاحشًا أنه لا خيار له؛ لما رَوَاه عَبْدَ اللو بن عَمَر تکهته: «أنٌ رجلا د كر لي 


حوفي خزانة الفتاوي: خدع بغبن فاحش فالمذهب ليس له الرد وقال أبو بكر الزرنجري يفتئ بالرد. اه 
وبعضهم أفتئ به إن غرّه الآخرء وبعضهم أفتئ بظاهر الرواية من عدم الرد مطلقًا. 
وفي الصيرفية اختار عماد الدين الرد بالغبن الفاحش إذا لم يعلم به المشتري وكذا في واقعات 
الجصاص وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتئ واختاره النسفي وأبو اليسر البزدوي. 
وقال الومام جمال الدين جدي: إن غره فله الرد وإلا فلا. 
والصحيح أن ما يدخل تحت تقويم المقومين فيسير وما لا ففاحش. اه 
وكما يكون المشتري مغبونًا مغرورًا يكون البائع كذلك كما في فتاوي قاريء الهداية. 
وجاء في «الدر المختار» (5/ 142» 143): (و) اعلم أنه (لا رد بغبن فاحش) هو ما لا يدخل تحت 
تقويم المقومين (في ظاهر الرواية)» وبه أفتئن بعضهم مطلقًا كما في القنية. 
ثم رقم وقال: «ويفتئ بالرد» رفقا بالناس وعليه أكثر روايات المضاربة وبه يفتئ. 
ثم رقم وقال: «إن غره» أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد (وإلا لا)» وبه أفتئ 
صدر الإسلام وغيره. 
ثم قال: «وتصرفه في بعض المبيع» قبل علمه بالغبن (غير مانع منه) فيرد مثل ما أتلفه ويرجع بكل 
الثمن علئ الصواب ا.ه ملخصًا. 
بقي ما لو كان قيميًا لم أره... 
قال ابن عابدين (5/ 142» 143): قوله: «وبه أفتئن صدر الإسلام وغيره»» وهو الصحيح كما يأتي 
وظاهر كلامهم أن الخلاف حقيق ولو قيل إنه لفظي ويحمل القولان المطلقان علئ القول المفصل 
لكان حستا ويدل عليه حمل صاحب التحفة المتقدم ط. 
قامت: ويؤيده أيضًا عدم التصريح بالإطلاق في القولين الأولين وحيث كان ظاهر الرواية محمولًا على 
هذا القول المفصل يكون هو ظاهر الرواية إذا لم يذكروا أن ظاهر الرواية عدم الرد مطلقًا حتئ ينافي 
التفصيل فلذا جزم في التحفة بحمله على التفصيل وحينئذ لم يبق لنا إلا قول واحد هو المصرح بأنه 
ظاهر الرواية وبأنه المذهب وبأنه المفتئ به وبأنه الصحيح» فمن أفتى في زماننا بالرد مطلقًا فقد أخطأ 
خطاً فاحشًا لما علمت من أن التفصيل هو المصحّح المفتئ به ولا سيما بعد التوفيق المذكور» وقد 
أوضحت ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة سميتها تحبير «تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ 
بالغبن الفاحش بلا تغرير»... إلخ. 

(1) هو حبان بن مُنْقِذ. 
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ايسا في جوع قَقَالّ: ذا بَايَمْتَ قَفَلُ لا خلابة ٨‏ وَفِي 
ِوَايةِ: ددا بَايَمْتَ قَقَلُ لخلاب ؛ ه أت الخار ني كَل عة انها لت يال 
قَإِنْ رَضِيتَ ا 

فلو کان الخبن بث يعبت الخيارَ؛ لأمره الثبيّ بَأَآنَهءَدَوِوَسَيرٌ بالفسخ من غير 
غ إلى شرط الخيار ليتدارك غبنه عند الحاجة» ولو ثبت لما 
قدره بالثلاث وإنما قال له: «قل لا خلابة» أي لا خديعة ولا يلزم من هذا ثبوت 
الخيار» ولأنّه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ 
منه إلئ غيره إلا بدليل. 

ولأن المبيع سليم ولم يوجد من جهة البائع تدليس وإنما فرط المشتري في 
ترك الاستظهار فلم يجز له الرّدُ. 

ولأنَّ نقصان قيمة السلعة مع سلامة عينها ومنفعتهاء لا يمنع لزوم العقده 
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كما لو غبن بالثلث» وكما لو لم يكن مسترسلا. 

قال الشافعية: إن اشترئ زجاجة بثمن كثير وهو يتومّمها جوهرة فلا 
خيار له» ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن؛ لأن التقصير منه حيث لم يراجع 
أهل الخبر» . 
(1) أي لا حَدِيعة. 


(2 ) مف كليم : رواه البخاري(2117)» ومسلم (1533). 

(3) دت : : رواه ابن ماجه (2355). 

9 الروضة الطالبين» (3/ 124)؛وينظر: و«البحر الرائق» (6/ 126)» و«اعمدة القارئ» (11/ 233» 234)» 
و«المعونة» (2/ 69» 20)» و«الإشراف» (2/ 440 443) رقم (763)» و«مواهب الجليل» (6/ 2325 
1؛» واشرح مختصر خليل» (5/ 152)» و«الذخيرة» (5/ 112 113)» وامنح نح الجليل» (5/ 218» 
9» و«الشرح الكبير» للرافعي (4/ 236»: 239)» و«المهذب» (1/ 287)» واشرح مسلم» (10/ 177)» 
و«أسنئئ المطالب» (2/ 42)» و«البيان» (5/ 284» 285)» و«تنوير الحوالك» (2/ 87)» و«المغني» 
(4/ 17 18)» واشرح الزركشي» (2/ 91)ء و«المبدع» (4/ 77)» و«الإنصاف» (4/ 396 397)) 
و«كشاف القناع» (3/ 244» 245)» و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 100)» و«الإفصاح» (1/ 2356 357). 


طا 52 

النوع الرابع: خيار العيب: ويقال له خيار النقيصة : 

سمّى الحنفية والحنابلة هذا الخيار بخيار العيب وسماه المالكية والسّافعية 
بخيار النقص أو النقيصة. 

والعيب في اللغة: يقال: عاب المتاع عيبا من باب سارء فهو عائب وعابه 
صاحبه فهو معيب يتعدّئ ولا يتعدئ. والفاعل من هذا عائب وعياب مبالغة 
والاسم العاب والمعاب. وعَيّبَهُ بالنَشْديد نسبه إلئ العيب واستعمل العيب 
اسمّاء وجمع على عيوب» والمعيب مكان العيب وزمانه". 

وعرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة فقال الحنفية: هو نقص تخلا عنه أصل 
الف الا مما مد اا 

والفطرة الخلقة التي هي أساس الأصل. 

ألا يرئ أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة وأشار إليها فوجدها المشتري رديئة 
لم يكن علمها ليس له خيار الرَّدٌّ بالعيب؛ لأنَّ الحنطة تخلق جيدة ورديئة 
ووسطًا والعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة عن الآفات العارضة لهاء 
فالحنطة المصابة بهواء منعها تمام بلوغها الإدراك حتئ صارت رقيقة الحبٌ 
معيبة كالعفن والبلل والسّوس. 

والعيب شرعًا: ما أوجب نقصان الثّمن في عادة التجار؛ لأنَ المقصود 
نقصان الماليّة وذلك بانتتقاص القيمة والمرجمٌ في معرفته عرفُ أهله وهم التجار 
أو أربابٌ الصّنائع إن كان المبيعٌ من المصنوعاتٍء وسواء كان ينقص العين أو 
منافعها أو لا ينقصها؛ لاله يو جب نقص الثمن. 
(0) «المصباح المنير»» و«القاموس المحيط»» و«تاج العروس»» و«المعجم الوسيط)»ء و«لسان العرب»» 

كلها مادة: (عيب)» و«البحر الرائق» (6/ 38). 
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والمراد بالعيب: عيبٌ كان عند البائع» ولم يره المشتري عند البيع» ولاعند 
القبض» ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضا به بعد العلم بالعيب» ولم 
يكن البائع شرط البراءة منه خاصًا أو عامًا”"©. 

وقال ابن رشد المالكى يَمَدَآمَ: والعيوب التي لها تأثيرٌ في العقد هي عند 
الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانًا له تأثير في 
ثمن المبيع» وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص©. 

وقال الغزالي يِمَدُلنَة: العيبُ كل وصفي مذمُوم اقتضئ العُرف سلامة المبيع 
عنه غالبًاء وقد يكون ذلك بنقصان وصف أو زيادته» وقد يكون نقصان عين 
كالخصى أو زيادته كالإصبع الزائدة©. 

وقال الحنابلة: العيب: وهو نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به 
القيمة بل زادت» أو نقص قيمته عادة في غرف التجار وإن لم تنقص عينه. 

وقيل: العيب: نقيصة يقتضي العُرف سلامة المبيع عنها غالبًا. 

والنقيصة: هي من النقص وخيار النقيصة هو منوط بفوات شيء من 
المعقود عليه كان يظنٌ حصوله وذلك الظن من أحد ثلاثة أمور: 

أوها: شرط كونه بتلك الصفة. 

وثانيها: اطراد العرف بحصولها فيه. 

وثالثها: أن يفعل العاقد ما يورث ظنّ حصولهاء ويسمئ خيار الخلف أيضًا!©. 


(1) «المبسوط» (12/ 185)» ولاشرح فتح القدير» (6/ 5 35)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 57)» و«البحر 
الرائق» (6/ 38)ء و«اللباب» (1/ 371)» و«درر الحكام» (6/ 219). 

(2) «بداية المجتهده (2/ 31). 

(3) «الوسيط» (3/ 515). 

(4) «كشاف القناع» (3/ 250)» و«منار السبيل» (2/ 31). 

(5) «روضة الطالبين» (3/ 113). 


ڪڪ ارا ييي ED‏ 
ا سس 





مشروعية خيار العيب: 

أجمع أهل العلم علئ أن من اشتر ئ سلعة ووجد بها عيبًّا كان عند البائع 
ولم يعلم به المشتري فله الخيار بين الرَدٌ والفسخ» سواء كان يعلمه البائع وكتمه 

لا. وقد نقل عددٌ من أهل العلم الإجماع علئ هذا. 

وقد استدل أهل العلم على مشروعية الرَّدّ بالعيب بأدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس: 

فمن الكتاب: استدلوا بعموم قوله تعالی: إل ككرت رة عن راض 
مِسَكُمْ 4 [التكقاا 9 والعيب في المبيع منافي للرضا المشروط في العقود, فالعقد 
الان ااا وعو غر در ا اة لغ أن الغاقل ت 
المعقود عليه المعيب» »بل له رده والاعتراض» بقطع النظر عن طريقة ةالرَدٌ 
والإصلاح لذلك الخلل في تكافؤ المبادلة. 

ومن السّنة: عن عَائضَةَ عة : أن رجلا بتاع غلاا فأقام عنْدَهُ ما شاءً 
لله أن بقِيمَ ثم م جد بو عَيبًا فام صَمَهُ إل التَبو ماه تَوِوَسَلََ فْرَّدَهُ عليه فقال 
الرّجلّ: يا رَسول الله قد استَعَلّ غلابي فقال رسول الله صََلدَه وسار : الحَرَاج 
بالضَّمَانِ)© 

قال الخطابي وَمَداَئَهُ: معنئ الخراج: الدخل والمنفعة» ومن هذا قوله تعالئ: 
ام تھ ن خا جا فرج ريك حار € 1اخ : 72]. 

ويقال للعبد إذا كان لسيده عليه ضريبة: مخارج» ومعنى قوله: «الخَرَاج 
بِالضَّمَانِ) المبيع إذا كان مما له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن 
الأصل يملك الخراج بضمان الأصل» فإذا ابتاع الرجل أرضًا فأشغلها أو ماشية 


(0) كدي حي : رواه بو داود (3508)» والترمذي (1285)» والنسائي (4490) وابن ماجه 
(2242). 
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فتتجها أو دابّة فركبها أو عبدًا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يردً الرقبة ولا 
شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدَّة العقد والفسخ لكانت من 
ضمان المشتري» فوجب أن يكون الخراج من حقه. 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر رََآة: وقد أجمع أهل العلم عَلَّى أن من 
اشترئ سلعة ووجد بها عيبًا كَانَ عند البائع لم يعلم به المشتري أن لَهُ الردا. 

وقال ابن القطان الفاسي وَمَدَآمَة: وأجمعوا أنَّ من ابتاع سلعة ثم وجد بها 
عيبًا كان له ردُّها به نَقَدَ الشمن قبل ذلك أو لم ينقد. 

وقال أيضًا: وأجمع الجميع أن من اشترئ سلعة له الرد بالعيب إذا ظهر له 
بعد ذلك. 

وقال أيضًا: وكل من اشترئ حيوانًا أو سلعة أو ضيعة فوجد بالمبيع عيبا 
إن شاء ردّ وإن شاء أمسكء قربت المدة أو طالت» ولا تنازع بين هل العلم 
ىلك . 

وقال ابن قدامة يَمَدُآَمَه: إلا أن يجد بالسلعة عيبا فيردها به» أو يكون قد 
شرط الخياز لنفسه مدة معلومة فيملك الرد أيضًاء ولا خلاف بين أهل العلم في 
تبواك الوق ديق هري 

وقال أيضًا: متئ علم بالبيع عيبًا لم يكن عالمًا به فله الخيار بين الإمساك 
والفسخ» سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم لا نعلم فيه خلافاء ولأن 
إثبات النبي صَأَِنَءلِنهوسَههَ الخيار بالتصرية تنبيه علئ ثبوته بالعيب» ولأن مطلق 


(1) «معالم السنن» (3/ 147). 

(2) «الإقناع» (1/ 2262 263). 

(3) «الإقناع في مسائل الإجماع) (4/ 21729 1733) رقم (3372» 23378 3380). 
(4) «المغني» ( 4/ 14). 


ڪڪار اي EL‏ 
العقد يقتضي السلامة من العيب» والعيب حادث أو مخالف للظاهرء فعند 
الإطلاق يحمل عليهاء فمتى فاتت فات بعض مقتضئ العقد فلم يلزمه أخذه 
بالعوض وكان له الرد وأخذ الثمن كام<©. 

واستدلوا بالقياس على الخيار في المصراةء والجامع بينهما عدم حصول 
المبيع السليم؛ لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له ذلك١).‏ 

قال ابن قدامة رجثال: إثبات النبي الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته 
بلغت : 

وخيار العيب يثبثُ شرعًا من غير شرط؛ لكون سلامة المبيع من العيوب 
كالمشروطة في العقد» فلا يحل للبائع أن يبيع المعيب حتئ يبيّن عيبه. 

الإعلام بالعيب في المبيع : 

معدت ب عامار رده على انه E E‏ 
أن يبينه للمشتري؛ لِقَوْلٍ الي مده دو مار : دلا جل لملم باع د انها 
فيه عَيْبٌ ب إلا بيه له . 

وعن أبي هرر عن «آنَ رسو اللو صرا ورس مر على صبر روطام 
َأَدكَلَ يدَهُ فيها فتَالَتْ أَصَابعة بكلا فقال: ما هذايا صَاحبٌ الطَعَامِ؟ قال: أَصَابئدٌ 
السَمَاءٌ يا رَسِولٌ الله قال : نا جَعَلئَهُ قَوقّ الطَعَامٍ كي يِرَاهُ الناس من غشٌّ 


فیس مني ٨‏ . 


(1) «المغني» ( 4/ 108 109). 

(2) «تكملة المجموع» للتقي السبكي (12/ 2116 117). 

(3) «المغني» ( 4/ 108). 

(4) ريصع . أخرجه أحمد (4/ 158)» وابن ماجه (2246). و الطبراني (17/ 317)» والحاكم (2/ 10)» 


والبيهقي (5/ 320). 
EE‏ 
عسي کد 
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وعن وَائَْة بن الأقّع قال: سمعت رَسُول الله يوسر يقول: من 
بَاعَ عيبا لم بين نة لم يرل في مقت اللو ولم كرَلْ الْمَلائِكَهتلعدُه َلْعَنْهُ)270. 

وعن عبد المَحِيدٍ بن وهب قال: قال لي العَدَاءٌ بن حَالِدٍ بن هَوْدَةَ: «ألا 
تُقرئُكَ كَِابَا َتَبَهُ لى رسول الله ص]اد: ووس قال: قلت: بَكَئ فَأَخْرّجٌ لي كِتَابًا 
ا نابا شی ای اید نزم گر رسو لا 

ايوس اشْترَئ منه عَبْدًا أو أَمَةَ لادَاءَ ولا غَائِلَةَ ولاخِبكة خِبْتَة بَيْعَ المُسِْ 
لِلمَسْلِم)”2 (لا داء: هو 0 الباطن في السّلعة الذي لم يطلع عليه المشتري» 
ولاغائلة: هو الإباق والسرقة والزناء ولا خبثة: ما كان في الخلق» والغائلة: 
سکكوت الباء EE‏ يوسر : «بيع 
المسلم؛» دليل على أنه موجب العقد المطلقء واد اشتراطه بيان لموجب العقد 
وتوكيد له فهذا النبي صَيَكدَ ليهو سار قد بيّن أن مجرد سكوت أحد المتبايعين 
عن إظهار ما لو علمه الآخر لم يبايعه من العيوب وغيرها إثمّ عظيم» وحرم هذا 
يصف ولم يشترطء وإنما ذاك لأن ظاهر الأمر الصحة والسلامة» فيبني الآخر 
الأمر على ما يظنه من الظاهر الذي لم يصفه الآخر بلسانه» وذلك نوع من 
الغرور له والتدليس عليه» ومعلوم أن الغرور بالكلام والوصف إثم فإذا غرّه بأن 
يظهر له أمرّاثم لا يفعله معه. فإن ذلك أعظم في الغرور والتدليس» وأين 
الساكت من الناطق فيجب أن يكون أعظم إِثمّا”©. 

ويجب عليه تفصيل العيب أو إراءته للمشتري» ولا يجوز له إجمال العيب» 
(1)ضعیش ۳را : رواه ابن ماجه (2247). 


(2) يي : رواه ابن ماجه (1 2225)» والدارقطني (3/ 77). 
(3) «الفتاوئ الكبرئ» (3/ 236). 


ڪڪ اا سيئ + 2253 
ا = م مھ ۸ کے 
أي يجمل في الجنس الصادق عائ أفراد ولم يعين الغرر القائم به؛ كهو معيب» 
و 

ووجوب الإعلام بالعيب لا يقتصر على البائع؛ بل يمتدٌ إلى كل من علم 
ال 


E‏ إن علم غير المالك بالعيب لزمه أن يبيّن 
ذلك لمن يشترد يه للحديث الثاني الذي ذكره المصنف, ولقوله صََنَه ڪاو وسار : 
«الدَّينُ النّصِيحَةٌ) والأحاديث في ذلك كثيرة صحيحة صريحة؛ وممن صرّح بهذه 
المسألة مع المصنف رهآ ابن آبي عصرون والنووي في الروضة من زياداته 
وذلك مما لا أظنٌ فيه خلاقًا لوجوب النصيحةء وقد دخل في قول المصنف غير 
المالك» ا أو ولاية الذي دل كلامه في التنبيه عليه وغير البائع ومن 
ليس له تعلّق بهماء إلا أنه اطلع علئ العيب - وإن كان أجنبيًا- كما في قصة واثلة 
ابن الأسقع وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلم أن البائع أعلم المشترئ بذلك فلا يجب عليه الإعلام في 
هذه الحالة؛ لحصول المقصود بإعلام البائع. 

الحالة الثانية: : أن يعلم أو يظنٌ أو يدوهّم أنَّ البائع لم يعلمه فيجب عليه 
لإطلاق الحديث ولقصة واثلةء فإنه استفسر من المشترى هل أعلمه البائي 
فدل على أنه لم يكن جازمًا بعدم إعلامه» وذلك لأنه من جملة النصح» لكن هذا 
إنما يكون إذا كان التوهم بمحتمله» فلو وثق بالبائع لدينه وغلب علئ ظنه أنه 
يعلم المشتري به وهي الحالة الثالثة فيحتمل أن يقال: لا يجب عليه الإعلام في 
هذه الحالة؛ لظاهر حال البائع وخشية من التعرض لإيغار صدره. والبائع 
يتوهّمه أنه أساء الظنّ به» ويحتمل أن يقال إنه يجب الاستفسار كما فعل واثلة 
بن الأسقع؛ لأنَّ الأصل عدم الإعلام؛ ولا يَجدُون في الاستفسار مع عموم 


(1) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (6/ 453)» و«حاشية العدوي» (2/ 152). 
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الحديث في وجوب التَِِينَء هذا كله إذا كان البائع عالمًا بالعيب» فإن كان 
الأجنبي عالمًا به وحده وجب عليه البيان بكل. 
وأما وقت الإعلام ففي حق البائع قبل البيع» فلو باع من غير إعلام عصئ 
كما تقدم» وفي حقٌ الأجنبي قبل البيع أيضًا عند الحاجة فإن لم يكن حاضرًا عند 
البيع أو لم يتيسر له وجب عليه الإعلام بعده ليرد بالعيب كما فعل واثلة ولا 
يجوز له تأخير ذلك عن وقت حاجة المشتري إليه» والله أعله . 
حكم البيع مع الكتمان : 
إذا باع البائع السلعة وكان بها عيب ولم يبين العيب الذي في المبيع فالبيع 
صحبح مع الإثم في قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم» ومما يدل على صكة 
البيع مع العيب ما رواه البخاري عن سُفيَانُ قالّ قَالَ عَمِرٌو كان ها هُنَارَجُلٌ 
اسمّه تَوَّاسٌ وكات عِندَهُ إبلّ هيع فذَهَبَ ابن عْمَرَ وكا فَاشتَرَئ تلك الإبلّ 
مِن شَرِيكِ لَهُ قَجَاءَ إِليهِ شريكة فََالَ: بعمًا تلك الإبل فَقَالَ: مِمّن بعتهًا قَالَ: من 
شيخ كَذَا وَكَذَا قَقَالَ: وَيِحَكَ ذَاكَوَاللو ابنُ عُمَرَ قَجَاءَهُ قَقَالَ: إِنَّ شريكي بَاعَكَ 
SS‏ 
بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله صََآَلْدَمعَلَيَهوَسَلَهَ لا عذْوَئ)2 . 
إذا اطلع المشتري على العيب: 
إذا اطّلع المشتري على عيب في المبيع ينقص به الشمن وكان عند البائع 
وقش من غير أن يعلم يدول ير جد مه ما يدل على ال رطا بالا فهر انار 
بين أمرين باتفاق الفقهاء: 
(1) «تكملة المجموع» (12/ 117 118). 


(2) رواه البخاري (2099)»وينظر: «المغني» ( 4/ 108)» و«المهذب» (1/ 284)» و«تكملة المجموع» 
للسبكي (12/ 118). 


ڪڪ ا بين 2 0 

1- إن شاء أخذ المبيع المعيب بكل الثمن؛ لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع 
سليم ولم يسلم له ذلك فثبت له الرجوع بالثمن. 

2- وإن شاء ردّه علئ البائع؛ لأنّه لم يرض به؛ لأن مطل العقَدٍ يقتتضي 
وصف السَّلامةٍ من العيب» فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحًا فعند 
فواتها يتخيّر كيلا يتضرّر بلزوم ما لا يرضئ به. 

قال ابن القطان وَمَدُلنَُ: وكل مَن اشترئ حيوانًا أو سلعة أو ضيعة فوجد 
بالمبيع عيباء إن شاء ردّ وإن شاء أمسكء قربت المدّة أو طالت. ولا تنازع بين 
أهل العلم في ذلك" . 

وقال ابن قدامة وَمَدََُة: متم علم بالبيع عيبًا لم يكن عالمًا به فله الخيار بين 
الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب فكتمه أو لم يعلم» لا نعلم فيه 
خلاقاء ولأن إثبات النبي صرالةَكَيرَسَآرَ الخيار بالتصرية تنبية على ثبوته 
بالعيب» ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب» والعيب حادث أو 
مخالف للظاهرء فعند الإطلاق يحمل عليها فمتئ فاتت فات بعض مقتضئل 
العقد فلم يلزمه أخذه بالعوض وكان له الرد وأخذ الثمن كاملا . 

حكم أخذ الأرش إن وجد المبيع معيبًا : 

اختلف الفقهاء فيما إذا اشترئ سلعة ووجدها معيبة» هل يجوز له إمساكها 
مع أخذ الأرش أم لا يجوز إلا الردٌ أو الإمساك بلا أرش؟ 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له إلا الردٌ أو الإمساك بدون 
أرش إلا برضا البائع عند الحنفية خلاقًا للمعتمد عند الشَّافعيّة. 


(1) «الإقناع في مسائل الإجماع» (4/ 1733) رقم (3380). 
(2) «المغني) ( 4/ 108» 109).»وينظر: «المهذب» (1/ 284). 
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وذهب الحنابلة إلئ أن للمشتري الخيار بين الرَّدٌ والرجوع بالثمن وبين 
الإمساك والرجوع بأصل العيب. 

ويفصّل المالكية بين العيب اليسير غير المؤثر» فلا شيء فيه ولا رد به» وبين 
العيب المؤثر الذي له قيمة فيرجع بأرشه» وبين العيب الفاحش فيجب هنا الرده 
حتئ إذا أمسكه ليس له الرجوع بالنقصان. 

وهذا تفصيل كل مذهب. 

قال الحنفية:إن وجد بالمبيع عيبا أخذه بكلّ الثمن أو ردّه؛ لأنّ مطلق العقد 
يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضيا به 
وليس له إمساكة وأخذ النقصانِ - أي الأرش- إلا برضل البائع؛ لأنَّ الأوصاف 
لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد» ولأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من 
المسمى فيتضرر به» ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره. 

وشمل هذا ما إذا كان به عند البيع أو حدث بعده في يد البائع وما إذا كان 
فاحشًا أو يسيرّاء والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد يرد بفاحش 
العيب لا بيسيره» والفاحش في المهر ما يخرجه من الجيد إلئ الوسط ومن 
الوسط إلئ الرديء وإنما لا يرد في المهر بيسيره إذا لم يكن كيليًا أو وزنيًا وأما 
افو س اا 

وكذلك لو كان المبيع مكيلا أو موزوناء فوجد ببعضه عيبا ليس له أن 
يمسك الجيد ويرد المعيب» والأصل في هذا أن المشتري لا يملك تفريق 
الصفقة علئ البائع قبل التمام لما بيّنَا ويملك بعده. وخيار الشرط والرؤية 
وعدم القبض يمنع تمام الصفقة» وبالقبض تتم الصفقة» والمراد قبض الجميع 
حتئ لو قبض أحدهما ثم وجد بأحدهما عيبا إما أن يردّهما أو يمسكهما؛ 
والمكيل والموزون كالشيء الواحد» ولا يملك رد البعض دون البعض لا قبل 
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قيل: لو كان في وعاءين له رد المعيب منهما بعد القبض؛ لأنه لا ضرر. 

وكذا لو اشترئ زوجي خف أو مصراعي باب فوجد بأحدهما عيبا قبل 
القنين اوعد ردا از وها و کا کل ها ف مرن وسال رر 
في تفريقه كالثوبين إذا وجد بأحدهما عيبا إن كان قبل القبض ليس له رد 
أحدهما؛ لأنه تفريق الصفقة قبل تمامهاء وإن كان بعد القبض يجوز؛ لأنه لا 
ضرر في تفريقها؛ لأنّ الصفقة قد تمت بالقبض» فجاز رد البعض كما لو اشترئ 
من اثنين» واستحقاق البعض على هذا التفصيل ما يضره التبعيض فهو عيب» 
وما لا فلا" . 

وقال المالكية: مَّن اشترى شيئًا فوجد به عيبا يمكن التدليس به ينقص من 
الثمن كثيرًا فللمشتري الخيار بين أن يمسك المبيع ولا شيء له في مقابلة العيب 
الذي وجده به. 

أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يصرح بالرضا أو يسكت من غير عذر ولا خيار له. 

وليس للمشتري أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب إلا أن يفوت في يده. 

فإن أراد المشتري حبسه مع الأرش وأبئ البائع أن يعطي الأرش فالقول 
قول البائع؛ لأن المشتري لا يستحق شيئًا من الأرش مع إمكان الردّء وأما إن 
فات المبيع عنده ببعض وجوه الفوات فليس له الردء وإنما له الأرش فقط. 

وقال ابن جزي الغرناطي: أنواع العيوب ثلاثة: عيب ليس فيه شيء وعيب 
فيه قيمة وعيب ردٌّء فأما الذي ليس فيه شيء فهو اليسير الذي لا ينقص من 
الثمن. ا 
(1) "شرح فتح القدير» (6/ 356) و«الاختيار» (2/ 22)» و«الجوهرة الثيرة» (3/ 057 58)» و«اللباب» 


(1/ 371)» و«البحر الرائق» (6/ 39)» و«الهداية» (3/ 35)» و«مختصر الوقاية» (2/ 2 5)» و(تبيين 
الحقائق» (4/ 31). 
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وأما عيب القيمة فهو اليسير الذي ينقص من الثمن فيحط عن المشتري من 
الثمن بقدر نقص العيب وذلك كالخرق في الثوب والصدع في حائط الدار» وقيل 
أنه يوجب الرد في العروض بخلاف الأصور. 

وأا غيت الرد فينو الفاتعقن اللي قفي خطادق العين ونقنضن القشر 
يوجب الرد عند ابن رشد وقيل الثلث. 

فالمشتري في عيب الردّ بالخيار بين أن يردّه علئ بائعه أو يمسكه ولا أرش 
له على العيب» وليس له أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب» إلا أن يفوت في يده 
بيان هذا التقسيم في غير الحيوان» وأما الحيوان كالرٌقيق وغيره فيردٌ بكل ما حطّ 
من القيمة قليلا أو كثيرّاء وبذلك قال الشّافعي وأبو حنيفة في سائر المبيعات”". 

وقال الشافعية: ليس لمن له الردٌ أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش» 
وليس للبائع أن يمنعه من الرَّدٌ ويدفع الأرش. 

فلو رضيًا بترك الردٌ علئ جزء من الثمن» أو مال آخرء ففي صحة هذه 


المصالحة وجهان؟ 
أصخُهما: المنع» فيجب على المشتري رذما أخذ» وهل يبطل حقه من 
الرَّد؟ وجهان: 


أصحهما: لاء والوجهان إذا ظنَّ صحة المصالحة» فإن علم بطلانها بطل 
و 

وقال الحنابلة: من اشترئ معيبًا لم يعلم حال العقد عيبّه ثم علم بعيبه فله 
عيب بعد العقد وقبل الرد فيما ضمانه علئ بائع كمكيل وموزون ومعدود 
(1) «القوانين الفقهية» (1/ 6 17)ء وينظر: «الفواكه الدواني» (2/ 81)» و«الثمر الداني» ص(502)» 


و«حاشية العدوي» (2/ 152)» و«أسهل المدارك)» (2/ 288ء 293). 
(2) «روضة الطالبين» (3/ 131)» و«أسئئ المطالب» (2/ 68). 
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ومذروع. .. خيّر المشتري بين ردّه ومؤنة ردّه وأخذ الثمن كاملا وبين إمساك 
المبيسع مع أرش العيسب؛ سواء رضي البائع بسدفع الأرش أو سخط؛ لأنّ 
المتبايعين تراضيًا علئ أن العوض في مقابلة المعوض فكل جزء من العوض 
يقابله جزء من المعوض - الثمن- ومع العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو 
الأرشء والأرش: قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا من ثمنه. 

ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرَّدّ وعدم وجود 
الرضىئ به ناقصًا. 

وكذا إذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقفه أو تعذَّر الرّدٌ قبل علمه 
بالعيب. 

وكذا إن باعه غير عالم بعيبه'") 

الرجوع إلى العرف وأهل الخبرة في تحقيق ضابط العيب: 

والمرجع في تحقيق ضابط العيب عند أغلب الفقهاء يرجع إلئ أهل الخبرة. 

قال الإمام الكاسافي يَمَدْمَهة: والتعويل في الباب علئ عرف التجار» فما نتقص 
الثمن في عرفهم» فهو عيب يوجب الخيار» وما لا فلا . 

وقال ابن الهمام وَمَدْآَمَهُ: والمرجع في كونه عيبًا أولا لأهل الخبرة بذلك وهم 
التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من المصنوعات. 

ومهذا قالت الأئمة الثلاثة. 


وسواء كان ينقص العين أو لا ينقصها ولا ينقص منافعها بل مجرد النظر 
إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل . 


(1) «المغني» (4/ 2119 120)ء و«كشاف القناع» (3/ 3 25)» و«منار السبيل» (2/ 31). 
(2) «بدائع الصنائع» (5/ 275). 
(3) «شرح فتح القدير» (6/ 357)» و«البحر الرائق» (6/ 42). 
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وقال الشيرازي E Ty‏ 
خفي منه شيء رجع فيه إلئ أهل الخبرة بذلك الجنس"". 
وقال الموفق يِمَدامَة: والمرجع في ذلك -أي في العيب- إلئ العادة في عرف 


التجار. 
ولا شك أن ذكر التجار هنا ليس تخصيصًاء بل المراد أهل الخبرة في كل 
شىء بحسبه. 


واشترط الحنفية إجماع أهل الخبرة علئ الحكم بكون الشيء عيبّاء فقد 
ذكر ابن عابدين عن الخانية: أنه إذا اختلف التجار فقال بعضهم: إنه عيب» وقال 
بعضهم: ليس بعيب لم يكن له الرد» إذ لم يكن عيبا ينا عند الكل©. 

وفي مذهب الشافعية: لا يطلب هذا الإجماع» بل التعدد غير مطلوب على 
ما نقل السبكي عن صاحبي التهذيب والعدة» والاكتفاء بقول واحد. 

قال السببي مَمَدآَنَُ: قال صاحب التهذيب: إن قال واحد من أهل العلم به 
أنه عيب ثبت الرد به» وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدة واعتبر صاحب التتمة 
واد ا و ل بعص باعل خرصيو يط تاك ابو برجم 
إليه فالقول قول البائع مع يمينه. 


ھ 6ه ٠‏ 


شروط تبوت خيار العيب: 

يشترط لثبوت خيار العيب للمشتري بعد الاطلاع على العيب شروط وهي: 

1- ظهور عيب معتبر قبل العقد باتفاق الفقهاء. فإذا وجد بالمبيع عيب 
العادةٌ السّلامةُ منه في ذلك المبيع بعدما اشتراه وقبضه فله رده باتفاق الفقهاء. 
(1)«المهذب» (1/ 286). 
(2) «الشرح الكبير» (4/ 85)» و«كشاف القناع» (3/ 250). 


(3) «حاشية ابن عابدين» (5/ 5). 
(4) «تكملة المجموع» (12/ 313). 


2-6 ANAL 
461 نابي‎ 
وكذا إن حدث بالمبيع عيبٌ بعد البيع وقبل القبض والتسليم عند الجمهور‎ 
الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع فكذا جزؤه‎ 
وصعته.‎ 

لكن الحنابلة قيدوا ذلك بما يكون ضمانه علئ البائع» فقالوا: إذا حدث 
عيب بالمبيع بعد العقد وقبل القبض فيما ضمانه علئ البائع كمكيل وموزون 
ومعدود ومذروع وثمر علئ شجر ونحوه كمبيع بصفة أو رؤية متقدمة. 

أما إذا لم يكن العيب قديمًا بل حدث بعد التسليم» فلا يثبت الخيار باتفاق؛ 
لآن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة» وقد حصلت السلعة 
سليمة في يد المشتريء إذ العيب لم يحدث إلا بعد التسليم”"". 

2- أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد والقبض. فإن كان عالمًا 
به عند أحدهما فلا خيار له؛ لأنه يكون راضيًا به دلالة؛ لأن الإقدام علئ الشراء 
مع العلم بالعيب رضًا به دلالة» وكذا إذا لم يعلم عند العقدء ثم علم بعده قبل 
القبض؛ لأن تمام الصفقة متعلق بالقبضء فكان العلم عند القبض كالعلم عند 
العقد» وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. 

قال الشبي وَمَدْلََه: إن كان عالمًا بالعيب فلا خلاف أنه لا يثبت له الخيار 
لرضاه بالعيب... قال ابن حزم في كتاب مراتب الاجماع: واتفقوا على أنه إذا 
بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه إن كان في جسم المبيع فرضي 
بذلك المشتري أنه قد لزمه» ولا رد له بذلك العيب”". 


() «بدائع الصنائع» (5/ 5)» و«اشرح فتح القدير» (6/ 381)» و«الفتاوئ الهندية» (3/ 66)» 
و«روضة الطالبين» (3/ 9) وامغلي المحتاج» (2/ 8» و«اكشاف القناع» (3/ 253(« 
و«الروض المربع» (1/ 564). 

(2) «تكملة المجموع» (12/ 121)ء و«مراتب الإجماع» ص (88). 


ETD 


3- ألا يزول العيب قبل الفسخ: فإن اشترئ حيوانًا مريضًا ولم يفسخ البيع 
ثم زال المرض على وجه تؤمن معه العودة عادة فليس له الفسخ بسبب 
المرض؛ لأنه زال قبل أن يرده؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال الضرر؛ 
لأنْ الرَّدَ إنما هو للعيب -فهو سببه- والمعقود عليه أضحئ سليمًا فلا قيام 
للخيار مع سلامته وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية في 
المذهبء وفي وجه للشافعية لا يسقط الرَّدٌّ لأن الخيار ثبت بوجود العيب فلا 
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يسقط من غير رضاه. 
فإن احتمل عود العيب مرة ثانية بعد زواله فله الرَّد كمانص على ذلك 
المالكية". 


4- ألا يمكن زوال ذلك العيب إلا بمشقة: أما لو أمكن إزالته بغير مشقة فلا 
يقوم حق الخيار ولا يرد به البيع» وذلك كما لو كان علئ القماش طابع المصنع 
مثلاء وكان مما لا يضره الغسلء أو يمكن جعله من جهة البطانة» وكما لو كان 
ما صرّح به الحنفية. 

قال في درر الحكام: ويشترط في العيب أن لا يمكن إزالته بلا مشقة ولاضرر 
فعليه فوجود نجاسة في ثوب لا يضرّه الغسل ليس بعيب وإن ضرَّه الغسل كان 
عيبّاء ووجود آثار الزيت في الشوب عيبٌ إذ لا يمكن إزالة الزيت منه بغير 


4 2( 
مسقفة . 


(1) «تحبير المختصر) (3/ 613)» و(اشرح مختصر خليل» (5/ 136)» و«المنتقى» (3/ 364)» 
و«حاشية الصاوي» (6/ 457)» و«بدائع الصنائع» (5/ 275)» و«درر الحكام» (1/ 286)» واشرح 
فتح القدير» (381/6» 369)» و«الفتاوئ الهندية» (3/ 66): و«المهذب» (1/ 284). و«الإقناع» 
(2/ 286) «الفتاوئ الكبرئ» لابن حجر الهيتمي (2/ 244)» و«أسنى المطالب» (2/ 73)» 
و«الإنصاف» (5/ 240)» واكشاف القناع» (3/ 253)»ء و«الروض المربع» (1/ 564). 

(2) «درر الحکام» (1/ 290 291). 
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وقال الحنابلة: لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمي يسيرة وسقط آيات يسيرة 
في مصحف للعادة؛ لأنّه لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر 
والغبن اليسير» ومحل ذلك مالم يُفض إلى الربا لشراء فضة بزنتها دراهم 
ونحوها معيبة أو قفيرًا مما يجري فيه الربا بمثله» فله الرد أو اللإمساك مجانًاء 
قال ابن مفلح: وظاهره أنه إذا كان عالمًا به لا خيار له بغير خلاف نعلمه؛ لأنه 
دخل علئ بصيرة أشبه ما لو صرح به» وني الانتصار إذا كان عالمًا به ولم يرض 

قال ابن الزاغونى. لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير لعسر 
الاحتراز عنه غالبّاء وإلا بأن لم يكن العيب يسيرًا بل كان كثيرًا فلا أجرة لما 
وضعه الناسخ في غير مكانه بأن قذّمه على موضعه أو أخره عنه لعدم الإذن فيه 
والعقد عليه» وعليه نسخه في مكانه؛ لأنه التزمه بالعقد» ويلزمه - أي الناسخ - 
قيمة ما أتلفه بذلك التقديم أو التأخير من الكاغد لتعديه» وإن ظهر في المأجور 
عيب تنقص به أجرته عادة فلا أرش له - أي للمستأجر - إن اختار الإمساك 
وعليه الأجرة كاملة". 

وقال المالكية: إذا كان النقص يسيرًا كذهاب الظفر والأنملة في وخش 
الرقيق فإن ذلك ليس مما د يثبت الخيار للمبتاع» وإنما له الرَّد ولا شيء عليه من 
النّفص أو الإمساك ولا شيء له من قيمة العيب» ووجه ذلك أن البائع متهم 
ادل و للك و اله علية وال اكان هن امور اة ة التي لا 
يسلم من مثلهاء وما كان معتادًا متكرّرًا فلا عوض له فيما حدث منها. 

وذلك بمنزلة بقاء المبيع على هيئته» وكذلك الكي والرمد والصداع 
والحمئ؛ لأنها أمور معتادة يسرع البرء منهاء هذا مذهب ابن القاسم وخالفه 
أشهب في الوعك والحمئ فقال يثبت الخيار للمبتاع. 
(1) «المبدع» )4/ 88(« و«الفروع» (4/ 78)» و«الإنصاف» (4/ 409)» و«كشاف 0 (3/ -- 





OD Re 
قال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أن ابن القاسم إنما أراد الحم‎ - 
الخفيفة التي يرجى سرعة بُرئها دون ما أضعف منها ومنع التصرف» فإن ذلك‎ 
مما يعظم قدره ويندر فلا يرد المشتري إلا أن يرد قيمة ما نقص من المبيع» وقد‎ 
روئ عبد الرحمن بن دينار عن ابن كنانة: أنه إن اشترئ عبدًا فمرض عنده ثم‎ 
اطلع علئ إباق لم يرده حتئ يصح أو يموت» فإن مات رجع بما بين القيمتين»‎ 
وروئ عيسئ عن ابن القاسم عن مالك: يرده ما لم يكن مرضًا مخوفاء فعلئ‎ 
هذه الرواية الأمراض ثلاثة: خحفيفٌ لايثبت الخيار به» ومتوسط يثبت الخيار به‎ 

ومرض مخوف يمنع الرَد. 

وإذا هوّن البائع من شأن العيب بأنه يسير أو بأنه سهل الإزالة أو لا يكلف 
إلا قليلا لإصلاحه فيرضئ به المشتري ثم يظهر العكس فما مصير خيار العيب 
بعد الرضا من المشتري؟ 

نص المالكية على ثبوت خيار الرد للمشتري عندئذ ما لم يحدث لديه عيب 
فيتخير بين الردٌ والأرش. 

جاء في نوازل الونشريسي: أنه سُّئل عمن اشترئ دابة وبها جرح رمح؛ 
فرضي بعدما قال البائع له هو جرح لا يضرهاء فتغيب هذا المشتري نحوًا من 
سنة ثم ظهر الجرح فادحًا. 

(فأجاب) إن لم يحدث بها عنده عيب مفسد فهو مخير بين أن يردها أو 
يتماسك ولا شيء له من قيمة العيب» فإن حدث عند المشتري عيب بعد, فإن 
ارده و آل لاوت و و 0 کو وا بده 
الصحة والدًاء. 


(1) «المنتقى» (3/ 364). 
(2) «المعيار» للونشريسي (5/ 178). 
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5- أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب في محل العقد» فلو شرط 
البراءة من العيب في محل العقد فقد اختلف العلماء فيه» هل يثبت له الخيار 
أم لا؟ 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة في رواية في الجملة إلئ أن 
من اشتر اشم شترئ سلعة واشترط عليه البائع أنه بريء من كل عيب صح ولا خيار 
للمشتري؛ لأن شرط البراءة عن العيب في البيع صحيح. فإذا أب رأه» فقد أسقط 
حى نفسه» فص الإسقاطء فيسقط ضرورة. 

ولما رو أن النبي اووس قال لرَجَلين اختصمًا في مواريث درست 
بينهما: «استَهمّاء وتوخَّيًا الحقّء وليحّل أحدّكُما صَاحِيّه”"2. فدلٌ هذا على أن 
الإزانةزنن المجهول الوه والأنه جه تحن لاش قد قف من المجهول 
كالعتاق والطلاق ولا فرق بين الحيوان وغيره فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر 
وقول عثمان قد خالفه ابن عمر» وقول الصحابي المخالف لا يبق حجة” . 

قال الحنفية: البيع بشرط البراءة من العيوب جائز في الحيوان وغيره 
ويدخل في البراءة ما علمه البائع وما لم يعلمه وما وقف عليه المشتري ومالم 
يقف عليه سواء سمئ جنس العيوب أو لم يسمٌ أشار إليه أو لم يُشْر. 

ويبرأعن كلّ عيب موجود به وقت البيع وما يحدث بعده إلئ وقت التسليم 
في قول أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: لا يبرأ عن العيب الحادث. 

ولو شرط أنه بريء من كل عيب به لم ينصرف إلئ الحادث في قولهم 
جميعًاء وكذلك إذا خصّ ضريًا من العيوب صم التخصيص. 
(1) ديت : رواه أبو داود (3584). 
(2) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (3/ 142)» و«شرح فتح القدير» (6/ 399)» و«الكافي» 

(349)» و«الذخيرة» (5/ 90 91)» و«الحاوي الكبير» (5/ 271 272)» و«المهذب» (1/ 288)» 


و«التنبيه» (95)» و«الوسيط») (3/ 24 5 526)» و«مغني المحتاج» (2/ 504 505)» و«كفاية الآخيار» 
(295)» و«أسنى المطالب» (2/ 63)» و«المغنى» (4/ 129)» و«الفتاوئ الكبرئ» (4/ 4271). 
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الللالللا سي وه 

ولو باع بشرط البراءة عن كل عيب به وما يحدث فالبيع بهذا الشرط فاسد. 

ولو اختلمًا في عيب أنه حادث بعد العقد أو كان عنده لا أثر لهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن لفظ الإبراء يتناول الحادث نصًا ودلالة: (أما) 
النص فإنه عم البراءة عن العيوب كلها أو خصّها بجنس من العيوب علئ 
الإطلاق نضّاء فتخصيصه أو تقييده بالموجود عند العقد لا يجوز إلا بدليل» 
(وأما) الدلالة فهي أنَّ غرض البائع من هذا الشرط هو انسداد طريق الرّّ ولا 
ينسدٌّ إلا بدخول الحادث» فكان داخلا فيه دلالة. 

وعند محمد: القول للبائع مع يمينه علئ العلم أنه حادث؛ لأنَّ بطلانَ حقٌّ 
المشتري في الفسخ ظاهر بشرط البراءة وثبوت حقٌ الفسخ بعيب حدث باطنٌ» 
فإذا ادع باطنًا ليزيل به ظاهرًا ل يصدق إلا بحُجة. ولأن الإبراء عن العيب 
يقتضي وجود العيب؛ لأنَّ الإبراء عن المعدوم لا يتصوّرء والحادث لم يكن 
موجودًا عند البيع» فلا يدخل تحت الإبراء» فلو دخل إنما يدخل بالإضافة إلى 
حالة الحدوث» والإبراء لا يحتمل اللإضافة؛ لأن فيه معنى التمليك حتى يرتدٌ 
بالردّ ولهذا لم يدخل الحادث عند الإضافة إليه نضَّاء فعند الإطلاق أولئ. 

هذا إذا أطلق أمّا إذا أبرأه مقيدًا بعيب كان عند البيع ثم اختلفا علئ نحو ما 
ذكرناء فالقول يد 

وقال الشّافعية: لو باع شخص عيئًا وشرط البراءةٌ من العيوب ففيه خلاف» 
الصحيحٌ أنه يبرأ من كلّ عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع دون غيره «لأنْ 
ابن عمر تة باع غلامًا بشمانمائة وباعه بالبراءة» فقال المشتري لابن عمر: 
بالعبد داء لم تسمّه لي. فاختصما إلئ عثمان عة فقضى عثمان على ابن 
عمر أنه يحلف لقد باعه العبد وما به داءٌ يعلمه. فأ عبد الله أن يحلف» وارتجع 





(1) «بدائع الصنائع» (5/ 277»» و«الفتاوئ الهندية» (3/ 4 ۰)95 واشرح فتح القدير» (6/ 399)» 
و«درر الحكام» (6/ 245). 
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الع فاغة با و اة فد تتعناء مان اند ندرا سو غم لوان 
الذي لم يعلم به. 

والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي أنَّ الحيوان يأكل في حالتي 
مدع رنينيه رقول الخرانه ير ود أل يدان يغصي عقي ارقلا عر 
فيحتاج البائع إلئ هذا الشرط ليثق بلزوم العقد. 

والفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبيس وغش فلا 
358 

والفرق بين الظاهر والباطن أنَّ الظاهر يسهل الاطّلاع عليه ويعلم في 
الغالب» فأعطيناه حكم المعلوم وإن كان قد يخفئ على ندور» فيرجع الأمر إلى 
أنه لا يبرا عن غير الباطن في الحيوان ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقًا سواء 
كان ظاهرًا أو باطنًا سواء في ذلك الثياب والعقار ونحوهما. 

قال الماوردي: اعلم أن البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أنه يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها. 

والشافي: أنه يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشتري عليها. 

والثالث: أنه يبرأ من كل عيب بها من غير أن يسميها ولا يقف المشتري عليها. 

أما الضرب الأول: وهو أن يبرأ من عيوب سمًّاها ووقف المشتري عليها 
وهذه براءة صحيحة من بيع جائز لا تنفي الجهالة عن البراءة ولزوم شرط في 
العقد» فإن وجد المشتري بالمبيع غير تلك العيوب كان له الرَّدء وإن لم يجد إلا 
مقلم نين ارم 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1297) باب: العيب في الرقيق. 

(2) «كفاية الآخيار» (295)ء و«الحاوي الكبير» (5/ 271» 273)» و«المهذب» (1/ 288)» و«التنبيه» 
(95)» و«الوسيط» (3/ 524 526)» و«مغني المحتاج») (2/ 504» 505)» و«أسنى المطالب» 
(2/ 63). 
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وأما الضرب الثافي: وهو أن يبرأ من عيوب سمًّاها ولم يقف المشتري 
عليها فهذا علئ ضربين: 

أحدهما: أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام. 

والشاني: أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق: فإن كانت غير لازمة صخت 
البراءة منها بالتسمية لها؛ لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفئ 
بالتسمية لها؛ لأنَّ لنقص العيب قسطًا من الثمن يزيد بزيادة العيب وينتقص 
بنقصانه فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها جهلا بها. 

وأما الضرب الثالث: فهو أن يبرأ البنّة من كل عيب بها من غير أن يسميها ولا 
يقف المشتري عليهاء فالذي نص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلئ أنَّ الذي يذهب إليه في الحيوان قضاء عثمان بن عمَّان هة أن يبرا من 
كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه حتئ يسمّيه للبائع ويقفه عليه تقليدًا 
وأن الحيوان يفارق ما سواه» وقال في اختلافه ومالك: ولو ذهب ذاهب إلى أن 
من باع بالبراءة برئ مما علم ومما لم يعلم لكان مذهبًا يجافيه حجة. 

واختلف أصحابنا لاختلاف نصه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن خيران: أن 
المسألة علئ قول واحد, وهو أن يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما 
علمه» ولا يبرأ في غير الحيوان من عيب أصلًا سواء علمه أو لم يعلمه. 

والمذهب الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يبرأ في الحيوان مما لم 
يعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في غير الحيوان مما علمه» وهل يبرأ مما لم يعلمه؟ 
علئ قولين. 

والمذهب الثالث: وهو قول أبي العبّاس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري 
وأبي حفص بن الوكيل: أن المسألة علئ ثلاثة أقاويل: 


كارا لبي 47469 
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أحدها: أنه يبرأمن كل عيب علمه أو لم يعلمه في الحيوان» أو في غير 
الحيوان وهذا قول أبي حنيفة. 

والقول الثاني: أنه لا يبرأ من عيب أصلا سواء علمه أو لم يعلمه في الحيوان 
وغيره. 

والقول الثالث: أنه يبرأ في الحيوان مما لم يعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في 
غير الحيوان لا مما يعلمه ولا مما لم يعلم. 

فإذا قيل بالأول أنه يبرأ من كل عيب وهو قول أبي حنيفة فوجهه قول 
رسول الله صَادعتووصَهٌ: «المؤمنونّ عند شُرُوطهِم؛ ولماروي أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله ةلهو عل بواريك كه رسفو كادميت تقال 
لهما النبي اة و وسار : «إنكم تختصمون إليّ وليل أحدّكم ألحنٌ , بححّتك 
َمَن قَضيِتٌ له من حقٌ أيه شَيا قلا يأخذه؛ إنما أقطعٌ لهُ قطعةٌ من النّارا فبكيا 
وقال كل واحد منهما : قد تركت حقي لصاحبي. فقال صََِنََْكتَدِوَسَلَر: «لاء 
ولكن اقتسِما واستهما وليحنّل كل واحدٍ نكما صَاحبّه”" فلما أمر 
ل ا e‏ 
ولأنَّ الإبراء إسقاط حٌّ فصحّ مجهولًا ومعلوّما كالعتق» ولأن ما لا يفتقر إلى 
التسليم يصح مع الجهالةء وما يفتقر إلى التسليم لايصح مع الجهالة كالبيع» 
فلما كان الإبراء لا يفتقر إلى التسليم صح في المجهولء. وإذا قيل بالثاني أنه لا 
ل سه 
المجهول غرٌ؛ لأنه لايقف له على قدر ولان الإبراء كالهبة غير أن الإبراء 
يختص بما في الدّمّة والهبة بالأعيان القائمة فلما لم تصح هبة المجهول لم يصحّ 
الإبراء عن المجهولء ولأنَّ كلّ جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعفَ عنها 
كالجهالة بتوابع المبيع كالأساس وأطراف الأجداع وطمئ البئر» فلما أمكن 


سيبس ,86 رول سس افو 


(1) جدیت ين : رواه أبو داود (3584). 
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الاحتراز من الجهال في الإبراء وجب أن تكون الجهال مانعة من صحة الإبراء 
ولأن الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد؛ فلم يجز أن يسقط بشرط قبل لزوم 
العقد لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. ألا ترئ أنْ الشفيع لو عفا قبل الشراء لم 
تسقط شفعته بعد الشراء؛ لأنه أسقطها قبل وجوببهاء كذلك البيع بشرط البراءة. 

وإذا قيل بالثالث أنه يبرأ في الحيوان مما لم نعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في 
غير الحيوان مما علمه ومما لم يعلمه. فوجه قضاء عثمان وََزََدعَنَهُ: «(وهو ما 
روي أن زيد بن ثابت ابتاع من عبد الله بن عمر عبدًا بثمان مائة درهم علئ شرط 
ا ا ا 
عثمان بن عفان نة فقال لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب فاتقئ 
اليمين واسترد العبد فباعه بألف وستمائة درهم» فقال: تركت اليمين لله 
فعوضني» فقد قضى عثمان عت بالفرق في عيوب الحيوان بين ما علمه وما 
لم يعلمه» وحكم بالبراءة مما لم یعلم» وتابعه زيد بن ثابت وابن عمر ن؛ 
لآن زيا رضي بقضائه» وابن عمر لم يقل بخلافه وإنما امتنع من قبوله؛ لأن 
العيب مما لم يعلم به. .. ثم قال ذكر الشافعي: في أنَّ الحيوات يفارق ما سواه لأنة 
يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يخلو من عيب وإن خفي فلم يكن 
الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها وليس كذلك في غير 
الحيوان؛ لأنه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها 
لظهورهاء فدلٌ علئ افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنئ مع ما ذكرنا من 
قضية عثمان20. 

وذهب المالكية والحنابلة في المذهب والشافعية في قول إلى أنه لايصح 
شتراط البراءة من العيوب» فمن باع سلعة علئ أنها ليس بها عيب وإن ظهر بها 
عيب لم ترد عليه لم يعمل بهذا الشرط وللمشتري الردٌ بما وجده فيها من 


(1) «الحاوي الكبير» (5/ 6271 3 27)» و«اروضة الطالبين» (3/ 124). 


العيب القديم» ولا تنفعه البراءة منه إلا في الرقيق عند المالكية» وعلل الشافعية 
المنع «بأنَّ الى صَأَلنَهءََِِوَسَلَرَ نهيا عن الغرّر) والإبراء عن المجهول غرر؛ لأنه 
لايقف له علئ قدرء ولأن الإبراء كالهبة غير أن الإبراء يختص بما في الذّمّة 
والهبة بالأعيان القائمة» فلما لم تصمّ هبة المجهول لم يصمٌّ الإبراء عن 
المجهولء ولأن كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعفَ عنها كالجهالة بتوابع 
المبيع كالأساس وأطراف الأجداع وطمي البئر فلما أمكن الاحتراز من الجهال 
في الإبراء وجب أن تكون الجهال مانعة من صحة الإبراء» ولأن الرد بالعيب 
مستحق بعد لزوم العقد فلم يجز أن يسقط بشرط قبل لزوم العقد؛ لأنه إسقاط 
حقٌّ قبل وجوبه» ألا ترئ أن الشفيع لو عفا قبل الشراء لم تسقط شفعته بعد 
الشراء؛ لأنه أسقطها قبل وجوبها كذلك البيع بشرط البراءة”'". وهذا في الجملة 
وتفصيله كالآتي: 

قال المالكية: لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة والمشروبة 
ولا غيرها من العروض كلها إلا الرقيق خاصة: فلا ينفع البائع التبري ممالم 
يعلم في سلعة من العيوب» فإن باع سلعة على أا ليس بها عيب وإن ظهر بها 
عيب لم ترد عليه لم يعمل بهذاالشرط» وللمشتري الرد بماوجده فيها من 
العيب القديم» ولا تنفعه البراءة منهء إلا في الرقيق خاصة إذا بيع على البراءة من 
العيوب ثم اطّلع المشتري علئ عيب قديم عند البائع فلا رد له لكن بشرطين: 

الأول: ألا يعلم البائع به فإن علم به فلا ينفعه التبري منه إلا إذا بينه تفصيلا 
أو أراه إياه. 

والشرط الثاني: إن طالت إقامة الرقيق عند بائعه؛ حدٌ بعضهم الطول بنصف 
سنة فأكثر بخلاف ما إذا لم تطل إقامته عند مالكه فلا ينفعه التبري مما لا يعلمه. 


(1) «الحاوي الكبير» (5/ 272 273). 
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ولمشتريه الرَّدإِنَ وجد به عيبًا؛ لأنَّ شأنَ الرقيق أن يكتم عيوبه فليس لمالكه 
التبري إذا لم يطل زمنه عنده» بخلاف ما إذا طال؛ لأن الطول مما يظهر 
المخبآت فإذا لم يظهر لسيده عيب فيه كان الشأن عدمه فينفعه التبري منه”" . 

وقال الحنابلة في المذهب: من باع شيئًا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ 
سواء علم به البائع أو لم يعلم. 

وكذلك إن لم يعمم ولم يبين» بأن قال: من عيب كذا إن كان فيه» لأنه خيار 
يثبت بعد البيع فلا يسقط كالشفعة. فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار؛ 
لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله شيء. 

والشرط فاسد والبيع صحيح علئ الصحيح من المذهب؛ لأنَّ ابن عمر باع 
بشرط البراءة فأجمعوا علئ صحَّته ولم ينكره منكرء فعلئ هذا لا يمنع الرَّدُ 
بوجود الشرط ويكون وجوده كعدمه. 

وعن الإمام أحمد: أنه يبرأء إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه واختاره 
الشيخ تقي الدين. 

ونقل ابن هانئ: إن عيّنه صحّ؛ لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار” . 

من اشترى شيئًا مأكوله في جوفه. فكسره فوجده فاسدًا: 
عيبه إلا بكسره؛ كالبطيخ والرمّان والجوز والبيض وكسره فبان عيبه» هل يثبت 
(1) «الاستذكار» (6/ 283)» و«الكافي» (349)» و«الإشراف» (494/2) رقم (812)› واتحبير 

الشرح الصغير» (6/ 5 45)» واشرح مختصر خليل» (5/ 129). 


(2) «المخني» (4/ 129)» و«اللإفصاح» (1/ 8 389)» و«إعلام الموقعين» (3/ 391)» واشرح 
الزركشي» (2/ 23)» و«الإنصاف» (4/ 359» 360)» و«الروض المربع» (1/ 557). 


فذهب المالكية في المشهور والحنابلة في رواية إلئ أنه لا يرجع علئ 
البائع بشيء» لأنه ليس من البائع تدليس ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه» وكونه لا 
يمكنه الوقوف عليه إلا بكسره فجرئى مجرى البراءة من العيوب. 

قال المالكية: ما لا يمكن الاطلاع على وجوده إلا بتغيير في ذات المبيع فإنه 
لا يكون عيبًا علئ المشهور ولا قيمة للمشتري علئ البائع في نظير ذلك سواء 
كان حيوانًا أو غيره كخضرة بطن الشاة» وكسوس الخشب بعد شقه» وفساد 
باطن الجوزء ومر القثاء» ونحوه إلا أن يشترط الردً به فيعمل بشرطه؛ لأنّه شسرط 
فيه غرض ومالية» والعادة كالشرط. 

ثم إن ما يمكن الاطلاع عليه قبل التغير تارة يدلس فيه البائع بأن يَعلمَّهُ ولا 
بين وهذا لا كلام في أنَّ حكمه حكم المدلّس في غيره من الرّد وغيره» وتارة لا 
يدلس فيه البائع بأن لا يعلمه بالفعل» وفي هذا للمشتري التمسّكُ به أو الرَّدٌ إلا 
أن يحصل فيه مفوت عنده» فله قيمة الأرش القديم فإن لم يحصل عنده مفوت 
رده وما نقصه»ء وهذا هو المعتمد. 

وأما البيض فله أن يردّه ويرجع بجميع الّمن كسر أم لاء دلّس أم لاء لكن 
بشرط أن يكون حينئذ لا يجوز أكله» وأما إن كان ممروقًا فقط وكان البائع غير 
مدلّس فلا يرد ويرجع بما بين الصحة والداء فيقوم سالمًا يوم البيع علئ أنه 
صحيح غير معيب» وصحيح معيب فإذا قيل قيمته صحيحًا غير معيب عشرة 
وصحيحًا معيبًا ثمانية» فإنه يَرجع بنسبة ذلك من الثمن» وهو الخمس هذا 
إذا كان له قيمة يوم البيع بعد الكسرء وإلا رجع بالثمن كله. قال ابن القاسم: 
هذا إذا كسره بحضرة البيع» وإن كان بعد أيام لم يرد به إذ لا يدري أفسد عند 
البائع أو المبتاع» قاله مالك(2©. 


(1) شرح الخرشي» (5/ 130 131). 


Nr 
EES 
ا ا‎ 


e e ATE r) 
وکیا ف لك لزاه‎ 4474+ 





حت ي 

جاء في المدونة باب (ما جاء في الخشب والبيض والرانج والقثاء يوجد به 
عيب): 

قال ابن القاسم ES‏ 
العيب فيه» لأنه باطن» وإنما يعرف عيبه بعد أن يشق شقا ففعل ذلك المشتري 


ثم ظهر علئ العيب الباطن بعدما شق فهو له لازم ولاشيء علئ البائع: 

فقلت لمالك: فالرانج وهو الجوز الهندي والجوز والقثاء والبطيخ والبيض 
يشتريه الرجل فيجده فاسدًا؟ 

قال: أما الرّانج والجوز فلا أرئ أن يرد وهو من المشتري» وأما البيض فهو 
من البائع وثرذموآما الققاء» وإن آهل الأسواق راو إا دوم 

قال مالك حَدَالنَهُ: ولا أدري بما ردُوا ذلك استنكارًا لما علموا به من ذلك 
في ردّهِم إياه» فيما رأيته حين كلمني فيه ولا أرئ أن يردّء قلت: فلم رد مالك 
البيض من بين هذه الأشياء؟ قال: لأنْ معرفة فساد البيض كأنه أمر ظاهر يعرف 
ليس بباطن مثل غير" 

وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في 
قول إلئ أن من اشترئ شيبًا مأكوله في جوفه ولا يطلع علئ عيبه إلا بكسرهء 
كالبطيخ والرمّان والجوز والبيض وكسره ولم يكن لمعيبه قيمة فبان عيبه» أن له 
الردّعلى الباء ثع؛ لأنّ عقد البيع اقنضئ السلامة من عيب لم يطلع عليه 
المشتري» فإذا بان معيبًا ثبت له الخيار ولأنْ البائع إنما يستحق ثمن المعيب 
دون الصحيح. لأنّه لم يملكه صحيحًاء فلا معن لإيجاب الثمن كلّه وكونه لم 
يفرط لا يقتضي أن يجب له ثمن ما لم يسلمه» بدليل العيب الذي لم يعلمه في 
العبد؛ ولأنه تبين أن البيع وقع باطلا؛ لأنه بيع ما ليس بمال» وبيع ما ليس بمال 
لا ينعقد كما إذا اشترئ عبدًا ثم تبيّن أنه حرٌ. 


(1) «المدونة الكبرئ» (4/ 346). 
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فإذا ثبت هذا فإن المبيع إن كان مما لا قيمة قيمة له مكسورًا وكان مما لا يمكن 
الانتفاع به كبيض الدجاج الفاسد والرمان الأسود والجوز الخرب والبطيخ 
التالف رجع بالثمن كلّهء لأن هذا تبيّن به فساد العقد من أصله؛ لكونه وقع على 
وليس عليه أن يرد المبيع إلى البائع؛ لأنه لا فائدة فيه. 

فإن كان لمعيبه قيمة كجوز الهند وبيض النعام والبطيخ الذي فيه نفع 
ونحوه. فإذا كسره نظر فإن كان كسرًا لا يمكن استعلام المبيع بدونه فالمشتري 
مخيّر بين ردّه وردٌ أرش الكسر وأخذ الثمن» وبين أخذ أرش عيبه» وهو قسط 
ساابيين صحيحه ومعيبه» وهِذا ظاهر كلام الشرقي وهي [حدئ الروايتين 
عند الحنابلة؛ لأنه نتقص لم ب يمنع الرَّدّ فلزم رَدُ أرشه كلبن المصراة إذا حلبها 
والبكر إذا وطئها. 

وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة في رواية وهو قول القاضي: لا أرش عليه 
لكسره؛ لأن ذلك حصل بطريق استعلام العيب والبائع سلطه عليه حيث علم أنه 
لا تعلم له صحّته من فساده بغير ذلك» فكان الكسر حاصلا بتسليط البائع فلا 
يمنع الرّدّ. 

وإن كان كسرًا يمكن استعلام المبيع بدونه إلا أنه لا يتلف المبيع بالكلية؛ 
فالحكم فيه كالذي قبله في قول الخرقي وهو قول القاضي أيصًاء والمشتري 
مخير بين رده وأرش الكسر وأخذ الثمن» وبين أخذ أرش العيب وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية: ليس له رده وله أرش العيب» وهذاقول 
ST TT‏ 
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فيقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبًا غير مكسورء فيكون للمشتري قدر ما بينهما‎ 
من الثمن علئ ما مضئ شرحه'".‎ 

وقال الكاسافي يِمَدْآنَ: لو اشترئ مأكولا في جوفه كالبطيخ والجوز والقثاء 
والخيار والرمان والبيض ونحوها فكسره فوجده فاسدًا فهذا في الأصل لا يخلو 
ن خد وين إا أ نوكه كله فاا ما أن وة القن وان ا و الي 
صحيحًاء فإن وجده كلّه فاسدًا فإن كان مما لا يتتفع به أصلا فالمشتري يرجع 
عليئ البائع بجميع الثّمن؛ لأنّهِ تبّن أنَّ الببع وقع باطلا؛ لأنه بيع ما ليس بمال» 
وبيع ما ليس بمال لا ينعقد كما إذا اشترئ عبدًا ثم تبيّن أنه حرٌ. 

وإن كان مما يمكن الانتفاع به في الجملة ليس له أن يردَّه بالعيب عندناء 
وعند الشافعي يَمَدْمَُ: له أن يردّه. 

(وجه) قوله أنه لما باعه منه فقد سلّطه علئئ الكسر فكان الكسر حاصلا 
بتسليط البائع فلا يمنع الرّدّ. 

ولنا: ما ذكرنا فيما تقدم أنَّ شرط الرد أن يكون المردود وقت الرد علئ 
الوصف الذي كان عليه وقت القبض ولم يوجد؛ لأنه تعيب بعيب زائد بالكسر 
فلو رد عليه لردٌ معيبًا بعيبين فانعدم شرط الرَّدٌ وأما قوله «البائع سلطه على 
الكسر» فنعم» لكن بمعنئ أنه مكنه من الكسر بإثبات الملك له فيكون هو 
بالكسر متصرقًا في ملك نفسه لا في ملك البائع بأمره؛ ليكون ذلك منه دلالة 
الرضا بالكسر. 

وإن وجد بعضه فاسدًا دون البعض ينظر إن كان الفاسد كثيرًا يرجع علئ 
البائع بجميع الثمن؛ لأنه ظهر أن البيع وقع في القدر الفاسد باطلا؛ لأنه تبين أنه 
ليس بمالء وإذا بطل في ذلك القدر يفسد في الباقي كما إذا جمع بين حرٌ وعبد 


(1) «المغني» (4/ 122 123). 
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وباعهما صفقة واحدة» وإن كان قلي فكذلك في القياس وفي الاستحسان صح 
البيع ني الكل وليس له أن يرد ولا أن يرجع فيه بشيء؛ لأنَّ قليل الفساد فيه مما 
لا يمكن التحرز عنه؛ إذ هذه الأشياء في العادات لا تخلو عن قليل فساد فكان 
فيه ضرورة فيلتحق ذلك القدر بالعدم. 

ومن مشايخنا مَن فضَّل تفصيلًا آخر فقال: إذا وجد كله فاسدًا فإن لم يكن 

قيمة فالبيع باطل؛ لأنه تبين أنه باع ما ليس بمال. 

وإن كان لقشره قيمة كالرمان ونحوه فالبيع لا يبطل؛ لأنه إذا كان لقشره 
7 قيمة كان القشر مالاء ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي به ناقصًا وقبل قشره 
5 جميع الثمن» وإن شاء لم يقبل؛ لأنه تعب بعيب زائد» ورد علئ المشتري 

حصّة المعيب جبراً لحقّه» وإن وجد بعضه فاسدًا فعلئ هذا التفصيل أيصًا؛ لأنه 
إن لم يكن لقشره قيمة رجع علئ البائع بحصّته من الثمن» وإن كان لقشره قيمة 
رجع بحصّة العيب دون القشر اعتبارًا للبعض بالكلٌ» إلا إذا كان الفاسد منه 
قليلًا قدر ما لا يخلو مثله عن مثله فلا يرد ولا يرجع بشيء» والله عل أعلم”"©. 

وقال البغدادي يَمَداانَهُ: ولو اشترئ بطيخًا فكسر واحدةً منها بعد القبض 
فوجدها فاسدةً لا يتتفع بباء كان له أن يرجع بحصّتها من التّمن ولا يرد غيرهاء 
إلا أن يقيم البيّنة علئ فاسد ما بقي. 

وليس البطيخ في هذا كالجوز؛ لأنَّ الجوز كشيء واحدء وإذا كان بعض 
الجوز فاسدًا لا ينتفع به يرد الكل» وكذا اللوز والبندق والفستق والبيضء وأما 
البطيخ والرمان والسفرجل والخيارء لا يرد غير الواحدة الفاسدة”. 

وقال الإمام النووي وَمَدْآنَُ: إذا اشترئ ما مأكوله في جوفه. كالرانج والبطيخ 
والرمّان والجوز واللوز والفندق -البندق- والبيض فكسره فوجده فاسدًاء نظر 
(1) «بدائع الصنائع»(5/ 284). 
(2) «مجمع الضمانات» (22 5)» و«الاختيار»(2/ 24). 
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إن لم يكن لفاسده قيمة كالبيضة المذرة التي لاتصلح لشيءء والبطيخة 
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او ی ی ا ي وكيف طريقه؟ 
قال معظم الأصحاب: ي: يتبين فساد البيع لوروده علئ غير متقوم. 

وقال القفال وطائفة: : لا يتبيّن فسادُ البيع» بل طريقة استدراك الظلمة» وكما 
يرجع بجزءٍ من الثّمن لنققص جزءٍ من المبيع» يرجع بكلّه لفوات كلّ المييع» 
وتظهر فائدة الخلاف في القشور الباقية بمن تختص حتئ يكون عليه تنظيف 
الموضع منها؟ 

أما إذا كان لفاسده قيمة» كالرانج وبيض النعام والبطيخ إذا وجده حامضًا 
أو مدود بعض الأطراف فللكسر حالان: 

أحدههما: أن لا يوقف على ذلك الفساد إلا بمثله. فقولان: أظهرهما عند 
الأكثرين: له ردّه قهرًا كالمصراة. 

والشاني: لا كما لو قطع الثوب» فعلئ هذا هو كسائر العيوب الحادثة» فيرجع 
المشتري بأرش العيب القديم؛ أو يضم أرش النقصان إليه ويردّه كما سبق. 

وعلئ الأول» هل يغرم أرش الكسر؟ قولان: أظهرهما: لا؛ لأنّه معذور, 
والثاني: يغرم ما بين قيمته صحيحًا فاسد اللبّ ومكسورًا فاسد اللبّ ولا ينظر 
إلى الثمن. 

الحال الاني: أن يكون الوقوف علئ ذلك الفساد بأقلّ من ذلك الكسرء فلا 
رة على المذهب كسائر العيوب» وقيل بطرد القولين. 

إذاعرفت هذاء فكسر الجوز ونحوه» وثقب الرانج» من صور الحال 
الأّل» وكسر الرانج وترضيض بيض النعام من صور الحال الثاني. 

وكذا د تقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه» وكذا 
التقوير الكبير إذا أمكن معرفته بالتقوير الصغير» والتدوير لا يعرف إلا بالتقوير» وقد 
يحتاج إلى الشق ليعرف» وقد يستغنئ في معرفة حال البيض بالقلقة عن الكسر. 
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ولو شرط في الرّمان الحلاوة» فبان حامضًا بالغرز رد وإن بان بالشق فلا. 

ولوا اشترئ ثوبًا فنشره فوجده معييّاء فإنَ كان مما لا ينقصه النشر ردّه وإن 
كان ينقصه الدّشر كالهسنجاني الذي يطوئ طاقين ملتصقين جرئ ذلك مجرئ 
جوز الهند علئ التفصيل المذكور فيما إذا لم يزد علئ ما يحصل به استعلام 
المبيع أو زاد. كنشر من لا يعرفء وإن أحبّ أخذ أرشه فله ذلك بكلّ حال”" . 

المبيع المعيب إذا زاد عند المشتري هل يرده مع الزيادة أم لا؟: 

من اشترئ شيئًا ثم زاد عنده ثم اطلع علئ عيب فيه بعد القبض فلا يخلو 
إِمّا أن تكون الزيادة متصلة أو منفصلة. 

والزيادة المتصلة إما أن تكون متؤلدة من الأصلء كالسّمّن والكبر» 
والتعلم» والحمل قبل الوضعء والثمرة قبل التأبير» فإِنّها لا تمنع الرَّدَّإِن رضي 
المشتري بردّها مع الأصل بلا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة؛ لأنها 
تابعة حقيقة وقت الفسخ. فبالردٌ ينفسخ العقد في الأصل مققصودًا وينفسخ في 
الزيادة تبعا 

وإما أن تكون غير متولّدة من الأصل كالصبغ في الشوب والسَّمن أو العسل 

لكوت ارين والردار الاركتى E‏ 
الحنفية؛ ؛ لأنّ هذه الزيادة ليست بتابعة بل هي أصلٌ ب: بنفسهاء ألا ترئ أنَّه لا يغبت 
حكم البيع فيها أصلا ورأسَا؟ فلو رد المبيع لكان لا يخلو إا أن يره وحد 
بدون الزيادةء وإما أن يردّه مع الزيادة» لا سبيل إلئ الأَوّل؛ لكنّه متعذرلتعذر 
(1) «روضة الطالبين» (3/ ٠135‏ 137)» وينظر: «(مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (3/ 151)» 

و«بدائع الصنائع» (5/ 284)» و«الاختيار» (2/ 24)» و«الكافي» (349)ء و«الذخيرة» (5/ 90 91)» 

و«شرح الخرشي» (5/ 131)ء و«الحاوي الكبير» (5/ 262» 263)» و«اروضة الطالبين» (3/ 135)» 

و«أسنى المطالب» (2/ 70)» و«مغني المحتاج» (2/ 516)» و«المغني» (4/ 122 123)» 


و«الكاني» (2/ 2) و«شرح الزركشي» (2/ 71)ء و«المبدع» (4/ 95)» و«الإنصاف» (4/ 424)» 
و«مطالب أولئ النهئن» (3/ 118). 
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الفصل ولا سبيل إلئ الثاني؛ لأنّ الزيادة ليست بتابعة في العقد فلا تكون تابعة في 
الفسخ. ولأنَّ المشتري صار قابضًا للمبيع بإحداث هذه الزيادة فصار كأنها 
حدثت بعد القبض» وحدوثها بعد القبض يمنع الردٌ بالعيب» إلا إذا تراضيا على 
الرّدُ؛ِ لأنه صار بمنزلة بيع جديد. 

وأما الرّيادة المنفصلة فنوعان: 

أحدهما: أن تكون الزيادة من غير عين المبيع» كالكسب والأجرة فهي 
للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأنّه لو هلك هلك من مال المشتري» وهو معنئ 
قوله یالتک تكج: «الخراجٌ بالضّمانٍ» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد» 
ولا خلاف بينهم في هذا؛ لحديث عَائسَة يڪټ: «أنْ رَجِلا ابتَاعَ غلامًا فأقام 
عنْدَةُ ما شاءً الله أن يقِيمَ ثم وج بو عيبا فخَاصَمَةُ إلئ النبي صا یا فر 
عليه فقال الرّجلٌ: بارسول الله قد اَل غلامي . فقالٌ رسولٌ اللو صَلنَعكَووْسَ: 
الحَرَاجُ بالضّمَانِ وفي رواية: الال الجاع : غلَّةُعبدي فقا الى صادة 6دوس : 
الله بالصَمَانِ»“ يعني: أن غلَّة الشيء تكون لمن ضمانه عليه؛ وضمان المبيع 
بعد العقد يكون على المشتريء واسم الغلَّة يقع علئ الثّمرة والولد وغير ذلك. 

والنوع الغاني: أن تكون الزيادة من عين المبيع؛ كالولد والثمرة واللبن فقد 
اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو قول الشّافعية والحنابلة في المذهب: أنَّ هذه الزيادة 
تكون للمشتري أيضًاء ويرد الأصل دونها؛ لأنّه حادث في ملك المشتري فلم 

یمنع الرَدّ كما لو كان في يد البائع» وكالكسب؛ ولأنّه نماء منففصلء فجاز ردٌ 
الأصل بدونه كالكسب. 


(1) يتؤي كين : رواه أحمد (24558)» وأبو داود (3508)» والترمذي (1285). والنسائي (4490)» 
وابن ماجه (2242). 
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ولآن التماء إتما موجه الخلك لا العفندة ولو كان موجبًا للعقنة لعاد إلير 
البائع بالفسخ'". 

قال جلال الدين المحل يمَدُلَنَهُ: الزيادة المنفصلة كالولد والثّمرة والأجرة 
التعاصلة من اليه لااتدم الرة بالقيك توفي للمشترق إندرة المبية: 

وقال: ولو باع البهيمة حاملا وهي معيبة فانفصل الحمل ردَهُ معها». 

وقال القليوبي في حاشيته: قوله: «كالولد»: أي الذي حملت به بعد العقد. 
وقال: والتمثيل بالولد فيه رد علئ الإمام أبي حنيفة القائل بأنَّهِ يمتنع ارد وعلى 
الإمام مالك القائل بأنه يرد مع الأم. 

قوله: «والثّمرة»: أي التي حدثت بعد العقد سواء أَبّرت أم لاء فإن كانت 
موجودة حال العقد وهي مؤبّرة فهي للبائع» وإلا فكالحمل. وقال: كثمرة 
الصّوف والوبر والبيض واللبن» فما كان منه موجودًا حال العقد فهو للبائع 
کالحامل» وما حدث بعده فهو للمشتري. اه(" . 

وقال الحنابلة في الرواية الثانية: ليس له إلا ردهما أو إمساكهما والأرش. 

قال صاحب بلغة الساغب: الثّماء الحادث من عين المبيع» كثمرة الشّجرة 
وحمل الحيوان؛ إذا حدث بعد البيع ثمّ علم بالعيب» ففيه روايتان: 

إحداهما: ليس له إلا ردّهما أو إمساكهما والأرشء والأخرى: له ردٌ الأصل 
وإمساك النماء». 





(1) «المغني» (4/ 109).» و«التعليقة الكبرئ» (3/ 455» 467)) و«روضة الطالبين» (3/ 2141 142)»: 
و«مغني المحتاج» (2/ 519) 

(2) «كنز الراغبين» (2/ 521). 

(3) «حاشية قليوبي» (2/ 521» 522). 

(4) «بلغة الساغب» (185). 
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والقول الثاني: وهو قول المالكية: إن كان النّماء ثمرة لم يردّهاء وإن كان 
ولدًا رده معهما؛ لأن الرَّدّ حكم» فسرئ إلئ الولد. 

قال ابن شاس رَمَدَلمَ:إذا رد وقد كان انتفع به أو استغلٌ فلا شيء عليه 
لأجل الغلّة والانتفاع» وكذلك ثمرة التّخل إذا كان حدوثها عنده؛ أو اشترئ 
التخل وهي غير مأبورة» وفي المأبور منها خلاف» وكذلك في صوف الغنمء وأما 
الأولاد والتتاج فيردٌ ذلك مع الأمّهات © 

فاق الندونة زق التجل يتاع الكل ار الحوان فشا كه ب 
العيب). 

قلت: أرأيت إن اشتري يت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبتها زماا أو جززت 
أصوافهنٌ وأوبارهنٌ ثم أصبت عيبًا دلّس لي بذلك البائعٌ» أيكون لي أن أردّهما 
في قول مالك ولا يكون علي فيما احتلبت ولا فيما اجتززت شيء؟ وكيف إن 
كان اللَّن والضّوف والوبر قائمًا بعينه لم يتلف؟ قال: لاشيء عليك في ذلك كلَّه 
كان قائمًا بعينه أو لم يكن؛ لأنّها غلّة والغلّة بالضمان ويردٌ الشَّاة والبقرة والنّاقة 


ويرجع بالثّمن كلّه. 

ا دالا اله إن ن كان اشتراها وعليها صوف تام فجرّه أنه 
يردّها إن كان قائمّاء وإن كان قد أتلفه رد مثله. 

الدور: 


عيب بادا کان د ابا قال: قال مالك: يرد الكّار ولا شيء عليه في الغلة. 


قلت:فإن كانت الدار قد أصابها عند المشتري عيب آخر» ارد جیا 
المشتري ما أصابها عنده من العيب؟ قال: نعم. 


(1)«عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» (2/ 716)» و«الإشراف» (2/ 484) رقم (804). 
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قلت: أرأيت إن اشتريت غنمًا أو بقرًا فحلبت أو جززت وتوالدت أولادًا 
عندي ثم أصبت بالأمّهات عيباء آلي أن أرد الأمّهات وأحبس أصوافها وأولادها 
وألبانها؟ قال: قال مالك: أمَا الأولاد فيردُون مع إن راد أن يرد العيب. 

قال ابن القاسم رثآ واا افا واا رها ورا فان دك لا 

مع الغنم؛ لأنّ هذا بمنزلة الغلة. 

النخل: 

قلت: أتحفظ عن مالكِ في النخل شيئًا إذا اشتراها رجل فاستغلّها زمانًا ثم 
أصاب عيبًا؟ قال: قال مالك: إذا اشترئ نخلا فاستغلّها زمانًا ثم أصاب بها عيبًا 
أو استحقّت أنه يرجع على بائعه بالئمن» وتكون له الغلة بالضمان. 

والقول الثالث: وهو قول الحنفية: التماء الحادث من عين المبيع في يد 
المشتري يمنع الرَّدّ؛ لاله لا يمكن رذ الأصل بدونه؛ لألّه من موجبه» فلا يرفع 
العقد مع بقاء موجبه. ولا يمكن رده معه؛ لأنَّه لم يتناوله العقد. 

والمشتري يرجع بحصّة العيب» وحجّتهم في هذا أن الزيادة مبيعة تبعًا 
لئبوت حكم الأصل فيه تبعاء وبالرّدٌ بدون الزيادة ينفسخ العقد ني الأصل 
مقصوداء وتبقئ الزيادة في يد المشتري مبيعًا مقصودًا بلا ثمن ليستحقٌ بالبيع» 
وهذا تفسير الربا في عرف الشَّرع. 

وأما رده مع الرٌيادة فلأنّه يؤدي إلئ أن يكون الولد التابع بعد الردٌ ربح مالم 
يضمن؛ لأنه حصل في ضمان المشتري. 

قال الكاساني يَمَديَه: لأنَّ الزيادة عندنا مبيعة تبعًا لثبوت حكم الأصل فيه 
تبعّاء وبالرّدٌ بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصودًا وت تبقئ الزيادة في يد 
المشتري مبيعًا مقصودًا بلا ثمن ليستحقٌّ بالبيع» وهذا تفسير الرّبا في عرف 
الشرع: 
(1) «المدونة الكبرئ» (4/ 348- 349). 
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بخلاف الرّيادة قبل القبض؛ لأنّها لا تردٌ بدون الأصل أيضًا احترارًا عن 
الرّباء بل تردٌ مع الأصلء وردّها مع الأصل لا يتضمّن الرّبا ثم إِنّما لا يرد الأصل 
مع الزيادة ههنا ورد هناك, أما امتناع رد الأصل بدون الزيادة فلما قلنا إنه يؤدي 
إلى الربا. 

(وأا) رده مع الزيادة فلألّه يؤدي إلى أن يكون الولد التابع بعد الرَّدٌ ربح 
مالم يضمن؛ لأنّه ينفسخ العقد في الزّيادة» ويعود إلئ البائع ولم يصل إلى 
المشتري بمقابلة شيء من الثّمن في الفسخ؛ لأنّه لا حصّة له من الثمن فكان 
الولد للبائع ربح ما لم يضمن؛ لألّه حصل في ضمان المشتري فأمًا الولد قبل 
القبض فقد حصل في ضمان البائ وت ل Ce‏ 
يضمن بل ربح ما ضمن وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل لا يمتنع الرَدُ 
بالعيب ويردٌ الأصل علئ البائع والزيادة للمشتري طيبة له؛ لما مر أن هذه 
الزيادة ليست بمبيعة أصلا؛ لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء بل ملكت بسبب 
على حدة فأمكن إثبات حكم الفسخ فيه بدون الزيادة فيردٌ الأصل وينفسخ 
العقد فيه وتبة تبقئ الزيادة مملوكة للمشتري بوجود سبب الملك فيها شرعاء 
فتطيب له. 

هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد اده فأمًا إِذا كانت هالكة فهلاكها لا 
يخلو من أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشتري أو بفعل أجنبي: فإن كان بآفة 
سماوية له أن يرد الأصل بالعيب وتجعل الزيادة كأنها لم تكن» وإن كان بفعل 
المشتري فالباك ئع بالخيار إن شاء قبل ورد ج جميع الثّمن وإن شاء لم يقبل ويردٌ 
ل ل د 
نقصانًا فيه؛ لأنْ إتلاف الزيادة بمنزلة إتلاف جزء متصل بالأصل؛ لكونها متولدة 
من الأصلء وذا يوجب الخيار للبائع» وإن كان بفعل أجنبي ليس له أن يرد؛ لأنّه 
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يجب ضمان الزيادة على الأجنبي فيقوم الضصمان مقام العين فكأن عينه قائمة 
ف فيمتنع ارذ ويرجع بنقصان ١‏ لت 
إذا حدث عيب آخر عند المشتري في المبيع قبل علمه بالأول: 
آخر عنده بآفة سماوية أو غيرها قبل علمه بالعيب الأوّل هل له أن يمسكه ويأخذ 
الأرش أم يأخذ الأرش ويتعذّر الرّدْ؟ 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية إلئ أن المشتري لا يملك الرَّدْ 
قهرًا علئ البائع وله أرش العيب القديم؛ لأنْ الرَّدّ ثبت لإزالة الضَّرر وفي الرّدّ 
علئ البائع إضرادٌ به» ولا يزال الضرر بالضرر؛ لأنه خرج عن ملكه سالمًا ويعود 
معيبًا فامتنع ولا بد من دفع الضرر عنه فتعيّن الرجوع بالنقصان. 
قال الحنفية: إلا أن يرضئ البائع أن يأخذه منه بعيبه فله ذلك؛ لأنّه رضي 
بإسقاط حقه» والتزام الضرر» فإن رضي البائع بذلك وأراد المشتري حبس 
المبيع والرجوع بحصة العيب ليس له ذلكء بل إن شاء المشتري أمسكه ولا 
يرجع بحصة العيب» وإن شاء ردّه. 
وصورة الرجوع بالنقصان: أن يقوم المبيع وليس به العيب القديم ويقوّم وبه 
ذلك العيب» فينظر إلى ما نقص من قيمته لأجل العيب» وينسب من القيمة 
السليمة» فإن كانت النسبة العشر رجع بعشر الثمن» وإن كانت النصف فبتصفه» 
بيانه إذا اشترئ ثوبًا بعشرة دراهم وقيمته مائة درهم واطّلع علئ عيب ينقصه 
عشرة دراهم وقد حدث به عيب آخر فإنه يرجع على البائع بُشر الثمن وذلك 
١ 2 ٠. 2‏ و 
درهم» وإن كان ينقص من قيمته لأجل العيب عشرين رجع بخمس الثمن وهو 
درهمان» ولو اشتراه بمائتين وقيمته مائة وينقص من قيمته لأجل العيب عشرة 
(1) «بدائع الصنائع» (5/ 286)» و«مجمع الضمانات» (479)» و«حاشية ابن عابدين» (7/ 187) مطلب 
في نواع زيادة المبيع. 
IR E‏ 
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فإنه يرجع بعشر الثمن وذلك عشرون» ولو كان العيبٌ ينقصه عشرين رجع 
و ع 
بخمس الثمن وذلك أربعون20. 

وقال الشافعية: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو بآفة» ثم 
اطلع علئ عيب قديم؛ لم يملك الرَّدَ ة قهرًا؛ لما فيه من الإضرار بالبائع» ولا 
يكلف المشتري الرضى به بل يُعلم البائع به» فإن رضي به معيبًا قيل للمشتري: 
إا أن تردّه» وإما أن تقنع به ولاشيء لك. وإن لم يرضّ به فلابدٌ من أن يضم 
المشتري أرش العيب الحادث إلئ المبيع ليردّه» أو يغرم الباتع للمشتري أرش 
العيب القديم ليمسكه. فإن اتفقا على أحد هذين المسلكينء فذاك» وإن اختلفاء 
فدعا أحدهما إلى الرد مع أرش العيب الحادث» ودعًا الآخر إلى الإمساك 
وغرامة أرش العيب القديم» ففيه أوجه: 

e أحدها:‎ 

والغالث: قال النووي: وهو أصحُها: المتّبع رأي من يدعو إلئ الإمساك 
والرجوع بأرش العيب» سواء كان البائع أو المشتري. 

وما ذكرناه من إعلام المشتري البا ایکون عل الفور» فان أخرة بلا لير 
يطل بحقه نوق ال 5 والأرعية إلا ان ن الاد ر تا وال غا 
كالرّمّد والحمّئ» فلا يعتبر الفور علئ أحد القولين بل له انتظار زواله ليردّه 
سليمًا عن العيب الحادث. 

ومهما زال العيب الحادث بعدما أخذ المشتري أرش العيب القديم أو 
قضئ به القاضي ولم يأخذه؛ فهل له الفسخ ورد الأرش؟ وجهان: 


sR 4 


(1) «الجوهرة النيرة» (3/ 63» 64)» و«اللباب» (1/ 373)» و«الهداية» (3/ 7» و«شرح فتح القدير» 
(6/ 5 36)» و«تبيين الحقاتق» (4/ 34)» و«الفتاوئ الهندية» (3/ 83). 
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ےا پس ر 
كرجا بين 00 +487{ 
أصحّهما: لا. ولو تراضياء ولا قضاءء فالأصحٌ أن له الفسخ”7". 
وذهب المالكية في المشهور والحنابلة في أصحٌ الروايتين إلئ أنَّ المشتري 
مخ إن شاء أفسكه وله الأركن وإن كناء رده ويردٌ أركن الغيب الحادث عتده 
ويأخذ الثمن. 

قال ابن قدامة وَمَدآئَهُ:لنا: حديث المصرّاة» فإنَ ال صَوَدَتعْيووسَلهَ أمر 
بردّها بعد حلبها وردٌ عوض لبنهاء واحتجٌ أحمد بأنَّ عثمان بن عفان قضوئ في 
الثوب إذا كان به عوار بردٌّه وإن كان قد لبسه. ولأنّه عيب حدث عند المشتري» 
فكان له الخيار بين رد المبيع وأرشه. وبين أخذ أرش العيب القديم كما لو كان 
حدوثه لاستعلام المبيع» ولأن العيبين قد استويا والبائع قد دلس به والمشتري 
لم يدلّس فكان رعاية جانبه أولئ؛ ولأنَّ الردّ كان جائرًا قبل حدوث العيب الثاني 
فلا يزول إلا بدليل» وليس في المسألة إجماع ولا نص» والقياس إنما يكون على 
أصل وليس لما ذكروه أصل فيبقئ الجواز بحاله. 

إذا ثبت هذا فإنه يردٌ أرش العيب الحادث عنله؛ لأنَّ المبيع بجملته 
مضمونٌ عليه» فكذلك أجزاؤه؛ وإن زال العيب الحادث عند المشتري رده ولا 
ار معه علئ كلتا الروايتين وبه قال الشافعي؛ لأنّهِ زال المانع مع قيام السبب 
المقتضي لود فنبت كمه 60 

وقال ابن عبد البر يَمَدْآنَه: من حدث عنده عيب بما اشتراه ثم علم بعيب كان 
به عند البائع فإن كان العيب الذي حدث عند المشتري خفيمًا لا ينقص من الثمن 
إلااما لااقد له مثل الحمئ الخفيفة في الرقيق والصداع والرّمد الخفيف أو صدع 
جسم أو كي خفيف أو وجع ليس بمخوف ردَّه علئ البائع بالعيب الذي كان به 


(1)«روضة الطالبين» (3/ 2132 133)» و«الإقناع» (2/ 288). 
(2)«المغني» (111/4). 
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بما ينقص من الثمن ولا شيء عليه» وإن كان العيب الذي حدث عنده ينقص من 
الثمن ولم يكن عيبا مفسدًا ردَّه أيضًا ورد ما نقصه العيب الحادث عنده. 

وإن كان عيبا مفسدًا رجع بأرش العيب الذي وجد به مما كان عند البائع 
وحبس العبد وقد قيل أن له الخيار في العيب المفسد إن حدث عنده بين أن 
يردالمبيع وما نقصه العيب الحادث عنده وبين أن يمسكه ويرجع بأرش العيب 
SSS‏ دنن او لویل ف الرقيق خاصة وليين 
الرقيق في ذلك كغيره عند“ 

هذا إذا لم يكن البائع دلس العيب؛ فالمدلس الآثم يتحمّل تبعة تدليسه 
ولذلك قال المالكية: لزوم ارش العيب الحادث عند المبتاع | إذا اختار الرَّدَّ فهو 
حر ران 

أما إذا كان البائع مدلسًا بالعيب فإن المبتاع يردٌ المبيع من غير أرش للعيب 
الحادث عنده؛ إلا أن يفوت فواتًا يمنع من الرّد؛ِ كهلاكه أو فوات أكثر منافعه 
فيتعيّن أخذ أرش العيب القديه”2) 

وقال ابن عبد البر رحَدَآنَهُ: ومن باع ثوبًا فقطعه المشتري وخاطه ثم ظهر منه 
علئ عيب كان عند البائع؛ فإن كان البائع كتمه العيب رده ورجع عليه بقيمة 
الخياطة وأخذ الّمن موفرًا ولا شيء عليه مما نقصه القطع؛ لأنَّ البائم سلطه 
على ذلك وأذن له فيه إذا دلّس له بالعيب وكتمه ذلك هذا إذا قطعه المشتري 
قطع مثله وكان قطعه فسادًا ثم ده بالعيب الذي دنّس به البائع رد قيمة ما نقصه 
القطع» وإن كان البائع لم يعلم بالعيب فالمشتري بالخيار بين أن يردّه ويردً ما 
(1) الكافي) (351:350) وينظر: و«الموطأ» (2/ 613)» و«الاستذكار» (6/ 285)» و(بداية المجتهد» 

(2/ 136» 137)» «القوانين الفقهية» (176)» و«عقد الجواهر الثمينة» (2/ 713)» و«حاشية الصاوي» 


(6/ 482)» و( منح الجليل» (5/ 185)» و«شرح الزرقاني» (3/ 330). 
(2) «عقد الجواهر الثمينة» (2/ 713). 


ee, NANA. 
4489+ حك يي‎ 
نقصه القطع- وقيمة الخياطة داخلة في قيمته - وبين أن يمسكه ويأخذ أرش‎ 
العيب وللبائع أن يحلف المشتري ما علم بالعيب قبل القطع ولا لبسه بعد‎ 
العلم» وإن ظهر المشتري على العيب قبل القطع كان ع‎ 
EE كيءالويو انديرة»‎ 
وجد المشتري عيبا بالنّوب كان عند البائع وهو قد صبغ الوب صبعًا زاد في ثمنه‎ 
أو عمل فيه عملا يزيد في قيمته كان بالخيار إن شاء آخحذ من البائ قيمة العيب‎ 
ولبس الوب وإِن شاء رده وکان شریکا للبائع بما زاد فيه عمله» وهذا معنئ‎ 
قول مالك في الموطاً'.‎ 

وقال ابن قدامة حَدَآنَهُ: إلا أن يكون البائع ولس الغزي فل مدر الكمق 
كاملا وكذلك سائر المبيع» ومعنى دلّس العيب: أي كتمدفن المناري مع علمه 
به» أو غطًاه عنه بما يوهم المشتري عدمه» مشتقّ من الدلسة» وهي الظلمة» فكأن 
البائع يستر العيب وكتمانه جعله في ظلمة فخفي عن المشتري فلم يره ولم يعلم 
به» وسواء في هذا ما علم به فكتمه وما ستره فکلاهما تدلیس حرام علی ما یناه 
فإذا فعله البائع فلم يعلم به المشتري حتى تعيب المبيع في يده ف فله رذ المبيع 
وأخذ ثمنه كاملاء ولا أرش عليه» سواء كان الحادث بفعل المشتري كوطء 
البكر وقطع الثوب» أو بفعل آدميّ آخر» مثل أن يجني عليه جانء أو بفعل العبد 
كالسّرقة والإباق» أو بفعل الله تعالئ بالمرض ونحوه سواء كان نقصًا للمبيع 


أو مذهبًا لجميعه. 
قال أحمد في رجل اشترئ عبدًا فأبق من يده وأقام البينة أنَّ إباقه كان 
موجودًا في يد البائع» يرجع به علئ البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنّه غرَّ 


E e E E‏ لاه 


(1) «الكافي» (350› 351). 
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غرَّه فيرجع عليه كما لوغره بحرية أمة» وظاهر حديث المصراة يدلّ علئ أن ما 
حدث في يد المشتري مضمون عليه سواء دلّس البائع العيب أو لم يدلّسهء فإن 
التصرية تدليس» ولم يسقط عن المشتري ضمان اللبن» بل ضمنه بصاع من 
التمر مع كونه قد :بئ عن التصرية. 

وقال: «بيع المحفلاتِ خلابةٌ وا تَحِلَّ الخلاية لمسلم!". 

وقول النبي صَرَِلَعَهوسكَ : «الخراجُ بالضّمان» يدل علئ أنَّ من له الخراج 
فعليه الضمان؛ لكونه جعل الضمان علة لوجوب الخراج له» فلو كان ضمانه 
على البائع لكان الخراج له لوجود علَّنه» ولأنَّ وجوب الضمان علئ البائع لا 
يثبت إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا نعلم في هذا نصا ولا إجماعًا. 

والقياس إنما يكون علئ أصل ولا نعلم لهذا أصلًا ولا يشبه هذا التغرير 
بحريّة الأمة في النكاح» لألّه يرجع علئ من غرّهء وإن لم يكن سيد الأمّة وههنا لو 
كان التّدِيس من وكيل البائع لم يرجع عليه بشيء©. 

وقال ابن رشد يَمَدَآمَُ: وأما حجَّة من قال إِنّه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد 
قيمة العيب أو يمسك فلأنه قد أجمعوا علئ أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند 
المشتري فليس إلا الرَّده فوجب استصحاب حال هذا الحكم» وإن حدث عند 
المشتري عيب مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده. 

وأما مالك فلما تعارض عنده حقٌ البائع وحقٌّ المشتري غلّب المشتري 
وجعل له الخيار؛ لأنَّ البائع لا يخلو من أحد أمرين إمّا أن يكون مفرّطًَا في أنه لم 
يستعلم العيب ويعلم به المشتري أو يكون علمه فدلّس به علئ المشتري. 
(1) رواه ابن ماجه (2341)» وأحمد في «المسنده (1/ 3) عن ابن مسعود نة قال الحافظ في 


«الفتح» (4/ 367)» وفي إسناده ضعف قد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوقًا بإسناد صحيح. 
(2) «المغني» (4/ 113)» وينظر: شرح الزركشي» (2/ 68)» و«الإنصاف» (4/ 2416 417). 


خا ر En:‏ 

وعند مالك أنه إذا صِحّ أنه دلس بالعيب وجب عليه الرَّد من غير أن يدفع 
إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده» فإن مات من ذلك العيب كان 
ضمانه علئ البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه. 

وأما حجة أبي محمد فلأنه أمر حدث من عند اللو كما لو حدث في ملك 
البائ تع فإن الرَد بالعيب دان على أن البيع لم ينعقد في نفسهء وإنما انعقد في الظاهر 
وأيضًا فلا كتاب ولا سنة يوجب علئ مكلف غرم مالم يكن له تأثير في نقصه» 
إلا أن يكون علئ جهة التغليظ عند من ضمَّن الغاصب ما نقص عنده بأمر من 
الله فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن”". 

لوعلم بالعيب بعد زوال ملكه عنه أو هلاكه : 

اختلف الفقهاء فيمن اشترئ شيئًا ثم زال ملكه عنه إلئ غيره أو هلك ثم 
علم بعيب كان به» هل له أن يأخذ أرش العيب أم ليس له شيء؟ علئ تفصيل في 
كل مذهب: 

قال الحنفية: إذا هلك المبيع عند المشتري ثم اطّلع على عيب فيه رجع 
N a EA E aE‏ 
أصبح له اسم جديد: بأن قطع المشتري الشوب وخاطه بعد أن كان قماشًا أو 
طحن الحنطة بعد كونها حي د ثم صارت دقيقًا ثم اطّلع علئ عيب رجع بنقصانه. 

أما إن استهلك المبيع فلا رجوع مطلقًا بالنقصان بلا خلاف» وكذا لو باعه 
أو وهبه ثم اطّلع علئ عيب لم يرجع إجماعًا. 

إلا الطّعام إذا أكله المشتري أو الثوب إذا لبسه فتخرق ثم اطلع علئ العيب 
لم يرجع بشيء عند الإمام أبي حنيفة؛ لأنّ المشتري بأكل الطعام ولبس الشوب 
أخرجهما عن ملكه حقيقة؛ إذ الملك فيهما ثبت مطلقا لا مؤقثًا فامتنع الزَّدَ بفعل 
مضمون منه في المبيع فصار كما لو باعه. 


.)137 /2( «بداية المجتهد»‎ )1( 
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NE 
تصرّف من المشتري في المبيع فيما وضع له وإنه انتفاع لا إتلاف» فأشبه‎ 
الإعتاق.‎ 

والمراد بالطعام المكيل والموزون. 

ولو أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب لم يردٌ الباقي ولا يرجع بالأرش فيما 
اراي دحام حاار لطا الال ادر 
بنقصان ما أكل. 

وروي عنهما: أنه لا يرد ما بقئ ويرجع بأرش العيب في الجميع. 

وهذا كلّه في أكل البعض أما لو باع بعض المكيل والموزونء فعندهما: 
لا يرڌ ما بقي ولا يرجع بشيء» وعن محمّد: يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع. 

وعن محمد: لا يرجع بنقص ما باع ويردٌ الباقي بحصته من الثمن. 

والحاصل أنَّ المفتئ به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي ويرجع بنقص 
ما أكل لا بنقص ما باع. 

والفرق أنه بالأكل تقرّر العقد. فتقررت أحكامه. وبالبيع ينتقطع الملك 
فتنقطع أحكامه. 

ولو وجد ببعض المكيل أو الموزون عيبا له ردَّ كلّه أو أخذه. إذا كان كله 
باقيًا في ملكه لم يتصرّف في شيء منه. 

فيفرق بين ما إذا بقي كله وبين ما إذا تصرف ببعضه ببيع أو أكل”'". 
اي ا 


النيرة» (3/ 264»67)» و«اللباب» (1/ 374)» و«الاختيار» (2/ 24)» و«مختصر الوقاية» (2/ 53)» 
و«خلاصة الدلائل» (2/ 50)» و«حاشية ابن عابدين» (5/ 21ء 22)» و«الهندية» (2/ 79). 
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وقال المالكية: إذا فات المبيع ثم اطّلع المشتري على عيب قديم فيه فليس 
له ارد وله الأرش» فيقوّم المبيع يوم ضمنه المشتري سالمًا بمائة ومعيبًا بثمانين» 
فإن نقصه العيب حمس القيمة فيرجع على البائع بخُمس التّمن كيف كان ولو 
اختلفا في صفة المبيع فالقول قول البائع انتقَدَ وإلا فالقول قول المشتري. 

ولو تعلّق بالمبيع المعيب حقٌّ من رهن أو إجارة أو عارية أو إخدام 
وحصل ذلك من مشتريه قبل علمه بالعيب. فإِن ذلك لا يمنع من رده إذا خلص 
مما تعلق به إن لم يتغير وبقي علئ حاله. 

وكذا إن عاد المبيع لبائعه بعد خروجه من ملكه غير عالم بالعيب كعوده له 
بعيب أو بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث فله رده علئ بائعه الأول. 

وإذا باع المشتري ما اشتراه قبل اطّلاعه علئ عيبه القديم لغير بائعه فلا 
رجوع علئ بائعه بشيء» سواء باعه بمثل ثمنه الذي اشتراه به أو بأقل أو بأكثرء 
وإن باعه لبائعه بمثل الَّمن أو بأكثر سواء كان البائع دلّس عليه أم لا وكان دلّس 
عليه فلا رجوع للمشتري أيضًا علئ بائعه بشيء ولا رجوع للبائع علئ المشتري 
بالزائد. 

وإن لم يدنّس عليه فإن المبيع يرد علئ المشتري وهو البائع الثاني بأكثر إن 
شاء البائع الأول وأخذ منه ثمنه» ثمَّ إن شاء المشتري تمسّك بالمبيع المعيب» 
وإن شاء رد ذلك علئ بائعه الأول وأخذ منه ثمنه وتقع المقاصّة بينهما ويدفع ما 
فضل للبائع الأول وإن باعه لبائعه الأوّل بأقل مما اشتراه به منه كما لو باعه 
بعشرة ثمّ اشتراه منه بثمانية فإِنَ البائع الأول يكمل للمشتري ثمنه فيدفع له 
الدّرهمين بقية ثمنه دلّس أم لا. 

وهذا كلّه إذا لم يتغيّر فإن تغيّر ففيه تفصيل» وهو أنَّ التَغْيّر إما متوّسط أو 
قليل جدًا أو مخرج عن المقصود. 
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ومحصله أنَّ العيب الحادث عند المشتري لا يخلو من ثلاثة أقسام: مخرج 
عن المقصود»ء ويسير جذاء ومتوسط بينهماء فإذا حدث عند المشتري عيب 
متوسّطء واطلع علئ عيب قديم فإِنَّه يخير بين أن يتماسك بالمبيع ويأخذ أرش 
العيب القديم من البائع أو يردّه ويدفع أرش العيب الحادث عنده» وهذا التّخيير 
ما لم يقبله البائع بالحادث فحينئذ يصير ما حدث عند المشتري كالعدم» ويخير 
بين أن يتماسك ولا شيء له» أو يردّ ولا شيء عليه. 

وقوم العيب القديم والحادث بسبب تقويم المبيع لا بانفرادهماء فإذا قيل 
قيمته صحيحًا عشرة وبالقديم ثمانية وبالحادث ستة» فإن رد دفع للبائع 
دينارين» وإن تماسك أخذ منه دينارين وإن زاد الثمن أو نقص فنسبة ذلك منه 
ويكون التقويم يوم دخول المبيع في ضمان المشتري. 

والعيب القليل جدًا كوعك ورمد وصداع وذهاب ظفر وخفيف حمئ 
ووطء ثيّب وقطع معتاد فلا خيار للمشتري حينئذ في التماسك» وأخذ الأرش بل 
إنما له التماسك ولا شيء له. أو الرَّد ولا شيء عليه. 

فإن كان العيب الذي حدث عند المشتري يسيرًا فإنّهِ يكون كالعدم: فإن 
رجع المبيع بالعيب القديم لم يردّ للحادث شيئًا. 

والتغير الحادث عند المشتري المخرج عن المقصود من المبيع بذهاب 
المنافع المقصودة منه فإنه يكون مفيثًا لردّه علئ البائع لكن يرجع عليه بالأرش 
القديم» كما إذا اشترئ صغيرًا وكبر عنده أو كبيرًا وهرم عنده ثمّ اطلع بعد ذلك 
علئ عيب قديم فإن ذلك مفيت يمنع من ردَّه ويوجب الرجوع بقيمة العيب وإن 
كره البائع. 

وهذا إذا لم يهلك بعيب التدليس فإن دلس بعيب يهلك المبيع بسببه ونحوه 
فإن المشتري يرجع عليه بجميع الثمن ولا شيء عليه بسبب ما حدث عنده. 


ڪڪ ار ت + 47495 

ومّن اشترئ شيئًا متعددًا بسلعة ثم اطلع عل عيب ببعضه فإنه إن رده رجع 
بنسبته من قيمة السلعة لا بجزئها علئ المشهورء وقال أشهب: يرجع بما يقابل 
العيب من السّلعة”"' . 

وقال الشافعية: لو هلك المبيع - غير الربوي المبيع بجنسه - عند 
المشتري سواء كان بآفة سموية أو بغيرها كأن مات أو تلف الثوب أو أكل 
الطعام ثم علم العيب به رجع بالأرش لتعذّر الرّدّ بفوات المبيع حسًا أو شرعا. 

والأرش جزء من اللَّمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو 
كان سليمًا إلى تمام القيمة وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن؛ لأنه لو بقي كل 
المبيع عند البائع كان مضموتًا عليه بالثمن» فإذا احتبس جزءًا منه كان مضمونًا 
بجزء من الثمن. 

مثاله كانت القيمة مائة دون العيب وتسعين مع العيب. فالتفاوت بالعشر 
فيكون الرّجوع بعشر الثمنء فإن كان مائتين فبعشرين» وإن كان خمسين فبخمسة. 

وأما القيمة المعتبرة فالمذهب أنه تعتبر قل القيمتين من يوم البيع ويوم 
القبض وبهذا قطع الأكثرونء وقيل فيها أقوال: 

أظهرها هذاء والثاني يوم القبضء والثّالث يوم البيع. 

ولو علم بالعيب في المبيع بعد زوال ملكه عنه بعوض أو غيره إلى غيره 
وهو باقٍ بحاله في يد الثاني أو بعد نحو رهنه عند غير البائع فلا أرش له في 
الأصحٌ؛ لأنَّه لم ييأس من الرَّد؛ِ لأنّه قد يعود له فإن عاد الملك له فيه فله الرَّدٌ 
لإمكانه سواء أعاد إليه بالرّدٌ بالعيب أم بغيره كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو 
إقالة لزوال المانع. 
(1) «تحبير المختصر» (3/ 617 630)» و«الإشراف علئ مسائل نكت الخلاف» (2/ 499)ء و«الشرح 


الكبير مع حاشية الدسوقى» (4/ 2.202 3) ولاشرح مختصر خلیل» (5/ ۰138 146)» و«الفواكه 
الدواني» (2/ 82)» و«مواهب الجليل» (6/ 291» 310). 
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وقيل: إن عاد المبيع إليه بغير الرَدّ بعيب فلا رد له؛ لأنّه استدرك الظلامة. 

وني مقابل الأصح يجب له الأرش كما لو تلف. 

ولوتعدَّر العود لتلفٍ رجع بالأرش المشتري النَّان على الأوّل والأوّل 
علئ بائعه وله الرّجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه. 

وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لألّه لم يملك منه”©. 

وقال الحنابلة: لو تلف المبيع ولو بفعل المشتري كأكله ونحوه أو باع 
البكاري E E‏ يدن الأران 
وسقط الرد؛ لتعذره ويقبل قول المشتري في قيمة المبيع. 

ويكون الأرش ملكا للمشتري؛ لأنّه في مقابلة الجزء الفاثت من المبيع. 

لكن لو رد المبيع علئ المشتري وقد علم بعيبه فله رده علئ بائعه أو أرشه 
ولا يكون البيع مانعًا من ذلك لعوده لملكه بالرَّدٌ عليه. 

ولو أخذ من المشتري الأول أرش العيب ولم يفسخ المشتري الثاني 
فللمشتري الأول الأرش» ومفهومه ليس مرادًا بل له أخذ الأرش سواء أخذ 
المشتري منه أرشه أو لا. 

وإن فعل المشتري ذلك - أي ما ذكر من البيع ونحوه - في المبيع عالمًا 
بعيبه ولم يختر الإمساك فلا أرش له أو تصرّف المشتري في المبيع بعد علمه 
بالعيب بما يدل علئ الرضا بالعيب ولم يختر الإمساك مع الأرش قبل تصرفه 
المذكور فلا أرش له للعيب؛ لأنّه قد رضي بالمبيع ناقصًا فسقط حقّه من الأرش 
كما أنه لا رد له. 
(1) #روضة الطالبين» (3/ 125» 128)» و«مغني المحتاج» (2/ 506 509)» و«كنز الراغبين مع حاشية 


5 وعميرة» (2/ 505 509)» و«النجم الوهاج» (4/ 130» 133)» و«الديباج» (2/ 271 73)» 
يوبي وعمير ج م 
و«نهاية المحتاج» (4/ 45 53). 


جلا ...#2 

وعن الإمام أحمد - - وهو الأصوب - له الأرش كما لو كان اختار إمساكه 
قبل تصرّفه؛ لألّه وإن دلّ على الرضًا فمع الأرش كإمساكه. 

وإن باع المشتري بعض المبيع غير عالم بعيبه فله أرش الباقي الذي لم يَبعه 
بلا نزاع ولا يردٌ الباقي علئ البائع لتضرّره بتفريق المبيع» فإذا باع النصف مثلاء 
كان له أخذ نصف الأرشء وإن باع الربع كان له ثلاثة أرباع الأرش» وهل له 
أرقن ها باعه فة راتان اهمال لار اشا 

وإن باع بعضه عالمًا بعيبه فكما لو باعه كلّه على الخلاف السابق. 

وإن صبغ المشتري المبيع المعيب أو نسجه غير عالم عيبه فله الأرش ولا 
ردٌ؛ لأنّه شغل المبيع بملكه فلم يكن له رده لما فيه من سوء المشاركة. 

هل خيار الرد بالعيب يكون على الفور أم على التراخي : 

اختلف الفقهاء فيما إذا علم المشتري بالعيب في المبيع وأراد الرّدٌ هل يجب 
عليه أن يرد علئ الفور أم يجوز له التأخير إذا لم يأت بما يدل علئ الرّضا؟ 

فذهب الحنفية في المذهب والحنابلة في المذهب إلى أن خيار العيب على 
التراخي فلا يبطل بعد العلم به بالتأخير» فمتى عَلم العيب فأخر الرَّدّلم يبطل 
خياره حتئ يوجد منه ما يدل على الرضا؛ لأنّه خيار لدفع ضرر متحققء فكان 
على التراخي كالقصاص. 

وذهب الشافعية والحنابلة في قول إلى أن خيار العيب على الفور بأن يرد 
المشتري المبيع المعين حال اطّلاعه علئ عيبه علئ الفور فيبطل بالتأخير بلا 
عذر؛ لأنَّ الأصل في البيع اللزوم» فيبطل بالتأخير من غير عذر؛ لأنه خيار ثبت 
بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور كخيار الشفعة. 
(1) «الكافي» (2/ 87)ء و«الشرح الكبير» (4/ 94)» و«شرح الزركشي» (2/ 69)ء «المبدع» (4/ 93)» 


و«كشاف القناع» (3/ 258» 259)» و«مطالب أولئ النهئ» (171/3)» و«التعليقة الكبيرة» 
(3/ 513 7 6) و«الإنصاف» (4/ 419› 420). 


رلور در ٍ 
ED‏ 
دد 


فص 
ل« r‏ 
ES ES‏ 
+4,498 لقا یت ب 


وهذا ني المبيع المعين» أمّا الواجب في الذّمّة ببيع أو سلم فلا يشترط الفور؛ 
لأنَّ رد ما في الدّمّة لا يقتضي رفع العقد بخلاف المبيع المعين. 

ثم حيث كان له الرَّدَ فليبادر بالرّدٌ على العادة» فلو عَلم العيب وهو يصلي 
أو يأكل فله التأخير حتئ يفرغ لأنّه لا يُعدَ مقضرّاء وكذا لو كان يقضي حاجته؛ 
وكذا لو كان في الحمام» أو كان ليلاء فحين يصبح لعدم التقصير في ذلك باعتبار 
العادة» ولا يكلف العذْوّ ولا ركض الفرس ونحو ذلك» ثمٌ إن كان البائ حاضرًا 
رده عليه» فلو رفع الأمر إلئ الحاكم فهو آكد» فلو رد وكيلّه كفئء» وكذا الردّ على 
الوكيل» وإن كان البائع غاتبًا رفع الأمر إلى الحاكم ولا يؤخر لقدومه ولا 
للمسافرة إليه» والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى 
البائع أو الحاكم لأنّه الممكن. 

ومن الأعذار عدم علمه بالرّدٌ بالعيب» فلوأخر الرّدٌ مع العلم بالعيب ثم 
قال: أخرت لأنّي لم أعلم أنْ لي الرّدء فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في 
برية لا يعرفون الأحكام فإنه يقبل قوله» وله الرَّدُ وإلا فلاء بل لو قال: لم أعلم 
أنه يبطل بالتأخير قبل قوله؛ لأنَّه يخفئ علئ العوام. 

ثم حيث بطل الرَّدّ بالتقصير بطل الأرش أيضًاء ولو تراضيا علئ ترك الرَّدْ 
بجزء من الثّمن أو مال آخر فالصّحيح أنَّ هذه مصالحة لا تصحٌ» ويجب علئ 
المشتري ردّ ما أخذه. ولا يبطل حقه من الرّدَ على الصحيحء وهذا إذا ظنّ صحّة 
المصالحة فإن علم بطلانها بطل حقه من الرّدٌ بلا خلاف. 

وقال المالكية: السكوت لعذر لا يمنع الرّد مطلقاء فإذا اطّلع علئ العيب 
وسكت ثم طلب الرّدٌ؛ فإن كان سكوته لعذر سفر أو غيره كمرض أو سجن أو 
خوف من ظالم ردّ مطلقاء طال أو لاء بلا يمين» وإن كان سكوته بلا عذر فيه 


¥ ص 2 رو ب لعفم ار 
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تفصيل؛ فإن رد بعد يوم أو نحوه أجيب لذلك» مع اليمين أنه لم يرض وإن طلب 
ارد قبل مضي يوم أجيب لذلك من غير يمين. 
وإن طلب بعد أكثر من يومين فلا يجاب ولو مع اليمين”"". 
هل يشترط حكم الحاكم في خيار العيب! 
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من وجد بالمبيع 
عيبًا بعد القبض انفسخ العقد بقول المشتريء ولا يعتبر في ذلك تراضيهما ولا 
حكم الحاكم؛ لأنَّهِ فسخ بيع بعيب» فلم يفتقر إلى رضا البائع ولا حكم حاكم 
ولأنّه رفع عقدٍ مستحقٌ له فلم يفتقر إلئ رضا صاحبه ولا حضوره 
كالطلاق» ولأنه مستحق الرّدٌ بالعيب فلم يفتقر إلئ رضا صاحبه كقبل القبض. 
أما الحنفية ففرقوا فقالوا: إن كان الاطّلاع علئ العيب قبل القبض فللمشتري 
أن يردّه عليه وينفسخ العقد بقوله: رددت» ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلئ 
قضاء القاضي. 
وإن كان بعد القبض فلا ينفسخ إلا برضا البائع أو بقضاء القاضي؛ لأن 
الفسخ بعد القبض يكون علئ حسب العقد؛ لأنّه يرفع العقد وبما أن العقد لا 
(1) يُنظر: «البحر الرائكق» (6/ 71)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 57)» و«حاشية ابن عابدين» (5/ 32)» 
و«تنقيح الفتاوئ الحامدية» (3/ 389)» و(اشرح مختصر خليل» (5/ 137)» و«حاشية العدوي» 
(2/ 197)» و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (6/ 458 459)ء و«المهذب» (1/ 283)» 
و«الوسيط» (3/ 27 25 28 5)» و«روضة الطالبين» (3/ 129» 1» و«مغني المحتاج» (2/ 509)» 
و«نباية المحتاج» (4/ 53» 55) و«النجم الوهاج» (4/ 133)» و«الديباج» (2/ 74)»: و«كنز الراغبين 
مع حاشية قليوبي وعميرة» (2/ 510)» و«كفاية الآخيار» (295» 296)» و«التعليقة الكبيرة» 


(3/ 8 » و«المغني» (4/ 109)» و«الكافي» (2/ 89)؛ و«المبدع» (4/ 97).» و«اكشاف 
القناع» (3/ 1 )») و«مجمع الفتاوئ» لشيخ الإسلام (29/ 394)» و«الإنصاف» (4/ 426). 
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ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ومن غير قضاء 
القاضي» بخلاف الفسخ قبل القبض؛ لأنْ الصّفقة ليست تامّة حينئذ» بل تمامها 
بالقبض» فكان بمنزلة القبض. 

ثم إذا ردّه برضا البائع كان فسحًا في حقهما بيعًا في حقٌّ غيرهماء وإن ردّ 
بقضاء كان فسحًا في حقَّهما وفي حقٌّ غيرهما هكذا". 

حكم ما لواشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبًا : 

اتفق الفقهاء علئ أن من اشترئ شيئين لا يقوم أحدهما إلا بالآخر كالّخفين 
والنَّعلّين أو مصراعي الباب أو شيمًا من الأشياء مما لا يقُوم أحدهما إلا بالآخر 
فوجد بأحدهما عيبا فإنه لايردّه وحده؛ وإنما هو مخيّر بين أن يردَّهما جميعًا أو 
يمسكهما جميعًا؛ لأنهما في الصورة شيئان وفي المنفعة والمعنم كشيء واحد» 
فإنه لا يتأنّئ الانتفاع المقصود بإحداهما دون الأخرئ والمعتبر هو المعنى. 

ناذا فقوف ترون عونو تين ان ركو را دنا ياو كاف 
الفقهاء فيه: 

فقال الحنفية والحنابلة في المذهب والشافعي في قول: يرد المعيب 
خاصّة بحصّته ولا يردٌ الآخر؛ لأنَّهِ قبضهما وهما متفرٌقان وقت القبض فصارا 
كأنهما كانا متفرّقين وقت العقد, ولأنَّ الصّفقة قد تمت بالقبض؛ لأنَّ العيب لا 
يمنع تمام الصفقة» ثم علة الرَّدّ العيب وذلك وجد ني أحدهماء والحكم إِنّما 
يثبت بحسب العلة» ألا ترئ أنه لو استحقٌ أحدهما بعد القبض لم يتخيّر في 
(1) الجوهرة النيرة» (3/ 57)» و«حاشية ابن عابدين» (4/ 603)» و«الهندية» (3/ 66)» و«الإشراف» 


(2/ 485) رقم (805)» و«روضة الطالبين» (3/ 129)ء و«الشرح الكبير» لابن قدامة (4/ 96)» 
و«المبدع» (4/ 97)» و«التعليقة الكبيرة» (3/ 3475 47). 


ناا ED!‏ 
الآخرء فكذلك إذا وجد العيب في أحدهما بخلاف النعلين فهناك لو استحق 
أحدهما كان له أن يرد الآخر لاتصال أحدهما بالآخر انتفاعًا. 

أما إن كان قبل القبض فقال الحنفية: له أن يردّهما جميعًا أو يمسكهما 
جميعًا؛ لأنَّ الصفقة لا تتم قبل القبض» وتفريق الصفقة قبل التّمام لا يجوز. 

والحنابلة لم يفرّقواء فالحكم واحد عندهم سواء كان قبل القبض أو بعده. 

وإن اشتر ئ مكيلا أو موزونًا فوجد ببعضه عيبا بعد القبض؛ فإنكانفي 
وعاء واحد فليس له رذ بعضه. فإمًا أن يرد الجميع أو يمسك الجميع. 

وإن كان في أوعية فوجد بأحدهما عيبا فهو كالثياب. 

وإذا اشترئ ثوبين كلّ واحد بعشرة دراهم وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا 
فصالح علئ أن يردّه بالعيب علئ أن يزيد في ثمن الآخر درهمًا فالرّدَ جائز 
وزيادة الدّراهم باطلة في قول أبي حنيفة ومحمّد. 

وقال الشافعية في المذهب وزفر من الحنفية والحنابلة في قول: ليس له ردّ 
أحدهما وإمساك الآخرء فإمّا أن يردّهمًا جميعًا إن كان الباقي باقيّا في ملكه أو 
يمسكهما ويأخذ الأرش؛ لأنَّ الصّفقة واحدة» وضمٌ الجيّد إلئ الرّديء عادةٌ 
معروفة؛ ولو ردٌ المعيب تضرّر البائع بذلك» فليس له ذلك إلا أن يردّهمًا 
جميعاء إلا أن يرضئ البائع علئ الأصحّ عند الشافعية. 

وعن الإمام أحمد أنه إن كان يعرف سعر كل واحد رده وحبس الصحيح» 
وإن لم يعرف واشتراهما صفقة واحدة لم يرد وأخذ أرش العيب وهو اختيار 
ار 

وقال المالكية: إذا اطلع المشتري على عيب في بعض المبيع المقوم المعين 
وليس المعيب وجة الصفقة بأن ينوبه من الجملة بعد تقويم السّلع منفردة وضمّ 


EDS 
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بعضها إلى بعض النصف فأقلء فإنه يردّه بحصّته من الثمن» كما إذا اشترئ 
عشرة أثواب بمائة» وقيمة كل ثوب عشرة والمعيب واحدٌ أو اثنان إلى خمسة 
فاا اسف اة الله قف الي وة المي هة فان 
كان ثوبًا رجع بعشر الثمن وهو عشرة. أو ثوبين رجع بخمسه وهو عشرون» أو 
ثلاثة أثواب رجع بثلاثة أعشاره وهو ثلاثونء أو أربعة أثواب رجع بخمسيه وهو 
أربعون» أو خمسة أثواب رجع بنصف الثَّمن وهو خمسون. 

حاصله أن تقوّم كل سلعة بمفردها وتنسب قيمة المعيب إلى الجميع 
ويرجع بما يخصٌ المعيب من الثمن. 

ويرجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة» والمعنئ أنَّ ثنمن العشرة الأثواب 
المتقدّمة في مثالنا إذا وقع بسلعة كدار تساوي يوم البيع مائة فيرجع بقيمة 
عشرها عشرة أو خمسها عشرون أو ثلاثة أعشارها ثلاثون. 

إلا أن يكون البعض المعيبٌ الأكثرٌ فلا يردٌ بعض المبيع بحصّته؛ بل إِنّما 
يتماسك بجميع الثمن أو يرد الجميع. 

والمراد بالأكثر ثمنا بأن ينوبه من الشّمن أكثر من النصف ولو يسيرّاء ومحل 
منع التّمسك بالأقل حيث كان المبيع كله قائما. 

وخلاصة قول المالكية أنه يجوز رد المعيب والرّجوع بحصّته من الثّمن» 
إذا كان الثمن عيئًا أو مثليّاه فإن كان سلعة فإنّهِ يرجع بما ينوب السلعة المعيبة 
من قيمة السّلعة التي هي الثمن لضرر الشركة» وهذا إذا لم تكن السّلعة المعيبة 
وجه الصّفقةء فإن كانت فليس للمشتري إلا رد الجميع أو الرّضئ بالجميع. 

قال امراق في «الشاج والإكليل»: ابن يونس: القضاءٌ فيمن ابتاع أشياء في 
صفقة فألفئ ببعضها عيبا بعد أن قبضهاء فليس له إلا رد المعيب بحصّته من 


فاا„ ED‏ 
التمن إلا أن يكون المعيب وجه الصّفقة وفيه رجاء الفضلء فليس له إلا الّضا 
بالعيب بجميع الثمن أو يرد جميع الصفقة. 
وكذلك مَن باع أصنافًا مختلفة فوجد بصنف منها عيبًا؛ فن كان وجه 
الصفقة فليردٌ الجميع. 
قال ابن المواز راه إذا وقع العيب نصف الثمن فأقل فليس وجه الصَفقة 
ولم يرد إلا المعيب بحصّته» وإن وقع له أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة" . 
إذا اختلف المتبايعان في حدوث العيب: 
إذا اختلف المتبايعان في العيب» هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند 
المشتري؟ فهذا لا يخلو من قسمين: 
أحدهما: أن لا يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة 
التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطّريٌ الذي لا يحتمل كونه قديمًا فالقول 
قول من يعي ذلك بغير يمين باتّفاق الفقهاء؛ لأّنا نعلم صدقة وكذب خصمه 
فلا حاجة إلى استحلافه. 
وإن لم يحتمل تقدّمه كجراحة طريّة وقد جرئ البيع والقبض من سنة» 
فالقول قول البائع من غير يمين. 
)01 «التاج والإكليل» (3/ 479 1 )») وينظر: «المبسوطح» (102/13» 3)» و«بدائع الصنائع» 
(5/ 288) و«الهداية» (3/ 40)» و«شرح فتح القدير» (6/ 351» 353)» و«الاختيار» (2/ 22)» و(تبيين 
الحقائق» (4/ 41).» و«البحر الرائق» (6/ 68ء 69)» و«مجمع الضمانات» »© و«المدونة الكبرئ» 


(10/ 342)» و«الاستذكار» (6/ ۰291 293)» و(اشرح مختصر خليل» (5/ 147 148)) واتحبير 
المختصر» (3/ 645 646)» و«المهمذب» (1/ 284)» و«نهاية المطلب» (5/ 325 326)» واروضة 
الطالبين» (3/ 137 138)» و«المجموع» (9/ 371)» و«الكافي» (2/ 87 88)» و«الشرح الكبير» 
(4/ 96)» و«المبدع» (4/ 97)» و«التعليقة الكبيرة» (3/ 126506 5). 


FEK 
کی د‎ 


ب معطم مر 
4,504 
٠.‏ ۴ اخ اال يك ا : 

والشاني: أن يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثوب والرفو ونحوهما 
ولم يكن لأحدهما بينة فاختلف الفقهاء فيها: 

فقال جمهورالفقهاء الحنفيّة والمالكية والشافعية والحنابلة في أصحّ 
الروايتين: القول قول البائع مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بينة علئ كون هذا 
العيب عند البائع؛ لأن الأصل سلامة المبيع وصحّة العقد. ولأن المشتري 
يدّعي عليه استحقاق فسخ البيع وهو ينكره» والقول قول المنكر. 

وصفة الحلف عند الحنفية: أن يحلف البائع بالله ما له حق الرّدَ عليك بهذا 
العيب الذي يدّعيه. 





وقال المالكية: يحلف البائع لقد باعه وما به عيب أو ما به ذلك العيب الذي 
ذكره» فإن كان عيبا ظاهرًا حلف على البتٌ» وإن كان عيبًا باطتًا حلف على 
العلم» وقد قيل إِنّه يحلف علئ البتات في الوجهين» فإن نكل حلف المشتري 
على البتات» وقد قيل أنه يحلف أنه ما يعلم هذا العيب حدث عنده ثم يرد فإن 
نكل لزمه ولا شيء عليه. 

ومن اشترئ سلعة فوجد بها عيبين أحدهما قديم والآخر مما يقدم ويبحدث 
مثله كان له ردّها بالعيب القديم وعليه اليمين ما حدث عنده العيب الآخر. 

وعند الشافعية: أنه ينظر في جوابه للمشتري فإن اعى المشتري أن بالمبيع 
عيبًا كان قبل القبض فأراد الرّدٌ فقال في جوابه: ليس له الرّدٌ علي بالعيب الذي 
يذكره أو لا يلزمني قبوله حلف علئ ذلكء ولا يكلف التَعرّضِ لعدم العيب يوم 
البيع ولا يوم القبض؛ لجوزز أَنَّه أقبضه معيبًا وهو عالم به أو أنه رضي به بعد 
البيع ولو نطق به لصار مدعيا مطالبًا بالبينة. 


ثم يمينه تكون علئ البثّ فيحلف لقد بعته وما به هذا العيبء ولا يكفيه أن 
يقول: بعته ولا أعلم به هذا العيب. 

وقال الحنابلة: يحلف على حسب جوابه إن أجاب أنّني بعته بريئًا من 
العيب حلف على ذلك» وإِن أجاب بأنّه لا يستحقٌ علئ ما يدّعيه من الرَّد حلف 
على ذلك» ويمينه علئ البثّ لا علئ نفي العلم؛ لأنَّ الأيمان كلّها علئ البتٌّ لا 
علئ تفي فعل الغير. 

وذهب الحنابلة في الرواية الثانية: أنَّ القول قول المشتري فيحلف بالله أَنَّه 
ا واه ال أو اند ديه عندةه وركوة لهالغيان الك اوا لان 
الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثّمن ولزوم العقد 
في حقه» فكان القول قول مَّن ينفي ذلك كما لو اختلفا في قبض المبيع©. 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ 278 279)» ولاشرح فتح القدير» (6/ 358)» و«تييين الحقائق» (4/ 40)» 
و«البحر الرائق» (6/ 66)» و«ابن عابدين» (7/ 6340 341). و«الفتاوئ الهندية» (3/ 86» 87)» 
و«الكاني» لابن عبد البر (1/ 350)ء و«اروضة الطالبين» (3/ 8 139)» و«المغني» (4/ 121)» 
واشرح الزركشي» (2/ 1)» و«الطرق الحكمية» ص (22)» و«المبدع» (4/ 99ء 100)» و«الإنصاف» 
(4/ 331)» و«اكشاف القناع» (263/3)» و«حاشية اللبدي» ص (79)» و«الروض المربع» 
(10/ 565 566). 


FER PEN 
ا ا‎ 


کد ديو« روج ا 

النوع الخامس: خيار الرؤية: 

اختلف الفقهاء في حكم من اشترئ شيئًا ولم يره هل يثبت له الخيار إذا رآه 
وإن كان علئ الصّفة التي اشترطها أم لا؟ وهذا الخلاف مبني علئ حكم البيع 
والشراء بالصفة والرّؤية المتقدّمة وبيع الأعيان الغائبة هل يجوز أم لا؟ وقد 
سبق الكلام علئ هذاء وأنا أذكرها هنا إن شاء الله مرّة ثانية لمناسبة مكانها هنا. 

فقال الحنفيّة وأحمد في رواية:مَن اشترئ ما لم يرهُ صحّ سواء ذكر وصفه 
أو لم يذكر فيصحٌ البيع» وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء ردّه وإن كان 
ES‏ 
يرده؛ لأن الخيار معلق بالرؤية فلا يثبت قبله. 

وقال المالكية والحنابلة في المذهب والشافعي في أحد قوليه على تفصيل 
سيأتي: يجوز بيع السّلع وإن لم يرها المشتري إذا وصفها له ولم يشترط 
النقده فإن لم يصفها لم يجزء ولا يجوز بيع الغائب البنّة إلا بالصّفة أو علئ 
رؤية تقدمت. 

ولا بأس ببيع الأعيان الغائبة علئ الصّفة وإن لم يرها البائع ولا المشتري 
إذا وصفوهاء فإذا جاءت علئ الصّفة لزمهما البيع ولا يكون لواحد منهما خيار 
الرّؤية إلا أن يشترطه؛ فإن اشترطه كان ذلك لهء فإن لم توصف السّلعة فلا 


قال الشافعية فى المذهب وأحمد فى رواية: لا يصح بيع مالم يره المتعاقدان 
و يه ي ب وا مد ي روایه: ١‏ يصح بیع ير 
أو أحدهنا”. 


و 


قال ابن رشد يحَدُآَنَُ: المبيعات علىل نوعين: مبيع حاضر مرئي فهذا لاخلاف 


(1)«التمهيد» (13/ 14ء 15)» و«الاستذكار» (6/ 3۰467 42)» و«الكاني» (1/ 329). 


ومبيع غائب أو متعذّر الرّؤية فهنا اختلف العلماء» فقال قوم: بيع الغائب لا 
يجوز بحال من الأحوال لاما وصف ولا ما لم يوصف. 

وهذا أشهر قولي الشّافعي وهو المنصوص عند آصحابه» أعني أن بيع 
الغائب على الصّفة لا يجوز. 

وقال مالك وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب علئ الصّفة إذا كانت 
غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته. 
الخيار» فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء ردّه. 

وكذلك المبيع علئ الصّفة من شَرّطه عندهم خيار الرّؤية وإن جاء علئ 
الصّفة» وعند مالك أنه إذا جاء علئ الصّفة فهو لازم» وعند الشافعي لا ينعقد 
البيع أصلًا في الموضعينء وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة 
على شرط الخيار خيار الرؤية» وقع ذلك في المدونة وأنكره عبد الوهاب وقال: 
هو مخالف لأصولنا. 

وسبب النلاف: هل نقصان العلم المتعلّق بالصفة عن العلم المتعلّق 
بالحس هو جهل مؤثر في بيع الشيء فيكون من العّرر الكثير؟ أم ليس بمؤثّر وأنه 
من الغرر اليسير المعفو عنه؟ فالشّافعي رآه من الغرر الكثير» ومالك رآه من 
الغرر اليسيرء وأمًا أبو حنيفة فإنه رأئ أنه إذا كان له خيار البَّؤية أنّه لاغرر هناك 
وإن لم تكن له رؤية» وأمّا مالك فرأئ أنَّ الجهل المقترن بعدم الصّفة مؤثَّر في 
انعقاد البيع» ولا خلاف عند مالك أنْ الصّفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة 
المبيع أو لمكان المشقة التي في نشره وما يُخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار 
النشر عليه ولهذا أجاز البيع علئ البرنامج علئ الصفة» ولم يجز عنده بيع 
السّلاح في جرابه ولا التّوب المطوي في طيّه حتئ يُنشر أو ينظر إلئ ما في جرابها. 

ده 
SpE‏ 


١ 0 ا‎ 
HSE 4508 


واحتجٌ أبو حنيفة بماروي عن ابن المسيّب أنه قال: قال أصحاب 
التب صَرَلَعَدوسَلَه: وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا 
حتئ نعلم أيهما أعظم جدًا في التجارة» فاشترئ عبد الرحمن من عثمان بن عفان 
فرسًا بأرض له أخرئ بأربعين ألمًا أو أربعة آلاف... فذكر تمام الخبر. 

وفيه بيع الغائب مطلقَاء ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس. 

ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الزؤية من جهة ما هو غائب غررٌ 
آخر وهو: هل هو موجود وقت العقد أو معدوم؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون 
قريب الغيبة إلا أن يكون مأمونًا كالعقار. 

ومن ههنا أجاز مالك بيع الشََيِء برؤية متقدّمة» أعني إذا كان من القرب 
بحيث يؤمن أن لا تتغيّر فيه فاعلمه0©. 

وإليك تفصيل كل مذهب في هذه المسالة: 

قال الحنفية: من اشترئ ما لم بره صح سواء ذكر وصفه أو لم يُذكرء كمن 
IRD ES‏ 

يَرَ المشتري شيئًا من ذلك صح البيع؛ لان الت صا موسا اشتری ما لم 

يره» وله الخيار عند الرؤية إلى أن يوجد مبطله» وهو ما يدل على الرّضاء فإن 
شاء أخذه وإن شاء رذه» والأصل فيه حديث أبي هريرة مرفوعًا: امن اشترَى 
شَيْنَالَمْيَرَهُ هُقَهُوَ بالْخِيَارٍ إِذَا 261 . ولأئة خد الو او فد تشرط رورت 





(1) «بداية المجتهد) (2/ 2174 175). 

(2) رواه البيهقي في «الكبرئ» (10206)» والدارقطني في «(سننه» (3/ 4)» وقال: وفيه عمر بن إبراهيم» 
يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروه غيره وإنما يروي عن بن سيرين من 
قوله انتهی. 
قال ابن القطان في كتابه: والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف ولعل الجناية منه انتهئ. 
انظر: «نصب الراية» (4/ 9). 
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چ غ که 
للانعقاد كالثّمن» ولأنّه لا يفضي إلى المنازعة» لأنّهِ إذا لم يرضّ به عند الرّؤية 
يردّه لعدم اللزوم» وإذا جاز العقد ثبت له الخيار بالحديث. 

وقت ثبوت خيارالرؤية: 

يثبت خيار الرؤية عند رؤية المبيع حتئ لو أجاز البيع قبل الرّؤية لا يلزم 
ولا يسقط خياره بصريح الإسقاط قبلهاء بأن قال بعد تمام العقد: رضيتٌ بذلك 
المبيع علئ أي وصف كانء لأنّه خيار ثبت شرعًا بالرّؤية فكان عدما قبلها فلا 
يصح إسقاطه قبلهاء بخلاف خياري الشرط والعيب؛ لأنبما ثبتا بقصدهما 
وشرطهماء ويملك فسخه قبل الرّؤية علئ الصّحيح من المذهب؛ لأنْ الخيار 
له؛ لأن هذا عقد غير لازم» فكان محل الفسخ كالعقد الذي فيه خيار العيب 
وعقد الإعارة والإيداع. 

وقال بعض المشايخ: لا يجوز؛ لأنّه لا خيار قبل الرؤيةء ولهذالم تجز 
الإجازة فلا يجوز الفسخ. 

كيفية ثبوت الخيار: 

اختلف مشايخ الحنفية فيه» قال بعضهم: إن خيار الرّؤية بعد الرّؤية يثبت 
مطلقًا في جميع العمر إلئ أن يوجد ما يبطله فيبطل حينئذ» وإلا فيبقئ علئ 
حاله» ولا يتوقف بإمكان الفسخ» وهو اختيار الكرخي؛ لأن سبب ثبوت هذا 
الخيار هو اختلال الرّضاء والحكم يبقئ ما بقي سببه. 

وقال بعضهم: إنه يثبت موقت إلئ غاية إمكان الفسخ بعد الرؤية حتئ لو رآه 
وأمكنه الفسخ ولم يفسخ يسقط خياره وإن لم توجد الأسباب المسقطة 
للخيار؛ لأن من الأسباب المسقطة للخيار الرّضَا والإجازة» والامتناع من 
الفسخ بعد الإمكان دليل الإجازة والرضًا. 


SS 
مده‎ 
لبتي‎ 


حاف 


4510 4ک اا2 
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وأما حكم البيع فهو حكم العقد الذي لا خيارٌ فيه فلا يمنع ثبوت الملك في 
البدلين» أي أنه في البيع تنتقل ملكيّة المبيع إلئ المشتري وملكية الثمن للبائع 
فور تمام العقد بالإيجاب والقبول؛ لكن يمنع لزوم العقد بخلاف خيار الشرط 
حت لو باعه مطلقًا أو بشرط الخيار للمشتري أو أعتقه أو رهنه أو وهبه وسلم 
قبل الرؤية اوم الع ولو شررط البخار للبائج أو عرض على البيع لا بلزم تيل 
الرؤية ويلزم بعدها؛ لأنّه لم يتعلّق به حقٌّ الغير لكن رَضيء والرّضئ قبل الرّؤية 
لا يسقط الخيار. 

وسبب التفرقة بين الخيارين: هو أن البيع في خيار الرؤية صدر مطلقًا غير 
مقيّد بأي شرطء وكان المفهوم أن يكون لازمّاء إلا أنْ الرَّدّ بخيار الرؤية ثبت من 
جهة الشرع» أما خيار الشّرط فقد ثبت باشتراط المتعاقدين» فكان له أثره في 
العقد يمنع استقرار حكمه في الحال. 

بیع ما لم يره: 

ومن باع ما لم يره بأن ورث شيئًا فلم يره حتئ باعه فلا خيار له علئ 
الصحيح من المذهب» لأن النص أثبته للمشتري خوفا من تغير المبيع عما يظنه 
ودفعًا للغبن عنه» فلو ثبت للبائع لثبت خوفا من الزيادة على ما يظنّه من 
الأوصاف وذلك لا يوجب الخيارء ألا ترئ أنه لو باع عبدًا علئ أنه مريض فإذا 
هو صحيح لزمه ولا خيار له؟ 

وهذا الحكم إذا باع عيتًا بثمن(وهو البيع العادي) أما إذا باع عيئًا بعين 
(المقايفية) ولم يز كل واحد منهما ما يمخضل لدائيث الخيار لكل واخدمتهها: 

ولو تبايعًا ديئًا بدين لا يث, يثبت الخيار لواحد منهما ولواشتر ئ عيئًا بدين» 
فللمشتري الخيار ولا خيار للبا؛ » وإنما كان كذلك لأنَّ المبيع إذا كان مما لا 


هاورو سعد 
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لابب انل 77777 
يتعيّن بالتعيين لا ينفسخ العقد بردّه؛ لأنّهِ إذا لم يتعيّن للعقد لا يتعّن للفسخ 
فيبقئ العقدء وقيام العقد يقتضي ثبوت حقٌّ المطالبة بمثله» فإذا قبض يردَه 
هكذا إلئ ما لا نهاية له فلم يكن الرَّدٌ مفيدًاء بخلاف ما إذا كان عيئًا لأنَّ العقد 
ينفسخ بردّه؛ لأنّه يتعيّن بالعقد فيتعيّن في الفسخ أيضًا فكان الرَّدٌ مفيدًا ولأنَّ 
الفسخ إنما يردّ علئ المملوك بالعقد. وما لا يتعيّن بالتعيين لا يملك بالعقدء 
وإنما يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ» ولهذا يثبت خيار الرّؤية في الإجارة 
والصلح عن دعوئ المال والقسمة ونحو ذلك؛ لأنْ هذه العقود تنفسخ برد هذه 
الأشياء فيثبت فيها خيار الرّؤية ولايثبت في المهر وبدل الخلع والصلح عن دم 
العمد ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود لا تحتمل الانفساخ بردٌ هذه الأموال» فصار 
الأصل أن كلّ ما ينفسخ العقد فيه بردّه يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا. وتتحقّق 
الرؤية المطلوبة بما يوجب العلم بالمقصود؛ لأنّهِ بها يحصل العلم بالمبيع؛ ولا 
يشترط رؤية غيره؛ ولا يكتفوا مها وحدهاء حتوا لو رأئ سائر أعضائه دون ما هو 
المقصود كان باقيًا على خياره. 

من ری شینًا ثم اشتراه فوجده معیبا : 

من رأئ شيئًا ثم اشتراه بعد مدَّة فإن كان علئ الصّفة التي رآه فلا خيار له؛ 
لأن الأصل هو لزوم العقد وانبرامه؛ لأن ركن العقد وجد مطلقًا عن شرط إلا أنّا 
عرفنا ثبوت الخيار شرعا بالنص» والنص ورد بالخيار فيما لم يره المشتري؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اشترَئ شنا ل يَرَهُ قَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رآ“ 


(1)رواه البيهقي في «الكبرئ» (10206)»ء والدارقطني في (سننه» (3/ 4)» وقال: وفيه عمر بن إبراهيم» 
يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا يصح لم يروه غيره وإنما يروي عن بن سيرين من 
قوله انتهئ. 
قال بن القطان في كتابه: والراوي عن الكردي داهر بن نوح وهو لا يعرف ولعل الجناية منه انتهئ. 
انظر:«نصب الراية» (4/ 9). 
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فبقي الخيار عند الرؤية مبقيًا علئ الأصلء وإن وجده متغيرًا فله الخيار لأَنَ 
تلك الرّؤية لم تقع معلّمة بأوصافه فكأنّه لم ير وإن اختلفا في الي فالقول 
قول البائع مع يمينه» لأنَّ التي حادثٌ لله نما يكون بعيب أو تبدّل هيئة وکل 
منهما عارضٌ والمشتري يدّعيه ۾ والبائع منكرٌ ومتمسّكٌ بالأصل. 

ت و الور تووم المحقوة غوف و القول قرا« المت 

يمينه والبيّئة بيّنة مدّعي العارض إِلّا إذا بعدت المدَّة فالقولُ قولُ المشتري» 
لأنَّ اللّاهر يشهدٌ لث فإِنَّ الشَّيء يتغيّر بطول الزَّمانِء ومن يشهد له الظّاهر 
فالقولٌ قولة. 

وإِذًا اختلّف البَائِعٌ وَالمُشْئَّرِي فِي رُوْيَةِ المُسْئّرِي فقال المشتري: لم أره 
حال العقد ولا بعده» وقال البائع: بل رأيته فالقولُ قولُ المشئّري مع يمينه لأنَّ 
البائع يدّعي عليه الرؤية أي العلمَ بالصّفات وأنَّه أمر حادثٌ؛ والمشتري مُنَكِرٌ 
فكان القولُ قولهٌ مع اليمين. 

رؤية بعض المبيع دون البعض الآخر: 

والمبيع إذا كان أشياء إن كان من العدديات المتفاوتة كالثياب والدوابٌ 
والبطيخ والسفرجل والرمان ونحوه لا يسقط الخيار إلا برؤية 0 
تتفاوت» وإن كان مكيلا أو موزونًا - وهو الذي يعرض بالأنموذج - أو معدودًا 
متقاربًا كالجوز والبيض فرؤيةٌ بعضِهٍ تبطلٌ الخيار في كلَّه؛ لأنَّ المقصود 
الف ر تیا ر ا إلا ان مده آزذا من ليرد 
فيكو له المفيان. 

وإن كان المبيع مغيبًا تحت الأرض كالجزر والشلجم والبصل والشوم 
والفجل بعد النبات إن علم وجوده تحت الأرض جاز وإلا فلاء فإذا باعه ثم قلع 


ELAS‏ حلم 
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منه أنموذجًا ورضي به» فإن كان مما يباع كيلا كالبصل» أو وزنًا كالثوم والجزر 
بطل خياره للحاجة وجريان التعامل به. 

وإن كان مما يباع عددًا كالفجل ونحوه. فرؤية بعضه لا يسقط خياره'"". 

وقال المالكية: يجوز البيع علئ رؤية بعض المثلي من مكيل وموزون كقطن 
وكتّان وقمح وشعير أي: يجوز العقد مكتفيا برؤية بعضه في معرفة الصفة؛ لأن 
رؤية البعض كافيةً فيه» سواء كان البيع با أوعلئ الخيار» بخلاف المقوّم فلا 
يكفي رؤية بعضه كثوب من أثواب» ومحل عدم الاكتفاء برؤية البعض فيه إن لم 
يكن في نشره إتلاف كالشاش وإلا اكتفئ برؤية البعض. 

ويجوز البيع علئ رؤية الصوان -ما يصون الشيء كقشر الرمان والجوز 
واللوز- فلا يشترط كسر بعضه ليرئ ما في داخله ومن ذلك البطيخ. 

ويجوز البيع على رؤية البّرنامج: الدفتر المكتوب فيه صغة ما في الِعِذْلٍ من 
الثياب المبيعة؛ أي يجوز أن يشتري ثيابًا مربوطة في العدل معتمدًا فيه على 
الأوصاف المذكورة في الدَّفتر للضرورة؛ لما في حلٌ العدل من الحرج والمشقة 
علئ البائع من تلويئه ومؤنة شدَّه إن لم يرضّه المشتري فأقيمت الصّفة مقام 
الرؤيةء فإن وجدت على الصفة لزم» وإلا خير المشتري إن كانت أدنئ صفة» 
فإن وجدها أقل عددًا وضع عنه من الثمن بقدره» فإن كثر النّقص أكثر من 
الصف لم يلزمه ورد به البيع» فإن وجدها أكثر عددًا كان البائع شريكًا معه 
بنسبة الزائد. 
(1) «بدائع الصنائع» (5/ 292 293)ء و«الجوهرة النيرة» (3/ 48 49)» و«اللباب» (1/ 366)» و«كنز 

الدقائق» (2)210 ولمجمع البحرين» (276)» و«خلاصة الدلائل» (2/ 1 43). و«مختصر الوقاية» 

(2/ 49 51(« «بدائع الصنائع» (5/ 292) وما بعدهاء و«المبسوط» (13/ 69)» واشرح فتح القدير» 


(6/ 335)» و«الفتاوئ الهندية» (3/ 5 7)» وكتابى: «الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الحنفية» 
(3331/2). 
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ولو قبضه المشتري وغاب عليه وادعئ أنه أدنئ أو أنقص مما هو مكتوب 
في البرنامج؛ حلف البائع أنَّ ما في العدل موافق للمكتوب حيث أنكر ما ادّعاه 
المشتري فالقول للبائع بيمينه» وإلا بأن نكل حلف المشتري ورد البيع وحلف 
أنه ما بدل فيه وأن هذا هو المبتاع بعينه» فإن نكل كالبائع لزمه. 

البيع بالصفة والرؤية السابقة : 

وجارٌ بيع لسلعة علئ الصّفة لها من غير بائعها أو من البائع» إن لم يكن 
المبيع في مجلس العقد؛ بأن كان غائبًا عن مجلسه وإن كان بالبلد» فلا يشتر ترط 
لصحّة البييع حضوره. 

وإن لم يكن غائبًا عنه فلا يصحٌ بيعه علئ الصّفة لزومًا ولا بد من الرؤية له 
لتيسّر علم الحقيقة» إلا أن يكون في فتحه ضررٌ للمبيع أو فسادٌ له» فيجوز بيعه 
على الصّفة ثم إن وجده عليها فالبيع لازم وإلا فللمشتري رذه. 

حاصله أنَّ الغائب إذا بيع بالصّفة عن اللزوم فلا بد في جواز بيعه من كونه 
غائبا عن مجلس العقد» وأما ما بيع علئ الصّفة بالخيار أو بيع على الخيار بلا 
وصف أو علل رؤية متقدّمة بنًا أو خيارًا فلا يشترط في جواز بيعه غيبة بل يجوز 
ولو حاضرًا في المجلس وإن لم يكن في فتحه فساد. 

وجاز البيع بانّا وعلئ الخيار برؤية سابقة للمبيع على وقت العقد إن لم 
يتغيّر بعدها عادةً إلى وقت العقد ولو حاضرًا مجلس العقدء وهو يختلف 
باختلاف الأشياء من فاكهة وثیاب وحیوان وعقار» فن کان شأنه التي لم يجز 
على البت» وجاز علئ الخيار بالرّؤية إن لم يبعد ما بيع علئ الصّفة أو الرّؤية 
المتقدّمة جدّاء فإن بعد جدًّا كخراسان بالمشرق من إفريقية بالمغرب مما يظنٌ 
فيه التغير قبل إدراكه على صفته لم يجزء إلا على خيار المشتري عند رؤيته 
ee‏ مة يعد بَعْد أو لم يَبْعْد إن لم 

يشترط نقد الثمن للبائ ET‏ 
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وال حاصل أنَّ في بيع الغائب اثنتي عشرة صورة لأنّه إما أن يباع علئ 
الصّفة» أو علئ رؤية متقدّمة؛ أو بدونهماء وفي كل: إما أن يباع علئ البَتّه أو 
علئ الخيار بالرؤية» وفي كلّ: إما أن يكون بعيدًا جدًّا أو لا فإن كان على الخيار 
جاز مطلقَا إن لم ينقد. وإن كان علىئ البتّ جاز؛ إلا فيما بيع بدونهما- قَرّبَ 
أو بَعْدَ للجهل بالمبيع - أو كان يتغير عادة أو بعيدًا جدَّاء وأما إن كان حاضرًا 
مجلس العقد فلا بد من رؤيته إلا أن يكون في فتحه مشقة أو فساد فيباع 
بالوصف أو علئ ما في البرنامج علئ ما تقدم. 

وضمان المبيع غائبًا علئ الصّفة أو برؤية متقدّمة من المشتري؛ أي يدخل 
في ضمانه بالعقد إن كان عقارًا وأدركته الصّفقة سالمًا. 

وإن لم يكن عقارًا أو أدركته الصّفقة معيبًا فمن ضمان البائع إلا لشرط من 
المشتري في العقار أنه علئ البائع أو من البائع علئ المشتري في غيره فيعمل به. 

وقبض المبيع غائبًا -أي الخروج له- علئ المشتري ويجوز النقد فيه 
تطوعًا مطلقًا -عقارًا أو غيره-. 

كما يجوز النقد فيه بشرط إن كان المبيع الغائب علئ الصفة أو برؤية 
متقدّمة عقارًا على اللزوم ولو بَعُد لا جدًا؛ لأنَّ شأنه ألا يسرع إليه التغيرء إلا أن 
يصفه بائعه فلا يجوز النقد فيه بشرط» ويجوز تطوعا. 

أو كان غير عقار وقَرب كيوم ونحوه يوم ثان لا أكثر؛ لأنَّ الشأن عدم التغير 
في اليومين بعد الرؤية أو الوصف . 


(1) «التمهيد» (13/ 14ء 15)» و«الاستذكار» (6/ 423467)» و«الكافي» (1/ 329)» و«بداية المجتهد) 


(174/2 5» «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ 37» 9) و«التاج والإكليل» 
(3/ 307 ههمواهب الجليل» (6/ 6104 112).» و«تحبير المختصر) (3/ 482 488)» 
و«شرح مختصر خليل» (5/ 34)» و«بلغة السالك» (21/3). 
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وقال الشافعية: لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها؛ 
لحديث أبي هريرة: «أنَّ لين ءوسل نهئ عَن بَبع الغَرّرا وني بيع ما لا 
يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير. ١‏ 

فإن علم الجنس والنّوع بأن قال: بعنّك النّوب المروي الذي في كمي أو 
العبد الزنجي الذي في داري أو الفرس الأدهم الذي في إصطبلي» ففيه قولان: 

أحدهماء وهو الجديد والمذهب عليه لا يصحٌ؛ لحديث أبي هريرة 3 
رسول الله صَََِنََيِوسََرَ نه عن بيع العَرّرا وني هذا البيبع غررء ولأنّه فو بي 
فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم. 

والثاني» وهو القديم: يصحٌ ويثبت له الخيار إذا رآه؛ لما روئ ابن أبي مليكة 
أن عثمان يرعت ابتاع من طلحة أرصًا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة 
فقال عثمان: بعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لي لأني ابتعث مغيبًا وأنت 
قد رأيت ما ابتعت. فتحاكمًا إل جبير بن مطعم, فقضّئ على عثمان أن البيع 
جائز وأن النظر لطلحة؛ لأنه ابتاع مغيبًا ولأنه عقد علئ عين فجاز مع الجهل 
بصفته كالتكاح. 

وعلئ هذا القول لا تفتقر صحّة البيع إلئ ذكر شيء من الصفات في 
الأصحٌ؛ لأن الاعتماد علئ الرؤية» ويثبت له الخيار إذا رآه فلا يحتاج إلى ذكر 
الصفات فإن وصفه ثم وجده علئ خلاف ما وصف ثبت له الخيار وإن وجده 
على ما وصف أو أعلى فعلى وجهين: 

أحدهما: لا خيار له؛ لأنه وجده على ما وصف فلم يكن له خيار كالمسلم فيه. 

والغاني: أن له الخيار لأنه يعرف ببيع خيار الرؤية فلا يجوز أن يخلو من 
الخيار. ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية؛ لأن العقد إنما يتم بالرؤية فيصير 
كأنّه عقد عند الرؤية فيثبت له خيار كخيار المجلس. 
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وأما إذا رأئ المبيع قبل العقد ثم غاب عنه ثم اشتراه فإن كان مما لا يتغير 
كالعقار وغيره جاز بيعه؛ لأن الرؤية تراد للعلم بالمبيع وقد حصل العلم بالرؤية 
المتقدمة» فعلئ هذا إذا اشتراه ثم وجده علئ الصفة الأولئ أخذه. وإن وجده 
ناقصًا فله الرَّدّه لأنّه ما التزم العقد فيه إلا علئ تلك الصفة» وإن اختلفا فقال 
البائع: لم يتغير. وقال المشتري: بل قد تغير. فالقول قول المشتري؛ لأنه يؤخذ 
منه الثمن فلا يجوز من غير رضاه» وإن كان مما يجوز أن يتغير ويجوز ألا يتغير 
أو يجوز أن يبقئ ويجوز ألا يبقئ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصحٌ؛ لأنه مشكوك في بقائه علئ صفته. 

والشاني: يصح وهو المذهب؛ لأنَّ الأصل بقاؤه علئ صفته فصحٌ بيعه قياسًا 
علا ما لا يتغير. 

حكم بيع الأعمى: 

وإن باع الأعمئ أو اشترئ شيئًا لم يره فلا يصحٌ على المذهب؛ إذ لا سبيل 
إلى رؤيته؛ لأنَّ ببع مالم ير يتمٌ بالرؤية» وذلك لا يوجد في حقٌّ الأعمئ ولا 
يمكنه أن يوكل في الخيار؛ لأنّه خيار ثبت بالشرع فلا يجوز الاستنابة فيه كخيار 
المجلس بخلاف خيار الشرط. 

رؤية بعض المبيع دون بعض : 

وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل علئ باقيه كظاهر الصّبرة من حنطة 
ونحوها وجوز ونحوه وأدقة» وكأعالي المائعات في أوعيتها كالدّهن» وأعلئ 
التمر في قوصرته والطعام في آنيته» وكذا القطن المجرد عن جوزه ولو في عِدلِه 
أن رة لحف يرول ف ر اهال لأن الظاهر أن الناطن >الطاهره ول خياد 
له إذا رأئ الباطن إلا إذا خالف الظّاه رينتقص بخلاف صبرة الرّمان والسّفرجل 


مسري ادر 
هسه 
د 


A ۰ 3 8‏ 5 
+4518 و لفقو لك لز 2 


والبطيخ ونحو ذلك؛ لعدم الدّلالة علئ باقيها بل يشترط رؤية كل واحدة منهاء 
حتئ لو رأئ أحد جانبي البطيخة كان كبيع الغائب» ولو كان الغالب أنّها لا 
تتفاوت كالثوب الصّفيق يرئ أحد وجهيه. 

ولا يكفي في مسألة العنب والخوخ ونحوهما رؤية أعلاها لكثرة الاختلاف 
في ذلك بخلاف الحبوب. 

وإن كان مما يختلف ولا يدلٌ علئ باقيه فإن كان مما يشقٌّ رؤية باقيه 
كالجوز ني القشر الأسفل جاز بيعه؛ لأنَ رؤية الباطن تشق فسقط اعتبارها 
كرؤية أساس الحيطان. 

وأنموذج المتمائل أي المتساوي الأجزاء كالحبوب: فإنَّ رؤيته تكفي عن 
رؤية باقي المبيع ولا بذ من إدخاله في المبيع» ولا يشترط خلطه في المبيع قبله» 
فإذا قال: بعتك حنطة هذا البيت مع الأنموذج صم وإن لم يخلطه بها قبل البيع» 
أما إذا باعها دونه كأن قال: بعنّك من هذا النّوع كذاء فإنه لا يصحٌ؛ لأنه لم يرّ 
المبيع ولا شيئًا منه. 

الرؤية في كل شيء بحسب اللائق به ففي شراء الور لا بد من رؤية البيوت 
والسقف والسطوح والجدران داخللا وخارّجا والمستحم والبالوعة» وفي 
البستان يشترط رؤية مسايل الماء ويشترط رؤية طريق الدار ومجرئ الماء الذي 
تدور به الرحئ لاختلاف الغرض به. 

ويشترط في الدوابٌ رؤية مقدّم الدابة ومؤخَرها وقوائمهاء ويشترط رفع 
السرج والأكاف والجل» ولا يشترط جري الفرس علئ الصحيح. 

ويشترط في الوب المطويّ نشره ثم إذا نشر الثوب وكان صفيقا فلا بد من 
رؤية وجهيه معّاء وإن كان لا يختلف وجهاه كفى رؤية أحد وجهيه. 
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والأصحٌ أن وصف الشيء عبرا عه يبيد الل سباح وريه 
بطريق التواتر لا يكفي عن الرؤية؛ لأنّها تفيد أمورًا تقصر عنها العبارة» والثاني: 
يكفي» ولا خيار للمشتري؛ لأنَّ ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها”. 

وقال الحنابلة: يصحٌ البيع بالرؤية» وهي تارة تكون مقارنة للبيع. 

وتارة تكون غير مقارنة. 

فإن كانت مقارنة لجميعه صحّ البيع بلا نزاع. 

وإن كانت مقارنة لبعضه» فإن دلت على بقيته: صح البيع فرؤية أحد وجهي 
ثوب تكفي فيه إذا كان غير منقوش» وكذا رؤية ظاهر الصبرة ة المتساوية الأجزاء. 
من حب وتمر ونحوهماء وما في الظروف من مائع متساوي الأجزاء» ومافي 


الأعدال من جنس واحد ونحو ذلك. 
ولا يصح بيع الأنموذج» بأن يريه صاعًا ويبيعه الصّبرة علئ أنها من جنسه؛ 
على الصّحيح من المذهب. 


وماعرفه بلمسه. أو شمّه أو ذوقه فكرؤيته. 

وإذا اشترئ ما لم يره ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو؟ أو ذكر له من 
صفته ما لا يكفي في السَّلم: لم يصحٌ البيع إذا لم ير المبيع. 

فتارة يوصف له» وتارة لا يوصف» فإن لم يوصف له: لم يصح البيع» على 
الصحيح من المذهب. 

وإن وصف له» فتارة يذكر له من صفته ما يكفي في السّلم» وتارة يذكر ما لا 
يكفي في السّلم فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السّلم: لم يصح البيع على 
الصحيح من المذهب. 
(1)«الأم» (3/ 40): و«المهدب» (1/ 263: 265)» و«روضة الطالبين» (3/ 24ء 26): و«المجموع» 

(9/ 273)» و«الإقناع» (2/ 282)» و«مغني المحتاج» (2/ 4438 442)» و«كفاية الآخيار» (287» 


8)» و«نباية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (3/ 7ء 1 47)» و«الديباج» (2/ 19 21)» 
و«حاشية إعانة الطالبين» (3/ 20)» و«النجم الوهاج» (4/ 42» 43). 
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وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السَّلمء أو رآه» ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا 
يتغيّر فيه ظاهرًا: صم في أصح الروايتين» ولو عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل 
التغير فيه وعدمه على السواء: فلا يصح العقد. 

والمبيع منه ما يسرع فساده كالفاكهة وما يتوسّط كالحيوان وما يتباعد 
كالعقارات» فيعتبر كل نوع بحسبه ولو مع غيبة المبيع ولو في مكان بعيد لا يقدر 
البائع على تسليمه في الحال لكن يقدر علئ استحضاره. 

ثم إن وجد المشتري ما تقدمت رؤيته لم يتغير فلا خيار له لسلامة المبيع 
وإن وجده متغيرًا فله الفسخ علئ التراخي كخيار العيب» وكذا لو وجد بالصفة 
ناقصًا صفة؛ ويسمئ هذا الخيار خيار الخلف في الصّفة من إضافة الشَّيء ال 
نجالة الا انير ی را ب غل ارفا ای فوس و وه 
فيسقط خياره لذلك. 

ولا يسقط خياره بركوب الذَابّة المبيعة في طريق الرّدَ إلئ البائع؛ لأنه لا يدل 
علئ الرضا بالتغير. 

ومتئ أبطل المشتري حقّه من ردّه فلا أرش له في الأصحٌ فيخيّر بين الرّدّ 
والإمساك مجانًا لتلا يعتاض عن صفة كالسَّلم وهذا بخلاف البيع بشرط صفة 
فإن له أرش فقدها. 

وإن اخختلقًا في الضّفة بأن قال المشتري ذكرت في وصف الأمّة أنها بكر مثلا 
وأنكره البائع أو اختلفا في التَغيّر أي قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته 
تغيّره وأنكر البائع وقال: كان علئ هذا الحال حين رأيته» فالقول قول المشتري 
بيمينه؛ لأنّ الأصل براءة ذمته من الثمن. 

ون كان المبيع الذي تقديت رؤيته بنسد فق الزمن الذي ميضيبيين الروية 
واكاك و يفي راك وتات جرح رافجر اماه تيوت ار 
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روفاك الباق يتك هذا لخر كنا فقال: اشتريته. فان المشار (لبه فرشا 
أو حمارًا لم ب يصح البيع للجهل بالمبيع وعدم رؤية يحصل بها معرفته. 

ويصحٌ بيع أعمئ وشراؤه بالضّفة لما يصحٌ السّلم فيه كما يصحٌ أن يوكل 
الأعمئ في البيع والشراءء» وله إن وجد ما اشتراه بالضصّفة ناقصًا صفة خيار 
الخلف في الصفة كالبصير وأولئ. 

ويصمحٌ بيع الأعمئ وشراؤه بما يمكنه معرفة ما يبيعه أو يشتريه بغير حاسّة 
البصر كشمٌ ولمس وذوق لحصول العلم ب بحقيقة المبيع» وكذا لو كان رآه قبل 
عماه بزمن لا يتغيّر فيه المبيع ظاهرًا علئ ما تقدّم. 

وإن اشترئ إنسان ما لم يرّه ومالم يوصف له لم يصحٌ العقد أو اشترئ 
فتكاراء ولم بعلم ماهو لم يضح البيع: 

وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدّم من التفصيل. 

فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السّلم ولم يعرفه بشم اول 
أو ذوق» ويصحٌ إن وصف بذلك أو عرفه بلمس أو شم م أو ذوق. 

والبيع بالصفة نوعان: 

أحدهما: بيع عين معينة سواء كانت العين المعينة غائبة مثل أن يقول: بعتك 
عبدي التركي» ويذكر صفاته. 

أو كانت العين المبيعة بالضّفة حاضرة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في 
ظروفها أو نحو ذلك. فهذا النّوع ينفسخ العقد عليه بردّه علئ البائع بنحو عيب 
أو نقص صفة» وليس للمشتري طلب بدله لوقوع العقد علئ عينه كحاضرء فإن 
شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه الصّفات أعطيتك ما 
هذه صفاته» لم يصح العقد. 
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وينفسخ العقد عليه أيضًا بتلفه قبل قبضه؛ لزوال محل العقد وهذا التّوع 
يجوز التفريق من متبايعيه قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع كحاضر 
بالمجلس» ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد. 

كما يجوز تقديم الرؤية» وكذلك لا يجوز تقديم الوصف للمعقود عليه في 
السلم علئ العقدء ولا فرق بين تقديم الوصف في بيع الأعيان علئ العقد 
وتقديمه في السلم علئ العقد» وكذا تقديم الوصف في بيع ما في الدّمّة. 

فلو قال لآخر: أريد أن أسلفك في كر حنطة ووصفه بالصفات» فلما كان بعد 
ذلك ولو طال الزمن قال: قد أسلفتك في كر -كيل معروف بالعراق- حنطة على 
الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن قبل التفريق» جاز وصح العقد للعلم 
بالمعقود عليه. 

والنوع الشاني من نوعي البيع بالصفة: بيع موصوف غير معين ويصفه 
as‏ إن صح السلم فيه بأن انضبطت صفاته» مثل أن يقول: 
بعتك عبدًا تركيًا. ثم يستقصي صفات السّلم فيه» فهذا في معنئ السّلم وليس 
سلما لحلوله» فمتئ سلم البائع إليه عبدًا علئ غير ما وصفه له فردّه المشتري 
عليه أو سلم إليه عبدًا على ما وصف له فأبدله المشتري لنحوعيب لم يفسد 
العقد بردّه؛ لأنَّ العقد لم يقع علئ عينه بخلاف النّوع الأول. 

ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد؛ لأنَّهِ في 

معن اللم. 

يشترط أيضًا أن لا يكون بلفظ سلم أو سلف؛ لأنّه لا يكون إذن سلما ولا 
يصع ا 


0) «كشاف القناع» (3/ 187» 0» و«منار السبيل» (2/ 12)) و«شرح منتهئ الإرادات» (3/ 136» 
8)» و«الروض المربع» (1/ 543 544)» و«الإنصاف» (1/ 735› 737)» و(مجموع الفتاوئ» 
(29/ 36)» و«التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف) (3/ 27 34). 
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بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع وما لا يسقط ولا يلزم : 

قال الحنفية: ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع في الأصل نوعان: 
اختياري وضروريّ» والاختياري نوعان: صريحٌ وما يجري مجرئ الصّريح 
دلالة. 

أما الضّريح ومافي معناه فنحو أن يقول: أجزت البيع أو رضيت أو 
اخترت» أو ما يجري هذا المجرئ سواء علم البائع بالإجازة أو لم يعلم؛ ؛ لذن 
الأصل في البيع المطلق هو اللزوم» والامتناع لخلل في الرضاء فإذا أجاز ورضي 
فقد زال المانع فيلزم. 

وأما الدلالة فهو أن يوجد من المشتري تصرّف في المبيع بعد الرؤية يدل 
علئ الإجازة والرضاء نحو ما إذا قبضه بعد الرؤية؛ لأن القبض بعد الرؤية دليل 
الرضا بلزوم البيع؛ لأنْ للقبض شبهًا بالعقد فكان القبض بعد الرؤية كالعقد بعد 
الرؤية» وذاك دليل الرضا كذا هذا. 

وكذا إذا تصرف فيه تصرّف المللاك بأن كان ثوبًا فقطعه أو صبغه أحمر أو 
أصفر أو سويقا فلتة بسمن أو عسل أو أرضًا فبنئ عليها أو غرس أو زرعٌ أو دابّة 
فركبها لحاجة نفسه ونحو ذلك؛ لأنَّ الإقدام عل هذه التصرفات دلالة الإجازة 
والرضا بلزوم البيع والملك به؛ إذ لو لم يكن به وفسخ البيع لتبيّن أنه تصرّف في 
ملك الغير من كل وجه أو من وجه وأنه حرام» فجعل ذلك إجازة منه صيانة له 
عن ارتكاب الحرام» وكذا إذا عرضه علئ البيع باع أو لم يبع؛ لأنّه لما عرضه 
على البيع فقد قصد إثبات الملك اللازم للمشتري ومن ضرورته لزوم الملك له 
ليمكنه إثباته لغيره. 

ولو عرض بعضه على البيع سقط خياره عند أبي يوسف وعند محمد لا 
يسقط» والصحيح قول أبي يوسف؛ لأن سقوط الخيار ولزوم البيع بالعَرّض؛ 
لكون العرض دلالة الإجازة والرضاء ودلالة الإجازة دون صريح الإجازة. 


ثم لو صرّح بالإجازة في البعض لم يجز ولم يسقط خياره؛ لما فيه من تفريق 
الصفقة علئ البائع قبل التمام فلآن لا يسقط بدلالة الإجازة أولئ» وكذا لو وهبه 
سلم أو لم يسلم؛ لأن الثابت بالهبة لا يعود إليه إلا بقرينة القضاء أو الرضا فكان 
N E‏ عنصن ازوم ا و 
إذارهنه وسلم أو آجره؛ لأن كل واحد منهما عقد لازم في نفسه. والثابت بهما حقٌ 
لازم للغير» وكذا إذا باعه أو وهبه وسلم؛ لأنَّ هذه تصرٌّفات لازمة» والثابت بها 
ملك لازم أو حق لازم» فالإقدام عليها يكون إجازة والتزامًا للعقد دلالة. 

ولوياع N‏ اسه لا EB‏ ول وواية وسفطء 
وهي الصحيحة؛ لأن البيع بشرط الخيار لايكون أدنى من العرض على البيع 
بل فوقه ثم العرض على البيع يسقط الخيار» فهذا أولئء وكذا لو أخرج بعضه 
عن ملكه يسقط خياره عن الباقي» ولزم البيع فيه؛ لأ رد الباقي تفريق الصفقة 
علئ البائع قبل التمام؛ لأنَّ خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة؛ لأنّه يمنع تمام 
الرضاء وكذا إذا انتقص المعقود عليه. 

وأما الفعل الضروري المسقط لنيار الرؤية: فهو كل ما يسقط به خيار 
الشرط والعيب» ويلزم البيع من غير صنعه نحو موت المشتريء وإجازة أحد 
الشريكين فيما اشترياه» ولم يرياه دون صاحبه عند أبي حنيفة. 

وكذا إذا هلك بعضه أو انتقص بأن تعيّب بآفة سهاوية أو بفعل أجنبي أو 
بفعل البائع عند أبي حنيفة ومحمد. 

أو زاد في يد المشتري زيادةً منفصلة أو منّصلة متولّدة أو غير متولّدة على 
التفصيل السابق ذكرّه في خيار الشرط وَالعبئة: 

قال الكاسافي وَمَدالَه: والأضل أن كز منا يطل ارط وال 
خيارٌ الرؤية إلا أنَّ خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط» وخيار الرؤية 
لا يسقط بصريح الإسقاطء لا قبل الرؤية ولا بعدهاء أما قبلها فلما ذكرنا فيما 


ناا ر 6 
تقدم أله لا خيار قبل الرؤية؛ لأنَّ أوان ثبوت الخيار هو أوان الرؤية» فقبل الرؤية 
لاخيار» وإسقاط الشيء قبل ثبوته وثبوت سببه محال. 

واا عد الروك فان الا ات راط الاق ان ركن القت 
نظا ن الط نفا ر اة و إا وت فرعا كه هان 6 ا خا 
لله تعالئ. 

وأما خيار الشرط والعيب فثبت باشتراط العاقدين» أما خيار الشرط 
فظاهر؛ لألّه منصوص عليه في العقد (وأما) خيار العيب فلأن السلامة مشروطة 
في العقد دلالة» والثابت بدلالة النّصّ كالثابت بصريح النصّ فكان ثابئًا حم 
للعبد» وما ثبت حقًا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودًا؛ لأنَّ الإنسان 
يملك التّصرّف في حقٌّ نفسه مقصودًا استيفاءً اسقاطًاء فأما ما ثبت حقًا لله 
تعالئ فالعبد لا يملك التّصرّف فيه إسقاطًا مقصودًا؛ لأنّه لا يملك التصرّف في 
حقٌ غيره مقصودًاء لكنه يحتمل السقوط بطريق الضّسرورة بأن يتصرّف في حقٌّ 
نفسه مقصودّاء ويتضمّن ذلك سقوط حقّ الشرع؛ فيسقط حق الشرع في ضمن 
التصرّف ني حقٌ نفسه» كما إذا أجاز المشتري البيع» ورضي به بعد الرؤية نضا 
أودلالة مما فوة ترف يدل عل ارفا وا جار لانو ن تت ا للش 
لكنّ الشرع أثبته نظرًا للعبد حتئ إذا رآه وصلح له أجازه وإن لم يصلح له ردّه إذ 
الخيار هو التخيبر بين الفسخ والإجازة» فكان المشتري بالإجازة والرضا 
متصرفًا في حقٌّ نفسه مقصودّاء ثم من ضرورة الإجازة لزوم العقد» ومن ضرورة 
لزوم العقد سقوط الخيار» فكان سقوط الخيار من طريق الضرورة لا بالإسقاط 
مقصودّاء ويجوز أن يثبت الشيء بطريق الضرورة» وإن كان لا يثبت مقصودًا 
كالوكيل بالبيع إذا عزله الموكل» ولم يعلم به فإنه لا ينعزل. ولو باع الموكل 
بنفسه ينعزل الوكيل كذا هنا" . 


)1( «بدائع الصنائع» (5/ 295 297)ء و«الهداية» للمرغياني (3/ ٠32‏ 33)ء و«تبيين الحقائق» (4/ 25)» 


و«البحر الرائق» (6/ 30» 31). 
FER PN‏ 
بكست 





حفص 
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بيان ما ينفسخ به العقد: 
قال الحنفية: ما ينفسخ به العقد نوعان: اختياري وضروريء فالاختياري 
هو أن يقول: فسخت العقد أو نقضته أو رددته ومايجري هذا المجرئ» 


والضروري أن يهلك المبيع قبل القبض. 


شروط صحة الفسخ: 
يشترط لصحة الفسخ شروط: 


1- أن يكون الخيار موجودًا؛ لأنَّ الخيار إذا سقط لزم العقد والعقد اللازم 

2- أن لا يتضمن الفسح تفريقٌ الصفقة علئ البائع» وإن تضمّن بأن رد 
بعض المبيع دون البعض لم يصحٌ» وكذا إذا رد البعض وأجاز البيع في البعض 
لم يجزء سواء كان قبل قبض المعقود عليه أو بعده؛ لأن خيار الرؤية يمنع تمام 
الصفقة» فكان هذا تفريق الصفقة علئ البائع قبل تمامها وإنه باطل. 
يكيرظ: 

وأما قضاء القاضي أو التراضي فليس بشرط لصحّة الفسخ بخيار الرؤية 
كما لا يشترط لصحّة الفسخ بخيار الشرط» فيصحٌ من غير قضاء ولاارضا قبل 
القبض وبعده» بخلاف خيار العيب"". 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ 298 299). 


كيزا تيع 92 
يب سس 


النوع السادس : خيار التصرية : 

اختلف الفقهاء كما تقدم ذكره في حكم بيع المصراة في حكم مَن اشتر 
مصراة من مهيمة الأنعام وهو لا يعلم بتصريتها ثم علم» هل يعتبر هذا عيبا يرد به 
البيع ويثبت له الخيار أم لا؟ 

علئ قولين: 

القول الأول: هو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبو يوسف من الحنفية أن هذا عيب ومن اشتراها ووجدها مصراةً فهو بخير 
SS‏ 
أبو هُرَيرَ عن عن النبي او ومام : لا تُصروا الیل وَالعَتمَ فم فمَنْ ابتاعَها 
a a SS CS aS‏ 
قال البخاري: وَيُذْكَرٌ عن أبي ضالع ومَجَاهلِ والولیدِ بن رباج ومُوسَئ بن يسَّارٍ 
عن أبي هْريرَةَ عن النبي متووار صاع تمر وقال بَعضُهُمٍ عن ابن سيرِين: 
صاعًا من طعَام وهو بالجِيَّارٍ ثلانًا وقال بَعضْهُم عن ابن سيرِينَ: صاعًا من تمر 
ولم يذكر ثلاناءوالتّمُ كك" . 

ا لو ا ِتَدعَنَهُ قال: «مَن اث شْترّئ شا مُحفَلَة فر فْرَّدَّمَا ما مهنا 
صاعًا من تمر ونه النبي صوص أن ثُلقَئ الببُوع20. 

علي حتت وسر اعا نَدَِيهوَسلَرَ قال: «لا تَلَقّوا الرَّكْبَانَ 

eee ore جو‎ 

ومَنْ ابتاعَها فهو بِحَيْرٍ النَظَرَينِ بَعدَ أنْ يَحْتَلبَّهَا إن رَضِيَها أمسَكَهًا وَإِنْ 


(1) رواه البخاري (2141)» ومسلم (1155). 
(2) رواه البخاري (2042). 
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سَخطهًا ردَّمًا وصَاعًا من تمرِ)”" فأئبت له النبي صَنَعلنهوسَلهَ الخيار بالرد مع 
التصرية وذلك دال على كونه عيبا مؤثرّاء ولأنه مدلس فأشبه التدليس بسائر 
العيوب؛ لأن هذا تدليس بما يختلف الكمن باعتلافه» فوجب به الردٌ كما لو 
كانت شمطاء فسود شعرها. 

وإنما يثبت الخيار بشرط أن لا يكون المشتري عالمًا بالتصرية فإن كان 
عالمًا لم يثبت له الخيار عند الحنابلة؛ لأنه اشتراها عالّما بالتدليس فلم يكن له 
خيار كما لو اشترئ من سوّد شعرها عالمًا بذلك» ولأنه دخل على بصيرة فلم 
يثبت له الرَّدٌ كما لو اشترئ معيبًا يعلم عيبه. 

وقال أصحاب الشافعي: يثبت له الخيار في وجه للخبرء ولأنَ انقطاع 
اللبن لم يوجد وقد يبقئ علئ حاله فلم يجعل ذلك رضئ كما لو تزوجت 
عتيتا ثم طلبت الفسخ. 

القول الثاني: وهو قول أبو حنيفة ومحمد وهو أن النّصرية ليست عيبًا ولا 
خيار له؛ لأنَّ ذلك ليس بعيب» للاتفاق علئ أن الإنسان إذا اشترئ شاة فخرج 
لبنها قليًا أن ذلك ليس بعيبء والتدليس بما ليس بعيب لايثبت الخيار» كما لو 
علفها فانتفخ بطنها فظن المشتري أنها حامل» لكنّه يرجع عليه بنقصان العيب. 

قالوا وحديث المصراة يجب أن لا يوجب عملا لمفارقته الأصول وذلك 
أنه مفارق للأصول من وجوه: 

فمنها: أنه معارض لقوله صالَةَيَوِوَسَار: «الخراح بالصّمان» وهو أصل 
متفق عليه. 

ومنها: أنَّ فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة وذلك لا يجوز باتفاق. 


(1) رواه البخاري (2043). 


اا 3 
ومنها: أنَّ الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل» وإعطاء صاع من تمر في 
لبن ليس قيمة ولا مشلا" . 
وقد تقدمت المسألة بتمامها في حكم البيوع المنهي عنها. 


ةك 


(1) «بدائع الصنائع» (5/ 274)» و«البحر الرائق» (6/ 51)) و«حاشية ابن عابدين» (5/ 4) والمجمع 
الضمانات» (491)» و«المدونة» (4/ 300) ومابعدها. و«التمهيد» (8/ 204 217)» و«الاستذكار» 
٠532 /6(‏ 537)» واشرح صحيح البخاري» لابن بطال (6/ 2276 2280)» و«بداية المجتهد) (2/ 132)» 
و«البيان والتحصيل» (7/ 350» 353)» و«منح الجليل» (5/ 161)» و«الأم» (3/ 59 60)» و«الحاوي 
الكبير» (5/ 237 241)» و«شرح السنة» (8/ 125 127)» ولاروضة الطالبين» (3/ 119 124)» 
واشرح مسلم)» (10/ 165 167)» و«طرح التثريب» (6/ ٠58‏ 59)» و«المغني» (4/ 104 104)» 
و«الكاني» (2/ 80)» و«شرح الزركشي» (2/ 61» 64)» و«الفروع» (4/ 99-93). و«كشاف القناع» 
(3/ 248» 249)» و«عقد الجواهر» (2/ 5- 477). و«فتح الباري» (4/ 362» 363). 
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(لرابجة ا شرك 
م کد 


بيوع الأمانات مبنية علئ الأمانة فعلئ البائع الصدق في الإخبار عما 
اشترئا به. 

أولاً: المرابحة؛: 

المرابحة هي: أن يبيع ما اشتراه بثمنه الذي اشتراه به مع زيادة ربح معلوم لهما 
يتفقان عليه. بأن يشتري شيئًا بمائة مثا ثم يقول لغيره وهما عالمان بذلك بعتك 
بمائتين أو بما اشتريت» أي: بمثله أو برأس المال أو بما قام عليه أو نحو ذلك 


وربح درهم لكل عشرة. 
أو يقول: علئ أن أربح في كل عشرة درهما. 
ثانيا: التولية: 


والتولية: هي بيع ما اشتراه وقبضه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة 
ربح فيقول البائع: وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريت به أو برقمه 
المعلوم عندهما وهو الثمن المكتوب عليه فإن جهلا أو جهل أحدهما الثمن لم 
يصح لكما سيأتي. والدليل على التولية ما روي أن أبا بكر يَعَإنَهعَنهُ اشترئ بعيرين 
فقال له النبي صَرَلَهءَلِنَهوسَله: «ولني أحدهما». فقال: هو لك بغير ثمن. فقال: 
«أما بغير ثمن فلا». ٠‏ 


SAN +‏ پ حا ر 
ڪڪ ار بین +531 4 
المرابحة الآمرة بالشراء: 
نص الإمام الشافعي في «الأم» على جواز المرابحة الآمرة بالشراء قال: وإذا 
أرَئْ الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل 
فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء 
تركه وهكذا إن قال اشتر لي متاعا ووصفه له أو متاعًا أي متاع شئت وأنا أربحك 
فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطئ من نفسه بالخيار 
وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع 
الأول ويكونان بالخيار في البيع الآخر فإن جدداه جاز وإن تبايعا به علئ أن ألزما 
أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين: 
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع. 
والشاني: أنه علئ مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا". 
وهو أيضًا ما ذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه «المخارج 
في الحيل» جاء فيه: قلت: أريت رجل أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم 
وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة» فخاف المأمور إن اشتراها 
أن يبدو للآمر في شرائها؟ قال يشتري الدار علئ أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها 
ويقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول له قد أخذتها منك بألف ومائة فيقول المأمور هي 
لك بذلك20. 
فإنما قال: الآمر يبدأ فيقول أخذتها مناك بألف ومائة لأن المأمور لو بدأ 
الاحتياط في أن يبدأ الآمر حتئ إذا قال المأمور هي لك بذلك تم البيع بينهماء 
(1) «الأم» (3/ 39). 
(2) «المخارج في الحيل» لمحمد بن الحسن ص (40). 
ات 
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وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيندفع 

وقال 5 القيم يَمَدْآَنَهُ: المثال الحادي: بعد الماته: رجل قال لغيره اشتر 
هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا فخاف 
إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد فالحيلة أن يشتريها على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر ثم يقول لالآمر قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها 
منه وإلا تمكن من ردها علئ البائع بالخيار فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار 
فالحيلة أن يشترط له خيارا أنقص من مدة الخيار التي أشترطها هو علئ البائع 
ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه" . 

وقد تكلم المالكية أيضًا عن المرابحة الآمرة بالشراء فذكروها في بيبوع 
العينة فقالوا: يجوز لمن طلبت منه سلعة ليست عنده أن يشتريها من رجل من 
أهل العينة - وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست 
و ا يها الم 0 
Ee‏ 

أما إذا قال الطالب للسلعة: اشترها بعشرة نقدًا وأنا آخذها منك باثني عشر 
لي ثمن السلعة 
يأخذ عنها بعد الأجل اثنى 

2 .4 ۾ مم 00 5 .4 .4ه ٠‏ 4 ذه 

ثم تارة يقول الطالب: خذها لي» وتارة لا يقول: لي؛ فتلزم السلعة الطالب 
بالعشرة نقدًا إن قال للمطلوب منه: اث شترها لي بعشرة...إلخ» وللمطلوب منه 
الأقل من جعل مثله ومن الربح» وفسخ البيع الثاني وهو الاثنا عشر لأجل ثم إن 
كانت السلعة قائمة في يد الآمر ردت للمأمور بعينها وإن فاتت في يد الأمر 


(1) «إعلام الموقعين» (4/ 29). 


ڪڪار اين )3 
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بمفوت البيع الفاسد رد قيمتها يوم القبض حالة بالغة ما بلغت زادت علئ الأثئ 


عشر أو نقصت. 
وقيل: إن البيع الثاني يمضي مع الآمر باثني عشر للأجلء ولا يفسخ كانت 
السلعة قائمة أو فائتة. 


فإن لم يقل: لي- في الفرض المذكور- مضى الثاني بالاثني عشر للأجل؛ لبعد 
#همة السلف بمنفعة» ولزمه أي الأمر الاثنا عشر للأجل لأن ضمانا من المأمور لو 
هلك قبل شراء الثاني» ولو شاء الآمر عدم الشراء كان له ذلك لأنها لم تلزمه. 

وإلا أن يقول: اشترها لي بعشرة نقدًا وآخذها باثني عشر نقدًا؛ فيمنع إن 
شرط الطالب النقد علئ المأمور بأن قال له: اشترها لي بعشرة بشرط أن 
تنقدها عني» وأنا أشتريها منك باثني عشر نقدًا؛ لأنه حينئذٍ قد جعل له درهمين 
في نظير سلفه وتوليته الشراء» فهو سلف وإجارة بشرط. 

ولزمت السلعة الطالب بالعشرة» وللمأمور في نظير عمله الأقل من جعل 
مثله أو الدرهمين فيهما: أي في هذه» وفي أول قسمي التي قبلها وهي قوله: 
اشترها لي بعشرة نقدًا وآخذها باثني عشر لأجل. 

وجاز النقد بغير شرط من الطالب بل تطوعا وله الدرهمان» كنقد الآمر فإنه 
جائز» بأن قال له: اشترها لي بعشرة نقدًا- ونقدها له- وأنا آخذها باثني عشر 
نقدًا وله الدرهمان لأنهما أجرة» وإن لم يقل: لي- في هذا الفرض- وهو ما إذا 
شرط الطالب النقد على المأمور كره» كقول بائع لمشتر: خذ مني بمائة ما - أي 
سلعة - بثمانين قيمة؛ لما فيه من رائحة الرباء ولا سيما إذا قال له المشتري: 
سلفني ثمانين وأرد لك عنها مائة» فقال المأمور: هذا رباء بل خذ مني بمائة... 
إلخ. أو قال شخص لآخر: اشترها ونا أربحك» ولم يعين له قدر الربح؛ فإنه 
يُكْرّه فان عینه منع. 
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وإن قال: اشترها لي بعشرة لأجل وأنا اشتريها منك بثمانية نقدًا؛ فيمنع لما 
فيه من السلف بزيادة لأنه سلفه الثمانية المنقودة على أن يشتريها له بعشرة» كذا 
قيل» ولا وجه له كما الدسوقي والصاوي. 

وذكر ابن رشد وغيره: أن وجه المنع أن الآمر استأجر المأمور على أن 
يشتري له السلعة بسلفه الثمانية ينقدها له ينتفع بها إلئ الأجل ثم يردها له. أي 
والآمر يدفع له العشرة عند الأجل للبائع الأصلي ١(‏ ه) قال الصاوي: وهذا بعيد 
أيضًا لا يقتضي الحرمة فتأمل”". 

وتلزم السلعةً الآمرَ بما أمرء وهو العشرة لأجلهاء ولا يعجل له الأقل» وهو 
الثمانية في المثال» فإن عجل الأقل للمأمور رد للآمرء وللمأمور جعل مثله. 

وإن لم يقل: لي؟ ذ فسخ البيع الثاني» فترد السلعة للمأمور إن كانت قائمة» 
فإن فاتت فالقيمة علئ الآمر يوم قبضها علئ أحد القولين. 

والغاني: لا يفسخ بل يمضي بالثمانية نقدا وعلئ المأمور العشرة للأجل 
لرب السلعة©. 

وقد بين الإمام ابن رشد مسائل العينة وبين الجائز منها والمكروه والمحظور 
فقال: العينة على ثلاثة أوجه: جائزة» ومكروهة» ومحظورة. 

فالجائزة أن يأتي الرجل إلى الرجل منهم فيقول له: أعندك سلعة كذا وكذا 
تبيعها مني بدين ؟ فيقول: لاء فيذهب عنه فيبتاع المسئول تلك السلعة»ء ثم يلقاه 
فيقول له: عندي ما سألت فيبيع ذلك منه. 


(1) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (6/ 397). 

(2) «الشرح الكبير» (4/ 143» 146)ء و«التاج والإكليل» (3/ 420 422)» و«مواهب الجليل» (6/ 
3 245)» واشرح مختصر خليل» (5/ 105» 107)» و«حاشية الصاوي على الشرح الصغيرا 
(6/ 4396 396)» وكتابي: «الخلاصة الفقهية علئ مذهب السادة المالكية» ص (610» 611). 
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والمكروهة أن يقول له: عندك كذا وكذا تبيعه مني بدين ؟ فيقول: لاء 
فيقول له: ابتع ذلك وأنا أبتاعه منك بدين وأربحك فيه؛ فيشتري ذلك ثم يبيعه 
منه عل ما تواعدا عليه. 

والمحظورة أن يقول الرجل للرجل: اشتر سلعة كذا وكذا بكذا وكذاء وأنا 
أشتريها منك بكذا وكذاء وهذا الوجه فيه ست مسائل تفترق أحكامها بافتراق 
معانيها: 

إحداها: أن يقول له: اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثني 
عشر نقداء فهذا أجازه مالك مرة» إذا كانت البيعتان بالنقد وانتقد» وكرهه مرة 
للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور. 

والشانية: أن يقول له: اشتر سلعة كذا بعشرة نقداء وأنا أبتاعها منك باثني 
عشر إلئ أجلء فهذا لا يجوزء إلا أنه اختلف فيه إذا وقع علئ قولين: 

أحدهما: أن السلعة لازمة للآمر باثني عشر إلئ أجلء لأن المأمور كان 
ضامنا لها لو تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمرء ويستحب له أن يتورع فلا 
يأخذ منه إلا ما نقد فيهاء وهو قول ابن القاسم في سماع سحنون من كتاب 
البضائع والوكالات وروايته عن مالك. 

والثافي: أن البيع يفسخ وترد السلعة إلئ المأمورء إلا أن تفوت فتكون فيه 
القيمة معجلة كما يفعل في البيع الحرامء لأنه باعه إياها قبل أن يجب له فيدخله 
بيع ما ليس عندك. 

والثالث: عكسهاء وهو أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا باثني عشر إلى 
أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقداء فهذا لا يجوز أيضًاء إلا أنه يختلف فيه إذا 
وقع علئ القولين المذكورينء يلزم الآمر السلعة بالعشرة نقدا. ويستحب له أن 
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يزيده الدينارين علئ القول الأول» ويفسخ البيع علئ القول الثاني» وترد السلعة 
إلى المأمور إلا أن تفوت بيد الآمر فتكون عليه فيها القيمة» كما يفعل في البيع 
الحرام علئ القول الثاني» وهو قول ابن حبيب. 

والرابع: أن يقول له: اشتر سلعة كذا بعشرة نقداء وأنا أبتاعها منك باثني 
عشرء فهذا مرجع الأمر فيه إلى أن الآمر استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة 
بدينارين أجرة» فإن كان النقد من عند الآمر» أو من عند المأمور بغير شرط فهو 
جائزء وإن كان من عند المأمور بشرط كانت إجارة وسلفاء لأنه استأجره 
بدينارين علئ أن يشتري له السلعة وينقد عنه» فتكون له إجارة مثله» إلا أن يكون 
أكثر من الدينارين» فلا يزاد عليهما علئ مذهب ابن القاسم في البيع والسلف إذا 
كان السلف من عند البائع وفاتت السلعة» أن للبائع الأقل من القيمة أو الثمن» 
وإن قبض السلف» وتكون له إجارة مثله بالغة ما بلغت على مذهب ابن حبيب 
في البيع والسلف إذا قبض السلف وفاتت السلعة» أن فيها القيمة بالغة ما بلغت؟ 
والأصح ألا تكون له أجرة» لأنا إن أعطيناه الأجرة كان الثمن ثمنا للسلف. 
فكان ذلك تتميما للربا الذي عقدا عليه» وهو قول سعيد بن المسيب» وهذه 
الثلاثة الأقوال إذاعثر على الآمر بعد أن نقد المأمور الثمن وقبل أن يحل 
الأجلء لأن السلف وإن كان حالا فلا بد من الحكم فيه بأجل» ولو عثر على 
الآمر بعد أن ابتاع المأمور السلعة وقبل أن ينقد الثمن» لكان النقد علئ الآمر 
ولم يكن فيما يجب للمأمور من الأجرة إلا قولان: أحدهما: أن له الأجرة بالغة 
ما بلغت. والثاني: أن له الأقل» ولو لم يعثر علئ ذلك إلا بعد حلول الأجلء لم 
يكن فيما يجب للمأمور من الأجرة إلا قولان: أحدهما: أن له الأجرة بالغة ما 
بلغت. والثاني: أنه لا شيء له. 


رايع 52 


والخامسة: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها 
منك باثني عشر إلئ أجل» فهذا حرام لاا يحل ولا يجوز؛ لأنه رجل ازداد في 
مللقه درن ee A a‏ أن السراء كنا لاحن اذكه 
المأمور ثمنها ليأخذ منه أكثر منه إلئ أجل» فيعطيه العشرة معجلة ويطرح عنه ما 
أربن» ويكون له أجرة مثله بالغة ما بلغت في قولء والأقل من أجرة مثله أو 
الدينارين في قول ولا يكون له شيء في قول؛ لئلا يكون ذلك تتميما للربا فيما 
بينهما على ما مضئ من الاختلاف في المسألة التي قبلها 

وقال في سماع سحنون: إن لم تفت السلعة فسخ البيع وهو بعيد» فقيل: 
معن ذلك إذا علم البائع الأول بعملهما. 

والسادسة: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا باثني عشر إلى أجلء وأنا 
ا یا ت بن ا ف عر ر و ر ا را ا 
على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها إليه ينتفع بها إلى أجل ثم 
يردها إليه» فإذا وقع ذلك لزمت الآمر السلعة باثني عشر إلى أجلء لأن الشراء 
كان له ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد» وإن كان قد دفعها إليه صرفها عليه 
ولم تترك عنده إلئ الأجل» وكان له جعل مثله بالغا ما بلغ في هذا الوجه باتفاق» 
والله أعله©. 

وقد ذكرت هنا هذه المسائل وإن كانت في العينة لأن فيها تفصيل في بيع 
المرابحة الآمرة بالشراء. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة تشتري قماشا بثمن حال 
وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم فهل هذا ربا؟ 


(1) «البيان والتحصيل» (7/ 86» 89). 
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فأجاب الحمد لله رب العالمين إذا كان المشتري يشتريها لينتفع بها أو يتجر 
بها لا يشتريها ليبيعها ويأخذ ثمنها لحاجته إليه فلا بأس بذلك لكن ينبغي إذا كان 
المكتزي مستاحا أن تريس غليه ال الى صخرت به الحاذة الله أعق 07 

ثالثًا: الإشراك: 

الإشراك: وهو كالتولية» ولكنه علئ جزء من المبيع لا علئ جميعه؛ كأن 
يقول له: أشركتك في هذا العقد نصفه بنصف الثمن» ونحو ذلك. ويشترط أن 
يبين هذا الجزء الذي يشركه فيه» فإن ذكر جزءًا ولم يبينه» كأن قال: أشركتك في 
بعض العقدء لم يصح العقد للجهالة. فإن أطلق الإشراك كأن يقول: أشركتك 
في هذا العقد» صح وكان مناصفة لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية. 

وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر أشركاني فيهاء فأشركاه معا فله 
الثلث لما سبق من أن مطلق الشركة يقتضي التسوية. 

رابعا: الوضيعة : 

ويقال لها: المحاطة والمخاسرة وهي أن يبيعه بما اشترى مع حطه عشرة 
عن كل مائة مثلا. 

حكم هذه البيوع: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة علئ أن بيع المرابحة وأخواتها جائز والدليل 
علئ جوازه عموم قوله تعالئ: «وَأحلٌ لسع وَحَرّمَالرِيَأ © البق : 275 وَفَوْلُهُ 
تعالی: « تاا اریت منوا لا تَأكُلوًا آمو کک بتڪم بالطل ل ككرت 
دة عن اض مِسْكُمْ 4 (التقلا : 429 وقول النبي روسل (إِنْمَا البَبْعُ حَنْ 
تَرَاضٍ)”. والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين. 


(1) «مجموع الفتاوئ» (29/ 496). 
(2) رص : رواه ابن حبان (4967)» وابن ماجه (2185). 
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النبى صإَاد: اڪاو وسار e‏ فقال: د فقال: «أما بغير 
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قال أبو جعفر الطبري رالة: وأجمعوا أن بيع المرابحة جائز” . 

وقال الكاساني يَمَدْآمَ: بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة والأصل 
في هذه العقود عمومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع وقال الله عز 
شأنه: #وأبتغوأ من فص لاه € لخ :1] وقال هل : ليس عَلِتَِحُْ جح أن 

َبْمَععُوأ فَضَالا مّن رَيِحكُمْ 4 [البعة :198] والمرابحة ابتغاء للفضل من البيع نصًا. 

وروي أن رسول الله لما أراد الهجرة اشتر 1 و سيدنا ابو بكر نة بعيرين 

ا ا ا ا 

وروي أن سيدنا أبا بكر ” ار a‏ 
صبَأنَهَََوِوَسَلَهَ : «الشركة يا أبا بكر» فقال: يا رسول الله قد أعتقته» لو لم تكن 

الشركة مشروعة لم يكن ليطلبها رسول الله. 

وكذا الناس توارثوا هذه البياعات في سائر الإعصار من غير نكير وذلك 

إجماع على جوازها” . 

210 سر وا صر د Ss‏ 
ا ا و 
فلما دخل عليه قال لأبي بكر: «أَخْرجْ من عنْدَكَ» . قال: يا رسول اللّهِ إنما هما ابْمَايّ. يعني عَائْشَةَ 
وأَسْمَاءَ. ا قَالّ: الصّحبَة يا رسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الصّحْبَة». قَالَ: 
يا رَسولً الله إن عنڍي َاقَتينِ أَعدَدْتَهُمًا للخروج فَخْلْ إِحدَاهُمًا. قال: «قد أَحَذْتَهًا ِالثْمَنِ». 

(2) «اختلاف الفقهاء» ص (75). 

(3) «بدائع الصنائع» (5/ 220). 


ربج - 
ی 


فص 
ب E TNT aS‏ 
ESE EAE 4540+‏ 


ولأن الثمن في بيع المرابحة معلوم. ولاستجماع البيع شرائط الجواز 
والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لايهتدي إلى التجارة 
يحتاج إلى أن يعتمد فِعْلّ الذَّكِتَ الْمُهتّدِي ويطيب نفسه بمشل ما اشترى وزيادة 
ربح فوجب القول بجوازها ولذا كان مبناها علئ الأمانة والاحتراز عن شبهة 
الخيانة» لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمدا علئ قوله» فيجب على البائع 
التنزه عن الخيانة والتجنب عن الكذب لئلا يقع المشتري في بخس وغرور. 

وقال جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة: المرابحة جائزة 
من غير كراهة وقال المالكية: هي جائزة لكنها خلاف الأولئ لكثرة ما يحتاج 
إليه البائع من البيان بحال المبيع وبيان ما دفع من الثمن وبيان ما سومح فيه 
إذا كان قد سومح. والأولئ البيع بطريق المساومة وهو ما تقدم من البيعات 
وهي بيع السلعة بالسعر الذي يتفق عليه الطرفان دون إعلام البائع المشتري 


برأس مالها. 
قال ابن رشد الجد وَمَدُلمَهُ: البيع علئ المكايسة» والمماكسة أحب إلى آهل 
العلم» وأحسن عندهوه”". 


وهو قول للإمام أحمد أن المساومة أسهل من بيع المرابحة وذلك لضيق 
المرابحة علئ البائع لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن 
وتأخير الثمن وممن اشتراه ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمسرة والحمل 
ولا يغر فيه ولا يحل له أن يزيد علئ ذلك شيئا إلا بينه له ليعلم المشتري بكل ما 
يعلمه البائع وليس كذلك المساومة. 
(1) ينظر: "شرح مختصر خليل؛ (5/ 172)» واتحبير المختصر» (3/ 655» 665)» و«مواهب الجليل» 


(6/ 394 354(« و«التاج والإكليل» (3/ 512 525)» و«حاشية الدسوقي مع الشرح الكبيز» 
(4/ 257 274). 


كربا بين ) TA‏ 
قال المرداوي وَمَدْنَه أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولئ للمشتري 
وأسهل”". 

شرط جوازالمرابحة (وكذا التولية والإشراك والوضيعة ): 

يشترط في المرابحة وكذا التولية والإشراك والوضيعة عدة شروط تختلف 
من مذهب إلى آخر: 

1- العلم بالثمن الأول الذي اشترى به: نص فقهاء المذاهب الأربعة 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يشترط أن يكون الثمن الأول الذي 
اشترئ به معلومًا للمشتري الثاني» لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع فإذا 
جهله أحدهما لم يصح العقد كغير المرابحة. وهذا الشرط يشمل جميع أخوات 
المرابحة من التولية والإشراك والوضيعة؛ لأنها تعتمد كلها علئ أساس الثمن 
الأول أي رأس المالء فإذا لم يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد هذا إذا لم يعلم 

تئ افترق العاقدان عن المجلسء بطل العقد لتقرر الفساد. 

فإن زالت الجهالة في المجلس فقال الحنفية: يختار إن شاء فيجوز أو يترك 
فيبطل وأما الخيار فللخلل في الرضا؛ لأن الإنسان قد يرضئ بشراء شيء بثمن 
يسير ولا يرضئ بشرائه بثمن كثير فلا يتكامل الرضا إلا بعد معرفة مقدار الثمن» 
فإذا لم يعرف اختل رضاه» واختلال الرضا يوجب الخيار. 

وقال الشافعية في الأصح: لم ينقلب العقد صحيحا ولابد من عقد جديد. 

وفي مقابل الأصح:يصح؛ لأن الثمن الثاني مبنك على الأول ومعرفته سهلة. 

وقال الشافعية: لا يشترط ذكر الثمن في عقد التولية بل يكفي العلم به عن 
ذكره؛ لأن خاصيته البناء علئ الثمن الأول وإن لزمه أحكام البيع. 


(1)«الإنصاف» (4/ 445)» وينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (4/ 319). 
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وكذلك التولية» والإشراك» والوضيعة في اعتبار هذا الشرطء والمرابحة 
سواء؛ لأن التولية بيع بمثل الثمن الأول فلا بد أن يكون الثمن الأول معلوما 
والإشراك تولية لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن والعلم بالثمن كله شرط 
صحة البيع» والوضيعة بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه فلا بد 
وأن يكون الثمن الأول معلومًا ليعلم قدر النقصان منه. 

2- العلم بالربح: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء فينبغي أن يكون الربح 
معلومًاء لأنه بعض الثمن» والعلم بالثمن شرط في صحة البيوع» فإن كان الثمن 
مجهولا حال العقد» لم تجز المرابحة. 

ولا فرق في تحديد الربح بين أن يكون مقدارا مقطوعا أو بنسبة عشرية في 
المائة» ويضم الربح إلئ رأس المال ويصير جزءا منه» سواء أكان حالا نقديا أو 
مقسطا على أقساط معينة في الشهر أو السنة مثلا. 

ولا يشترط عند الشافعية أن يكون الربح من جنس الأول بل يجوز من غير 
جنس اللأصل. 

3- أن يكون رأس المال من المثليات: نص الحنفية على أنه يشترط أن 
يكون رأس المال من المثليات: كالمكيلات» والموزونات والعدديات المتقاربة 
لأنه إذا لم يكن له مثْلٌ لو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهُولَةٌ وهذا شرط في المرابحة 
والتولية» سواء تم البيع مع البائع الأول أو مع غيره» وسواء أكان الربح من جنس 
الثمن الأول أم لم يكن بعد أن يكون شيئًا مقدرًا معلومّاء كدرهم ونحوه. 

فإذا اشترئ متاعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس بأن 
يبيعه مرابحة علئ ذلك؛ لأن بيع المرابحة تمليك بثمن ما ملك به من ربح ضمه 
إليه في بيعه فإذا كان الثمن مما له مثل في جنسه يتحقق هذا المعنى فيه فله أن 
يبيعه مرابحة عليه. 
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فإن كان مما لا مثل له كالعروض فقد اختلف العلماء فيه: 

فقال الحنفية: لا يجوز بيعه مرابحة ولا تولية ممن ليس العرض في ملكه؛ 
لأن المرابحة والتولية بيع بمثل الثمن الأول» مع زيادة ربح عليه في المرابحة. 

وعلئ هذا إذا كان الثمن الأول غير مثلى كأن يكون من الأعداد المتفاوتة 
كالدور والثياب والرمان» والبطيخ» واا فإما أن يبيعه ممن في يده وملكه أو 
من غيره: 

فإن باعه ممن ليس في ملكه ويده؛ لم يجزء لأنه لا يمكن بيعه مرابحة 
بالعرض عينه؛ إذ أنه ليس في يده ولا ملكه. ولا بيعه منه بقيمته؛ لأن قيمته 
مجهولة تعرف بالحزر والظنء وفيه يختلف أهل التقويم. 

وإن باعه مرابحة ممن كان العرض في يده وملكه فينظر: 

- إن جعل الربح شيئًا متميرًا مفردا عن رأس المالء معلومّاء كالدراهم. 
وثوب معين مثلاء جاز؛ لأن الثمن الأول معلوم» والربح معلوم؛ مثل أن يقول: 
«أبيعك مرابحة بالثوب الذي في يدك وبربح عشرة دراهم». 

- وإن جعل الربح جزءًا من رأس المال» كأن يقول: كل عشرة ربحها واحد 
أي أن الربح بالعشر وهو المعروف قديمًا بربح (دَهْ يازْدَهُ)”' لم يجزء لأنه جعل 
الربح جزءًا من العرض»ء والعرض ليس متماثل الأجزاء» وإنما يعرف بالتقويم» 
والقيمة مجهولة؛ لأن معرفتها بالحزر والظن . 

وأما بيعه وضيعة ممن العرض في يده وملكه» فالحكم فيه على عكس 
المرابحة: وهو أنه إن جعل الوضيعة شيئًا متميرًا عن رأس المال معلومًا 
كالدراهم ونحوه: لا يجوزء لأنه يحتاج إلى حط ذلك القدر عن رأس المال» 
وهو مجهول. 
(1)معنئ: (قه ياؤكة: كل عشرة أحد عشر. (أي كل عشرة ربحُها واحد) وهي كلمة فارسية. 
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وإن جعل الوضيعة من جنس رأس المالء بأن باعه بوضع العشرء أي أن 
كل عشرة ينقص منها واحد» جاز البيع بعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من 
رأس المالء لأن الجزء الموضوع جزء شائع من رأس مال معلوم. 

وقال الشافعية: يصح البيع بالعرض في المرابحة فيقول بعرض قيمته كذاء 
ولا يقتصر عالئ ذكر القيمة» وإن باعه بلفظ القيام» لأنه يشدد فيه فوق ما يشدد 
بالنقد» ولو اختلفت قيمته اعتبرت يوم الاستقرار لا العقد. 

وأما التولية فيشترط فيها كون الثمن مثليا ليأخذ المولئ مثل ما بذل فإن 
اشترئ بعرض لم يصح أن يوليه - أي العقد - إلا من انتقل العرض إليه ملكا 
فإن قال المشتري بالعرض قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي وذكر 
جاز ولو اشتراه بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو 
ولت المرأة في صداقها بلفظ القيام أو الرجل في عوض الخلع فوجهان أصحهما 
الجواز » ولو أخبر المولّي عما اشترئ به وكذب في إخباره بالثمن فقيل هو 
الا اى ال بيلة وقل قصل قد النغزانة قرلا ادا 

وقال المالكية: يجوز أن يكون ثمن السلعة المبيعة مرابحة عرضا مقوما 
مضمونا كما لو اشترئ ثوبا بحيوان مضمون أو عرض فإنه يجوز أن يبيع مرابحة 
بمثل ذلك الحيوان أو عرض مثله علئ الوصف لا القيمة» ويزيده عليه زيادة 
معلومة» وهو مذهب ابن القاسم؛ ومنعه أشهب علئ عبد موصوف ليس عند 
المشتري لما فيه من السلم الحال. 

فإذا أراد بيعها مرابحة علئ ذلك المقوم فلا بد أن يبيعها بمقوم مماثل 
للمقوم الأول في صفته ويزيده المشتري عليه ربحا معلوما ولا يجوز له بيعها 
مرابحة علئ قيمة المقوم الذي اشتريت به. 
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4- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الريا - 
وهي عند الحنفية والحنابلة كل مكيل أو موزون وعند المالكية كل مقتات 
مدخر وعند الشافعية كل مطعوم وقد سبق ذكرها مفصلا - وهذا الشرط متفق 
عليه» فإن كان بأن اشترئ المكيل أو الموزون عند الحنفية -وكذا الحنابلة- 
بجنسه مثلا بمثل لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول 
وزيادة» والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا وكذا لا يجوز بيعه مواضعة لما 
قلناء وله أن يبيعه تولية؛ لأن المانع هو تحقق الربا ولم يوجد في التولية؛ ولأنه 
بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصانء وكذا الإشراك؛ لأنه تولية لكن 
ببعض الثمن. 

وأما عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة حتئ لو اشترئ دينارا بعشرة 
دراهم فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه جاز؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة» 
ولو باع دينارا بأحد عشر درهما أو بعشرة دراهم وثوب كان جائرًا كذا هذا. 

- أن يكون العقد الأول صحيحاء فإن كان فاسداء لم يجز بيع المرابحة» 
لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح, والبيع الفاسد - وإن كان يفيد 
الملك عند الحنفية في الجملة كما تقدم - لكن يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو 
بمثله» لا بالثمن المذكور في العقد لفساد التسمية» وهذا لا يتفق مع مقتضى عقد 
المرابحة القائم على معرفة الثمن الأول ذاته؛ لا القيمة أو المثل. 

رأس المال وما يلحق به وما لا يلحق من الحطيطة والزيادة في الثمن : 

قال الكاساني وَمَدآمَُ: وأما بيان رأس المال فرأس المال ما لزم المشتري 
بالعقد لا ما نقده بعد العقد؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول» والثمن الأول هو 
ما وجب بالبيع فأما ما نقده بعد البيع فذلك وجب بعقد آخر» وهو الاستبدال 
فيأخذ من المشتري الثاني الواجب بالعقد لا المنقود بعده» وكذلك التولية. 
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وبيان هذا الأصل: إذا اشترئ ثوبا بعشرة دراهم ونقد مكانها دينارا أو ثوبا 
فرأس المال هو العشرة لا الدينار والثوب؛ لأن العشرة هي التي وجبت بالعقد 
وإنما الدينار أو الثوب بدل الثمن الواجب. 

وكذلك لو اشترئ ثوبا بعشرة دراهم جياد ونقد مكانها الزيوف وتجوز بها 
البائع الأول فعلئ المشتري نقد الجياد لما قلنا. 

ولو اشترئ ثوبا بعشرة هي خلاف نقد البلد ثم باعه مرابحة فإن ذكر الربح 
مطلقًا (أي بدون تحديد صفة معينة) بأن قال: أبيعك بالثمن الأول وربح درهم 
كان على المشتري الثاني عشرة من جنس ما نقد» والربح من دراهم نقد البلد؛ 
لأن المرابحة بيع بالثمن الأول. 

والثمن الأول هو الواجب بالعقد الأول وهو عشرة» وهي خلاف نقد البلد 
فيجب بالعقد الثاني مثلهاء والربح من نقد البلد؛ لأنه أطلق الربح وما أضافه إلى 
رأس المال» والمطلق ينصرف إلئ المتعارف وهو نقد البلد» وإن أضاف الربح 
إلى العشرة بأن قال: أبيعك بربح العشرة أو بربح ده يازده فالعشرة والربح من 
جنس الثمن الأول أما إذا قال: بربح العشرة فلأنه أضاف الربح إلئ تلك العشرة 


إذا كان من جنسها. 
وأما إذا قال: بربح ده يازده فلأنه جعل الربح جزءا من العشرة فكان من 
جنسها ضرورة”). 


أما الزيادة أو الحط فهل تلحق أصل الثمن أم لا؛؟ 

فلو اشترى شخص ساعة وانعقد البيع علئ ثمن مسمئ ثم طرأت زيادة أو حط 
علئ الثمن المسمئء وتم قبول هذه الزيادة أو الحطء ثم أراد المشتري بيع السلعة 
مرابحة فهل يخبر بالثمن المعقود عليه؟ أم أنه يخبر به بعد الزيادة أو الحط؟ 


(1)«بدائع الصنائع» (5/ 222). 
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فالزيادة أو الحط قد يتفق عليها في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع» فإن حصل 
ذلك في مدة الخيار فهذه الزيادة أو الحط تلحق بالثمن وهذا قول الحنفية 
والشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة: وبه قال الشافعي و أبو حنيفة ولا أعلم عن 

وذلك لأن الزيادة تلتحق بأصل العقد فيصير في التقدير كأن العقد علئ 
الأصل والزيادة جميعا فكان الأصل مع الزيادة رأس المال لوجويهما بالعقد 

وكذا لو حط البائع الأول عن المشتري بعض الثمن فإنه يبيعه مرابحة علئ 
الثاني بعد الحط؛ لأن الحط أيضًا يلتحق بأصل العقد فكان الباقي بعد الحط 
رأس المال وهو الثمن الأول فيبيعه مرابحة عليه. 


أما إذا كانت الزيادة أو ا لحط قد أتفق عليها بعد لزوم البيع : 

فقد قال الحنفية: إن الزيادة التي يعطيها المشتري للبائع الأول في الثمن 
الأول تلتحق بأصل العقد فيبيع المشتري مرابحة بالثمن المعقود عليه مع 
الزيادة. 

وكذلك لو حط البائع الأول عن المشتري شيئًا من الثمن فإن الحط يلتحق 
بالأصلء فإذا باع المشتري مرابحة فإن ثمن المرابحة هو الباقي بعد الحط» 
وكذلك الحال لو حط البائع الأول عن المشتري بعدما باعه المشتري مرابحة» 
فإن هذا الحط يلحق رأس المال الذي باع به مع حط حصته من الربح» لأن 
الحط يلتحق بأصل العقد» وقضية الحط من الربح أن الربح ينقسم عل جميع 
الثمن» فإذا حط شيء من الثمن فلا بد من حط حصته من الربح. 
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فإذا باع ما اشترئ مرابحة ثم حط البائع الأول عن المشتري الأول بعض 
الثمن فإنه يحط عند الثاني ذلك القدر وحصته من الربح ولو حط الثمن كله لم 
يحط عند الثاني شيء. 

وقال المالكية: لو تجاوز البائع الأول عن نقود زائفة ظهرت في الثمن الذي 
استلمه ورضي بها ولم يردها إلى المشتري - يعني أنه حطها - وكذلك لو وهب 
البائع الأول شيئا من الثمن وأراد هذا المشتري أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه 
أن يبين لمن يشتري منه ما تجاوز عنه البائع أو حطه أو وهب له إذا كانت الهبة 
أو الحطيطة معتادة بين الناس» فإن لم تكن معتادة أو وهب له جميع الثمن قبل 
الافتراق أو بعده لم يجب البيان» فإن لم يبين ما وجب بيانه فهو في حكم 
الكذب» وعليه فإن كانت السلعة قائمة وحط البائع مرابحة ما وهب له من الثمن 
دون ربحه لزمت المشتري وهو قول سحنون والقول عند أصبغ أنها لا تلزمه 
حتىل يحط ربحه. 

وقال الشافعية: إذا كانت صيغة المرابحة: «بعتك بما اشتريت» أن الزيادة 
أو الحط بعد لزوم العقد لا يلتحق بأصل العقد لأن ذلك هبة وتبرع. 

أما إذا كانت الصيغة: «بعتك بما قام علي» فإن الزيادة والحط يلحق برأس 
المال فيخبر البائع به. 

وإن حط البائع الأول كل الثمن عن المشتري فإنه لا يجوز البيع مرابحة 
بلفظ: بعت بما قام علي» وإنما هو يقدر ثمنا ولا يجب الإخبار عن الحال. 

أما إذا جرئ الحط والزيادة بعد جريان المرابحة فإن الحط لا يلحق 
المشتري فيه» وهذا هو المذهبء وفيه وجه: إنه يلحق كما في التولية والإشراك. 

قال الحنابلة قريب مما قاله الشافعية فقالوا: إن حط البائع بعض الثمن 
عن المشتري زمن الخيارين أو زاده في الأجل - أي أجل الثمن - أو زاد البائع 
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المشتري في المثمن بأن أعطاه شيئًا آخر مع المبيع زمن الخيارين أو زاده أي 
البائع المشتري في الثمن بأن اشترئ منه بعشرة ثم زاده درهمين زمن الخيارين 
أو حط المشتري للبائع في الأجل - بأن عقد معه بثمن إل رجب ثم قال له بل 
إلى جمادى الأولى مثلا- في مدة الخيارين خيار المجلس والشرط لحق ذلك 
الفعل بالعقد وأخبر المشتري به في البيع بتخبير الثمن لأن ذلك من الثمن 
فوجب إلحاقه برأس والإخبار به كأصله. 

وإن حط البائع عن المشتري كل الثمن فهو هبة ولا يبطل البيع به. 

وما كان من زيادة في ثمن أو مثمن أو نقص منهما بعد مضي مدة الخيارين 
لا يلحق بالعقد للزومه فلا يلزم الإخبار به كخيار وأجل فإنهما لا يلحقان بالعقد 
بعد لزومه كسائر الشروط وتقدم. 

نماء المبيع : 

اختلف العلماء في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية أو مشاركة إذا اشتراه 
فنما عنده وزاد هل يخبر المشتري أم لا؟ 

قال الحنفية: لو حدث في المبيع زيادة منفصلة كالولد واللبن والثمرة 
والصوف والكسبء لم يبعه مرابحة حتئ يبين: لأن الزيادة المتولدة من المبيع 
مبيعة عندهم» حتئل تمنع الرد بالعيب» وإن لم يكن لها حصة من الثمن للحال. 

وكذا الحكم لو هلك نماء المبيع بفعل البائع أو بفعل أجنبي ووجب 
الأرش لأنه صار مبيعا مقصودا يقابله الثمن» ثم المبيع بيعا غير مقصود لم يبعه 
مرابحة من غير بيان» فالمبيع مقصودا أولى» ولو هلك بآفة سماوية له أن يبيعه 
مرابحة من غير بيان لأنه إن هلك طرف من أطرافه بآفة سماوية» باعه مرابحة من 
غير بيان» فالولد أولئ. لأنه ملحق بالطرف. 
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ولو استغل الولد والأرضء جاز له أن يبيعه مرابحة من غير بيان» لأن 
الزيادة التي ليست بمتولدة من المبيع» لا تكون مبيعة بالإجماعء ولهذا لآ يمنع 
الرد بالعيب» فلم يكن ببيع الدار أو الأرض حابسا جزءا من المبيع» فكان له أن 
يبيعه مرابحة من غير بیان" 

وقال المالكية: من اشترئ ذاتا كانت من نوع ما لا يعقل أو من نوع من يعقل 
فولدت عنده فإنه لا يبيعها مرابحة حتئ يبين ذلك بأنها ولدت عنده» ولو باع 
ولدها معها لأن المشتري يظن أا اشتريت مع ولدها لأن حدوث الولد عنده 
عيب» وطول إقامتها عنده إلى أن ولدت عنده غش وخديعة» وما نقصها الولادة 
من قيمتها كذب في الثمن» وقد لا توجد كلها إذ قد تلد بإثر شرائها. 

فإن لم يبين» وكانت قائمة ردها المشتري أو تماسك» ولا شيء له» وليس 
للبائع إلزامها له بحط شيء من الثمن لأنه يحتج عليه بالعيب والغش» وإن 
حصل فيها مفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب كبيعهاء وهلاكها ونحوهما 
مما يفيت المقصود فإن شاء قام بالعيب فيحط عنه أرشه؛ وما ينوبه من الربح» 
وليس له حينئذ القيام بغش ولا كذب» وإن شاء رضي بالعيب فقيامه بالغعش 
حيث رضي بالعيب أنفع له من قيامه بالكذب إذ عليه الأقل من الثمن والقيمة في 
الغش» وأما في الكذب فعليه الأكثر من الثمن الصحيح» وربحه» والقيمة مالم 
تزد على الكذب» وربحه» وإن كان من مفوتات الغخش» وليس من مفوتات الرد 
بالعيب كحوالة الأسواق» وحدوث قليل العيب فكالعدم؛ وكحدوث عيب 
متوسط فقيامه بالغش أنفع له أيضًاء وإن كان من العيوب المفسدة خير في ردهاء 
وما نقصها الحادثء وإمساكهاء ويرجع بالعيب القديم» ومنابه من الربح» وبين 
الرضا بالعيب فيرد إلئ قيمتها. 


(2) ؛تحبير المختصر» (3/ 662)» واشرح مختصر خليل» (5/ 177)» و«التاج والإكليل» (521/3)؛ 
و«حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ 268)» و«منح الجليل» (5/ 274» 275). ب 
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وقال الشافعية: إن حدثت من العين فوائد في ملكه كالولد واللبن والثمرة 
بأن اشترئ شجرة لا ثمر لها فأثمرت عنده أو مبيمة حائلا فحملت عنده 
وولدتء أو لا لبن بها فحدث بها لبن فحلبه ثم أراد بيع ذلك مرابحة فإنه يخبر 
بجميع الثمن الذي اشتراه به ولا يحط منه لأجل هذا النماء شيئا لأن هذا نماء 
حادث في ملكه فكان له » ولأن العقد لم يتناوله . 

وإن أخذ ثمرة كانت الشجرة مثمرة وقت الشراء أو كان في البهيمة لبن أو 
صوف وقت الشراء فأخذ الثمرة واللبن والصوف... لزمه أن يحط من الثمن 
بحصة ما أخذ؛ لأن الثمن قَابَلٌ الجميع والعقد تناوله» وقابله قسط من الثمن» 
فأسقط ما قابكة. 

وإن كانت بهيمة حاملا وقت الشراء فولدت في يده» ثم أراد بيعها قال 
الشيرازي: فإن قلنا: إن الحمل له حكم» فهو كاللبن والثمرة»ء وإن قلنا: لا حكم 
له» لم يحط من الثمن لأجله شيءٌ'. 

وقال الحنابلة: إن تغيرت السلعة بزيادة لنمائها كالسمن وتعليم صنعة» 
أو يحصل منها نماء منفصل كالولد والثمرة والكسب» فإن أراد أن يبيعها 
مرابحة» أخبر بالثمن من غير زيادةء لأنه القدر الذي اشتراها به» وإن أخذ النماء 
المنفصل» أخبر برس المال» ولم يلزمه تبيين الحال» لأنه صادق فيما أخبر به 
من غير تغرير بالمشتري فجاز كما لو لم يزد ولأن الولد والثمرة نماء منفصل 
فلم يمنع من بيع المرابحة بدون ذكره كالغلة 

وروى ابن المنذر عن أحمد: أنه يلزمه تبيين ذلك كله. وهو قول 
اا 
(1)«المهذب» (1/ 289)» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ 2336 337). 
(2) «المغني» (131/4). 
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إضافة المشتري الأول شينًا إلى المبيع : 

قال الحنفية: لا بأس بأن يلحق برأس المال أجرة القصار والصباغ والغسال 
والفتال والخياط والسمسار وسائق الغنم والكراء» وعلف الدواب» ويباع 
مرابحة وتولية علئ الكلء اعتبارا للعرف. لأن العادة فيما بين التجار أنهم 
يلحقون هذه المؤن برأس المال» ويعدونها منه» وعرف المسلمين وعادتهم 
حجة مطلقة» جاء في الحديث الموقوف على ابن مسعود: «ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيى» ثم إن 
الصبغ وأمثاله يزيد في القيمة: والقيمة تختلف باختلاف المكان» ويقول عند 
البيع: قام علي بكذاء ولا يقول اشتريته بكذاء كيلا يكون كاذيًا. 

وأما أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبيطار وفداء الجناية وما 
أنفق علئ نفسه من تعليم صناعة أو قرآن أو شعرء فلا يلحق برأس المال» ويباع 
مرابحة وتولية على الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لاغيرء لأن العادة ما 
جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأس المال. 

وكذا المضارب ما أنفق علئ الرقيق من طعامهم وكسوتهم وما لا بد لهم 
منه بالمعروف يلحق برأس المال لجريان العادة بذلك وما أنفق علئ نفسه في 
سفره لا يلحق به؛ لأنه لا عادة فيه» والتعويل في هذا الباب على العادة. 

وقال المالكية: إذا كان قد ناب صاحب السلعة زيادة علئ ثمنها فإن كانت 
الزيادة مما لها عين قائمة حسبها صاحب السلعة مع الثمن وجعل لها قسطا من 
الربح وذلك كالخياطة والصباغة والقصارة. 

وإن لم يكن لها عين قائمة وعملها بنفسه كالطي والنشر لم يحسبها في 
الثمن ولم يجعل لها قسطًا من الربح فإن استأجر عليها حسبها في الثمن ولم 


(1( «بدائع الصنائع» (223/5). 
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يجعل لها قسطًا من الربح ككراء نقل المتاع وشده ويجوز له أن يحسب ذلك 
كله إذابينه للمشتري" . 

قال الشافعية: لو قال: بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوئ الثمن. 

وإذا قال: بعت بما قام علي دخل في الثمن أجرة الكيال والدلال والحمال 
والحارس والقصار والرفاء والطراز والصباغ وقيمة الصبغ وتطيين الدار وسائر 
المؤن التي تلتزم للاسترباح» ولألحق بها كراءٌ البيت الذي فيه المتاع وأما المؤن 
التي يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح كعلف الدابة فلا تدخل على 
الصحيح ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع لكن العلف الزائد 
على المعتاد للتسمين يدخل وأجرة الطبيب إن اشتراه مريضا تدخل فإن حدث 
المرض عنده فالكنفقة ويقول في كل هذا: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريت 
بكذاء أو ثمنه كذاء لأن ذلك كذب. 

لکن لو قَصَرٌ الثوب بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص أو طين الدار 
بنفسه» لم تدخل أجرته فيه؛ لأن السلعة إنما تعد قائمة عليه بما بذل وكذا لو كان 
البيت ملكه أو تبرع أجنبي بالعمل أو بإعارة البيت فإن أراد استدراك ذلك 
فطريقه أن يقول: اشتريت أو قام علي بكذا وعملت فيه ما أجرته كذا وقد بعتكه 
بہما وربح کا . 

وعبارة الحنابلة: إذا عمل المشتري فيها عملا مثل أن يقصرها أو يرفها أو 
يجملها أو يخيطها فهذه متئ أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالحال علئ وجه سواء 
عمل ذلك بنفسه أو استأجر من علمه هذا ظاهر كلام أحمد فإنه قال: يبين ما 
اشتراه وما لزمه ولا يجوز أن يقول تحصلت علي بكذا. لأنه تغرير بالمشتري 
(1) «القوانين الفقهية» (1/ 174). 
2( «روضة الطالبين» (3/ 173» 174)» و«مغني المحتاج» (2/ 548» 549). 
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فإنه عسئ أن لو علم أن بعض ما تحلت به لأجل الصناعة لا يرغب فيه لعدم 
رغبته في ذلك فأشبه ما ينقص الحيوان في مؤنته وكسوته وعلئ المبتاع في خزنه. 

قال ابن قدمة رَمَدْلَنَه: ويحتمل أن يجوز فيم استأجر عليه أن يضم الأجرة 
إلى الثمن ويقول: تحصلت علي بكذا لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم 
والشافعي. 

فأما الأدوية والمؤنة والكسوة وعمله في السلعة بنفسه أو عمل غيره له بغير 
أجره فإنه لا يخبر بذلك في الثمن وجهًا واحدًا وإن أخبر بالحال على وجهه 
فحسن7). 
ما يجب بيانه في المرابحة وأخواتها وما لا يجب: 

وأما بيان ما يجب بيانه في المرابحة وما لا يجب فالأصل فيه أن بيع المرابحة 
والتولية بيع أمانة؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير 
بينة ولا استحلاف فتجب صيانتها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة؛ لأن 
التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن قال الله تعالى عز شأنه: # أا ارين اموا 


3 4 ر م ی م کر کک ےھ ہے ل 
لا ونأ لله والرسول حونو اسیک نتم تَعَلَمُون (50) 4 [الأيكالك :27]» وقال النبي 


صبَأللَهعَلِتَِوسَلَهٌ : «من غشتا E‏ منا220, والاحتراز عن الخيانة وعن شبهة 
لا يجب فهو علئ التفصيل الآتي: 

قال الحنفية: 

1- إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع أو في يد المشتري فأراد أن يبيعها 
مرابحة:ينظر إن حدث بفعله أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى يبين بالإجماع. 
(1) «المغني» (131/4)» و«كشاف القناع» (3/ 270 271). 

(2) رواه مسلم (101). 
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وإن حدث بآفة سماوية له أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن من غير بيان. 

2- ولو حدث من المبيع زيادة كالولد والثمرة والصوف واللبن والعقرلم 
يبعه مرابحة حت يبين؛ لأن الزيادة المتولدة من المبيع مبيعة حتئ تمنع الرد 
بالعيب وإن لم يكن لها حصة من الثمن للحال فهذا حبس بعض المبيع وباع 
الباقي فلا يجوز من غير بيان. 

وكذا لو هلك بفعله أو بفعل أجنبى ووجب الأرش؛ لأنه صار مبيعا مقصودًا 
يقابله الثمن. 

ولو استغل الولد والأرض جاز له أن يبيعه مرابحة من غير بيان؛ لأن الزيادة 
التي ليست بمتولدة من المبيع لا تكون مبيعة بالإجماع ولهذا لا يمنع الرد 
بالعيب فلم يكن ببيع الدار أو الأرض حابسا جزءا من المبيع فكان له أن يبيعه 
مرابحة من غير بيان. 

ولو اشترئ شيئا نسيئة لم يبعه مرابحة حتئ يبين؛ لأن للأجل شبهة المبيع 
وإن لم يكن مبيعا حقيقة؛ لأنه مرغوب فيه ألا ترئ أن الثمن قد يزاد لمكان 
الأجل فكان له شبهة أن يقابله شيء من الثمن فبصير كأنه اشترئ شيئين ثم باع 
أحدهما مرابحة على ثمن الكل؛ لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في هذا الباب 
فيجب التحرز عنها بالبيان. 

ولو اشترئ من إنسان شيئا بدين له عليه له أن يبيعه مرابحة من غير بيان ولو 

ولو اشترئ ثوبا بعشرة دراهم» ورقمه اثني عشر فباعه مرابحة علئ الرقم 
من غير بيان جاز إذا كان الرقم معلومًا والربح معلومًا ولا يكون خيانة؛ لأنه 
صادق لكن لا يقول: اشتريته بكذا؛ لأنه يكون كاذيًا فيه. 
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وروي عن أبي يوسف أن المشتري إذا كان لا يعلم عادة التجار وعنده أن 
الرقم هو الثمن لم يبعه مرابحة علئ ذلك من غير بيان. 

وكذلك لو ورث مالا فرقمه ثم باعه مرابحة علئ رقمه يجوز لما قلنا. 

ولو اشترئ شيئًا ثم باعه بربح ثم اشتراه فأراد أن يبيعه مرابحة فإنه يطرح 
كل ربح كان قبل ذلك فيبيعه مرابحة علئ ما يبقئ من رأس المال بعد الطرح فإن 
لم يبق منه شيء بأن استغرق الربح الثمن لم يبعه مرابحة» وهذا عند أبي حنيفة. 

وقال أبويوسف ومحمد: يبيعه مرابحة علئ الثمن الأخير من غير بيان؛ 
ولا عبرة بالعقود المتقدمة ربح فيها أو خسر. 

وبيان ذلك إذا اشترئ ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه 
يبيعه مرابحة علئ خمسة عنده» وعندهما علئ عشرة» ولو باعه بعشرين» ثم 
اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة أصلاء وعندهما يبيعه مرابحة علئ عشرة. 

وجه قوطما: أن العقود المتقدمة لا عبرة بها؛ لأنها ذهبت وتلاشت بنفسها 
وحكمهاء فأما العقد الأخير» فحكمه قائم وهو الملك فكان هذا المعتبر فيبيعه 
مرابحة على الثمن الأخير. 

ولأبي حنيفة أن الشراء الأخير كما أوجب ملك الثوب فقد أكد الربح وهو 
خمسة؛ لأنه كان يحتمل البطلان بالرد بالعيب أو بغيره من أسباب الفسخ فإذا 
اشترئ فقد خرج عن احتمال البطلان فتأكد وللتأكد شبهة الإثبات فكان مشتريا 
للثوب وخمسة الربح بعشرة من وجه فكان فيه شبهة أنه اشترئ شيئين ثم باع 
أحدهما مرابحة على ثمن الكل» وذا لا يجوز من غير بيان؛ لأن الشبهة في هذا 
الباب لها حكم الحقيقة ألا ترئ أنه لو اشترئ ثوبا بعشرة نسيئة ثم أراد أن يبيعه 
مرابحة علئ عشرة نقدا لم يبعه مرابحة من غير بيان احترازا عن الشبهة؛ لأن 
للأجل شبهة أن يقابله الثمن علئ ما مر فوجب التحرز عنه بالبيان كذا هذا فإذا 


باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة صار كأنه اشترئ ثوبا وعشرة بعشرة فيكون 
العشرة بالعشرة ويبقئ الثوب خاليا عن العوض في عقد المعاوضة فيتمكن فيه 
شبهة الربا فلم يبعه مرابحة. 

ولو اشترئ ممن لا تجوز شهادته له كالوالدين والمولودين والزوج 
والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتئ يبين عند أبي حنيفة لأن تهمة 
المسامحة في الشراء الأول قائمة؛ لأن الناس في العادات لا يماكسون في الشراء 
من هؤلاء فكانت التهمة» وهي الشراء بزيادة الثمن قائمة فلا بد من البيان؛ ولأن 
للشراء من هؤلاء شبهة عدم الصحة؛ لأن كل واحد منهما يبيع بمال صاحبه 
عادة ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه؛ لكونها شهادة لنفسه من وجه فكان 
مال كل واحد منهما بعد البيع والشراء قائما معني فكان لهذا الشراء شبهة عدم 
الصحة» والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة فتؤثر في المرابحة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: له ذلك من غير بيان؛ لأنه لا خلل في الشراء الأول؛ 
لأن ملك كل واحد منهما ممتاز عن ملك صاحبه منفصل عنه فصح الشراء 
الأول فلا يجب البيان كما إذا اشترئ من الأجنبي”". 
وقال المالكية: يجب على البائع عند العقد ما يلي: 


1- تبيين مايكره المشتري في ذات المبيع كأن يكون الشوب محرقًا أو 
الحيوان مقطوع العضو أو صفته ككون العبد يأبق أو يسرق. وهذا ليس خاصًا 
بالمرابحة بل هو كذلك في كل بيع. 

2- وتبيين ما نقده وعقده؛ أي عقد عليه إن اختلف النقد والعقد, فقد يعقد 
علئ دنانير وينقد عنها دراهم أو عرضًا فإذا اشترئ بذهب ونقد فضة أو بالعكس 
أو أحدهما ونقد عرضًا أو عكسه وباع مرابحة علئ ما عقد وجب بيان ما نقده 
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فلا يبيع على ما نقد حتئ يبين وإن باع علئ ما نقد فلابد من بيان ما نقد وأماإن 
نقد ماعقد عليه فلا يحتاج لبيان. فإن لم يبين فإن كان المبيع قائما خير 
المشتري بين رده وبين التمسك به بما نقده وهو من الثمن وإن فات المبيع عند 
المشتري لزمه الأقل مما عقد عليه البائع وما نقده. 

3- وتبيين الأجل الذي اشتراه إليه أو الذي اتفقا عليه بعد العقد؛ لأن الأجل 
يقل ويكثر ولابد من بيان قدره لأن له حصة من الثمنء فإن ترك بيان الأجل كان 
غشًا فيخير المشثري : بين الرد والإمضاء بما دفعه من الثمن مع قيام السالعة وأما 
مع فواتها فيلزمه الأقل من القيمة والثمن الذي اشتراها به. 

4- وتبيين طول زمان مكث المبيع عنده ولو عقارًا؛ لأن الناس يرغبون في 
الذي لم يتقادم عهده ني أيديهم» وأما لو مكث عنده مدة يسيرة وأراد الببع 
مرابحة فلا يجب البيان. فإن مكث عنده كثيرًا وباع مرابحة ولم يبين كان غاشًا 
فيخير المشتري بين الرد والتماسك بجميع الثمن إن كان المبيع قائمًا فإن فات 
لزمه الأقل من الثمن والقيمة. 

5- وتبيين التجاوز عن زيف أو نقص من الثمن» أي رضا بائعه بما وجده 
في الثمن من ذلك فمن باع مرابحة وجب عليه أن يبين ما تجاوز عنه من الزائف 
أو الردئ عند العقد وما حط عنه من الثمن أو مسامحة البائع فيه إذا كانت 
الحطيطة مما يشبه حطيطة البيع. فإن لم يبين فكذب فإن كانت السلعة قائمة فإن 
البيع يلزم إن حط البائع عن المشتري الزائد وربحه فإن لم يحط عنه خير 
المشتري في الرد والإمضاء بما دفعه من الثمن وإن فاتت السلعة خير المشتري 
في دفع الثمن الصحيح أو القيمة ما لم تزد علئ الكذب. 

6- ووجب بيان هبة لبعض الثمن إن اعتيدت بين الناس بأن تشبه عطية 
الناس فإن لم تعتد أو وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده لم يجب البيان فإن 


ااا !> 
ترك البيان فكذب فإن كانت قائمة وحط البائع عن المشتري ما وهب له من 
الثمن وربحه لزم البيع فإن فاتت عند المشتري خير في دفع القيمة أو الثمن 
الصحيح وربحه ما لم تزد القيمة علئ الكذب وربحه. 

7- وتبيين أنها ليست بلدية إن كانت الرغبة في البلدية أكثر» وكذا عكسه إن 
كانت الرغبة في غيرها أكثر» أو أنها من التركة فلابد من بيان كونها من سلع 
الميراث لأن الناس كثيرًا ما يمتنعون من الشراء في مثل ذلك فإن ذكر للمشتري 
ودخل عليه فلا كلام وإن لم يبينه كان غشا فيخير المشتري بين الرد والتمامسك 
بما نقد من الثمن إن كان المبيع قائما فإن فات لزمه بالأقل من الثمن والقيمة. 

8- وتبيين الركوب وتبيين اللبس بأن يبين أنه ركب الدابة ولبس الثوب إذا 
كانا منقصينء فإن ترك بيان الركوب واللبس كان كذيًا”". 

وقال الشافعية: يجب عائ البائع أن: 

1- أن يصدق البائع في قدر الثمن الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع 
عليه فيما إذا أخبر بذلك في بيع المرابحة وفي صفته كصحة وتكسر وخلوص 
5 

2- وأن يصدق في الأجل لأن بيع المرابحة مبني على الأمانة لاعتماد 
المشتري نظر البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أوسطء ولأن الأجل 
يقابله قسط من الثمن. 

ولو واطأ صاحبه فباعه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر به في 
المرابحة كره ويثب الخيار. 


(0) (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (4/ 265» 1))» و«تحبير المختصر» (3/ 660 662)» ولاشرح 
مختصر خليل» (5/ 2176 177)» و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (7/ 57» 59)» وامنح 
الجليل» (5/ 2370 372). 
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ولو اشترئ شيئًا بمائة ثم خرج عن ملكه واشتراه بخمسين وجب الإخبار 
بالختسيق: 

3- ويجب أن يصدق في الشراء بالعرض فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا 
ولا يقتصر علئ ذكر القيمة لأن البائع بالعرض يشدد فوق ما يشدد البائع بالنقد 
وسواء في ذلك باعه مرابحة بلفظ الشراء أم بلفظ القيام. 

وإن اشتراه بدين علئ البائع فإن كان مليئا غير مماطل» لم يجب الإخبار به 


وإن كان مماطلا وجب. 
بقيمته. 


4- وبيان العيب القديم الحادث عنده بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين 
لأن الغرض يختلف بذلك ولأن الحادث ينقص به المبيع ولا يكفي فيه تبيين 
العيب فقط ليوهم المشتري أنه كان عند الشراء كذلك وأن الثمن المبذول كان 
في مقابلته مع العيب. 

ولو كان به عيب قديم ثم اطلع عليه بعد الشراء أو رضي به وجب بيانه 
أيضًا وبيان أنه اشتراه من طِفْلِه أو بدين مماطل أو معسر لأن الغرض يختلف 
بذلك. 

ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علئ حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت 
ذكر صورة ما جرئ به العقد مع العيب وأخذ الأرش لأن الأرش المأخوذ جزء 
فخ ال 


5- ولو اشترئ بغبن وجب الإخبار به”"". 


(1) «روضة الطالبين» (3/ 175ء 6 17)ء و«مغني المحتاج» (2/ 550)» و«نهاية المحتاج» (4/ 2128 135). 
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وقال الحنابلة: إن اشترئ شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة 
أو اشترئ اثنان شيئا فتقاسماه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة بالثمن الذي أداه 
فيه فذلك قسمان: 

إحداهما: أن يكون البيع من المتقومات التي لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء 
كالثياب والحيوان والشجرة المثمرة وأشباه هذا فهذا لا يجوز بيع بعضه مرابحة 
حت يخبر بالحال علئ وجهه نص عليه أحمد فقال كل بيع اشتراه جماعة ثم 
اقتسموه لا يبيع إحداهما مرابحة إلا أن يقول: اشتريناه جماعة ثم اقتسمناه قال 
ابن قدامة: وهذا مذهب الثوري و إسحاق وأصحاب الرأي وقال الشافعي: 
يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم علئ المبيع علئ قدر قيمته بدليل 
ما لو كان المبيع شقصا وسيفا أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن. 

ولو اشترئ شيئين فوجد أحدهما معيبا رده بحصته من الثمن وذكر ابن أبي 
موسئا فيما اشتراه اثنان فتقاسماه رواية أخرئ عن أحمد أنه يجوز مرابحة بما 
اشتراه لأن ذلك ثمنه فهو صادق فيما أخير به. 

القسم الغاني: أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها 
بالأجزاء كالبر والشعير المتساوي فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن 
وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لأن ثمن الجزء معلوم 
يقينا ولذلك جاز بيع قفيز من الصبرة. 

وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة فأخذهما علئ الصفة وأراد بيع أحدهما 
مرابحة بحصته من الثمن فالقياس جوازه لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين لا 
باعتبار القيمة وكذلك لو أقاله في أحدهما أو تعذر تسليمه كان له نصف الثمن 
من غير اعتبار قيمة المأخوذ منهما فكأنه أخذ كل واحد منهما منفردا ولأن 
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الثمن وقع عليهما متساويا لتساوي صفتهما في الذمة فهما كقفيزين من صبرة 
وإن حصل في أحدهم زيادة علئ الصفة جرت مجرئ الحادث بعد البيع. 

وإن اشترئ شيئًا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتئ يبين ذلك وإن 
اشتراه من أبيه أو ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم تجز بيعه مرابحة حتئ يبين 
أمره ومهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي و أبويوسف و محمد: يجوز من غير بيان لأنه أخبر بما اشتراه 
ف وا مالو ا ی اج 

ولنا: أنه متهم في الشراء منهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم فلم يجز أن يخبر 
بما اشتراه منهم مطلقا كما لو اشترئ من مكاتبه وفارق الأجنبي فإنه لا يتهم في 
حقه وقياسهم بالشراء من مكاتبه فإنه لا يجوز له بيع ما اشتراه من مكاتبه مرابحة 
حتی يبين أمره ولا نعلم فيه خلافًا. 

وإن اشتراه من غلام دكانه الحر فقال القاضي: إذا باعه سلعة ثم اشتراه منه 
بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتئ يبين أمره ولا نعلم فيه خلافا ولأنه متهم 
في حقه فأشبه من لا تقبل شهادته له وقال أبو الخطاب: إن فعل ذلك حيله لم 
يجز وظاهره الجواز إذا لم يكن حيلة وهذا أصح لأنه أجنبي لكن لا يختص هذا 
بغلام دكانه بل متئ فعل هذا علئ وجه الحيلة لم يجز وكان حراما وتدليسا علئ 
ماذكرنا من قبل. 

فإن اشترئ ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة استحب أن 
يخبر بالحال علئ وجهه فإن أخبر أنه اشتراه بعشرة ولم يبين جاز وهو قول 
الشافعي و أبي يوسف و محمد لأنه صادق فيما أخبره به وليس فيه تهمة ولا 
تغرير بالمشتري فأشبه ما لو لم يربح فيه وروي عن ابن سيرين أنه يطرح الربح 
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من الثمن ويخبر أن رأس ماله عليه خمسة وأعجب أحمد قول ابن سيرين قال: 
فإن باعه علئ ما اشتراه يبين أمره يعني يخبر أنه ربح فيه مرة ثم اشتراه وهذا 
محمول على الاستحباب لما ذكرناه. 

وقال أبو حنيفة وَمَدلنَة: لا يجوز بيعه مرابحة إلا أن يبين أمره أو يخبر أن 
رأس ماله عليه خمسه وهذا قول القاضي وأصحابه لأن المرابحة تضم فيها 
العقود فيخبر بما تقوم عليه كما تضم أجرة الخياط والقصار وقد استفاد بهذا 
العقد الثاني تقرير الربح في العقد الأول لأنه أمن أن يرده عليه ولأن الربح أحد 
نوعي النماء فوجب أن يخبر به في المرابحة كالولد والثمرة فعلئ هذا ينبغي أنه 
إذا طرح الربح من الثمن الثاني يقول: تقوم علي بخمسة ولا يجوز أن يقول 
شتريته بخمسة لأن ذلك كذب والكذب حرام ويصير كما لو ضم أجرة القصارة 
والخياطة إلئ الثمن وأخبر به ولنا ما ذكرناه فيما تقدم وماذكروه من ضم 
القصارة والخياطة والولد والثمرة فشيء بنوه علئ أصلهم لا نسلمه ثم لا يشبه 
هذا ما ذكره لأن المؤنة والنماء لزماه في هذا البيع الذي يلي المرابحة وهذا 
الربح في قعد آخر قبل هذا الشراء فأشبه الخسارة فيه وأما تقرير الربح فغير 
صحيح فإن العقد الأول قد لزم ولم يظهر العيب ولم يتعلق به حكمه ثم قد 
ذكرناه في مثل هذه المسألة أن للمشتري أن يرده علئ البائع إذا ظهر علئ عيب 
قديم وإذا لم يلزمه طرح النماء والغلة فههنا أولئ ويجيء عائ هذا القول أنه لو 
اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم اشتره بعشرة فإنه يخبر أنها حصلت بغير شيء 
وإن اشتراها بخمسة عشر أخبر أنها تقومت عليه باثني عشر نص أحمد على 
نظير هذا وعلئ هذا يطرح الربح من الثمن الثاني كيفما كان فإن لم يربج ولكن 
اشتراها ثانية بخمسة أخبر بها لأنه ثمن العقد الذي يلي المرابحة ولو خسر فيها 
مثل أن اشتراها بخمسة عشر ثم باعها بعشرة ثم اشتراها بأي ثمن كان أخبر به 
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ولم يجز أن يضم الخسارة إلى الثمن الثاني فيخبر به في المرابحة بغير خلاف 
نعلمه وهذا يدل على صحة ما ذكرناه والله أعلم. 

ثم قال فصل: قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم ومعناه أن يقول بعتك هذا 
الثوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلومًا لهما حال العقد وهذا 
قول عامة الفقهاء وكرهه طاووس ولنا أنه بيع بثمن معلوم فأشبه ما لو ذكره 
مقداره أو ما لو قال: بعتك هذا بما اشتريته به وقد علما قدره فإن لم يكن معلومًا 
لهما أو لأحدهما لم يصح لأن الثمن مجهول قال أحمد: والمساومة عندي 
أسهل من بيع المرابحة وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من 
المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه في المواضع التي ذكرناها ولا 
يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك 
أسلم وأولئ”". 

حكم الخيانة إذا ظهرت في المرابحة: 

اختلف العلماء فيما إذا ظهرت خيانة من البائع في عقد المرابحة والتولية 
والإشراك والوضيعة هل يفسخ العقد أم يحط قدر الزيادة أو النقص أم المشتري 
بالخيار في القبول أو الرد علئ أقوال لأهل العلم. 

فقال الحنفية: إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار البائع أو ببينة أو نكول 
فلا يخلو إما أن ظهرت في صفة الثمن وإما أن ظهرت في قدره. 

فإن ظهرت الخيانة في صفة الثمن بأن اشترئ شيئا بنسيئة ثم باعه مرابحة 
علئ الثمن الأول ولم يبين أنه اشتراه بنسيئة أو باعه تولية ولم يبين ثم علم 
المشتري فله الخيار بالإجماع إن شاء أخذه وإن شاء رده؛ لأن المرابحة عقد بني 


(1) «المغني» (4/ 132)» و«الكاني» (2/ 296 977)» و«الإنصاف» (4/ 441)» و«كشاف القناع» (271/3» 
1)» و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 130). 
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علئ الأمانة؛ لأن المشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول 
فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد فكانت صيانته عن الخيانة مشروطة دلالة 
ففواتها يوجب الخيار كفوات السلامة عن العيب وكذا لو صالح من دين ألف له 
على إنسان على عبد ثم باعه مرابحة علئ الألف ولم يبين للمشتري أنه كان بدل 
الصلح فله الخيار لما قلنا. 

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية بأن قال: اشتريت 
بعشرة وبعتك بربح «ده يازده» أو قال: اشتريت بعشرة ووليتك بما اشتريته» ثم 
تبين أنه كان اشتراه بتسعة فقد اختلف في حكمه. 

فقال أبو يوسف وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة (كما 
سيأقي مفصلا): لا خيار للمشتري ويلزمه البيع ولكن يحط قدر الخيانة فيهما 
جميعاء وذلك درهم في التولية» ودرهم في المرابحة» وحصة من الربح» وهو 
جزء من عشرة أجزاء من درهم. لأن الثمن الأول أصل في بيع المرابحة والتولية 
فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية قدر الخيانة لم تصح فلغت تسميته وبقي 
العقد لازمًا بالثمن الباقي. 

وقال محمد وهو مقابل الأظهر عند الشافعية: للمشتري الخيار فيهما 
جميعا إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده علئ البائع؛ لأن المشتري لم 
يرض بلزوم العقد إلا بالقدر المسمئ من الثمن فلا يلزم بدونه ويثبت له الخيار 
لفوات السلامة عن الخيانة كما يثبت الخيار بفوات السلامة عن العيب إذا وجد 
المبيع معيبًا. 

وأما الإمام أبو حنيفة ففرق بين المرابحة والتولية فقال في المرابحة مثل 
قول محمد: المشتري بالخيار في المرابحة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء 
ترك وفسخ البيع. 
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وقال في التولية مثل قول أبي يوسف أنه لا خيار له لكن يحط قدر الخيانة 
ويلزم العقد بالثمن الباقي. 

فختار قول محمد في المرابحة وقول أبي يوسف في التولية. 

والفرق بين المرابحة والتولية هو أن الخيانة في المرابحة لا توجب خروج 
العقد عن كونه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح» وهذا قائم 
بعد الخيانة؛ لأن بعض الثمن رأس مال وبعضه ربح فلم يخرج العقد عن كونه 
مرابحة» وإنما أوجب تغييرا في قدر الثمن وهذا يوجب خللا في الرضا فيثبت 
الخيار كما إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن بأن ظهر أن الثمن كان نسيئة ونحو 
ذلك علئ ما ذكرنا بخلاف التولية؛ لأن الخيانة فيها تخرج العقد عن كونه تولية؛ 
لأن التولية بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان» وقد ظهر النقصان في 
الثمن الأول فلو أثبتنا الخيار لأخرجناه عن كونه تولية وجعلناه مرابحة» وهذا 
إنشاء عقد آخر لم يتراضيا عليه وهذا لا يجوز فحططنا قدر الخيانة وألزمنا العقد 
بالثمن الباقي. 

هنا E‏ كعد ريون تياد بيعل US SEE‏ 
هلك أو حدث به ما يمنع الفسخ بطل خياره ولزمه جميع الثمن؛ لأنه إذا لم يكن 
بمحل الفسخ لم يكن في ثبوت الخيار فائدة فيسقط كما في خيار الشرط وخيار 
اة 

وقال المالكية: إن البائع إذا كذب على المشتري في بيع المرابحة بأن زاد في 
ثمن السلعة على ما هو في الواقع سواء كان عمدا أو غير عمد كما إذا اشتراها 
بثمانية مثلا فيخبر أنه اشتراها بعشرة» وباعها مرابحة باثني عشر» والسلعة قائمة 
(1) «البدائم» (5/ 225 226)» و«الجوهرة الثيرة» (3/ 104 108)» و«اللباب» (1/ 394: 395)» و«الهداية؛ 


(3/ 6) و«العناية شرح الهداية» (9/ 9)» واشرح فتح القدير» (6/ 500)» و«حاشية ابن عابدين» 
(5/ 132 140). 


فإن حط البائع ما كذب به عليه» وربحه فإنه يلزم المشتري البيع» وإن لم يحط 
البائع عنه فإن المشتري يخير بين أن يرد السلعة» ويأخذ ثمنه أو يأخذها بجميع 
الثمن الذي وقع البيع به. 

وهذا بخلاف الغش فإنه لا يلزم المشتري البيع؛ وإن حط بائعه عنه ما 
غشه به كما إذا اشتراها بثمانية مثلاء ويرقم عليها عشرة ثم يبيعها مرابحة علئ 
الثمانية ليوهم المشتري أنه غلط علئ نفسه فهو غش وخديعة فالمشتري في 
حالة الغش مع قيام السلعة يخير بين أن يتماسك بها بجميع الثمن أو يردها 
ويرجع بثمنه. 

والغش: أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع أو يكتم فقد 
موجود مقصود فقده منه» كأن يكتم طول إقامته عنده أو يكتب علئ السلعة ثمنًا 
أكثر مما اشتراها به» ثم يبيع علئ ما اشتر ى به ليوهم أنه غلط ونحو ذلك» وهذا 
إن كانت السلعة قائمة. 

فإن فاتت السلعة ففي حالة الغش بأن غش في بيع المرابحة وفاتت نت السلعة 
فإن المشتري يخير بين أن يدفع الأقل من الثمن الذي بيعت به أو قيمتها يوم 
قبضها من غير ضرب ربح عليها. 

وإن فاتت السلعة في بيع المرابحة في حالة الكذب فإن البائع”'' يخير بين 
أخذ الثمن الصحيح وربحه أو قيمتها يوم القبض ما لم تزد علئ الكذب وربحه 
ا ال ا 

ومدلس المرابحة كغيرها فمن دلس بعيب في بيع المرابحة فحكمه حكم 
ب ساح ام اسل ونوا كانت ناخ من أده وج 

بجميع الثمن أو ب يمسك ولا شيء له وإن كانت قد فاتت بعيب مفسد كان مخيرا 


(1) وقيل: أن المشتري هو الذي يخير. 
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بين أن يرد ويرد ما نقصه العيب الحادث عنده وبين أن يمسك ويرجع بقيم 
العيب وما ينويه من الربح”'". 

وقال الشافعية في الأظهر: لو قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة فبان أنه 
اشتراه بتسعين بإقراره أو حجة فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها؛ لأنه تمليك 
باعتماد الثمن الأول فتحط الزيادة عنه. 

وفي مقابل الأظهر: لا يحط شيء لأنه قد سمئ عوضًا وعقد به. 

والبيع صحيح على القولين لأنه غره؛ والتغرير لا يمنع الصحة كما لو روج 

وعلئ الأظهر لا خيار للمشتري ولا للبائع سواء أكان المبيع باقيّا أم تالمّاء 
أما المشتري فلأنه إذا رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولئ وأما البائع فلتدليسه. 

وفي مقابل الأظهر: يثبت الخيار وهو وجه في البائع وقيل قول. 

أما المشتري فلأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو 
إنفاذ وصية وأما البائع فلأنه لم يسلم له ما سماه والخيار علئ الفور. 

ولو اله يبيق الأجل أوالعين أوشكاضبا بيس كقروفيت للمشتري الخبار 
لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه ويندفع ضرر المشتري بثبوت الخيار له. 

ولو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال: اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم 
زعم أن الثمن الذي اشترئ به مائة وعشرة مثلا وصدقه المشتري في ذلك لم 
يصح البيع الواقع بينهما مرابحة في الأصح لتعذر إمضائه مزيدا فيه العشرة المتبوعة 
بربحها لأن العقد لا يحتمل الزيادة وأما النتقص فهو معهود بدليل الأرش. 
(1) اتحبير المختصر» (3/ 664» 665) و«مواهب الجليل» (6/ 354)» و«التاج والإكليل» (3/ 524: 


5» و«احاشية الدسوقي مع الشرح الكبير) (4/ 272» 274)» ولاشرح مختصر خليل» (5/ 180) 
و«حاشية الصاوي» (7/ 67). 
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قال النووي يَمَدَانَه: الأصح صحته كما لو غلط المشتري بالزيادة ولا تثبت تثبت 
العشرة وللبائع الخيار في الأصح. 

وإن كذب البائع المشتري ولم يبين البائع للغلط وجها محتملا لم يقبل 
قوله؛ أنه جوع واتار لی اوو کی يك واد که 
لتكذيبه لها بقوله الأول وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح لأنه 
قد يقر عند عوض اليمين عليه. 

والغاني: لا كما لا تسمع بينته. 

وعلئ الأصح إن حلف أمضئ العقد ما حلف عليه وإن نكل عن اليمين 
ردت علئ البائع بناء علئ الأظهر من أن اليمين المردودة كالإقرار فيحلف علئ 
البت أن ثمنه المائة والعشرة. 

وإن بين لغلطه وجها محتملا كقوله جاءني كتاب علئ لسان وكيلي بأنه 
اشتراه بكذا فبان كذبا عليه أو تبين لي بمراجعة جريدتي أني غلطت من ثمن متاع 
إلى غيره فله التتحليف كما سبق لأن العذر يحرك ظن صدقه. 

والأصح علئ التحليف سماع بينته التي يقيمها بأن الثمن ما ذكره. 

والغاني: لا لتكذيبه لها قال ني المطلب وهذا هو المشهور والمنصوص 
علبه”). 

وقال الحنابلة في المذهب: من أخبر بثمن فعقد به تولية أو شركة أو مرابحة 
أو وضيعة ثم ظهر الثمن أقل مما أخبر به فللمشتري حط الزيادة في التولية 
والشركة ولا خيار وللمشتري أيضًا حط الزيادة في المرابحة وحط حظها أي 
(1) «الوسيط» (3/ 574» 578)» و«روضة الطالبين» (3/ 177 178)» و«مغني المحتاج» (2/ 551 552)» 


و«السراج الوهاج» (232)» و«نهاية المحتاج» (4/ 134» 135)» و«الديباج» (2/ 2106 109)» و(النج 
E‏ ع 2 
الوهاج» (1/ 180 183). 
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قسطها من الربح ولا خيار» وينقص الزائد في المواضعة ولا خيار لأنه باعه 
برأس ماله وما قدره من الربح أو الوضيعة فإذا بان رأس ماله قدرا كان مبيعا به 
وبالزيادة أو النقص بحسب ما اتفقا عليه ويلزم البيع بالباقي فلا خيار للمشتري 
فيها لأن الثمن إذن بأقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زيد خيرا فلم يكن له 
خيار كما لو وكل من يشتري له معينا بمائة فاشتراه بتسعين. 

وإن بان أي ظهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري مؤجلا وقد كتم البائع 
التأجيل عن المشتري ثم علم المشتري التأجيل أخذ المبيع بالثمن مؤجلا 
بالأجل الذي اشتراه البائع إليه ولا خيار للمشتري فلا يملك الفسخ في الصور 
الأربعة السابقة» لأنه زيد خيرًا. 

وعن الإمام أحمد أنه إن اشتراه بثمن مؤجل ولم يبين أمره أنه مخير بين 
أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد حالا وبين ن الفسخ وهو مذهب أبو حنيفة و 
الشافعي لأن البائع لم يرض بذمة المشتري وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا 
يلزمه الرضا بذلك. 

وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه إن كان المبيع قائما فهو مخير بين الفسخ 
وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى ى به البائع والتأجيل صفة له فهو كما 
لو أخبره بزيادة في الثمن وإن كان قد استهلك حبس الثمن بقدر الأجل وهذا 
قول شريح. 

ولو قال البائع مشتراه مائة ثم قال غلطت والثمن زائد عما أخبرت به 
فالقول قوله مع يمينه فيحلف إذا طلب المشتري تحليفه عند أكثر الحنابلة لأن 
المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين فيحلف 
البائ SESE‏ 
المشتري بين الرد وبين دفع الزيادة التي ادعاها البائع : 
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وإن نكل البائع عن اليمين قضي عليه بالنكول وليس له إلا ما وقع عليه 
العقد أو أقر بعد الغلط لم يكن له غير ما وقع عليه العقد لرضاه من غير عذر. 

وفي رواية عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة أنه لا يقبل قول البائع 
إلا ببينة لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير وكونه مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه 

وعن أحمد: يقبل قول معروف بالصدق. 
لأنه قد أقر له» فيستغنى بالإقرار عن اليمين. 

وقيل: الصحيح أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك. 

وإن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه البيع ولا خيار له ولا يلزم المشتري 
غير ما وقع عليه العقد لما تقدم. 

وإن اشترئ المبيع بدنانير وأخبر في البيع بتخبير الثمن أنه اشتراه بدراهم 
وبالعكس بأن اشتراه بدراهم وأخبر أنه اشتراه بدنانير فللمشتري الخيار والعبرة 
بما وقع عليه العقد» لا بما أقبض عليه. 

أو اشتراه بعرض ولو فلوسا نافقة فأخبر أنه اشتراه بنقد من دراهم أو دنانير 
فللمشتري الخيار أو بالعكس بأن اشتراه بنقد فأخبر أنه اشتراه بعرض 
فللمشتري الخيار وأشباه ذلك كما لو اشتراه بتعرض فأخبر أنه اشتراه بتعرض 
آخر أو اشتراه ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته وكتم ذلك عن 
المشتري في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار لأنه متهم في حقهم لكونه 
يحابيهم ويسمح لهم أو اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه من غلام أو من غيره 
وكتمه في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار إذا علم بين الفسخ والرجوع بالثمن 
وبين الرضا به بالثمن الذي يبايعا به كسائر المواضع الذي ثبت فيها ذلك 
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كالتدليس وهو حرام كتدليس العيب فإن لم يكن حيلة جاز لأنه أجنبي أشبه 
غيره''"» وقد تقدم بعض هذا قريبًا. 

بيع المسترسل: 

المسترسل: هو اسم فاعل من استرسل إذا اطمأن واستأنس هذا أصله في 
اللغة. 


والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة من بائع ومشتر ولا يحسن أن 
يماكس» فإنه استرسل إلى البائع فاخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة 
220 


وقد اتفق قى العلماء ء أن من باع لشخص لا يماكس أو لا يحسن المماكسة» 
فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة» ولا معرفة بغبنه أن البيع منعقد» ويحرم عليه أن 


ننه 
بع 


(1) «المغني» (4/ 132 134)» و«الكافي» (2/ 97» 98)» و«الإنصاف» (4/ 1)» و«اكشاف القناع» 
(3/ 268 271). وينظر في هذا المبحث: «(مختصر اختلاف الهلماء» للطحاوي (75ء 76)» و«المبسوط» 
(13/ 78 83)» و«البدائع» (5/ 220» 230)» و«الجوهرة النيرة» (3/ 104 108)» و«اللباب») 
(1/ 393 359)» و«العناية شرح الهداية» (9/ 250 253)» و«حاشية ابن عابدين» (5/ 132» 
0» و«المدونة الكبرئ» (10/ 226» 236)» و«الموطأ» (2/ 668» 669) والاستذكار (6/ 461» 
4 » و«الكافي» (1/ 344», 345)» و«شرح ابن بطال» (6/ 333 334)» واتحبير المختصر) 
(3/ 4655 665)» و«امواهب الجليل» (6/ 394» 354)» و«التاج والإكليل» (3/ 512» 525)» 
و«حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ ٠257‏ 274)» و«بداية المجتهد» (2/ 161 163)» 
واشرح الزرقاني» (3/ 402» 404)» و«حاشية الصاوي» (7/ 51 63)ء و«الحاوي الكبير» (5/ 279) 
وما بعدهاء و«المهذب» (1/ 288 289).» و«الوسيط» (3/ 45701 578)» و«روضة الطالبين» 
(3/ 171» 179)» و«مغني المحتاج» (2/ 545 552)» و«السراج الوهاج» (231)ء وانهاية المحتاج» 
(4/ 122 135)» و«الديباج» (2/ 102» 109)» و«النجم الوهاج» (174ء 183)» و«كنز الراغبين 
مع حاشية قليوبي وعميرة» (2/ 552 563)» و«أسنئ المطالب» (2/ 2.92 93)» و«المغني» 
(4/ 129 136)» و«الكافي» (2/ 94 101)» و«المبدع» (4/ 103 107). و«الإنصاف» (4/ 438 
5) و«كشاف القناع» (3/ 266» 274) و«الإفصاح» (1/ 392). 

(2) «المغني» (4/ 18)» و«المطلع» ص (235» 236). 
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يبيع المماكس بسعر ويبيع المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر 
بأكثر ويجب على الإنسان أن لا يبيع لمثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو 
ثمن المثل. 

ولكنهم اختلفوا في ثبوت الخيار للمسترسل فيه إذا غبن غبنا زيادة عن 
العادة أما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا بالاتفاق. 

فذهب الحنفية في القول المفتئ به عندهم» والمالكية في قول (وهو قول 
مشهر عندهم) والحنابلة في المذهب: إلى ثبوت الخيار له إذا كان الغبن فاحشا 
فله أن يفسخ البيع وله أن يمضيه بلا أرش. 

وفسر الحنفية الغبن بأن ما يدخل تحت تقويم المقومين فيسير» وما لا 
ففاحشء لأن ما لم يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلئ العرف. وقال الحنفية: 
ذلك رفقا بالناس. 

وتفسره كما لو وقع البيع بعشرة مثلا ثم إن بعض المقومين يقول إنه 
يساوي خمسة وبعضهم ستة وبعضهم سبعة فهذا غبن فاحش لأنه لم يدخل 
تحت تقويم أحد بخلاف ما إذا قال بعضهم ثمانية وبعضهم تسعة وبعضهم 
عشرة فهذا غبن يسير. 

وإنما كانت العبرة بتقويم المقومين, لأهم هم الذين يرجع إليهم في 
العيوب ونحوها من الأمور التى تقتضى الخيرة في المعاملات”". 

وفسر المالكية والحنابلة الغبن الفاحش بأنه ما زاد على الثلث» لقول النبى 
صَبََكََهعَلتَهِوَسَلَرَ في الوصية: «الثلث. والثلث كثير»”2 فقد وصف الثلث بأنه كثيرء 
وقيل: السدس» وقيل: ما لا يتغابن به الناس عادة. 
(1) «رد المحتار» (5/ 143). 
(2) سف ىكل : رواه البخاري (2593)» ومسلم (1628). 
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واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ١عَبّنُ‏ الْمُسْتَرْسِلٍ حرَامٌ)2 ولأنه غبن 
حصل لجهله بالمبيع» فأثبت الخيار» كالغبن في تلقي الركبان. 

وذهب الحنفية - في ظاهر الرواية - والمالكية في المشهور والشافعية 
وأحمد في رواية: إلئ أنه لا يثبت له الخيار؛ لأن المبيع سليم» ولم يوجد من جهة 
البائع تدليس» وإنما فرط المشتري في ترك التأمل» فلم يجز له الرد. 

لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد. ومجرد كونه 
مغبونا لا يثبت له خياراء لكنه مكروه عند الشافعية. 

ومن صوره: أن يقول الرجل للرجل: بعني كما تبيع الناس» فهذا البيع 
صحيح عند المالكية» ولكن إن غبنه بما يخرج عن العادة فله الخيار علئ 
المشهور©). 





2 عبرا : رواه الطبراني في «الكبير' (7576). 

(2) «مواهب الجليل» (6/ 2325 331)» واشرح مختصر خليل» (5/ 152)» و«البحر الرائق» (6/ 126)» 
و«المهذب» (1/ 287)» و«أسنى المطالب» (2/ 42)» و«مجموع الفتاوئ» (28/ 75)» و(29/ 299)» 
و«المغني» (4/ 18)» و«الإنصاف» (4/ 2396 397). 
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قد يتفق المتبايعان على صحة البيع ويختلافان في الثمن أو المبيع أو جنس 
الثمن وقدره وصفته ولكل صورة من هذا حكم يختلف الحكم باختلافها. 

اختلاف المتبايعان في قدر الثمن أو المثمن: 

إذا اتفق المتبايعان علئ البيع واختلافا في قدر الثمن فادعئ المشتري ثمنا 
وادعيئ البائع أكثر منه كأن يقول المشتري بتسعة والبائع بعشرة ولم تكن لواحد 
منهما بينة أو كانت لكل منهما بينة وتعارضتا بأن لم يؤرخا بتاريخين فذهب 
جمهور الفقهاء المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة في المذهب إلئ أنهما 
يتحالفان ويتفاسخان لأن كل واحد منهما مدع ومدعئ عليه لْتَدِيث ابن عَبّاس 
صَكَعَنها مرْفُوعًَا: «لَوْ يُمْطَئ الَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَئ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ 

ولحَديث: «البَينَةُ عَلَى المُذّعِي؛ وَالبَمِينُ عَلَى وت 

فإن البائع يدعي عقّدًا بعشرة ينكره المشتري» والمشتري يدعي عقدًا بتسعة 
ينكره البائع» والعقد بتسعة غير العقد بعشرة فشرعت اليمين في حقهما. 


(1) جرع : رواه مسلم (1 171(. 
(2) رچ :وسياي. 
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الذي يبدأ بيمينه : 

يحلف البائع أولًا عند الشافعية في الأظهر والحنابلة في المذهب: ما بعته 
بكذا وإنما بعته بكذاء فإن شاء المشتري أخذه بما قال البائع وإلا حلف 
المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. 

وفي قول للشافعية: أنه يبدأ بالمشتري لأن البائع يدعي عليه زيادة ثمن 
والأصل براءة ذمته منها ولأن المبيع في ملكه فيقوئ جانبه. 

وفي قول آخر: يتساويان» لأن كل واحد منهما مدع ومدعىّ عليه فلا ترجيح 
فيتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما وقيل يقرع بينهما كما لو حضرا معا فيبدأ بمن 
خرجت قرعته. 

وفي قول للمالكية: أن القول قول المشتري مع يمينه لأن البائع يدعي زيادة 
ينكرها المشتري والقول قول المنكر. 

وفي رواية عن الإمام أحمد: أن القول قول البائع أو يترادان البيع للحديث 
السابق. 

ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر 
لحديث ابن مسعود مرفوعا: «إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما 
يقول صاحب السلعة» أو يترادان» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وزاد فيه: «والبيع قائم بعينه» ولأحمد في رواية: «والسلعة كما هي» وني لفظ: 
«تحالفا»”"2. ولا ينفسخ العقد بنفس التحالف عند الحنابلة في المذهب؛ لأنه 
عقد صحيح فتنازعهما وتعارضهما لا يفسخه كما لو أقام كل واحد منهما بينة 
بما ادعاه لكن إن رضي أحدهما بما قال صاحبه أو حلف أحدهما ونكل الآخر 
أقر العقد بينهما. 


(1) برجت : دون اللفظ الأخير. وله عنه ست طرق. 
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وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ بلا حكم حاكم عند الشافعية في 
المذهب والحنابلة في المذهب وقول للمالكية لقول النبي صَإآلَءَلوْسَارٌ: 
«أو يترادان البيع» وظاهره استقلالهما بذلك وفي القصة أن ابن مسعود وََإِيدعَنهُ 
باع الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفا 
قال الأشعث اشتريت منك بعشرة آلاف. 

فقال عبد الله سمعت رسول الله صََآلَهءلَووْسَلَرَ يقول: (إذا اختلف البيعان 
وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع» قال فإني 
أرد البيع. ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه الرد بالعيب. 

وقال المالكية والشافعية في قول ووجه للحنابلة: لا ينفسخ بمجرد التحالف 
بل لابد من حكم حاكم؛ لأنه فسخ مجتهد فيه فلا يفسخ أحدهما ولأن العقد 
صحيح وأحدهما ظالم وإنما يفسخه الحاكم لتعذر إمضائه في الحكم فأشبه 
نكاح المرأة إذا زوجها الوليان وجهل السابق منهما. 

وإذا فسخ العقد نفذ ظاهرًا عند الناس وباطنًا عند الله عند المالكية الحنابلة 
في المذهب والشافعية في وجه لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فهو كالرد بالعيب أو 
فسخ عقد بالتحالف فوقع في الظاهر والباطن كالفسخ باللعان فيجوز تصرف 
البائع في المبيع بجميع أوجه التصرف ولو كان هو الظالم في الواقع 

وقال الشافعية في وجه والحنابلة في قول: إن كان البائع ظالما لم يفسخ 
العقد في الباطن لأنه كان يمكنه إمضاء العقد واستيفاء حقه فلا ينفسخ العقد في 
الباطن ولا يباح له التصرف في المبيع لأنه غاصب فإن كان المشتري ظالما 
انفسخ البيع ظاهرًا وباطءًا لعجز البائع عن استيفاء حقه فكان له الفسخ كما لو 
أفلس المشتري. 

وفي وجه ثالث للشافعية أنه لا ينفسخ في الباطن بحال. 
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قال ابن قدامة يَمَدُلنَُ: وهذا فاسد لأنه لو علم أنه لم ينفسخ في الباطن بحال 
لما أمكن فسخه في الظاهر فإنه لا يباح لكل واحد منهما التصرف فيما رجع إليه 
بالفسخ ومتئ علم أن ذلك محرم منع منه. ولأن الشارع جعل للمظلوم منهما 
الفسخ ظاهرا وباطنا فانفسخ بفسخه في الباطن كالرد بالعيب. 

.. ويقوئ عندي أنه إن فسخه الصادق منهما انفسخ ظاهرًا وباطنًا لذلك. 

وإن فسخه الكاذب عالمًا بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه» لأنه لا يحل له 
الفسخ» فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه» ويثبت بالنسبة إلى صاحبه» فيباح له 
التصرف فيما رجع إليه» لأنه رجع إليه بحكم الشرع من غير عدوان منه» فأشبه 
ما لو رد عليه المبيع بدعوى العيب ولا عيب فيه" . 

وهذا عند قيام السلعة وأما عند فواتها فقال المالكية: فإن المشتري يصدق 
بيمين إن ادع الأشبه» أشبه البائع أم لاء ويلزم البائع ما قال المشتري. 

فإن انفرد البائع بالشبه كان القول قوله بيمين ويلزم المشتري ما قاله» فإن 
لم يشبه واحد منهما حلفا وفسخ» وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة» 
ومثلها إن كانت مثلية» وتكولهما كحلفهما ويقضئ للحالف عا الناكل. 

وقال الشافعية: إن خرج المبيع عن ملكه لزمته قيمته يوم التلف في أظهر 
الأقوال إن كان متقوما وإن زادت على ثمنه ومثله إن كان مثلياء وإن تعيب 
رده مع أرشه. 

وقيل: قيمته يوم القبض؛ لأنه قيمة يوم دخوله في ضمانه. 

وقيل: أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض. 

وقيل: أقصئ القيم من يوم القبض إلى قيمة يوم التلف؛ لأن يده يد ضمان 
فاعتبر أعلئ القيم. 


(1) «المغني» (4/ 2136 138). 
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وقال الحنابلة في المذهب: إن كانت السلعة التي ذ فسخ البيع فيها بعد 
التحالف تَالِمَةَ رَجََا إلى قيمَة مِْلِهًا إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على 
ما قال البائع. 

قان و لاني نة الى القالفة بان فال الاح ان ال انا راك 
المشتري أو في قدر المبيع فَقَوْلُ مُشْثَر في قول لأنه غارم؛ لقوله ع 
الحديث: «والسلعة قائمة» فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها. 

sS‏ ا 
واختلفافي واحد زائد البائع يدعيه والمشتري ينكره والقول قول المنكر 
وترك هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه فيما عداهيبقى على 





القياس. 
وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المشل وفي أثنائها 


وفي قول للحنابلة: أنهما يتحالفان مثل ما لو كانت قائمة وهو قول الشافعي 
وإحدئ الروايتين عن مالك كما يقول ابن قدامة وقد تقدم الكلام. 

غل ينفسغ العقد عند التفاسخ ظاهرا وباطنًا؟ 

َإذَا في العَقَدُ بعد التحالف انْمّسَحّ ظَاهِرًا وَبَاطِئا في حق كل منهما كالرد 
بالعيب. 

وهذا كله إذا لم تكن لواحد منهما بينة أو كانت لكل منهما بينة وتعارضتا 
بأن لم يؤرخا بتاريخين فإن كانت لأحدهما بينة عمل بها. 

وقال الحنفية: إذا اختلف المتبايعان في البيع فادعئ المشتري ثمنا وادعئ 
البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعئ المشتري أكثر منه وأقام 
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أحدهما البينة قضئ له بها وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة 
للزيادة أولئ لأن مثبت الزيادة مدع ونافيها منكر والبينة بينة المدعي ولا بينة 
للمنكر لأن البينات للإثبات. 

فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل: للمشتري إما أن ترضئ بالثمن الذي 
ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل: للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من 
المبيع وإلا فسخنا البيع. 

فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما علئ دعوئ الآخر لأن 
كل واحد منهما مدع علئ صاحبه والآخر منكر ويبتدئ بيمين المشتري هذا 
قول محمد وأبي يوسف الآخر وهو الصحيح وهو ظاهر الرواية لأن المشتري 
أشدهما إنكارا لأنه مطالب أولا بالثمن» فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما إذا 
طلبا ذلك أما بدون الطلب فلا يفسخ على الصحيح. 

وقال بعضهم: ينفسخ بنفس التحالف لأنهما إذا تحالفا لم يكن في بقاء العقد 
فائدة فينفسخ. 

فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوئ الآخر؛ لأنه يجعل باذلا فلم تبق 
دعواه معارضة دعوئ الآخر. 

هذا إذا كانت السلعة قائمة بعينها من غير تغير فأما إذا كانت تغيرت ثم 
اختلفا في قدر الثمن فلا يخلو أما إن تغيرت إلئ الزيادة وإما إن تغيرت إلئ 
النقصان فإن كان التغيير إلئئ الزيادة فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل 
كالسمن والجمال منعت التحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا 
تمنع ويرد المشتري العين بناء علئ أن هذه الزيادة تمنع الفسخ عندهما في عقود 
المعاوضات فتمنع التحالف وعنده لا تمنع الفسخ فلا تمنع التحالف. 


ظڪ اراي ET‏ 
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وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل كالصبغ في الثوب والبناء 
والغرس في الأرض فكذلك تمنع التحالف عندهما وعنده لا تمنع ويرد 
المشتري القيمة لمن هما عنده لأن هذا النوع من الزيادة بمنزلة الهلاك وهلاك 
السلعة يمنع التحالف عندهما وعنده لا يمنع ويرد المشتري الزيادة. 

وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل كالولد والأرش والعقر فهو 
على هذا الاختلاف. 

وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل كالموهوب في المكسوب 
لا تمنع التحالف إجماعا فيتحالفان ويرد المشتري العين لأن هذه الزيادة لا 
تمنع الفسخ في عقود المعاوضات فلا تمنع التحالف. 

وكذا هي ليست في معنئ هلاك العين فلا تمنع التحالف. 

وإذا تحالفا يرد المشتري المبيع دون الزيادة وكانت الزيادة له لأنها حدثت 
علئ ملكه وتطيب له لعدم تمكن الحنث فيها. 

هذا إذا تغيرت السلعة إلى الزيادة فأما إذا تغيرت إلى النقصان في يد 
المشتري هذا إذا كانت السلعة قائمة. 

فأما إذا كانت هالكة فلا يتحالفان عند أبى حنيفة وأبى يوسف والقول قول 
المشتزي مع يميه فى مقذار القدن: فإ حل لزمهدها أقرايه: 

وإن نكل لزمه دعوئ صاحبه. ِ 

وعند محمد يَمَدآَنَهُ يتتحالفان ويرد المشتري القيمة فإن اختلفا في مقدار 
القيمة علئ قوله كان القول قول المشتري مع يمينه في مقدار القيمة. 

ولقب المسألة أن هلاك السلعة هل يمنع التحالف عندهما يمنع وعنده لا 
يمنع واحتج بقوله َلوسر : «إذا اخْتلف الْمَبَايمَانِ تحَالمًا وتر اد أثبت 
رَلَةءَِنَهوسَلَهَ التحالف مطلقا عن شرط قيام السلعة. 
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ولهما الحديث المشهور وهو قوله صَإِلدَمَيووسََ: «وَاليَمِينُ على من أنكرًا 
فبقي التحالف وهو الحلف من الجانبين بعد قبض المعقود عليه لأنه عليه 
الصلاة والسلام أوجب جنس اليمين علئ جنس المنكرين فلو وجبت يمين 
لا علئ منكر لم يكن جنس اليمين علئ جنس المنكرين وهذا خلاف النص 
والمنكر بعد قبض المعقود عليه هو المشتري لأن البائع يدعي عليه زيادة ثمن 
وهو ينكر. 

فأما الإنكار من قبل البائع فلأن المشتري لا يدعي عليه شيئا فكان ينبغي أن 
لا يجب التحالف حال قيام السلعة أيضًا إلا أنه عرف ذلك بنص خاص مقيد 
وهو قوله عييالتك: «إذا احتف الْمُتبَايمَانٍ والسّلْعَةُ قائِمَةٌبِعيْنًِا تحَالَمًا وتَرَادًا 
وهذا القيد ثابت في النص الآخر أيضًا دلالة لأنه قال عليه الصلاة والسلام وترادا 
والتراد لا يكون إلا حال قيام السلعة فبقي التحالف خال هلاك السلعة مثبتا 
بالخبر المشهور. 

ويستوي هلاك كل السلعة وبعضها في المنع من التحالف أصلا عند أبي 


وعند أبي يوسف هلاك السلعة يمنع التحالف في قدر الهالك لا غير. 











وعند محمد لا يمنع أصلا حتئ لو اشترئ عبدين فقبضهما ثم هلك أحدهما 
ثم اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري عند أبي حنيفة ولا يتحالفان 
إلا أن يرضي البائع أن يأخذ القائم ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئا فحينكذ 
يتحالفان. 

وعند أبي يوسف لا يتحالفان علئ الهالك والقول قول المشتري في حصة 
الهالك ويتحالفان على القائم ويترادان. 


اا ED‏ 
وعند محمد يتحالفان عليهما ويرد قيمة الهالك. 
اختلاف المتبايعان في جنس الثمن : 
إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن» كأن قال البائع: بعته لك بدينار. وقال 
المشتري: بل بشوب أو بعرض أو بعته لك بدولار وقال المشتري بل بشاة 
فاختلف أهل العلم فيه. 
فقال المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وهوالمختار عند 
الحنفية: يتحالفان لأنهما اختلافا علئ الثمن علئ وجه لا يترجح قول أحدهما. 
فوجب التحالف كما لو اختلفا في قدره. 
فيحلف كل منهما علئ إثبات دعواه ورد دعوئ صاحبه ويكون علئ 
الخلاف السابق في قدر الثمن. 
قال المالكية: ويفسخ البيع مطلقًا أشبها أو لم يشبها أو انفرد أحدهما 
بالشبه» كان المبيع قائمًا أو فات» لكن إن لم يفت ردها بعينها ورد قيمتها في 
الفوات» وتعتبر القيمة يوم البيع لايوم الحكم ولايوم الفوات» وهذا إذا كان 
مقومًا فإن كان مثليّا رد مثله. 
(1) يُنظر: «بدائع الصنائم» (6/ 259ء 263)» و«الجوهرة النيرة» (6/ 125 127)» و«الاختيار» (2/ 43 
5,) و«خلاصة الدلائل» (4/ 94» 97)» و«اللباب» (2/ 433» 435)»:و(تبيين الحقائق» (4/ 306» 


7» و«العناية» (11/ 305 307)» و«البحر الرائق» (7/ 2018» 220)» و«الكافي» (1/ 336» 
7 و«تحبير المختصر) (4/ 25» 27)» و«حاشية شية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4/ 2302 305(« 
و«اشرح مختصر خليل» (5/ 195» 196)» و«الفواكه الدواني» (2/ 228)» و«حاشية ية الصاوي» 
(7/ 110)» و«مواهب الجليل» (6/ 366» 367)» و«القوانين الفقهية).(1/ 164)» و«روضة الطالبين» 
)3/ 5 224). و«مغني المحتاج» (2/ 582578(« و«نباية المحتاج» (4/ 183 195)» واکنز 
الراغبين» (2/ 600» 606)» و«الديباج» (134/2. 139)» و«المغني» (4/ 134 138)» و«الكافي» 
(2/ ۰104 106)» واشرح الزركشي» (2/ 78 80)» و«المبدع» (4/ 110 112)»ء و«الفروع) 
(4/ 99-93)» و«الإنصاف» (4/ 452› 3) و«كشاف القناع» (3/ 274» 9) واشرح منتهیٰ 
الارادات» (3/ 224 230)» و«مطالب أولى النهئ» (3/ 134ء 135). 
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وقال أبو حنيفة وأبويوسف: لا يتحالفان» لأن نص التحالف ورد على 
خلاف القياس فيقتصر على مورده وهو الاختلاف في المبيع أو الثمن والقول 
قول المشتري في الشمن مع يمينه. 

'ختلاف المتبايعان في صفة الثمن : 

إذا اتفق المتبايعان علئ البيع واختلافا في صفة الثمن بأن كان في البلد أكثر 
من عملة متداولة فقال البائع مثلا بعته لك بمائة دولار ويقول المشتري بل 
اشتريته بمائة ليرة تركية أو بعتكه بصحاح ويقول المشتري بل بمكسرة أو بعتكه 
بذهب ويقول المشتري بل بفضة ولم تكن لواحد منهما بينة فاختلف الفقهاء في 
هذا علئ قولين. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في قول إلئ أنهما يتحالفان فيحلف 
كل منهما علئ نفي قول صاحبه وإثبات قوله ويبدا بالنفي فيقول ما بعته بكذا 


(1)يُنظر: المصادر السابقة وهذا ما حكاه الموصلي في «الاختيار» عن مذهب الحنفية وما الكاساني 
ففصل أكثر فقال: فأما إذا اختلفا في جنسه بأن قال أحدهما الثمن عين وقال الآخر هو دين فإن كان 
مدعي العين هو البائع بأن قال للمشتري بعت منك جاريتي بعبدك هذا. ۰ 
وقال المشتري للبائع: اشتريتها منك بألف درهم فإن كانت الجارية قائمة تحالفا وترادا لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا» من غير فصل بين ما إذا كان 
الاختلاف في قدر الثمن أو في جنسه. 
وإن كانت هالكة عند المشتري لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري في 
الثمن مع يمينه وعند محمد يتحالفان وهي مسألة هلاك السلعة وقد مرت. 
وإن كان مدعي العين هو المشتري بأن قال اشتريت جاريتك بعبدي هذا وقال البائع بعتها منك بألف 
درهم أو بمائة دينار فإن كانت الجارية قائمة يتحالفان بالنص وإن كانت هالكة يتحالفان أيضًا إجماعا 
ويرد المشتري القيمة أما علئ أصل محمد فظاهر لأن هلاك السلعة عنده لا يمنع التحالف وأما علئ 
أصلهما فلأن وجوب اليمين علئ المشتري ظاهر أيضًا لأن البائع يدعي عليه ثمن الجارية ألف درهم 
وهو ينكر. 
وأما وجوب اليمين علئ البائع فلأن المشتري يدعي عليه إلزام العين وهو ينكر فكان كل واحد منهما 
مدعيا من وجه منكرا من وجه فيتحالفان. «بدائع الصنائع» (6/ 1 26).. 


خخا„ C2‏ 
ولقد بعته بكذا فإن تحالفا كان الحكم والخلاف الذي سبق فيما لو اختلافا في 
قدر الثمن علئ التفصيل المتقدم عند كل مذهب. 
وقال الحنابلة في المذهب: إن اختلف المتعاقدان في صفة ثمن اتفقا على 
تسميته في العقد أخذ نقد البلد إن لم يكن بها إلا نقد واحد وادعاه أحدهما. 


فيقضي له به» عملا بالقرينة. 
فإن كان بالبلد نقود واختلفت رواجا أخذ غالبة رواجا؛ لأن الظاهر وقوع 
العقد به لغلبته. 


فإذا انوت الشوة روجا قالوسشط كسوية بين حقيهنا لآن العدول نه 
ميل علئ أحدهما. وعلئ مدعي نقد البلد أو غالبه رواجاء أو الوسط: اليمين" . 

إذا اختلاف المتبايعان في الأجل: 

إذا اتفق المتبايعان على البيع واختلافا في الأجل بأن قال المشتري: اشترية 
مؤجل وأنكره البائع فإن كان لأحدهما بينة عمل بها عند الجمهور فإن لم يكن 
لأحدهما بينة فاختلف الفقهاء فيه. 

فقال الحنفية فياه و افر مجهت أن E‏ 
منهما لأن الأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كأصل العقد لأنه منكر والقول 
قول المنكر. 

وقال المالكية: القول لمن وافق قوله العرف في بيع السلع» فمثل اللحم 
والبقول والأبزار وكثير من الثياب شأنها الحلول» وني مثل العقار شأنها التأجيل» 
ومن ذلك حال البائع والمشتري. 


(1) يُنظر: المصادر السابقة. 
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وإلا يوافق قولهما معًا العرفٌء بأن كان الشأن في تلك السلعة أن تباع بأجل 
تارة وبغيره أخرئ؛ تحالفا وفسخ في القيام للسلعة وصدق المشتري بيمين» 
والقول له بيمينه إن فاتت. 

وإن اختلفا في انتهاء الأجل عند اتفاقهما عليه كأن يدعي البائع أول شعبان 
أن الأجل شهر أوله رجب وقد انقضئء» ويدعي المشتري أن أوله نصف رجب 
فلم ينقض أو أنه شهران؛ فالقول لمنكر الانتهاء وأنه لم ينقض بيمينه إن أشبه 
قوله عادة الناس في الأجلء أشبه الآخر أم لا. سواء كان بائعًا أو مشتريًا مكريًا أو 
مكتريّاء والفرض عدم البينة فإن كان لأحدهما بينة عمل بهاء فإن كان لكل بينة 
عل دعواه عمل بأسبقهما تاريخا. 

فإن لم يشبهما معًا حلفا كل على نفي دعوئ خصمه مع تحقيق دعواه 
ويقضئ للحالف علئ الناكل» وفسخ البيع ورد في الفوات القيمة وإذا لم تفت 
ردها. 

وقال الشافعية والحنابلة في قول: يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد 
فوجب أن يتحالفا قياسا علئ الاختلاف في الثمن علئ التفصيل المتقدم فيه'"". 

إذا اختلاف المتبايعان في شرط الخيار: 

إذا اتفق المتبايعان علئ البيع واختلافا هل شرط فيه الخيار أم لا ولم يكن 
لأحدهما بينة. 

فقال الحنفية والحنابلة في ظاهر المذهب: أن القول قول من ينفي الخيار 
منهما لأن الأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كأصل العقد لأنه منكر والقول 
قول المنكر. 


(1) يُنظر: المصادر السابقة. 
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وقال المالكية: إذا اختلفا في الخيار والبت فالقول قول مدعي البت مع يمينه 
في قول ابن القاسم وقال أشهب القول قول مدعي الخيار. وقيل يجري فيه 
الخلاف الذي تقدم اختلافهما في مقدار الثمن فإن ادعى كل واحد منهما أنه 
شترط الخيار لنفسه دون الآخر فاختلف هل يتحالفان ويتفاسخان أو يتحالفان 
يثبت البيع قولان لابن القاسم.. 

وقال الشافعية والحنابلة في قول: يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد 
فوجب أن يتحالفا قياسًا علئ الاختلاف في الثمن علئ التفصيل المتقدم فيه" . 

اختلاف البائع والمشتري في قبض الثمن والمبيع: 

إن اختلف البائع والمشتري في قبض الثمن أو المبيع» بأن قال المشتري: 
أقبضتك الثمن» وأنكر البائع أو يقول البائع أقبضتك المبيع وينكر المشتري ولم 
يكن لأحدهما بينة. فاختلف الفقهاء فيه. 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: لو اختلف البائع والمشتري في قبض 
المبيع فقال البائع قبضته وقال المشتري لم أقبضه فالقول قول المشتري لأن 
البائع يدعي عليه وجود القبض وتقرر الثمن وهو ينكر ولأن عدم القبض أصل 
والوجود عارض فكان المشتري متمسكًا بالأصل والبائع يدعي أمرًا عارضًا 
فكان الظاهر شاهدًا للمشتري فكان القول قوله مع يمينه. 

وكذا إذا قبض بعضه واختلفا في قدر المقبوض فالقول قول المشتري لما قلنا. 

ولو اختلفاني قبض الثمن فقال المشتري قبضته وقال البائ تع لم أقبضه 
فالقول قول البائع لما قلنا في قبض المبيع. 





(1) «ابن عابدين» (4/ 588)» و«الفروق» (4/ 228)» و«اجامع الأمهات» (1/ 369)» و«تبصرة الحكام) 
(1/ 262)» و«القواكه الدواني» (2/ 228)» و«(مختصر المزني» (114)» و«الحاوي الكبير» (7/ 78)» 
و«المهذب» )294/1( وباقى المصادر السابقة. 
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وقال المالكية: إن اختلفافي قبض الثمن بعدتسليم السلعة» بأن قال 
المشتري: أقبضتك الثمن» وأنكر البائع» أو اختلفا ني قبض السلعة» بأن قال 
البائع: أقبضتهاء وأنكر المشتري؛ فالأصل بقاؤهما وعدم الإقباض» فالقول لمن 
ادع عدمه منهما بيمينه إلا لعرف يشهد بخلاف الأصل» فالقول لمن شهدله 
العرف» كالجزار فقد جرت العادة أنه لا يقطع اللحم إلا بعد قبضه الثمن» فإذا 
ادع بعد أن أعطاه اللحم أنه لم يقبض الثمن فالقول للمشتري بأنه أقبضه إياه» 
ومعلوم أن العرف يختلف باختلاف الناس”"". 


ةك 


(1) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 248)» و«تحبير المختصر» (4/ 29): و«مواهب الجليل» (6/ 367» 
8) و«الشرح الكبير» (4/ 308)» واشرح ميارة» (2/ 1) واشرح مختصر خليل» (5/ 199(« 
و«الفواكه الدواني» (2/ 228)» و«حاشية الصاوي» (7/ 119)» و«المهذب» (1/ 389)» و«الشرح 
الكبير» للرافعي (6/ 7) و«روضة الطالبين» (3/ 217)ء و«المغني» (4/ 121)؛ واشرح الزركشي» 
(2/ 71)» و«المبدع» (4/ 99). 


وم 


ص ا ولاو ہہ حاص ر 
< يه ع 4,589٣ <b‏ 
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+ سج بد كتاج د 


الإقالة لَعَةَ: الرَفُعْ. 

> م ها ع راق زد :8 عر © ت ٠. ۴ ٠.‏ 

وَشَرْعَا: عِبَارَةٌ عَنْ رفع العَقَدِ. فيرجع كل من العوضين لصاحبه فيرجع 
الثمن للمشتري والمثمون للبائع. 
وَهي مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا بعد البيع للنادم من بائع ومشتر باتفاق الفقهاء؛ لَْدِيثِ 
أبي هْرَيْرَةَ يعن مَرْفُوعًا: «مَنْ أكَالَ مُسْلِمًا أَكَالَ الله عَثْرَئَهُ يوم القيامة» . 

ولأن للناس حاجة إليها كحاجتهم إلئ البيع فتشرع؛ ولأنها ترفع العقد 
فصارت كالطلاق مع النكاح. ولأن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا لحاجتهما. 

وهى أن يقول المتبايعان تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما أقلتك فيقول 
الآخر قبلت وما أشبهه عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية كما سيأتي. ولا تصح 
إلا بالتراضي من العاقدين بالاتفاق. 

هل الإقالة بيع أم فسخ؟ 

اختلف الفقهاء في الإقالة هل هي بيع جديد أم فسخ للبيع الأول على ثلاثة 
أقوال: ۰ 

القول الأول: أنها فسخ مطلقًا وهو الأظهر عند الشافعية» والمذهب عند 
الحنابلةء وهو قول زفر من الحنفية لحديث أبى هريرة نة أن ايوس 


ت 


(1) سین : رواه أبو داود (3460)» وابن ماجه (2199)» وأحمد (2/ 252). 
FPR‏ 


pA 


ب مده مر 
< 590 4 و a‏ جوت 221 
س م في + ات ا ل ND‏ ایی ہے زس 


قال: «من آقال نادمًا بيعه أقال الله عثرته»" وجه الاستدلال: أن الرسول 

َوَس سماها إقالة ولم يسمها بيعًاء والأصل في الاصطلاحات الشرعية 

ولأن الإجماع قد صح على جواز الإقالة في المسلم فيه مع الإجماع علئ 

أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه فدل علئ أن الإقالة ليست بيعًا. 

رفعها وإذا كان كذلك وجب أن يكون رفعًا للعقد وفسحًا له. 

ولأن المبيع عاد إلئ البائع بلفظ لا ينعقد به بيع فوجب أن يكون فسخًا كما 
لو عاد بالرد بالعيب. 

ولأن البيع والإقالة اختلفا اسما فيختلفان حكمًا هذا هو الأصل -فإذا 
كانت رفعًا لا تكون بيعًا لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تناف فكانت الإقالة 

علئ هذا التقدير فسخًا محضًّاء فتظهر في حق الناس كافة. 

القول الثاني: أنها بیع مطلقًا فيشترط فيها ما يشترط فيه ويمنعها ها بمتعة 

وهو قول المالكية في المشهور فيما عدا الطعام قبل القبض والشفعة والمرابحة* 

0 يكحي : رواه آبو داود (3460)» وابن ماجه (2199)» وأحمد (2/ 252). 

(2) يريد الفقهاء بقولهم إنها بيع ما هو أعم من البيع وهو العقد لأنها تدخل في كثير من عقود المعاملات 
اللازمة ولكن نظرًا لأن اغلب مسائلها في البيع ذكروا أنها بيع. 

(3) فالمالكية استثنوا الطعام قبل القبض والشفعة والمرابحة يعني أن الإقالة بيع يشترط فيها ما يشترط فيه» 
ويمنعها ما يمنعه إلا في مسائل» الأولئ في الطعام قبل قبضه فليس لها حكم البيع بل هي فيه حل بيع 
فلذا جاز لمن اشترئ طعاما من آخر أن يقبل منه بائعه قبل قبضه. 
الثانية في الشفعة فليست فيها بيعا ولا حل بيع بل هي باطلة فمن باع شقصا ثم أقال مشتريه منه لا يعتد 
بهاء والشفعة ثابتة» وعهدة الشفيع على المشتري. 
الثالثة في المرابحة فالإقالة فيها حل بيع فمن اشترئ سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم أقال منها لم 
يبعها ثانيًا إلا علئ عشرة. وإن باع على الخمسة عشر بين. إنما وجب التبيين لأن المبتاع قد يكره ذلك. 


9 م 2 ° 7 سے 
مكنا بين 4591 
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ورواية عن أبي يوسف من الحنفية»» وقول عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة؛ 
لأن المبيم يعو بالإقالة إل البائع علئ الجهة التي خرج عليها منه» فلما كان 
الأول بيعًا فكذلك الثاني. 

ولأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا موجود في الإقالة 
فتكون بيعًا. 

ولأن الفسوخ ني العقود ما كان عن غلبة دون ما وقع عن اختيار وتراض 
دليله: سائر العقود والإقالة لا تتم إلا بالتراضي فلا تكون فسحًا. 

القول الغالث: التفصيل وهو قول الحنفية» واختلفوا فيه على ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث» وهو قول بي 
حنيفة. استدل أبو حنيفة لقوله بأن الإقالة فسخ بين المتعاقدين بيع جديد في حق 
الثالث بمثل ما استدل به القائلون بأن الإقالة فسخ. 

أما كونها بِيعًا في حق الثالث فلأن معنئ البيع مبادلة المال بالمال» وهو 
أخذ بدل وإعطاء بدل» وقد وجد فكانت الإقالة بِيعًا لوجود معنئ البيع فيهاء 
والعبرة بالمعنئ لا بالصورة؛ إلا أنه لا يمكن إظهار معنئ البيع في الفسخ في حق 
العاقدين للتناني» فأظهرناه في حق الثالث فجعل فسخًا في حقهما بيعًا في حق 
الثالث» وهذا ليس بممتنع إنه لا يمتنع أن يجعل الفعل الواحد من شخص واحد 
طاعة من وجه ومعصية من وجه فمن شخصين أولى. 

الشاني: أنها بيع إلا أن لا يمكن أن تجعل بيعًا فتكون فسحًاء فإن تعذر جعلها 
فسخًا بطلت» وهذا القول رواية عن أبي يوسف وأبي حنيفة. 


سس I‏ 
الوادت 
کس یی ید 


YERE 
ی ااا ا کک وا سد‎ A 
الغالث: أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر أن تجعل فسخًاء فحينئذ تجعل بيعًا‎ 
جديدًا للضرورة» وهذا قول محمد بن الحسن”".‎ 
: الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن‎ 
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلئ أن المبيع إذا كان‎ 
رباد علو لحن ارد ل ار ادن‎ aS 
منه أو بجنس آخر لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه فإن أقال بأكثر‎ 
و ا رد ا غ‎ 
وعند الشافعية والحنابلة تبطل الإقالة ويبقئ البيع بحاله.‎ 
أما إذا تعيب البيع جازت الإقالة بأقل من الثمن ويكون ذلك مقابلة العيب‎ 
كما يقول الحنفية.‎ 
وقال الحنابلة: وإن طلب أحدهما الإقالة وأبئ الآخر فاستأنفا بيعا جاز‎ 
بزيادة عن الثمن الأول ونقص عن الثمن الأول وبغير جنسه.‎ 
وقال المالكية: تجوز الإقالة بمثل الثمن الأول وأكثر وأقل إلا أا إن كانت‎ 
بأكثر أو أقل فهي بيع اتفاقًا وإن كانت بمشل الثمن الأول فقد اختلف فيها هل‎ 
«المبسوط» (25/ 166)» و«تحفة الفقهاء» (2/ 0» و«بدائع الصنائع» (5/ 306)» و«الجوهرة النيرة»‎ )1( 
و«اللباب» (1/ 6390 391)» و«الهداية» (3/ 55)» «الاختيار» (2/ 13)» و«خلاضة‎ »)100 99 /3( 
الدلائل» (2/ 70ء 1/) و«العناية شرح الهداية» (6/ 487)» و«تبيين الحقائق» (4/ 70)» و«البحر‎ 
»)179 الرائق» (6/ 110)» و«الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (5/ 120)» و«القوانين الفقهية» (ص:‎ 
و«تحبير المختصر» (652/3)؛ و«مواهب الجليل» (6/ 345)» و«الشرح الكبير) للشيخ الدردير‎ 
»)77 /3( واحاشية الدسوقي» (2/ 252 253)» و«التاج والإكليل» (3/ 508)) و«الأم» للشافعي‎ 
/8( و«الوسيط في المذهب» (3/ 0») و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5/ 1)» و«فتح العزيز»‎ 
»)75 /2( و«المجموع» (9/ 0» و«روضة الطالبين» (3/ 2142 143) و«أسئئ المطالب»‎ )5 
و«الهداية» ص (252)» و«المغني» (4/ 95 97)» و«الشرح الكبير» (4/ 121)»» و«تقرير القواعد» لابن‎ 
رجب (3/ 309)» و«الفروع وتصحيح الفروع» (6/ 263)» ولاشرح الزركشي» (3/ 549)» و«العدة‎ 
شرح العمدة» ص (264)» و«الإنصاف» (4/ 5)» و«كشاف القناع» (3/ 289» 290)» و«مطالب أولي‎ 
.(43 /2( النهى» (3/ 4» و«الروض المربع» (1/ 575» 576)» و«منار السبيل»‎ 





اا ليخ ED:‏ 
هي نقض للبيع الأول أو ابتداء بيع جديد ثالثها أنها ابتداء بيع إلا في ثلاث مسائل 
فنقض للبيع وذلك في الطعام قبل قبضه ولو كانت بيعا لامتنعت لامتناع بيع 
الطعام قبل قبضه وفي الشفعة وفي المرابحة كمن باع ثوبا بعشرة ثم تقايل مع 
مشتريه فلا يجوز بيعه مرابحة على أن رأس ماله فيه عشرة إلا إذا بين لأن ذلك 
مما تكرهه النفوس ولو جعلت اللإقالة هنا ابتداء بيع لجاز" . 

لوحدث بالمبيع عيب أو أراد أن يرد بعضه هل يمنع صحة الإقالة أم لا؟ 

إذا هلك المبيع بالكلية فلا تصح الإقالة عند الحنفية والحنابلة في المذهب 
خلافا للحنابلة في وجه وهو ما يفهم من كلام المالكية؛ لتعذر الرد فيه لأن 
الفسخ يقتضي قيام المبيع وهو ببقاء المبيع. 

وقال المالكية: وكل ما ابتعته مما يكال أو يوزن من طعام أو عرض فقبضته 
فأتلفته فجائز أن تقيل منه وترد مثله بعد علم البائع ببلاكه وبعد أن يكون المثل 
حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضته وإن حالت الأسواق. 

أما إن هلك بعض المبيع أو لم يهلك وأراد أن يرد بعضه فهل تصح الإقالة 
في المتبقئ أم لا؟ 

ذهب فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إلى 
أنه إن هلك بعض المبيع أو أراد أن يرد بعضه جازت الإقالة في باقيه لقيام 


البيع فيه 


(1) «الجوهرة النيرة» (3/ 99)» و«اللباب» (1/ 390)و«خلاصة الدلائل» (2/ 70)» و«شرح ميارة» 
(2/ 118 120)» و«البهجة في شرح التحفة» (2/ 242) و«حاشية الدسوقي» (4/ 251)» واروضة 
الطالبين» (3/ 143) و«كشاف القناع» (3/ 291)» و«مطالب أولئ النهئ» (3/ 156). 

(2) «الجوهرة الثيرة» (3/ 103).» و«الاختيار» (2/ 15»14)» و«اللباب» (1/ 392)» و«تهذيب المدونة» 
(1/ 502)» و«التاج والإكليل» (3/ 508)) و«مواهب الجليل» (6/ 5) و«حاشية الدسوقي» (3/ 215) 
ط. دار الفكرء وااروضة الطالبين» (3/ 143)» و«أسنى المطالب» (2/ 75)» و«المغني» (4/ 163)» 
و«كشاف القناع» (3/ 291)» و«الدرر والفوائد السنية عل مشكل المحرر» لابن مفلح (1/ 270). 
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